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الفصل ١‏ الثالث 4" 


( فى كيفية الوضوء »4 


وهى أفعاله الواقعة فى جواب قول السائل : كيف يُتَوَضَّأ ؟ 


لا ما هو أحد الأعراض التسعة. 


« و » الأفعال فروض وستن : 


.817 تقدّم الفصل الأوّل والثانى فى الجلّد الأول الصفحة 791و‎ )١( 





[ فروض الوضوء] 


فروض الوضوء 
أعا 9 فروضه » -والمراد بها مطلق الواجبات. أو المستفاد وحجومبها 3 


من الكتاب ولو عموماً كآية الإخلاص'"- فهي 8 خمسة ». 

ولم .يعد منها المباشرة والترتيب والموالاة ؛' لأنّها قيود مأخوذة في تلك 
الأفعال ليس لها وجود مستقلٌ ممتاز عنهاء وليست معتبرة في المركب من 
حيث هو؛ ولذا لم' يذكروا هذه الأمور فى واجبات الصلاة. 

أو لأنّها شروط وهو بصدد الأجزاء. لكنّه ينتقض بالنيّة؛ فإنها عند 
الصف نشىئ. أشبه بالشرط بل شرط"". 

أو لأ وجوب ما عيداها غير مستفاد من الكتاب, وينتقض 
بالمباشرة؛ فالوجه هو الأول. 

ومنه يظهر أن تخميسها أولن من الزيادة بادخال «الترتيب» 
و«الموالاة» كا في النافه'' ' والقواعد"', أو زيادة «المباشرة » كما في 


. : وهى قوله تعالى : < وَما أمِروا إلا لِيَنْبْدوا اللّه ُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ 4 البيّنة‎ )١( 
.958 :1١ صترّح به في المعتير‎ )'( 

(؟) المختصمر النافم :١‏ + 

,#١4 ٠.7 :١ (؛) القراعد‎ 


١ 24 ونا ا شاي امطان 3 و وتمها وبا قا ا تراد عجوو دوعي كثات الطهاره‎ ٠١ 
االأقرض» ميف اليه | واتمنا امسا هميق ف الكتماى ا‎ 
وتكلت :قم انشقادة بر التوفسي دمن الكناي فا" ل كن عل مق باضه‎ 
وحكى عن الشيخ الاستدلال على الموالاة بإفادة الأمر للفور وارتضاه في‎ 
الجملة ف 8 كلامه,‎ 

و كل كا وي افا ل وبع هذا اتعلهة االصلدي نود يه لاعن معدا .. 


10 لد كوفع 71 


ل ا ا 11 


فى كيفية الوضوء / النيّة 1 1 ااا 


« الأّل > من الفروض « النية » 


ف وهى »* واجبة فى الوضوء إجماعاً محقّقاً ومستفيضاً. والحكىٌ عن 
الإمكاو بن الايحيان لضيوول عل الفيووة مله أو قاد مطروح. 


الاستدلال على ذلك قبل الإجماع بقوله تعالى : (وَما أمِروا 


إل ليتفيدوا الله امي لذمالدية )"ا وشوله مو تهون بان الاباك 
بالنئات ونا لكل امرىء ما نوى»!", وقوله عليهاسلام: «لا عمل إل بنئة »ذا 
والاية ظاهرة في التوحيد وني الشرك من وجوه: 
منها : لزوم تخصيص العموم باكثر من الباقي. 


ومنها: عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن 
الشرك, وهو التوحيد؛ فالحصر إضافى بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن 


الشرك. 


)01( حكاه عنه الشهيد فى الذكرى : ُ/ 


)0 البيية + 0 


: ١ الوسائل‎ )9( 


(؛) الوسائل 


ا النات: قتمن اوات متدنة الفراداك: انيف ا 


ام الناتية فرق ارو أ بمقامة العناد اقير اليف : لذن 


وجوب النيّة 


الاسسح تي ال 
بالكتسححات 
والآخبار على 
وجوب النيّة 


|1: ]5ه 3 
ق الا سعة ال 
باية الاخلااص 


وبما ذكرنا فسّره جماعة, فعن مجمع البيان: (مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) أي 
لا يخلطون بعبادته عبادة من سواه!". وعن البيضاوي : أي لا يشركون به!". 
وعن اللنيسابوري : تفسيره بالتوحيدا", وجزم بذلك شيخنا البهانى فى 
الأريعين!؛. 
وكيف كان, فلا إشكال في أن الآية لا تدلّ على انحصار المأمور به فى 
العبادة ليستفاد منه أنّ الأصل في كل واجب أن يكون عبادة -كيا زعمه 
بعض'"- لينفع فيما نحن فيه, وإِمًا يمكن أن يدّعى دلالتها على أَنّ الهيادة 
لم يؤمر بها إلا على جهة الإخلاص؛ وهذا استدل الفاضلان -تى ظاهر 
المعتبر'" وصري المنتهبى!" ‏ بها على وجوب الإخلاص في الواجب المفروغ 
كونها عبادة. 
لكنّه أيضاً مبنىّ على كون المراد ب«الدين» الطاعة أو الأعمّ منها 
ومن العبادة؛ ليدلٌ على وجوب إخلاص عبادة الله عن عبادة الأوثان, 
1 اد وطاعته تعالى عن الرياء ونحوه. 
مسن الإخلاص لكن الظاهر بقرينة عطف «الصلاة» و «الزكاة»: إرادة الإخلاص 


في الديين 
)١(‏ مجمع البيان 8: 077 وفيه : «عبادة ما سواه». 
(؟) أنوار التغزيل ؟: ٠ا6.‏ 
(؟) حكاه عنه الشيخ البهائي في الأربعين : 118. 
(؛) نفس المصدر: 4148 - 455. 
(6) هو السيّد المجاهد تدّس-م. في مقاتيح الأصول : .١97‏ 
(1) المعتبر 1+ .١84‏ 
() المنتهى 5 : 1. 


فى كيفية الوضوء / النيّة 00 م ع نيه تايا اللي ع ل 117 
في العبادة وهو التوحيد. فقد حكى الله سبحانه في الآية الشريفة .من 
تكاليف أهل الكتاب أهمَّ أصول الدين وفروعه. ومن تأمّل نظائر الآية 
مما ذكر فيه العبادة على وجه الإخلاص -مثل قوله تعالى : (مُلٍ الله أَغْيِدٌ 
مُخلصاً لَّهُ دينى )!", وقوله تعالى : (فَاءْيدِ اللّدَ تخلصاً لَهُ الدّيت # ألا لله 
الدِينُ الخال والذيرة انَخَذْوا مِنْ دونه أؤلياة ما تيده إلا ليُمَرّبونا 
إلى آللّه)'" إلى غير ذلك من الآيات ‏ ظهر له ما استظهرناه من إرادة 
التوحيد فى مقابل الشرك. 

وأمًا الأخبار, فحملها على ظاهرها ممتنع, وعلى نفي الصحّة _بمعنى 
ترتّب الأثر - موجب للتخصيص الملجق للكلام بالهرّل. إلا أن يراد من 
«النيّة»ه مطلق قصد الفعل. فيراد من الروايات أنّ الفعل الغير المقصود 
لا يعدّ من أعبال الفاعل؛ لأنه صادر بغير قصده وإرادته. فانٌّ من أكرم 
رجلا لا بقصد أنّه زيد لم يكن إكرام زيد بهذا العنوان من أفعاله 
الاختيارية؛ فالعمل عمل من حيث العنوان المقصود دون غيره من العناوين 
الغير المقصودة. لكن هذا المقدار لا ينفع فيا نحن فيه؛ لأنا نطالب بدليل 
وجوب كون الوضوء بعنوانه الخاصٌ عملاً اختيارياً للمكلف ثم لا يكتق 
-كغسل الثوب ‏ بحصوله من المكلّف ولو من دون قصد لعنوانه. بأن يقصد 
الفعل بعنوان آخر فيتبعه حصول هذا العنوان من دون قصد. 

فدعوى بقاء هذه الأخبار على ظواهرها من إرادة الحقيقة والقسّك 
بهالما نحن فيه. خطأ فاحش. مع أنّ إرادة ظاهرها يشبه الإخبار 





(5) الزمر: ؟ و”. 


بالأخ ار 


١‏ اودوع مسحو روك مع روفو و وا ووو وو كنات للها را أ 


ع 


عن الواضحات. مع أنّ في بعض تلك الروايات ما يمنع عن ذلك. 
مثشل قولهءيهسلم: «لا قول إلا بعملء ولا عمل إلا بنيّة» ولا ند 
إلا بإضابة الشئة»1". وق اشر ء ولا قول ولا عمل ولا انئةا إلا بإضابة 
الل ا 

فالأظهر في هذه الأخبار حمل النبويّين'" منها على إرادة نف الجزاء 
فل الأعال ذا صب الجدم فالس لا كوو عيللا اميد كاله وخا 
إلا بحسب نيّته, فإذا لم يكن له نيّة فيه لم يكتب أصلاً. وإذا نوى كتب على 
عبن نا نا وهنا سنا 

وأمّا قوله: «لا عمل إلا بنيّة». فالظاهر منه إرادة العمل الصالح, 
وهى العبادة المنبعثة عن اعتقاد النفع فيه. 


.65١ التبذيب :585+ الحديث‎ )١( 

9 أغانيق: 092 الحديف 1ه واوردة فى انان ته مال الباجدنة عن وام 
مقدمة العبادات. الحديث " عن الكافى باختلاف يسير. 

(6) الوسائل :١‏ 55 الباب © من أبواب مقدمة العبادات, الحديث 1 و 7. 


فى كيفية الوضوء / النيّة ا ا 000 .0.0 ١6‏ 
[ تعريف النيّة ] 


م النيّئة لغة وعرفاً وامتيرعا : © إرادة » الشيء والعزم عليه والقصد 
إليه. ففي الصحاح : نويت كذا إذا نسم عله 

وقد تضاف -كالارادة ‏ إلى محل الفعل المراد. كما يقال: «أرادنى 
فلان تسوء» أ 'آراةالسوم ...مله ها ق«المنعيى ١‏ اله يقال« انواك« الله 
ين أى »سيد ادوهى_مقتارنة! المزاد #ارنا #امتتصلة عند احرص بان 
كرون ادا ناهر مترقّب؛ كبا إذا أراد السفر غداً. 

وقد يدعى صيرورة النيّة حقيقة فى إرادة الفعل الغير المقيّد بقيد 
مقرقّب فيلزمه المقارنة للدخول فيه فيكون النبّة أخصٌّ من الإرادة. 

لكن هذه الدعوى لم تثبت وإن ادّعاها غير واحد. قال في المبسوط : 
ووقت النيّة عند أَوّل جزءٍ من الصلاة, وأمّا ما يتقدّمها فلا اعتبار بها؛ لأنْها 
تكون عزماًا", انتهى. 

وظاهر آخر العبارة مغايرة النيّة للعزم. 

وعن فخر الدين تتسد. -في الإيضاح -: التصمريم بأنّ النبّة حقيقة في 
الإرادة المقارنة!'. 


)01( صحاح اللغة 1 : ,50١1‏ ماأدة: «نوى». وفيه : «نويت 4 واد ا عزمت ». 
98 الى 1-7 


.٠١١ :١ المبسوط‎ )9( 
٠١١ :١ إيضاح الفوائد‎ ):( 


النية والإرادة 


النيّة والعزم 


وفي الذكرى : أن الارادة المتقدّمة عزم لا نئة". 

وعن فخر الدين نتسنز. أيضاً في رسالة النيّة -: أَنّه عوّفها المتكلمون 
نا إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له, والفرق بينها وبين العزم أنه مسبوق 
بالتردّد دونهاء ولا يصدق على إرادة الله أنّها نيّة. فيقال: أراد اللّه. 
ولا يقال: نوى اللّه؛ وعرّفها الفقهاء بأئّا: إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعاً 
على وجهه!". انتهى. 

وظاهر كلامه عموم تعريف الفقهاء للمقارن وغيره. إلا أن يريد. بيان 
المغايرة من حيث المتعلّق فقط. وحينئذ فيمكن أن يبحمل على تحديد النيّة 
الصحيحة. كا نراهم بأحذون خرائط الصحة فى تحديد غيرها من العبادات 
والمعامللات. ويحتمل أن يبنى على وضع هذه اللفظة عند الشارع أو المتشرّعة 
للصحيحة كفغيرها من ألفاظ العبادات. بل المعاملات عند جماعة". 

ثم وصف الإرادة بأنّها « تفعل بالقلب »6 توضيحي؛ إذ لا حل لها 

ويمكن أن يكون تعريضاً على من استحبٌ التلقّظ بها _كما عن بعض 


الشافعية ‏ أو أو جيه !نا 5 


م٠١ الذكرى:‎ )١( 

(؟) الرمالة الفخرية (كلبات المحققين): 415. 

(؟) منهم الشهيد الأُوّل في القواعد والفوائد :١‏ 1088, والشهيد الثاني في المسالك 
؟: 16 وصاحب الفصول في الفصول الغروية : ؟0. ومال إليه أخوه في حاشية 
المعالم. أنظر هداية المسترشدين: .١١15‏ 

(:) أنظر مغنى المتاج :١‏ ٠18.-والفقه‏ على المذاهب الأريمة .5١4 :١‏ 


فى كيفية الوضوء / النيّة ل 

ويمكن أن يحترز عن إرادة اللّه سبحانه, فإنّها لا تسمّى نيّة. وقد 
تقدّم عن المنتهى «نواك الله بخير»'". فراجع وتأمّل. 

ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ النيّة هي الإرادة التفصيلية التي تعدٌ 
فعلاً للقلب. وهي التي تجب في أوّل كل عملء كما هو صريم المشهورء 
دون الأمر المركوز في الذهن الموجود فى الذهن فى أثناء العمل, 
وهى"'" التى يعبر عنها المتأخّرون ب«الداعي» وبجعلونها النيّة, 
كما حكى ذلك عن الحقق الاوفييل ” وشيخنا البهالى'" والممحقق 
صياة الدين الفديرازى !0 .والحقق, المتواقها ىل وصراعة تن اه 
عنهم'", بل استقرٌ عليه المذهب فى هذا العصر. 


.١6 راجع الصفحة‎ )١( 

(") كذا في النسخ. والصواب : « وهو الذي يعبر عنه... ويجعلونه» لأنّ مرجع الضمائر 
[الامن: اللركوقعان 

(5) لم نقف على الحاكي. ولم نجد التعبير بالداعي في كلام الأردبيل. وإليك نص 
عبارته : «ما عرفت وجوب شيء من النيّة التي اعتبرها المتأخرون على التفصيل 
المذكور في شيء من العبادات إلا قصد إيقاع الفعل الخاص خلصاً للّه». أنظر بجمع 
الفائدة ١‏ : 538. 

(1) لم نهد التعبير بالداعي فى كلامه أيضاً أنظر الأربعين : 7109.. 

(5) لم نقف عليه في شرح أصول الكافي. لكن نقل كلامه الحدّث البحراني في الحدائق 
والتجودو الى الماك 6غ ورا ا 

(1) لم نقف على التعبير بالداعي في كلامه. انظر مشارق الشموس : 49 و 38. 

(0) كالمحقق القمي فى الغناحم : 1 . والسيد الطباطباني فى الرياض :١‏ 55",. والمحقق 
الثراق اق الملشن 1 


النيّة والداعى 


كفاية قصد 
البجموع ف أوّل 
الآمر إذا كانت 
الأفعال مترابطة 


توضيح محل الخلاف: أنه لا خلاف بين العقلاء فى أنّ الفعل 
الاختيارى ا يسبقه متّصلة به إرادة باعثة عليه م تصوره 
مكو عل ةذ دفع مضيرة. 

م لا فرق بين الجزء الأوّل من الفعل وما عداه من الأجزاء في كون 
كل منها حركة اختيارية وفعلاً اختيارياً كالكل, إلا أنه يكن في اتّصاف 
ما عدأه بكونه أمرا ار بم يبق ركوو في الذهن من التصوّر والقصد 
الننفياين. الدكورية التعلقية بجيو الفدل» آلا وجو در عقف اسيك إرادة 
متصئلة: اتن" المركنة واسستمرارها: .ولد قيال الحنق الطوسي قدسند. في 
التجريد : والحركة إلىى مكان تتبع إرادة بحسبهاء وجزئيات تلك الحركة تتبع 
خيّلات وإرادات. حزثية .يكون السابق من :هذة..علّة للسابق المعدة لحضول 
خركنه الخرى تمل الاراداك فى الف .والمبركات. فى السدافة إن 
اكرعا!": اندين. 

راف صو لفحل :ها كدان موك به ببجامع بحكم العادة 
التوغية أو المخصيت جنا 13 تصون اعفان الت ل السون: لاحل 
تبراك اللحي نقنام امسن اقابه وسلد فى التضيك الشف بن اول شاه 
وأمَا لبس ثيابه ونعله -فضلاً عن أوّل جزء من المثشى ‏ فيكتي فيها 
الأمر المركوز في الذهن وإن ذهل عن هذه الأفعال تفصيلاً. لكنها 
افعال' كاري ادر عن تعد و لحان ير بدهلا جنا عار به عن 
الفعل الاختياري لو فرض صدوره من أوّله إلى آخره بالقصد والتصوّر 


)01( نجريد الاعتقاد : ١7730‏ . 


فى كيفية الوضوء / النيّة 000000001 

نعم, لو لم تكن الحركة اللاحقة مرتبطة بالسابق لم يكتف بقصد المجموع 
في أوّل الأمر بعد تصوّره. فن أراد شراء اللحم ثمّ زيارة مؤمن لم يكتف في 
صدور زيارة المؤمن السيون والقصف المتعلفان 1" ف 0 الشروع بالشراء 
والزيارة. بل لا بد عند الاشتغال بالمشى للزيارة من تصوّر وقصد 
بعد اين 

عرقت هنذا تنتولة إن قن اتصداز الضبئلاة مع مق عاقيا حمق 
الأذان والاقامة مشتملة على غاية هي اطاعة امو اللندسيكاتة عات اققاء 
وافقفل بالاذاخ والاقامة. فآذن وأقاء وكير وقرأ وركع وسجد وفعل ذلك 
ل الزكنة الأعري غلا نارق جين بيرم النيل انوي يليد لاز 
والقصد المنفصلين وبين الجزء الأوّل منه المأ به معهما وبين باقى الأجزاء 
التى لم يوجد فيها قصد وتصوّر تفصيلى أصلاًء في كون كلّ من الثلاثة أموراً 
اختيارية صادرة عن إرادة واختيار. 

فالخلاف حيئئز فى أنّ النة هى الإرادة التفصيلية المنبعئة عن تصوّر 
التعل .وعاغه المقارئة لآول المزء المفقودة فعلاً فى ما عداه وإن كان حكياً 
مستداماً -على ما يأ من تفسير الاستدامة الحكمية ‏ أو أَنْها أعمّ منها 
ومن ذلك الأمر المركوز في الذهن المعيّر عنه في لسان المتأخّرين 
ب«الداعي إلى الفعل والباعث عليه» الذي هو أيضاً من قبيل الإرادة, 
كا عرفت من الحقّق الطوسي!"- وإن لم يشعر به الفاعل؛ فيكون كل جزء 
من العدل وانها عن إرادة مقارنة, إِمّا تفصيلية كا فى الجزء الأوّل, 


)١(‏ كذا في النسخ. والصواب : «لم يكتف ... بالتصور والقصد المتعلقين». 
(1) راجع الصفحة السابقة. 


نحل الخلاف 


النساقشة 
فيما نسب إلى 
المتسون هن أن 
النيّة هو الإخطار 


3" اج جزاتك اق جوف ونم وابتعلاة انه زجوعبل ا كانخ مومسم ع فود كنات الطيا: / ج ” 
وإقا إجاية كا قا حدان؟ 

وبعارة اختر بكرا هود الإزاده عه كيدل التديق اق الوصو 
ولا يقدح عزوبها عند غسل الوجه ويكون العمل الواجب -وهو الوضوء 
الاق اذله كبحل الرسةب واقفا مع الس قل ابن متشيض» الك معد 
اخضيوان الماع الوؤكوة او اد الإبريق للصبٌء ولا يقدح عزوبها عند غسل 
اليدرين. 

ويمكن أن يجعل خلافهم _بعد اتّفاقهم على كون النيّة هى الارادة 
التفصيلية المتوقفة على الإخطار ‏ في أن المعتبر مقارنة تلك الارادة لو 
المأهور 0 أو يكق مقارنتها لما عاق به يما يعد معه فعلاً واحداً. والأظهر 
فى كلماتهم جعل نحل الخلاف هو الأوّل. 

ذا عونك عيذ عليت: اذاعا تسبي الى المتمهوان. من" أن اليه هق 
الصورة المخطرة بالبال. وأنّها عندهم حديث نفسيّ ممتدّ, وأَنّها عندهم 
7 لا بسيطة'", لا بخلو عن شيء؛ لأنّ النيّة عند هؤلاء هي الإرادة 
المنتبعثة عن تصوّر الفعل وتصوّر غايته. فالصورة المخطرة مقدّمة للنيّة 
لذ سما 

نعم, ربما يظهر من بعض كلماتهم : أن النيّة أمر متدّ زمانيٌ كما لا بخق 
على من راجع ما فى الذكرى'" وغيرها'" من القرات المذكورة لجزئية النيّة 
وشرطيّتها. 


00 
(؟) أنظر الذكرى : 177. 
01 أظل عات القامب ا تاتب اك بوالدارك 217 


فى كيفية الوضوء / النئة 5ب عا وسو وو ل لأ شط ا وم ار ل و 117 

واللبعك سين للتد ا ل ايسا المشهونى ور كو بي البله أن 
ما اختاروه. قال في مفتاح الكرامة: أظنٌ أنّ الباعث طم على ما ذكروه 
حطن التنوق: اباط اق الحوات.الحميسنة المشبيورة فليا يعضتروا التو 
الباطنة المؤتّرة فى حدوث الأشياء والعلّة الغائية الموجدة لها 
فى الخطر بالبال؛ إذ لو لم تكن حاضيرة في البال لم يصدر منها شىء؛ 
لعدم حضورها في الذهن, والمعدوم لا يؤثّر. وكذا إذا كانت موجودة 
في الذهن إلا أنّها في الحافظة لا في البال؛ لأنّ الساهى والناسي 
كك العبووة :و انان عي تنك الملة الكائية كيم ميدن 0 علوفا 
المتوقف عليها ؟ فلا بد أن تكون ملحوظة حقٌ تؤثّر. ث” قال: وليس الأمر 
5ة كزوم لاله كنيو ينا لذ تكرق العزة الفاكتة و الداعن عاغارا عل 
بل يكون في أوائل الحافظة أو الخيال. ومع ذلك ا ايها جاه 
ديدمتل الصادر عن المتطر والنال قو قو نارف ضار بوقى شاع 
تالعيان. أن الفعل الكقير الأجراء لا يدر عق القطر "إلا الخيزج الأول مث 
والباقي يحدث من الموجود في أوائل الحافظة, بل كثيراً ما يقع بجموع الفعل 
عنه7", انتهى . 

ولا بخنى على المتأمّل ما فيه فضلاً عم في ارتباطه بمذهب المشهور. 

الى كناد الس اساي اللو الو لي 


[ل#كذاووى: الصو :اننا 

5١‏ كذاق الخ + والمناسب :«اديداً» عيالضين ب كنا فاع الكرامة. 
(؟) مفتاح الكرامة :١‏ ؟١5.‏ مع اختصار واختلاف في بعض الألفاظ . 
(؛) القائل هو صاحب الجواهر قتسيز.. كما سيأ كلامه. 


نبا قيل :3ق 
الففرق بين 
القول بالداعى 
والقولبالاخطار 


0" سمدم ين 3و اند ملعي ونام وو مويه كنانوة الهاي ات 


ع 


والقول بالإخطار: ان مرجع الثاني'" إلى إيجاب العلم بالحضور وقت الفعل, 
بخلاف الأوّل؛ فإنّه يكتنى بالحضور من دون علم والتفات. 

وما عساه يظهر من بعضهم من أنه بناءَ على الداعى يكتق بوجوده 
وإخ غات هن دحك" تحال التعل د ولذا د 570 
مما لا ينبغى الالتفات إليه ويقطع بفساده. وكيف يعد مثل هذا الفعل فى 
ارك عند هذا العوه التقا رق نو ومتصودا ؟ 1 

وما بأن يفرق بينهما': أنّ المراد بالداعى إِنا هو العلّة الغائية الباعثئة 
للمكلّف على إيجاد الفعل فى الخارج: وش لبن فى اليه[ اه ] "اناه 
على تفسيرها بالقصد والإرادة. فإطلاق لفظ «النيّة» عليها! في لسان 
عن الاش عب الامطلاج انا حر فقول عيض م يكن يقبام “الداع 
في المكلف, لكن لا بدّ من حصول الإرادة حين الفعل'" وإن غفل عن 
الداعى فى ذلك الوقت لكن بحيث لو سُئل يقول : أفعل هذا لذلك الداعي. 
570 الفرة بينه وبين القول بالإخطارء ولعل الأولى أن يجعل'" المدار 


)١(‏ كذا فى «ع» وهو الصواب. وفي سائر النسخ : «الأوّل... بخلاف الثاني». 

(9) كذاءنؤق المعندن::««الذهن 4 

1ق امسر ندال إيقال ىق لقوق ينم 0 

)مق المصدن: 

(5) كذا فى النسخ. وفى المصدر: «عليه». 

)١(‏ فى المصدر : «الإرادة للفعل حين التعقل». 

() كذا في مصحّحة «ح» و«ع» والمصدر. وفي سائر النسخ : « ولعله الاوك ناك عن 


أن يبجعل». 


في كيفية الوضوء / النيّة 0 ا 
-بناء على الداعى ‏ على ما لا يعد في العرف"" أنه فعل ساه خالٍ عن 
القصد ليكتى "ا 00 انتهى . 

ولم أجد لما ذكره من الفرقين بين القولين محصّلاً. وليت شعري ! 
هل اعتبر القائل بالإخطار العلم بالخطور؟ أو اعتبر القائل بالداعي 
التطور؟ ومتى فرّق القائل بالداعى بين غيبة الداعى عن الفعل وغيبة 
نفس الفعل ؟ 

ثم" لم أجد فرقاً بين ما ارتضاه أخيراً وجعله الأولىء وبين ما ذكره 
وقطع بفساده آخرا. مع أنه الحقّ الذي لا محيص عنه, ولم يعرف من 
القائلين بالداعي غيره, وإن قطع هذا القائل بفساده أيضاً فها سيجيء في 
ماله الأعجير و المكوي كنا بس 

وك كا فالأقوى 52 ا التاحوونه وخاصلفة ار الخاذة 
لاتتوقك برعا فل ازين ا شرك عليه عقا :إلة أن الفايةفنينا هى 
الاطناعة: والتقلانب, ولعل هنذا هذهب كل عن امل ذكن النثة م القدماء 
اتكالاً في اعتبار أصلها على حكم العقل باعتبارها في كل فعل اختياري, 
وفي اعتبار غاية التقرّب إلى ما هو اللازم من فرض كونه من العبادات 
اللأخوذ فيها قصد التعبّد والاطاعة. 

ويدل عليه -مضافاً إلى أصالة عدم اعتبار أمر زائد على ما يصدق 


)١(‏ كذا في نسخة بدل «ع» والمصدرء وفي النسخ : «في العقل». 

)١(‏ فى النسخ : «فيكق». والصواب ما أثبتناه من المصدر. 

ها 'المواس © يع العثلافاث اخرى قيس ما أخرنا إليش. 

190 كذاتق التسع م بوالظافن أن كلمة «اخن» :زائدة» والمتاسيت اول 


مناقشة التفريق 
بسن الداعنيئ 
زالأخطمتسان 


الختار فى النيّة, 


تسبي حت 
استمرار النثِّة 
إلى آخر العمل 


06 قو يه وح حك لوطيو اك مره دوو اجو ا مأك واه جه إلى اام و3 أوو نك موب و لاوا اخ انور الو و ول ار ال ل كتاب الطهارة /ج 5 
معه الإطاعة والعبادة جميع ما دل على اعتبار النيّة فى العمل من 
كو ليقض اللدعل اله دإنما الأعمال بالنتات»'" وقوله عليانلام,: «لا عمل 
إلا بالنيّة»'"' وقوله : «لكلّ امرىء ما نوى»'" فانٌّ ظاهر الكل اعتبار النثة 
وه 0 خصوصاأ مع عه عم اسان اير 
3 قغاد اذا اقديم مسد 5 البدين. 1 5 جل 5 د 5 الأمر 
المركوز الذدى لا ينافيه الغفلة والذهول التفصيلى. 

مق هنا اعترهوا بان سقتضى الدليل 'اغقنان اسعيران النقة قدلا ان 
اخنى: العمل لعندة ‏ الخعضا من :اعنها ن الكة ينا 2 رالا :1ن انعد وذ لك 
5 الاكتفاء با لاستمرار الحكمى الاق تفساره. 

فال القميدنتر هق قواعنو + ققية الأصل :امتحضان اللقه ففلة ى 
كل جزء من أجزاء العبادة؛ لقيام دليل الكل فى الأجزاء؛ لأنْها عبادة!“' 
ولكن لا تعذّر ذلك فى العبادة البعيدة المسافة وتعسّر في القريبة اكتف 
بالايقمران لكي ذا التوين 

ولولا اعترافهم بذلك أمكن أن يوجّه اكتفاؤهم بالاستمرار الحكمني 


الوساقل 8437 الناف :من انزاي نقدنة العنادام» الخدية: 0 

90 نوات اشع التنانب دفي أرواتت مقامة العا دافية! دوق ال لروقية: 
ولا عمل إلا بنيّة ». 

ع "الزبات ا بن له النا فاعمق اواك حمقامة العناداةن اديت ١‏ 

أكايق السدوويون :بعاد لضا 

43 القواهد والزوالن انوا لاقن القانية المت عمرة. 


في كيفية الوضوء / النيّة 0000 
بأنَ لفظ «النيّة» فى الأدلّة المذكورة كلفظ «الإرادة» و «القصد» ظاهر في 
القصد التفصيلى, إلا أنّ مقتضاها تلبّس الفعل بالنيّة. ويكفي في ذلك كون 
العمل عن نيّة. ولا يعتبر وجودها في كل جزءٍ منه. 

ولكن هذا لا ينفعهم فما ذكرنا عليهم؛ إذ اللازم حينئذٍ الاكتفاء بتقدّم 
القذ كذ نقد ناك اليل القاريية عند كاحضاو. الماءواهد الأريق الضت: 
إذ يصدق مغ أرضا كون:الوضوع عن اليد 

ثم إنْهم اختلفوا في حركة المدتوفرطتعا وذ كوو لكل ما :وها 
لا أظنها تامّة في المطلوب. 

والأقوى -عقلاً ونقلاً كونها شرطاأً. 

نا العقل. فلحكمه بتوقّف الفعل عليها لا تركبه منها ومن غيرها. 

وأمّا النقل: فلاًثهم عدّفوا النيّة -كا تقدّم سابقاً'- بالارادة المقارنة 
للعمل . 

إلا أن يقال: إِنْه لا خلاف في خروج النيّة عن حقيقة المنوىّ. 
وإنما الخلاف في العمل الشرعي المعدود من العبادات هل هو الفعل مع 
ئّته؟ أو بشرط كونه منويا؟ لكن المتعيّن مع ذلك كونها شرطاً؛ 
لقوله صل الله عليه وآلهوسم : « تحريمها التكبير»'" وقوله : «افتتاحها التكبير»"". 

وأمّا قوله عب.دهدم: «لا عمل إلا بنيّة»!؛) ونحوه. فيحتمل كونه من قبيل 


.١١و‎ ١6 فى الصفحة‎ )١( 

(؟) الوسائل 5: ,"١6‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. الحديث .٠١‏ 

(؟) مستدرك الوسائل 5: 155. الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام, الحديث 5. 
(:) تقدم فى الصفحة 55. 


النَيّة شرط 


أاوص زء؟ 


الأقوى كون 
النئّة شضرطاً 


ثمرة الخقلاف 
في الجزئية 
والثشرطيّة 


ف ومح وود ومع بوية دوا عم بكي رخو مسع وب موز ووه كعات الظهانة /: * 
«لا صلاة إلا بطهور»'" وقوله : «لا صلاة إل بفاتحة الكتاب»"". 

والفرة تظهر في اشتراطها بشروط الصلاة. مثل الطهارة والستر 
والاستقبال والقيام. 

وردّه الشهيد بأنّ المقارنة المعتبرة فيها للتكبير تنفى هذه". 

وقد 0 اللقاونةا رجيب :]د اعفان هنع ل د في الجزء الأخير 
منها دون مجموعهاء إلا أن يقال: إِنَّ النيّة هي القصد البسيط المتأخّر في 
الوجود عن تصوّر المقصود. فهي غير قابلة لأن يختلف مع [كون ]' أوّل 
التكبير فى القيام والاستقبال. فضلاً عن الطهارة والستر. 

هذا كله عل حتهب تهون رانأ فلن .هنا امار لد سرود 
فلآ إشكال فى كونيا شرطا . 

هذا حقيقة النيّة البسيطة في نفسها. 


10 !الؤسائل انه كاله اللا اتن اران الوحتوب الويف الدرل. 

(؟) مستدرك الوسائل 5 : .١108‏ الباب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة. الحديث 0. 

(؟) الذكرى : ,.١176‏ وفيه : «إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنق هذه الاحتمالات. 
ولو جعلناها شرطأ». 


(5) من « ج». 


فى كيفية الوضوء / النيئّة و و او وا ل و 110 
[كيفيّة النيّة ] 


( و4 أمَا « كيفيئتها 4 باعتبار المنويّء فهي 9 أن ينوي 4 إيقاع 
الفعل المتصوّر له ولو إجمالاً [بجميع قيوده المشخصة له التى لها دخل في 
تعلّق الأمر به لأجل الغاية التى بها تكون العبادة عبادة!" مأموراً بها, 
والحاجة إلى تصور الفعل ]'" ميم القيود المذكورة لتصحيح كون تلك الغاية 
داعية إلى الإإيقاع, إذ لو لم يتصوّره بجميع تلك القيود لم يتصوّر كونه مأموراً 
به؛ لأنّ المتصوّر حينئذ غير المأمور بهء فلا يتصوّر كون الداعي إليه تلك 
الغاية؛ لأنْها لا تدعو إلى غير ما يترتّب عليه. 

والخلاف هنا فى مقامين : 

أحدهها : فى وجوب ملاحظة بعض القيود المشخصة للفعل. 

الثاني : قْ اعتبار ملاحظة # الوجوب أو الندب »# أو وجهها| ف 
الغاية, بأن يوقع الفعل لأجل وجوبه أو ندبه قربة إلى اللّه تعالى. 


ما المقام الأوّل. فتوضيحه: أنّ القيود المأخوذة في متعلّق الأمر على 
أقسام : 

أحدها : ما يكون ممقّقاً لنفس العنوان المأمور به كبا لو كلف بقضاء 
صلاة نيابة عن زيدء فإنّ قصد كون الصلاة عنه مقوّم لنفس الموضوع؛ لأنّ 
الموضوع حقيقة هي النيابة عن زيد فى تدارك ما فاتء والفعل بدون قصد 


)١(‏ لم ترد «عبادة» ف (ح». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «ع». 


كيفيّة النيّة 
باعتبار المنوئ 


في كيفيّة النيّة 


المحققة للعنوان 


الفنجوة: الممرة 
وأتنيحافها 


8 20 53ج م يواه و لكي وام هك لدع مالي د بو سات وسيل ا و كنا ين الطهارة / ج " 
النيابة لا يكون نيابة» ونحوه الأمر بضضرب اليتيم تأديباً؛ فإنّ الموضوع حقيقة 
هنا'" التأديب, فلو قصد التشقٌ أو بحرّد الإيلام كان ظلماً. ولا كلام فى 
وجوب قصد مثل هذا القيد. 

الثاني : ما يكون مميّزاً له عن فرد آخر من العنوان., كتقييد الظهرية فى 
قوله: «صل صلاة الظهر». 1 

وذ اها امات 

لأنّ ذلك المميز إِمَا مأخوذ قيداً للعنران في الأدلّة الشرعية؛ كقوله : 
«صل صلاة الظهر» وقوله: «صل نافلة الفجر» وكغسل الجئابة والجمعة 
وغير ذلك. 1 

وكا ان ايكون كد الف كا ذا ام وويجودا سبو برس نار و و 
يدلو لدان اشبه كين مسف الرضوت و0 روعت ضيوة كل وهل 
لخصوصية ملحوظة فيه مفقودة فى الزائد عليه. 

والأوّل على قسمين : 

اعده اه ان يكرق القره الأكل مامورا بيه بالعل» كا ذلاكان عله 
صلاة مندوبة أو منذورة متّحدة مع صلاة الظهر. 

والقاق »ايكون القوة التخر قي افون به بالسية ل المخا لت 
كما إذا لم يكن عليه إلا صلاة الظهر. 

انا الاول ضح القتسم الاذلء #التتاش الا عات .قل شويع يده 
بالقيد المأخوذ فيه؛ إذ بدون ملاحظه القيد لا بقع امتثالاً لشيء من الأمرين 
لأنّ الموضوع في كل منهما عنوان مقيّد. 


10 دا ف «أ» و«دبفا» ومصححة (دح» و«اجكء وى اع » : درهداأ». 


فى كيفية الوضوء / النيّة ا 11 000 

هذاء مضافاً إلى ما سيجيء في القسم الثاني, وهو ما إذا لم يكن الفرد 
الآخر مأموراً به بالفعل, كا إذا لم يكن عليه إلا صلاة الظهر؛ فإنّ الظاهر 
فيه أيضاً عدم كفاية القصد إلى مطلق الصلاة كما هو المعروف, ولم ينقل فيه 
خلاف حىٍّ من العامّة؛ لأنّ مطلق الصلاة ليس موضوعاً للوجوب؛ لأنْها 
قد تقع مندوبة ولو بالنسبة إلى غير هذا المكلّف أو بالنسبة إليه في غير هذا 
الوقت, فالوجوب حقيقة معلّق بالصلاة المقيّدة التى هى المشتملة على 
المصلحة الوجوبية دون غيرها. فهى الملأمور بها وهي التي تدعو الغاية 
الحاصلة من فعل المأمور به إلى فعلها دون فعل مطلق الصلاة. 

وما ذكرنا يندفع توهّم أن المحوج إلى قصد القيد هو اشتراك 
العنوان بين فردين مأمور بها فعلاً ليتميز امتئال أحد الأمرين عن الآخر 
كما في القسم الأوّل, أمّا إذا لم يكن عليه إلا صلاة واحدة فلا حاجة 
لوال 

وحاصل الدفع : أن الحوج إلى المميز هو لزوم تصوّر الفعل على الوجه 
الذي صار متعلّقاً للأمر؛ إذ تصوّره وقصده على غير ذلك الوجه لا يصمّ 
معه كون الداعى إلى فعله هو القرب. 

هذاء ولكن لا بخنى عليك أنّ ما استند إليه في اعتبار التعيين في هذا 
اقيم وسابقه انا .يقبت لزوم إحسان التي المأخوة فق العتوان ذال ينين 
موضوع الأمر بوجه آخرء [أمّا لو تميز بوجه آخر ]" كما لو كان الاشتراك 
ف القجي الأول باق و الحيو .ويك فتضة إلى الصلاة الرايعية اى قد فى 
القسم الثاني ما وجب عليه بالفعل. مع عدم الالتفات في القسمين إلى 6 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم برد فى «ع». 


إلى قصد القيود 
المبيزة: ودفعه 


القسم الثالث 
سس الفيحوة 
المشخصة للفعل 
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ظهرا' افع الخيل حدموالتر ذه به ووق غاروه اخ اللكدوق اعفان شه 
الظهرية . 

فال ف الذكرئ؟ أو توى قريطة الوقن آخرا ع مه الطهن او المضضر 
[مثلاً ]1 لحصول التعيين [به ]!"؛ إذ لا مشارك هها. 

هنذا إذا كان فى الرقف ءانا فق المتسارك حسمل :1 
لاشتراك الوقت [بين الفرضين ]!" ووجه الإجزاء ان قضية الترتيب نتجعل 
هذا الريك الا غتضا بالأول. ولو فل اللور #اترى دده #ااقويضة الرافت 
اجا واف كاق بف اللعتر د ا كر التي 

وأمّا القسم الثالث : وهو ما لم يكن القيد المأخوذ واقعاً فى موضوع 
الأمى بعكو امه هتوانه المامووءيةه كا إذا آم .وتحويا بضلاة برككدو فحت 
أن يعلم أوّلاً أنه لا يتصوّر فيه إلا القسم الثانى من القسمين المتصوّرين في 
القسم الأوّل؛ لأنّ اشتغال الذمّة في زمان واحد بفعلين مختلفين- في نظر الآمر 
متّحدين في جميع الخصوصيّات المذكورة في الخطاب المتوجّه بكل منهما غير 
صحيح ؛ بن يقول : ((صم نوها » ويقول ابضاء « صم وها 4 5 إن كانا 
على وجه الوجوب رجعا إلى قوله: «صم يومين» فلا اختلاف في 


)١(‏ من المصدر ومصححة «ع». 
(؟) من «ع». 

)من اللضدن ومضصاعة ع 
(؟) فى غير «ع» : « يجعل الوقت». 
(0) «بعدها» من «ع». 
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فى كيفية الوضوء / النيّة ا ل ب ا ل 0 


موضوعهما حتى بحتاج كلّ منهما إلى قصد مميزه. وإن كان أحدهما على وجه 
الوجوب والاخر على وجه الاستحبابء فإن كانا مما لا يوجدان إلا تدريجا 
كان الموجود اولواحي واللكر كدوناء ففي كل زمان لا يوجد إلا تكليف 
واحد فلا اشتراك للصوم فعلاً بين الواجب والمندوب؛ لأنّ طبيعة صوم اليوم 
إذا فرضت مطلوبة على وجه لا يرضى بتركه فالمنطبق عليها ليس إلا الفرد 
الواقع أُوّلةً أمَا الواقع ثانياً فهو مرضي الترك قطعاً. 

ولو فرض الفعلان الختلفان بالوجوب والاستحباب مما يمكن إيجادهما 
دفعة. كإعطاء درهم [وإعطاء درهم ]!" آخرء رجع الأمر إلى كون'" إعطاء 
الواح 0 تشعوظة التاق وانهيا واعطواةه الو انعد تفضوظ الويادة ا فضك 
أفراده؛ فيصير كصورة التدريج في اختصاص الزمان الأوّل بالوجوب والثانىي 
بالاستحباب. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ اشتراك الفعل في هذا القسم بين الفردين 
التنلفيق: امراك با لهك ون النع[ مومه يظير أآن بوضق الوسونت بو التدف 
لا يقع الحاجة إلبهما فى صورة'" اشتراك ما في 23 الكل قدا ون الو اع 
واللتدوي ذا عردت ١١‏ اللناراك الفن را يكوق بي :قد علر ان كن يننا 
أو أحدهما فى الأدلة الشرعية بقيد. ومعه يكى ملاحظة القيد في القيز عن 
لاله الرجدوي و لديم كز ركو اللاي عو بول فطة اللين ك] عرفت 
اذى باللا امن الى بم أقار الك لان اتعيسي انلها فى ايديا 


.» من غير رع‎ )١( 
. » (؟) ف («اح» و«طح»: « كونه‎ 


(9) لم نرد «صورة» ف «ع». 


المشهور اعتبار 
قصد الوجوب 
أل اللتجحدنة 
في الت ١‏ 


ا 0 
ولو مع قطع النظر عن هذا المكلّف أو هذا الوقت بين فردين. 

والمشهور اعتبارهما. بل ظاهر الفاضلين في المعتبر والتذكرة عدم 
الخلاف فيه إلا من بعض العامّة. حيث حكى في المعتبر عن ابن أبىي 
عوورو حاف 11 1 الور سكن يدن نيد اللركدة "مهدا إن: 2 اليد 
تعر كردا ب مالس ادن يور لك 
وكلّ ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد 
الوجوه إلى النيّة. فينوي الظهر ليتميز عن بقيّة الصلوات, والفرضية!' ليتميز 
عن إبقاغه تنبا كمى تقل ترد 72 امرك اللبراغة وكونيا أذاء لمن عن 
القضاء' ': انتهى . 

وقد سبقه إلى اعتبار الفرضية في صلاة الظهر للتميز عن المعادة 5 
مع الجماعة في الملبسوط'*. وفى التذكرة: أما الفرضية والندبية فلا بدّ من 
التعدض لما عندنا؛ لأنّ الظهر تقع على وجهي الفرض والندب-كصلاة الصبى 
ومن أعادها للجاعة فلا يتخصّص لأحدها إلا بالقصد. ثم حكى عن ابي 
حنيفة وابن أبى هريرة أنه يكنى صلاة الظهر عن الفرض لأنّ الظهر 
لا تكون إلا واجبة قال وتقدّم بطلانه'", انتهى. 


)١(‏ كذا في المصدر. وفى النسخ : «ابن هريرة». 
(؟) في «ح» و«ع»: «الفريضة». 

(؟) فى «ع» : «الفريضة ». 

(؛) المعتر ”: .١59‏ 

0 السوط 1 ار 


(آ) التدكرة ”3 : ٠6١3١‏ . 


في كيفية الوضوء / النيّة 0000010 0 0 
لكن هؤلاء الأساطين اكتفوا في المبسوط'" والشرائع'" والتحرير'" 
بكفاية القربة في صوم رمضان, وغاية توجيه ما ذكروه من لزوم القيّز عن 
الفرد المغاير له في الوجه -وإن لم يكن ذلك في ذمّة المكلّف ‏ ما أشرنا إليه 
في أوّل المسألة : أنّه يجب أن يتصوّر المكلّف متعلّق الأمر حىٌّ يكون الداعي 
له هو القرب الحاصل من فعل المأمور بهء ومن المعلوم أن تصوّر صلاة الظهر 
من حيث هي ليس تصوّراً للمأمور به. بل هي مشترك [ة ] بين ما هو 
واجب في نظر الشارع كما بالنسبة إلى المكلّف الذي لم يصلّ وما هو مندوب 
كالصى المميّر ومن صلى منفرداً فأدرك الجماعة. ومن المعلوم أنّ اختلاف 
الأفراد في الوجوب والندب لا يكون إلا لخصوصية موجودة فى إحداهها 
مفقودة في الأخرى. فالموضوع للوجوب هي صلة الظهر مع تلك 
المخصوصية. ولأ لم تكن معلومة بالتفصيل لحكل بوكان روسك ال حورت 
معرّفاً لها كاشفاً عنها وجب القصد إلى الفعل المتصف بوصف الوجوب, نعم 
وال وفك لكلف إلن اشتراك النفل مسي الا اتسين الواعيت بوغيرة اد 
اغنقك عدم أو قنك قيده والشكفف مق ظاهر الأمر اموه اله أن الواجيت 
هو عنوان المأمور به كنى قصد العنوان؛ لأنّه الموضوع في زعم المكلّف. 
وما ذكرنا .يظهر ما فى كلام شارح الروضة حيث قال بعد منع أن 


الوجوب والندب من وجوه الفعل وإنما هما من وجوه الأمر!؟), ف رد 


)١(‏ المبسوط :١‏ 5976؟. 

.181 :١ الشرائع‎ )0( 

(9) التحرير : 1. 

(؛) فى غير «ع» هنا زيادة : «قال» 


على الملثشهور 


الوجوبوالندب 
معرّفان لا قيدان 
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الاستدلال على وجوب قصد الوجه. بوجوب إيقاع الفعل على وجهه -: أنه 
إن أريد وجوب إيقاع الفعل على وجوهه وصفاته وخواضه التي تعلّق الأمر 
النعل قدا ينا كهو مسا لك الوعوت والندت ليما عن ذلك ورت ارد 
إيقاعه على وجوه الأمر فغير مسلّم بل لا محصّل له(". 

توضيح ما في هذا الكلام: أنّ الوجوب والندب معدّفان لتلك”" 
المتصوهياف: 8 ايعان لين التس يلك التيوة: 

فإن قلك :ما يتصؤاره المكلف من مطلق «ضلاة الظهر مختصّة بالواجبة 
غلاحظة" هذا" القاغة الخاضة -والزساة :الخاعة:. «الخصوضيات الشخصة 
متعلّق الأمر المميّزة له عن متعلق الندب موجودة فيه, فهى ممتازة في نفسها. 

قلضة تفنو المكلت الفعل ,ميق جحت صتدوره عن الخضوض الفاغل 
وفى خصوص ذلك الزمان تصوّر له بعنوان وصف الوجوب؛ لأنّ ملاحظة 
خصوص صنف الفاعل ككونه بالغاً غير مود للفرض إنما هو من أدة 
وجوب الفعل على البالغ وندبه على غيره فهو مسبوق بملاحظة وجوب الفعل 
أو ندبه؛ ولو لم يتصوّره من حيث صدوره عن خصوص الفاعل لم يتصوّر 
الموضوع . 

هذاء ولكنّك خبير بأنّ غاية ما ثبت من هذا الوجه -مضافاً إلى 
انتقاضه بصوم اليوم الذي هو من رمضان الذي عرفت اكتفاءهم فيه بمجرّد 
الوه لديم اهنا معطا دن الضى والنباك اق الكلال»بويعراما من 
الخاتض انباقر وجوت التفد: إن العتوان. المذكون فى الخطانيا يوضف 


.١87؟ المناهج السوية ( مخطوط )., الورقة‎ )١( 
(؟) العبارة فى غير «ع» هكذا : «معرفان لتلك الفرض والمخصوصيات».‎ 


فى كيفية الوضوء / النيّة 
أئه مطلوب بهذا الطلب الشخصيء ليكون قصد هذا الوصف المعرّف 
للخصوصيات المأخوذة فى وجوبه" المميزة له عن الفرد المستحبٌ بمازلة 
قصدهاء أما توصيفه بخصوص الوجوب أو الندب فلا. بل لو قصد خصوص 
أحدهما بحضور جنس الطلب لكون المكلّف عالماً بالوجه التفصيلى ذاكراً له 
فهو, وإلا كفى فى إحراز موضوع المأمور به توصيفه بالطلب الشخصىي 
الموجود واقعاً. وهذا المقدار لا يف بما ادّعوه في هذا المقام من وجوب 
استحضار وصف الوجوب أو الندب ولو لم بحضر إلا بإعمال رويّة ووجوب 
استعلامه بالاجتهاد أو التقليد كما صررّح به العلامة فتى.ئ. في غير واحد من 
كتبه'", وهو ظاهر غيره ممّن أطلق وجوب قصد الوجه الظاهر في وجوبه 
المطلق المستلزم لوجوب معرفته من باب المقدمة, بل صرّحوا بوجوب الجزم 
فى جميع مشخصات النيّة فلا بجزي التردّد بين الواجب والندب. 

ومما ذكرنا يظهر أنه لو نوى الوجوب فى المندوب جهلاً وبالعكس 
صم العمل؛ لأنّ المقصود الأصلى إتيان الفعل من حيث إِنّه مطلوب للمولى 
بالطلت الفانث له :واقعاً إلا أله اعتقد :ذلك الطلب عل خلاف ما هو علية 
فيو كمن اتصتن الاقتد ابا لعستفدى الداضين شق فكو ماضن :الا انه 
اعتقده يدا فبان غتتررو ا 

وأولى بالصحة ما لو نوى الندب مع الشاكٌ في دخول الوقت 
والوجوب مع الشكُ في خروجه لأجل الاستصحاب فبان الخلاف؛ لوجود 


)١(‏ كدا في «ع»ء وفى غيره: «وضوئه». 
(؟) القواعد :١‏ 519. ولم نعثر عليه في سائر كتبه. نعم استحضار أصل الوجوب 
والندب موجود فيها. 


مختار المؤلف : 
عدم اعتبار 
استحضار 
وصي الوجوب 
اولدب 


لو نوىالوجوب 


وبالعكس جهلاً 


ليه التتسسدنن 
مع الشك في 
حون القت 
ونيّة الوجوب 


لو تعلِمّد 


نيه الختلاف 
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الأمر الشرعي في الظاهرء بخلاف الصورة السابقة. 

وصرّح في التذكرة بوجوب الإعادة مع القكن من تحصيل الظر. وكذا 
لو نوى الوجوب أو الندب في الثاني عملاً بالظن وظهر الخطأ. فصرّح 
بالاعادة مع الفكن 97 من العلم. [ولعلهيا مينئان غلى عدم جواز الاعتاة على 
الاستصحاب مع القكن من الظن. وعدم جواز العمل بالظنّ مع القكن من 
العلم الئذا 

والاحين حبق » والاول مل تامل” وغائة ماديوجهة أن جواق العمل 
بالاستصحاب لا ينافي الإعادة لتقصيره في الفحص. كما في الصاتم 
الممتمحت: ال1ذ| وؤقية هق ْ 

هذا مع الجهل بالحكم, أمّا لو تعمّد'" نيّة الخلاف فالأولى البطلان لكونه 
كترينا: 

وا عن لذن امون 711١‏ خلال بنقة ليسوب لس و را اق 
طتلان لوصوم ع ل افق هع رونا قله االتكلمون »من أذ الارادة 
8 ف حسن الفعل وقبحه, فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد 
إيقاع الفعل على غير وجهه, كلام شعرى, ولو كان له حقيقة لكان الناوي 
مخطثاً في نيّته ولم يكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرّب'", انتهى, فكأنّه 
محمول على غير صورة التعمّدء وتوجيهه على ما ذكرنا من أنّ حقيقة القصد 


ل ا ال ااا 

(5) ما بين المعقوفتين من غير «ع». 

() كذا فى «ب» ومصحّحة «ع». وفي سائر النسخ : « تعمّدا». 

(؛) المسائل الطبرية (الرسائل التسع) : بألا المسالة النامية عفرة: 


فى كيفية الوضوء / النيّة اذ[ 1[ 1 01 
تعلق عزافقة الطلي: التسخصى المتعلق بالفعل««قال. فساوض الووكنة بعد 
حكاة هذا غنة.: إن كلامه ' غاية السقوط؛ إذ من أوضح الجا 5 
الوجوب فما ندب اللّه إليه وعكسها مناقضة ومعارضة له تعالى فكيف 
لا تنافي القربة, ثم” قال: ويجوز أن يكون مراده ما وقع سهواً أو غفلة 
أو خطأ في الاجتهاد. ولي في غير الأخير تأمّل!". انتهى. 

أقول : والأمر فى الأخير واضح؛ لأنّ المجتهد مأمور بالوجه الظاهري 
بل هو الوجه فى حقّه. وتوجبهه فما عداه على ما ذكرنا. 

نعم. صرّح في الذكرى بأنّ قصد الخلاف عمداً صحيح على عدم 
اعتبار قصد الوجه'". فلو عدل شارح الروضة عن الحقق إليه في الاعتراض 
كان أولى. 

ولو علم بوجوب الوضوء مع اشتغال ذمّته بواجبء وندبه بدونه, إلا 
اله اعسعيزه الاشهال أو"قسيه نري الاسسفاي الشين ‏ الوضوه اد 
الغيريٌ لأجل مندوبء فإن قصده بوصف أنه مطلوب بهذا الطلب الوجورة 
فيه فعلاً إلا أنه اعتقده ندباً لاعتقاده عدم سبب الوجوب, فهو كا تقدّم فى 
انيل بالسكم. 1 

وإن قصده بعنوان ذلك المستحبٌ لاعتقاد تحقّق ذلك العنوان هناء فى 
الصقة إتكال راغ فلنايكنابة الرضرء الندوب للدكول:ف«الغمادة الر اله 


من حيث إن ما نواه غير موجود والموجود غير منويٌ, قال فى البيان : 


)١(‏ المناهج السوية (مخطوط ). الورقة: ١8”‏ عند قول الماتن : « مشتملة على قصد 
الوجوب». 


)١(‏ الذكرى : ؟8. 


لو نوى التجديد 
فيان 2 


لو توضّأاً 
احتياطاً فانكشف 
كتحونه غذنا 


وان ا لطر وا د ابو و مو ا رو ا ري ا كتاب الطهارة / ج " 


ولو نوى مشغول الذمّة بواجب الندب,. لم بجز. وكذا العكس. وقيل: يصح 
الفكق ا شرق كلد انوي لم ايو . 

زكلات. عمل الجهل. بالحكم والمووضوع» .وكذا 'الاسكال فنا لو تون 
التجديد فبان واجباً إلا أن الصحّة هنا لا تخلو عن بعد. 

وما ذكرنا -أيضاً - يظهر أنه لو شكٌ فى الحدث بعد اليقين بالطهارة 
ونا اباط اكيت كنوته عدن اجزاكظيارة :اذ اللتصوة عو 
الاتشاط عل نيا الحقمل وجورية واقما .فالوجوي كل تقدير اتتوتهدواقنا 
ملعوظ للمعتاط» لكن المقلرع بيه فى القواعنا" واليان'!وجامع القاضداه 
البطلان؛ بناءً على اعتبار نيّة الوجوب فى الواجب. 


1 السان 5 55 

(؟) كذا فى النسخ. 

]لو اق 1 م 

(8) البيان : غغ. 

(( جامع المقاصد :١‏ لا١٠5‏ و8١5.‏ 


فى كيفية الوضوء / النيئّة ا ة ة ةز ز ز ذ ز 12 1 ا 


المقام الثاني : فى اعتبار ملاحظة الوجوب والندب غاية. وهو مذهب 
كثير, وفي الروضة في باب الصلاة : أنه مشهور'". وإن اختلفوا بين من يظهر 
د الاقتصار عل اخذهها غاية كالحلبي في الكافي!", والعلدفة في القواعد!", 
والارسيادة وابن فهد في الموجزا". وبين من يظهر منه اعتبار أخذهما 
وضفا عيا وعايه كالققة "بو الرسيل "انو البزاتر 1" والمنقى ا وكن من معدل 
على اعتبارهما بحصول القيز عن المندوب ووجوب إيقاع الفعل على الوجه 
الذي كلف بإيقاعه عليه بناءً على دلالة الوجه الأخير على لزوم اعتبار 
الوجه غاية كما فهمه الشهيدان”", ونسبه في الذكرى في باب الصلاة إلى 
المتكلمين: قال اليم الا أوجيوا إيقاح الواح الوجوية أو يرجه ويعوية هوا 


بين الأمريت يعنى الوصف والغاية؛ فينوى الظهر الواجب لكونه العا 17 الت 


لوقه ارق دف 
(0) الكافى في الفقه : ؟1. 

.199 :١ القواعد‎ )"( 

فاه 1122 

(8] اللوسق الخارق [الزساكل "العقر )2 82 

150 ااستفادة أحذها وصنا وقابة هن عضن الككن :لمكو مشتكلة هذا , انظ القنة + 
(0) الوسيلة : .6١‏ 

.98 :5١ السرائر‎ )6( 

50 لمشي" 067 

)٠١(‏ انظر الذكرى : /الاا, وروض الجنان : 8؟ و /01؟. 

.١لا/ل الذكرى ؛‎ )١1١( 


اعتبار ملاحظة 
الوجوب والندب 


غاية. وعدمه 


اعتبيار نيّة 
الوجوب والندب 
الشرعيان 


اعتبار نيّة 
الوجوبوالندب 
العتق ايان 


1 0....0.0.0000060660660666666666666666000062... كتتاب الطهارة / جج ” 
والذي ينبغي كان دارا ام مراد جو لسوت اند 
الجعولين غاية» الشرعيانء, وهو طلب الشارع على وجه الحتم أو عدمه. 
فهو راجع إلى جعل الغاية موافقة إرادة اللّه التي هى عين القربة الجعواة 
غاية بالاثفاق, فالقربة مغنية عنه كا أنه مغن عنهاء ولذا احترز فى النهاية 
عن إتيان الفعل لوجوبه أو ندبه أو 0 عن الاإتيان به للرياء وطلب 
الثواب'". وحكى هذا الاحتراز فى الروض!" عن بعض تحقيقات الشهيد تشر.:. 
وإن تأمّل فيه الحاكى. 
وإمّا أن يراد بهما العقليان الثابتان للأفعال في أنفسها مع قطع النظر 
عن أمر الشارع كما هو ظاهر إطلاقات المتكلّمين مثل قوهم : إِنّه يشترط في 
التكليف زيادة على حسن الفعل ‏ يعني عدم الحرج ‏ أن يكون فيه صفة, 
0 يكون وانعينا ١‏ دوا إن كان التكليف بفعل [و ]" يشترط أيضاً 
عن لكات يصفات الكل 1لا ياس واعتنات راحب أن تتدونه ا إل غير 
ذلك من موارد استعمال الوجوب والندب. وصرح به الشيخ أيضاً 3 
مواطع مق الفذة: فاق إنات الع بها القظهى إن القع لذ ضرم باك 
موجب وإنما يجب بصفة هو عليها تقتضي وجوب ذلك الشيء, وإئما يدل 
إيجاب الحكم على أنّ له صفة الوجوب لا بأن يصير واجباً بإيجاب لأنّ 
إبجاب ما ليس له صفة الوجوب يجري في القبح بحرى إبجاب الظلم 


)١(‏ نهاية الاحكام :١‏ 7غغ]. 

(؟) روض الجنان : 358. 

رق التياة تتشم العا 

(4) راجع كشف المراد : ؟511, وشرح التجريد للقوشجي : .50١‏ وغيرهها. 


في كيفية الوضوء / النيّة 0 
والقبيح... م أخذ فى الاستدلال على كون وجه الوجوب في السمعيات 
كونها ألطافاً ومصالح'". ويظهر منه هذا أيضاً في مسألة أنّ الأمر للوجوب 
وقوه : 

وكيف كان, فلا دليل على اعتبار هذا المعنى في الغاية. كيف ؟ وأكثر 
الوا ول ينطق التو اطق يعتقيون خندع ب وتهويي كن القمل الواسن دواكا 
عقليّاً. بل يكن في التكليف حسنه. ولا يتوققف على حسن المكلّف به 
والذي بيجب وجوده فيه هو خصوصية مرجّحة لوقوعه في حيز التكليف 
الابتلاني: بأن كان حسن التكليف مشروطأ بتعلّقه بهذا الفعل. 

وبعبارة أخرى : تكون المصلحة فى التكليف بهذا الفعل دون غيره. 

والحاصل : أنه ليس علينا في العبادات إلا تصوّر الفعل بجميع قيوده 
الداخلة في تعلّق الأمر به والقصد إلى فعله طاعة للّه. وهذا ما يحصل على 
مذهب العدلية والأشاعرة المنكرين للوجوب العقلي. والزائد على ذلك 
-الذي بختصٌ تحقّقه بمذهب العدلية ‏ لا دليل على اعتباره, مع أنّ ظاهر من 
اعتبر الوجوب والندب في الغاية أَنّه أراد بهما الشرعيين دون العقليين؛ ولذا 
فسّر فى جامع المقاصدا" وشراح الروضة'" وجه الوجوب والندب با هو 
سبب إيجاب الشارع أو ندبه. 

نعم. استدلاطم على المطلب بما نسب إلى العدلية وصبرح به بعضهم 


50 هذه الأصول + 13 
(9) كدا قْ النسخ, ولعاة مصحف « شرح الروضة », ار المناهج السوية ( مخطوط ). 
الورقة .١87‏ ذيل قول الماتن : ( مشتملة على قصد الوجوب ). 


فى السصسيالة 


الاستدلال على 
المطلب بما نسب 
إلى العدلية 


#تتححنكحيا ن 
مقصود العدليّة 


13 0000.0.0....060066060606666006600660600602... ككتاب الطهارة / جج ” 
كاسنن الطنومى وسو اله ويل بق ابسعفاق التوانير فل الداسب 
والكدوي: الاقييان .زه دوي ان لنمة د وجهه'" مع أنّ ظاهرهم إرادة 
البقليو»: ركنا بيوهم إرادة لبعد لق أي دين 

وعررات حال؛ فجعل الوجوب الشرعي غاية موافقة إرادة الشارع 
وجعل الوجوب العقبي كذلك راجعاً إلى اعتبار القربة بأحد معانهاء لم يدل 
عليه دليل» وما اشتهر عن العدلية يمكن منع دلالته على اشتراط جعل 
سورب غاينةوو إن اذعاه العييدان :فق الذكرى .والروض "اند بل مز فاققب 
ملاحظته على جهة التوضيف» يان يآق الواجبي. من حيث إنّه .واب عقا * 
إطابى عرض القارى سيف #اعرك دحل العا مل الرايضا ف و الار 
من حيف انها كالفنال وجري أو لاوا كن هر .راحب 1 شين 
كالواجبات السمعية التي اشتهر أنّها لطف فى الواجبات العقلية. 

فالموضوع في الواجب الشرعي هو الواجب العقليء والموضوع 
للواجب العقبىي هو وجهه المقتضى له. فاللطف موضوع للوجوب العقلى. فإذا 
قصد المكلّف بإتيانه وجه الوجوب فقد قصد الموضوع الحقيق. وإذا قصد 
الوجوب العقبي قصد ما هو لازم مساو للموضوع. 

وبالجملة, فالمظنون كل الظنّ إرادة المتكلّمين ملاحظة الوجوب 
وقد التتلبين. ا وجويها قا إتدات ها اش بيده ليزن نيه هل «ويعه عتوانة 
الذي أمر به في الحقيقة. فأين هذا من جعل الوجوب الشرعي غايةٌ كالقربة؟ 
بح المي الفهيداو يعن يفضي الانتكال ل غبار ارسي اقل 


.5١١ : بجر بد الاعتقاد‎ 1١ 


فى كتفنة الوضوم /النتة 0 
كذا لوجويه قربة إل «اللمه»مى سيت انهالما عل غاكين بلا عاطف 81 
فتفضّى عنه بوجوه, منها: أنّ الوجوب غاية للفعل والقربة غاية للفعل المغيّى 

ثم” إِنْ المراد من وجه الوجوب والندب كما ذكره جامع المقاصد'" 
وعارع الزوطدا" منعزة شرع :لمكم بوالسيث الاعف غليد روسك النان 
عبن التبييد :فى وتنالتفه ان اللتكلسو افيه تفل أريفة افر اليه الأول ١‏ + 
لاوسة ل ا(" الأضرى وسو دهت الأسافر ة العا نه االطف فى 
الواجبات والمندوبات العقلية, القالث : أنه الشكرء قال: وهو راجع إلى 
اللطف لكنّه لا فى التكليف العقلى مطلقاً بل في نوع منه وهو الشكرء الرابع : 
أنه وجود المصلحة في الفعل والمفسدة فى الترك. ثم حكى عن الشهيد فى 
تلك الرسالة موافقة ما في الغنية من أن الوجه فى وجوب الوضوء استباحة 
الصلاة!2'. 

والاو لان لا يقصد من ,بريد قصد وجه الوجوب إلا الوجه الواقعى 
المعلوم عند الله للوجوب والندب؛ إذ ليس على الوجوه المذكورة دليل 
يطمئن. نعم. قوله تعالى : (وَأَقِمٍ الصّلاة إِنَّ الصّلاة تْهئ عَن المَحْشاء 


.761/ : روض الجئان‎ .١7,/57 : الذكرى‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد .5١7:١‏ 

(؟) المناهج السوية ( مخطوط )., الورقة : ,.١57‏ عند قول الماتن : ( مشتملة على قصد 
الوجوب ). 

(غ) الغنية : 65. 


« وجه الوجوب 
والحكدت («( 


اعتبار القسربة 
ابه 


مراتب 


الطاعة 


3 0 0 3 


س 


واتع اناري يدل عل العلل الومحويه ا للطقيم ورد تن قو لدحتها للا 
يُرِيدُ الشَيْطانٌ أن يُوقعَ 2 الكذاف: والكسضياء في الححَمر وَالمَيِيرٍ وَيَمُ 0 
عن اذك الله وَعَنِ الصّلاة)(5. 

ويمكن التفصيل بين فعل العبادات وترك الحرّمات, وتوجيه الأوّل 
باللطف والثانى بدفع المفسدة, وكأنّ هذا أظهر من الكتاب والسنّة الواردة في 
بيان علية شرع الواجبات والحرّمات. 

« و4 قد تلخّص مما ذكرنا أنه لا يعتبر شيء في الوضوء على وجه 
الغائية إلا « القربة 4 التي هي أعلى الغايات وأشرفها لمن يطع اللّه تتحصيل 
الفوائد والغايات؛ وإلا فالانسان الكامل لا يقصد بطاعته القربة من حيث 
نْبا فائدة عائدة إليه. بل الباعث له أهلية المطاع للإطاعة, فيريد التقدب 
البهلا ند حيوف غلدةى كلا داعي له على الفعل إلا القيام بما يستحقّه المطاع 
فى عياف با اقد للا كن كيت احميا نه العف 

ودونه : من بقصد 3 أداء بعض ما يستحقّه اللّه عليه من الشكرء 
ولا يقصد بها عود فائدة إليهء ولو أراد من شكره مزيد النعم أو دوام 
الموجود خرج عن غاية الشكر. 

ودونه : من يقصد بحرّد الرفعة والتقرّب عنده فلا شيء احبٌ إليه منه. 
هذا أول عراقية الطاليق رافق التضول التر اكد لاتيم . 

ودونه : من يطلب بطاعته التفصّى عن البعد من اللّه. 

وفاتان الفاتناتان: حاضلتان من الاغاضن عن الجزاء. 


3ك لكوت 
(١؟)‏ المائدة : ١‏ 


في كيفية الوضوء / النيّة 11 1[ [ 1 1 111 

ودونهما: من يطلب ما يبذل على العمل. 

ودونه: من يقصد بها التقب لدخول الجنّة؛ لأنّ في تركها البعد 
ار سو اناده 

وحيث إنّ التقرّب في الصورتين الأخيرتين غير مقصود لذاته بل 
لأجل التوصّل إلى الملاذ النفسانية أو دفع المنافراتء قيل بعدم صحّة العبادة 
فيهما. 

قال في القواعد : أمّا نيّة التواب والعقاب فقد قطع أكثر الأصحاب 
بفساد العبادة بقصدهما!". 

عق احوية المفائن الوتاقة العا منتشرينيه النقف الندلية كن ان 
من فعل فعلاً لطلب الثواب أو لخوف العقاب لا يستحقٌّ بذلك ثواباً. 
والأصل في ذلك أنّ من فعل فعلاً ليجلب نفعاً أو يدفع به ضرراً فإِنَّه 
لا يستحقّ المدح على ذلكء والآيتان المذكورتان في السؤال, 5 قوله 
تعالى : (لِمِثْلِ هذا فَلْيعْمَلِ العاملونَ)'" وقوله تعالى : (وَفي ذَلِكَ فَلْيتنَامَسِ 
المتنافسونَ)!' لا دلالة هن غل كون عضوي انغلة وقل أذلك !اندو 

وعن الرازي فى تفسيره الكبير اثفاق المتكلّمين على عدم صحّة هذه 
العبادة'". وما أبعد ما بين هذا القول وتفسير ابن زهرة للقربة بأنهها طلب 


)١(‏ القواعد والفوائد :١‏ /الا, الفائدة الثانية. وليس فيه كلمة : «أكثر». 
(؟) الصافات : .1١‏ 

(9؟) المطففين : 51. 

4 احونة المناكل الميناقة هه 

.١75 :١5 التفسير الكبير‎ )6( 


العهببادة 
بنيّة طلب الثواب 


رأى المؤئلف 
ق السحدالة 
والدليل عليه 


1 ما شه اممف عق معام فيه قود ووو من نوسن كات الطمارة / ج ” 
المتزلة الرفيعة [عنده بنيل ثوابه ."١"1]‏ 

وعن الحلبي من أنه يستحبٌ للمصلى أن يرجو بفعلها مزيد التواب 
والنجاة من العقاب'". 

وكيف كان فهو ضعيف ولذا نسبه في الذكرى إلى توهّم قوم!»؛ لأنّ 
الفقير القانية سن ادلة وجوت الأطاعة والساةة هو أن بكرن القدل لكل 
أمر اللّه سبحانه, وأمّا إيجاب الفعل بهذا الداعي فربما يكون لداع آخر؛ فإ 
يرط و صدن الاطاعة أن لا ركرى الفوطى مباقيها ا حر وريد 
له صدق المطيع على الخدّام والعبيد القائمين بالخدمة. ولا دليل على اعتبار 
ازيد من ذلك. 

ثم” المدح على هذا النحو من الاطاعة ثابت إذا قيس هذا الشخص إلى 
من لا يعتني بنواب اللّه ولا يبامي بعقابه؛ لضعف اعتقاده بهما أو لغلبة شهوته 
على عقله القاطع بوجوب تحمّل الكلفة العاجلة لدفع المغيرّة-العظيمة وإن 
كانت آاجلة, فضلاً عا لو كان في تلك الكلفة مع ذلك منفعة عظيمة آجلة. 

فالإنصاف : أنّ من يطيع لرجاء الثواب أو لخوف العقاب أو لما معاً 
بحصل له من جهة رجائه وخوفه منزلة عند اللّه يكون إليها معراج الراجين 
والخائفين. فقد تحقّق من الشخص المفروض عنوان الاطاعة وحصل له 
التقردب وإن لم يكن التقب مقصوداً له بالذات؛ لما عرفت من أَنَّ نفس 


)١(‏ من المصدر. 

(1) الغنية : '6. وقد وردت العبارة فى النسخ هكذا: «عند غسل ثوبه». 
2( الكافى فى الفقه : .١19‏ 

8 الد ك7 . 


في كيفية الوضوء / النيّة ا 0 
العمل راجياً أو خائفاً متقدب'" وإن كان الداعي إلى فعله هو النوف, 
فالعامل لأجل الخوف مستحقٌّ للثواب لقربه وإن لم يقصد بعمله!" حصول 
القواب فان مخ عظّم الملطاقة خوفا سععىّ ها ستحه الطامعون»:وليشن 
هذا إل لاستحقاقه المدح؛ ولذا مدح اللّه الراجين والخائفين, فا ذكره العلامة 
حوره الئل عن اذ هذا الفخفي لا مقي ساد "لصوي 1م 
ووعت سق القت وكونة«مطكا فا وعد اللخاتنا غا وعدم عي متوور 
ملاذٌ الدنياء ولا ريب في استحقاق هذا الشخص للمدح والثواب. 

نعم. من خاف ولم يرد بعمله دفع الخوف ولم يرد بعمله جلب المرجو. 
بل عمل لله ورجى الدفع والجلب من تفضّله لا بجحازاته. كان أعلى مرتبة 
م :3 للك 

ولاافض بمعواها :| لق فاه بقولةضوت شيف نوفا بيد ولق قوف 
من نارك ولا طمعاً في جئّتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»!". 
والمراد إِنّي وإن كنت طامعاً خائفاً لكن لا أريد بعبادتي جلب المرجو 
رلوم فرق 

هذا كله مانا ال ال باك وال كيان الوازةة مان رات الطاعانك 
وعقاب العاصي, والأمر بتحصيل ثواب الله 5-7 العقنا فضي سف نان 
ما ول عل أن العبادة على ثلاثة : عبادة الخكران وغناذة الشييد» وعبادة 


.» كداء والصحيح : « مقرب‎ )١( 


)؟) ف غير «ع»: « لعمله » . 

8 احوية المننائل الموتاسةة معت 

(:) البحار 7١‏ ا: 185. 

80 الوسائل: ب جه كه اللام قن ابواف مقدة الحادات. 


اعتبار صدق 
الاطضاعة أو 
حصول القرب 
فى العيادة 


4 0.00.0...0000606000006666606686806060666666660.. كاب الطهارة / جج ” 
اران وهي أفضل؛ فإنّ التفضيل يدل على صمحّة الأوّلين. 

وملخّص الكلام : أنّ الثابت من أدلّة وجوب التعيّد فما ثبت كونها 
عبادة هو لزوم صدق الإطاعة أو حصول غرض الشارع من الأمر بهذه 
العبادات وهو القرب, والأوّل مستلزم للثاني؛ لما ذكرنا من أنّ المطيع بحصل 
له بترجيح داعي الأمر على داعي الطوىء والاعتناء بوعد الشارع ووعيده 
قرب١"‏ فيكني تحقق الثاني وإن لم يصدق الأوّل كما فيمن يفعل الفعل لأجل 
المصلحة الكافية الداعية إلى إيجاب الشارع له إذا كانت مما يتعلّق بأمر 
الآخرة؛ لأنّ مرجعه حينئذ إلى حصول القرب به وإن لم يصدق هنا الاطاعة 
إلا أن الغرض منها حاصل. نعم, المصلحة الموجودة فيه من قبيل الخنواصٌ 
الراجعة إلى الآمور الذتيوية كان غلم التجرية أن عيلةة اللدل يد الرزق مع 
قطع النظر عن أمر الشارع لم يصح" العمل إذا فعله لذلك. نعم. لو تركب 
ذلك الأمر الدنيوي على إطاعة اللَّهءرْمِنَ في مثل صلاة -الحاجات التي 
بتوصّل بطاعة الله إليها وليس المقصود هي الحاجات نفسهاء بل لو قصد 
التواب على هذا الوجه أيضاأً وكان الداعي ع فعل العبادات يحبد الثواب 
نامو بيه الوه كاق العم 000 فزاة فين اذكر يبظلا السادة 
بقصدهما. قال في محكىٌ النهاية في باب الصلاة: ويجب إيقاع الواجب 
لوجوبه والمندوب لنديه أو لوجهها لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما'". 
الى , اسل موافقة من تقد البيي التسازة: 


١ 01‏ ترد «قرب » ف «دج ». 


)1 كذا فى النسخ. ولعل الصحيح : « يصحح ». 
(9) نهاية الاحكام :١‏ 140غ. 


في كيفية الوضوء / النيئّة منوة ني دن اوه سا فاج وااحووومة و للع 21 

وما ذكرنا من إرادة الثواب يعني مطلق العوض من الله لا من حيث 
الاطاعة كالأجير على العمل؛ فَإِنّ الفرق بينه وبين الخادم الذي يخدم لأجل 
اتتظام معاشه واضح؛ فإنّ الأوّل يطلب العوض بإزاء العمل والثاني بإزاء 
الاطاعة, ويحتمل أن يريد من الثواب العوض العائد عليه عن الخلوقين؛ من 
حيث كونه في اعتقادهم من أهل الصلاح الذين أمر الله بصلتهم والإحسان 
إلهم. فيكون تفسيراً للرياء. 

ثم إن ظاهر قوله تنى.:.: «لوجوبه أو لوجهه» إرادة الغاية الأصلية 
التى هى القربة, ولذا احترز بها عن الرياء وطلب الثواب. ففيه تأييد 
لا قدّمنا في الوجوب الغائي من كونه بالمعنى الشرعي راجعاً إلى قصد 
الأرةااله وذ ت كر نا وق اله وق صن تعين !لأف اند الرحه اسع 
لإيجاب الشارع. ١‏ 

9 وهل تجب » في الوضوء المبيح للصلاة لا مطلق الوضوء 
-لعدم اعتبارهما فيه اثفاقاً كما ستظهر!"- مع ما ذكر من الوجه والقربة 
لإنئّة رفع الحدث » كما عن بعض كتب الشيخ" 9 أو » يجب نيّة 
استباحة # الصلاة أو غيرهما 9 مما اشترط بالطهارة! » كما هو ظاهر 
اللمعة'" تبعاً للمحكىّ في غاية المراد عن السيّدا". أو أحدهها كما في 


.1١٠ تقدم فى الصفحة‎ )١( 

(') كذا في النسخ. ولعل الصحيح : «كما سيظهر». 

(؟) راجع الرسائل العشر : ؟5١.‏ 

(؟) العبارة في الشرائع هكذا : «أو استباحة شىء نما يشترط فيه الطهارة». 
(6) اللمعة ال 1 ش 

(1) غاية المراد ١‏ "", ولم نعثر على كلام السيد. 


وجوب نيه 


17 اجو لسع لاع ان ميد برعي ناي الظمارة 21 ١‏ 


الملبسوط!" وموضع من الوسيلة'" والسرائر مدّعياً عليه إجماعنا''. والمعتير !ا 
وأكثر كتيب العلامة!6 والشهيد'", وفخر الدين في رسالة النيّة'"' وغيرهي!», 
أو كلاهما كما هو ظاهر الكافى!" والغنية!"" وموضع آخر من الوسيلة!" 
وحكي عن الاصباح'"" والرازىي"" والمصري!!" والقاضى!"", 5 لا يجب 
شيء منهما كما هو ظاهر النهاية "٠‏ والحكيٌّ عن البعرى"". أقوال. 


.١19 :١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الوسيلة : 05. 

.٠١6 :١ (؟) السرائر‎ 

.١١9 :١ المعتبر‎ ):( 

(6) كالقواعد .١194 :١‏ والنهاية :١‏ 59., والمختلف :١‏ 5؟. 

#الدووسن ننه والسان عق 

(0) لا توجد لديناء وحكاه عنها السيد العاملى في مفتاح الكرامة .1١5 :١‏ 
(8) أنظر جامع المقاصد 7١١ :١‏ و 5١5‏ (قاله: في ما عدا المتيمم ودائم الحدث). 
)0( الكانى فى الفقه : 33 . 

.67 : الغنية‎ )٠١( 

.60١ : الوسيلة‎ )١١( 

.18 : إصباح الشيعة‎ )1١( 

(1) لم نعثر عليه . 

.5١8 :١ حكاه عنه السيد العامل فى مفتاح الكرامة‎ )١4( 

.25 :١ المهدب‎ )١١6( 

50 النباية 3 

./٠١ : حكاه عنه الشهيد رحالله في الذكرى‎ )١11( 


فى كيفية الوضوء / النيّة لواح أو ونا بويع وج ودعت مساوم انر 917 

و« الأظهر 4 منها عند المصبّف تدس ل:. الأخبر. ول أنه لا يجب » 
فيه معان وظليه شاعة من عا حوس امنا خريق نز الؤاتنا قعل اندلا 
يجب أن ينوى فى الفعل ما عدا مشخصاته وغايته ولا شيء منها غاية له 
ولا مشخّصاً؛ لأنها أثران مترتّبان على إيقاع الوضوء بقيوده المشخصة 
لغاية القربة, فالرفع والإباحة من أحكام امتثال الأمر بالوضوء وإتيانه على 
الوجه الذى أمر به. لا من الوجوه التى بقع الوضوء عليها حىٌّ يجب أخذه 
قيداً للفعل ليوقع الفعل المقيّد به قربة إلى اللّهء فالوضوء المعيّن لمأتي به قربة 
إلى الله رافع للحدث ومبيح للصلاة, لا أنّ الوضوء المعيّن الرافع للحدث أو 
المبيح للصلاة مأتي به قربة إلى الله كيف ؟ ولو كان الفعل المعيّن في نفسه 
رافعاً للحدث أو مبيحاً للصلاة لم يشترط في صحّة الوضوء قصد القربة؛ لأنّ 
رفع الحدث حينئذ كرفع الخبث يكف في سقوط الأمر برد وجوده في 
الخارج بايّ غاية كان. 

وشق هنا ظير :فسا الاستدلال عل اغقار احدهنا!" عا دل غل 
وجوب الوضوء من حيث كونه طهوراً مثل قوله : «إذا دخل الوقت وجب 
الصلاة والطهور»'", فيجب قصد العنوان المأمور به؛ لعدم تحقّق الامتثال 
بدونه, بل عرفت سابقاً وجوب قصد قيود العنوان, فلا بدّ أن يقصد إلى هذه 
الأفعال بعنوان حصول الطهارة ورفع الحدث بها. 


)١(‏ كالسيد العاملي رحاللك في المدارك :١‏ 184. والحقق الخوانساري في مشارق 
الشموس : .4١‏ والمحقق التراق فى المستند ؟: 37. 

(') في «ج» و«ح»: «أحدها». 

)ا الوجائل :53:25 النات: 1 هن وات الرطوة» الحدية. الأدل». توفي زوجب 
الطهور والصلاة ». 


مها اند د 
على وجوب نيه 
أحدهماء وجوابه 


كا قتشسسة أذلة 
افتيتح حت 3 
نَيّهَ الاستباحة 


س0 مح و نظ وا ع موده متها بحم وو متو" له مله وق فمستوطق عو وو اقبطو و و بذ كه رواعهه" لوا ود ركه لت هاج كتاب الطهارة /ج 0 

توضيح الفساد : أنه لو فرض الأمر متعلقاً بعنوان التطهير أعنى رفع 
الشوك او امساح الضلاة كان لف الاير :توكلا قطما ا كا مين به 
عدا حصول التطهير ف الخارج ولو م بفقصده وم بشعر به ؛ اذ بعد حصوله 
القناذانك لمعن نتيا فض القرية فى الاسال ال سين من التضول التطور 
ف الخارج بعد إتيانها ف الخارج نويا بها بعد تعيّنها ججميع مذ مشخصاتها - 
التقاب إلى اللّه تعالى. 

وانظين الأمر :بالتظهر كل امن يعتون يعتواقغتر تن عل عباد8: كا وأشر 
الاطاعة وما فى معناها كقول الآمر: «أبرىء-ذمّتك مما عليك»؛ فإنّ هذه 
كلها أوامر توضّلية لم تصدر لغرض التعبّد بمضموتها وإنما اريد حصول 
بععو بق ارج 

فتحصّل مما ذكرنا : أنّ الفعل المأمور به على جهة التعيّد ثم يَوْخْذدْ فيه 
رفع الحدث. والذدى أخذ فيه رفع الحدث ١‏ يؤمر به على جهة العبادة. 

ومن هنا أيضاً يظهر ضعف ما استدل به في المعتير'" والمنتهى'" 
وغير هما" على اعتبار الاستباحة التي تتحّق تارة برقع المنع وهو الحدث 
وكرت برفع منعه كى) في أ لستحخاضة فالسلتد ونحوهما ‏ بقوله تعالى : (إذا 
قُمْمّْ' إلى الصلاة فَاغْسِلوا وُجوهَكم)!. قالوا: إِنّ الظاهر منه كون ذلك 


.١59 :١ المعتير‎ )١( 

ل ا ا 

(9) كالسيّد فى الناصريات (الجوامع الفقهية): 9١؟‏ 5"9:9. 
(8) المائدة : 1. 


فى كيفية الوضوء / النيّة ل 00 
لأجل الصلاة. كما يقال: «إذا لقيت الأسد فخذ سلاحك» و«إذا لقيت 
الأمير فخذ أهبتك» فلا بدّ من إيقاع الأفعال لأجل الصلاة أي إباحتها. 

وجه الضعف : أنه لا يفهم هذا التعليل في الآية كالأمثلة إلا من تعليق 
وجوب الفعل على إرادة القيام إلى الصلاة؛ إذ لا وجه لوجوب الفعل عند 
إرادة ذلك الفعل إلا توقّف ذلك المراد على ذلك الفعل؛ لأَنّ إرادة الشيء 
لا يكون سبباً لمطلوبية فعل قبله إلا لارتباط بينههاء ومن المعلوم أنّ الذي 
يتوقف عليه الصلاة هو إيقاع هذه الأفعال المشخّصة بجميع قيودها لغاية 
الإخلاص.ء فكأنّه قال _واللّه العالم_: إذا أردتم القيام وجب عليكم من 
أجل الصلاة هذه الأفعال مع النيّة المشتملة على المميزات والغاية, وبعبارة 
اخرى عب عليك لأجل الصلاة الرظوء جميع ئطوم للا أله يب 
عليكم هذه الأفعال المقيّدة بقيد أَنْما للصلاة على أن يكون قصد كونه 
للصلاة من مشخصات الفعل؛ لأنّ هذا مما لا يقتضيه سببيّة الشرط للجزاء 
ولا مقتضى لإرادته من الكلام غير قضية!" السببية. 

وامطيين لكا لامي اال عر ل ا ال 1 
امرىء ما نوى»'", فإذا لم ينو رفع الحدث لم يقع وإلا كان له ما لم ينو. 

وجه الضعف : أن معنى قوله سلاللعليدواك : « أن له ما نوى» أي يرجع 
فائدته إليه. وفائدة هذه الأفعال المنويّة هي الطهارة ورفع الحدث والفائدة 
لا تحتاج إلى نيّة, ألا ترى أنه إذا نوى استباحة الصلاة يباح له غيرها ما 
يشترط فيه الطهارة ويكمل له ما يشترط فى كاله وإن لم بخطر ذلك يباله. 


.» كذا ف «ب». وفى سائر النسخ : « شرائطها‎ )١( 
. » (؟) كذا ف «أى «ب» و«ح»ء وفى سائر النسخ : « قضيته‎ 
.٠١ الحديث‎ .١١ عوالي اللالى ؟:‎ )5( 


تنبيهات تخصض 
ةالو قححوء 


لزوم الدور 


بق في نيّة الوضوء أمور لا بدّ من التنبيه عليها : 


الأوّل 
مقتضى ما ذكرنا كون الطهارة يعني الرفع أو الاستباحة ‏ متفرّعة 
على تحقّق الوضوء على وجه العبادة, والمفروض أنه لا يكون عبادة إلا بعد 
الآمين ليشمكن فيه قصيد,موائقنة إزادة التسارع »ولا أمدر بالوضوع لجل 
الصلاة إلا على وجه الوجوب الغيري الختصٌ بالمقدّمات؛ حيث إِنَّ رفع 
المانع وهو الحدث أحد'" المقدّمات فتحقّق الأمر الغيري يتوقّف على كونه 
مقدّمة. ومقدّميته بمعنى رفعه للانع متوقفة على إتيانه على وجه العبادة 
المتوقفة على الأمر به فيلزم الدور. 
وتعمارة اختري اناب الوطنوة لعل القبلاة ير نك قن كن 
الوضوء في نفسه مقدّمة لهاء وهو منافيٍ لما التزمنا من أنّ رفع الحدث الذي 
باعقا ره سان الرطوم ةين الحكاء الأتبان بالوضوء ايعالا ادم 
فلا بد إِمَا من التزام أمر آخر غير الوجوب الغيري فيكون امتثاله محصّلاً 
500 حيث المقدمية بالوجوب الغيري. وإمّا من التزام 
كون الرفع ملحوظأ في الوضوء قبل الأمر الغيري فيصير منشاً له. لكن 
الأوّل خلاف الفرض.ء والثاني مستلزم لعدم اعتبار القربة في الوضوء من 
جهة توقف رفع الحدث عليهاء بل كان رفع الحدث كرفع الخبث من لوازم 
الفعل. وهو مخالف للإجماع. ظ 


)١(‏ فى «رع» زيادة : «من». 


فى كيفية الوضوء / النيّة لواقم اع نتف نع ناه مون وا ونه وما ماله وال و 981 

ويمكن دفع الإشكال بوجهين : 

أحدهما: أنّ الوضوء فى نفسه له عنوان واقعيٌ راجح في ذاته رافع 
للحدث بشرط القصد إلى ذلك العنوان وإتيان الفعل من حيث كونه بذلك 
العنوان, فهي مقدّمة مع قطع النظر عن الأمر فيؤمر به أمراً غيرياً؛ ولا كان 
ذلك العنوان مجهولاً لا يمكن القصد إليه وجب القصد إليه إجمالاً بإتيان ذلك 
الفعل لأجل إرادة الشارع, قاذ إرافظة بوامزوة هه مع حك ذلك التو اه 
فالقصد إلى موافقة أمر الشارع قصد إجمالىي إلى ذلك العنوان. 

وامًا حصول التقرّب للفاعل فباعتبار رجحانه الذاني الذي لولا 
الوجوب الغيري لكان مستحيّاً نفسياً. بل هو كذلك مع الوجوب الغيرى 
عند يعض ا 

والقول بِأَنّ الوجوب الغيريٌّ لا يصير منشاً للتقدبء, والاستحباب 
فعلاً غير موجود حىٌ يتقرّب بامتثاله؛ لأنّ المفروض إيقاع الفعل لوجوبه. 

مدفوع بمنع عدم حصول التقرّب بالواجب الغيريّ إذا كان في نفسه 
عبادة مطلوبة ندباً. نظير الصوم الذي بيجب مقدّمة للاعتكاف المنذور. غاية 
الأمر عدم زيادة ثرابه لأجل هذا الوجوب؛ فإنّه لا يوجب الثواب 
ولا يزبله. لكن يبق الإشكال في التيتم بناءً على عدم رجحانه في نفسه 
فلا منشأ لحصول التقرب فيه, فتأمّل. 

فاق ان التعل فى تقيناه سيط منقادة الك بو ا عأ بهو برضو قم ذا 
5 به على وجه العبادة, فإذا أراد الشارع الصلاة المتوقّفة على تلك المقدّمة 
الموقوفة مقدّميتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة علىى وجوب 


. لم نعثر عليه‎ )١( 


الجواب الأوّل 


الجواب الثاني 
عن إشكال الدور 


053 ربوا امناو وا جد م شومر عفراو م متو مو زوج فقاث: الطهارة نا 
الإقان يمل بوعه اللجادة 0 رفاء يفل ان ويعري.قضة: اند فى الأواسس نا 
١‏ حر بوط ونان اضوو يوار تقر ل 3 رو اميا لدعم ينه ال العام 


[ الأمر ] الثاني 

حكن ف الحداتق عن يعض ستاخرى المتأخريق: أن من ليشن من 
نيته فعل الصلاة بعد الوضوء لا بجوز له الوضوء ولو فعله كان باطلاً بل 
لو كان من نيّنه فعل الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه'", انتهى. 

أقول : الكلام هنا في مقامات : 

الأوّل: جواز الوضوء بنيّة الوجوب وعدمه لمن لم يرد فعل الفريضة. 

الثاني : جواز الوضوء له مطلقاً. 

الثالث : أنّه لو نواها ولم يفعلهاء فهل ينكشف بذلك بطلان الؤضوءء أم لا؟ 


أَمّا المقام الأوّل : 
| ب . سن 
بنيّة الوجود وان كانتي القع الاي الم انه غ1 وا لق ايفام محميدة : أن مبء عليه 
مع عدم إرادة كالتذكرة!" والمنتهى'" والنهاية'* والقواعد يث ذكر: أن من ليس عل 
عسل االفريظة 
05 اطشيداتف. © در م 
(') التذكرة ١58:1١‏ و159١.‏ 
2 المنتيئ :!: ,.5١‏ 
)6 النهاية .١5١ :١‏ 
(6) القواعد .5١١ :١‏ 


فى كيفية الوضوء / النئّة ل 00 


ا ل ا اا 
الفلاة بوالطيارةعع تخلل: الحدف عاد الأول الترى. 

نظن الرعسون سو كوو القاف لامعال توي احج 
تقتضىي صحّته مع الالتفات وإن لم يرد الفعل بطريق أولى. وقد حكي هذا 
عن ولده فخر الدين تتسى.. بل قيل : إِنْه هو الذي نبّه والده على ذلك بعد 
أن أفتى بوجوب إعادة الكل"". 

تغمء ناقشها جامع المقاضد وغيره'" فى. صحّة نثة الوجوب مع غدء 
اعتقاده بل اعتقاده عدمه. لكن هذا أجنبى علا نحن فيه. 

وهو أيضأً صريم الذكرى. قال فيها: من عليه موجب ينوي الوجوب 
في طهارته ما دام كذلك فلو نوى الندب عمداً أو غلطأً بنى على اعتبار 
الوجه. والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب؛ لأنّ وجوب 
الوضوء مستقرٌ هنا عند سببه!", انتهى. 

بل.هو ظاهر الغتهيد الثاني !!» وجماعة من تآخر عته!, بل نسب إلى 
التمهور ا" من ان اضوع و بوقيتع افيتفال الدقة بالراتعيب لايكوة 


)١(‏ حكاه الوحيد البهبهاني قتس.. على ما نقله عنه السيد العاملى في مفتاح الكرامة 
.١535١ :١‏ 

(") جامع المقاصد .1١١ :١‏ كشف اللثام :١‏ 37. 

(5) الذكرى : ؟8. 

(غ) روض الجحنان : 358. 

(0) منهم السيّد العاملى في المدارك :١‏ 188. والحقّق السبزواري فى الذخيرة : 7؟. 

(5) "التاسب هو المحدق الخوانساري فى حاشية الروضة : ."٠‏ 


الرضوء في 
وقت اشتغال 
الذمةبالواحت 


م06 06660 0.0.0000...6002666666666606666666666666... كتتاب الطهارة / ج ”؟ 
إلا واجباً. وعلّل ذلك كاشف اللثام بأنّهِ ا اشتغلت ذّته بواجب مشروط 
[بالطهارة ١]‏ وجب عليه وإن كانت موسّعة؛. فكيف ينوى بها الندب ؟ وإن 
كان يقصد إيقاع بدي مشروظ زعا جوسارة خرن : كيف بنوي من وجب 
عليه الوضوء ورفع حدثه أنه يتوأ ندباً وإن قصد فعل ما يكفيه الوضوء 
المندوب ؟ ]!" فإن معنى الندب أنه لا يجب عليه مع أنه وجبء وليس هذا 
كمن عليه صلاة واجبة!" فيصل ندذبا ان جوزناه؛ لتنافى 1 الصلادين61, 
أنتهى . ْ 1 

لكن يحتمل أن يريدوا من هذا الكلام بحدّد عدم ندب الوضوء في حقٌّ 
من اشتغلت ذمّته بواجب مشروط بهء لا جواز نيّة الوجوب وإن لم يرد 
الاتيان بذلك المشروط. فلعلّهم مانعون من الوضوء مطلقاً لمن لم يرد فعل 
الواجبء كما هو ظاهر ما حكاه صاحب الحدائق فما تقدّم'", فتأمل. 

ومن صيرح بعدم اعتبار قصد الصلاة في صحّة فعل الوضوء الوايجب 
ضاحت الحزائق إلا أن يفظن كلامة رما بشع يأله أخطا تل الكلاء فانه 
بعد ما حكى عن بعض أن مَن لم يكن من نيّته فعل الصلاة بعد الوضوء 
م بجز له الوضوء ولو فعله كان باطلاً. وحكى عن الأصحاب ما يناسب 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) ما بين المعقوفتين من «ع». 

() العبارة فى غير «ع» هكذا : «كمن عليه واجب». 

(؛) في نسخة بدل «ع» :.« تباين»؛ وفي المصدر : «لتباين». 
(6) كشف اللثام :١‏ 11. 

(1) تقدم فى الصفحة 601. 


فى كيفية الوضوء / النئّة لي ل ل 0 
هذا 'القول .ونا تادبو اليك هذا القول إلى الضعكروالتصور مهدا إلى 
عدم الذلز عدي قال لتق أن "الواح هو الوضوع :والضاةة يوا لااتان 
جه لز الح ران ل اهبا لكك يعدن لخن مق متكا تن ابن الك عرز 
له الوضوء وهو مخاطب به وواجب عليه ؟ غايته أَنّه يجب عليه الصلاة معه 
ولكن وجوب الصلاة موسّع عليه. وحينئذٍ فلو توضّآ أوّل الوقت لأجل 
الصلاة فى آخره فلا مانع من صحّته'", انتهى. 

ولاق اله ل .نكر احد.ضكةه الوضوه فى اول الؤقق. لجل ان 
يصلى في آخره ولا يقبل الإنكار. ونا الكلام في أنّ من لم يرد الصلاة 
ا ل 0 0ك 
لقزاء8 القران :وهو قاضند ال النوع بعد التراءة © القياء إل الصلؤة:.فان 
الامتثال بالواجب الغيري والاتيان به لأجل أمر'" الشارع توصّلاً إلى إباحة 
الصلاة مع عدم قصد التوصّل به إلى الغير بل لغرض آخر لا يعد إطاعة 
وموافقة لذلك الأمرء ولا يصلح لأن يكون هذا الفعل إطاعة لذلك الأآمر 
الفترفي الأاترى امدإذا امن اكوك تعهيل الخال لالسال راع اللجد 
الواجب عليه فحصّل العبد المال لغرض اخر لا دخل له بشراء اللحم لم يعد 
نحصيله هذا بداعي أمر المولى ولم يمكن أن ينبعث عنه, وهذا ما قوّيناه أُوَلاً 
وإن كان مؤدَّاه مغايراً لإطلاق ما تقدّم حكايته في كلام صاحب الحدائق, 
كا لا بخلو عن قوّة. 


)١(‏ «الواو» من «ع». 
(0) الحدائق 7 .5١8‏ 


(') كلمة «أمر » كاد 


يختار المؤلف. 
والدليل عليه 


#محصري أن 
وجوب الغاية 
لأبيو سق 
وجو بالوضوء. 
والمناقشة فيبها 


"١ الح ار 3 بم مد وا واو مو بووزواوروة اا موتو معو ووه كناف الطيادة / ج‎ ٠ 

إلا أن يقال بملاحظة ما ذكرنا سابقاً: إن قصد التقرب فى الوضوء إِنا 
هو اسان رعتحاه الذان الخباهان وجوه التدرن قاذ 1 كن بهد 
الوجوب داعي إليه لم يقدح ذلك في صحّته واتّصافه بالوجوب. 

نعم الوجوب يكون ملحوظاً فيه على وجه التوصيف لا العلّة الغائية, 
املع فا :دك :الاكان 5] عرقت لذ علو .فو .وس 

وربما استظهر بعض من عاصرناه!" من كلمات الأصحاب في تقسم 
الوضوء إلى واجب ومندوبء. وجعل الواجب ما كان لصلاة واجبة 
أو طواف واجب -كا في عبارة الشرائع والجعفرية!"- أو الوضوء للصلاة 
أو الطواف المفروضين -كما في عبارة الجامع"- أو الذي يَوَدّى به صلاة!» 
مفروضة؛ -كا فى عبارة المراسم”"-: أن جرد وجوب الغاية لا يوئر فى 
كون الوضوء المأتقى ذبواها ولو لم يوجد لأجل تلك الغاية, بل الواجب 
ما وجد لأجل الغاية الواقعة, لكنّ الظاهر أنّ قوله في الشرّائع : «ما كان 
للصلاة» أي ما ثبت فى الشريعة لأجل الصلاة, وبهذا الاعتبار يكون واجباً 
للغير لا ما تحدّق في الخارج من المكلّف لأجل الصلاة. 

ويدلٌ على ذلك : إطلاق قول كلا الحقّقين فما بعد: ويجب الغسل إذا 
بق من طلوع الفجر من يوم بيجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ولصوم 


)010( م نعثر عليه . 

)5 الشرائع ,٠١ : ١‏ والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ) ./6١ :١‏ 
070 الجامع للشرائع : 5١‏ 

(غ) فى النسخ : «يؤدى بصلاة». والصواب ما اثبتناه. 


)00( المراسي : ١؟,.‏ وفيه : «ثما يؤدى به الواجب فهو واجب». 


فى كيفية الوضوء / النيّة 1 0000000 
المستحاضة!" حيث لم يقيّداه بصورة إرادة الجنب والمستحاضة صوم ذلك 
البوع 

هذاء مع أن جعل الواجب من الوضوء والغسل هو الفرد الموجود في 
الخارج المنوىّ به الصلاة لا ينفكٌ عن القول بوجوب نيّة استباحة الصلاة, 
والحال أن الحقّق ف الشرائع قائل بعدم وجوب الاستباحة ولا رفع الحدث 
ف الوضو: الو انيس 1 

وأمَا عبارة الجامع. فلم تحضرني حقٌ أنظر فيا قبلها وما بعدها. 

وأمّا عبارة المراسمء فقيها مسامحة واضحة؛ لأنّ ما يؤدّى به الواجب 
قد يكون واجبأ وقد لا يكون, وكذلك ما يؤدّى به المندوب. 

مع أنّ ظاهر هذه الكلمات معارضة بظهور أكثر كلماتهم في أن وجوب 
الوضوء لأجل الصلاة, وبذلك يكون واجباً للغير, ففي المبسوط بعد التقسيم : 
فالواجب هو الذي يجب لاستباحة'" الصلاة او الطواف [ و ]!) لا وجه لوجوبه 
إلا هذين!". ونحوها عبارة السرائر'". وهما صريحان في أن الصلاة غاية 
لوجوب الوضوء لا أنّ الوجوب .يعرض للوضوء المأ" به لأجل الصلاة: 


)١(‏ الشرائع ,.١١ :١‏ والرسالة الجعفرية (رسائل الحقق الكركىي) ,8١ :١‏ والعبارة 
للأوّل . 

.5١ :١ الشرائع‎ )0( 

(؟) فى «ع» : «لاستباحته ». 

(غ) من المصدر. 

.51 :١ الممسوط‎ )6( 

(1) السرائر ١‏ : لاه. 


اوتجمي.ن. 


مع عدم إرادة 


فعل الفريضة 


+ الما دم موده عمس وده ممع عو لاني الطوار 1 جا 
فقوُا|: «هو الذي... الخ» حصر للواجب فى قسمين باعتبار غاية 
الوجوب. 

ونحوهما فى جعل الغاية غاية للوجوب عبارات العلامة فى كتبه 
كالقواعد والتحرير والنهاية والإرشاد!". ْ 

وقد أطال المعاصر المتقدّم فت شروء'" في حمل عبارتى المبسوط 
والسرائر وما وافتهها على مطلبه بما لا بخلو عن نظر ومنع. مضافاً إلى 
ما تقدّم'" فى عبارة الشرائع من أنّ اللازم من جعل الواجب هو الفرد 
المأى به لأجل الصلاة هو اعتبار نيّة الاستباحة في الوضوء الواجب 
نما لم نرق .به الضلاة' ل يكون: .اجا .مامورا به. مع أن لشي ذا والحل!" 
وما عي اللاي الأو الوناية ل لايع عفده ل الرضيوة راغا كان 
أو مندوباً قصد الاستباحة. بل يكتفون عنه برفع الحدثء, فتأمّل. 


وأمّا المقام الثاني : 


فاعلم أن بعض متأخري المتآخرين جوّز الوضوء بنيّة الندب في وقت 


.5٠١ :١ الإرشاد‎ ١9 :١ 4ء نهاية الإحكام‎ :١ التحرير‎ .١7ال‎ :١ القواعد‎ )١( 
.٠١ تقدافيت الإشارة إليه فى الصفحة:‎ 20 

2( فى الصفحة : ا. 

50 المسوط 5 

(6) الشرائن 1 56ب 

(5) الجامع للشرائع : 0". 

(لااتكباية الالحكام 3:1 


فى كيفية الوضوء / النيّة ا 00 
وجوب المشروط به'". ولكن ظاهر كلمات أكثر من تقدّم أنه لا يجوز 
الوضوء بنيّة الندب لمن عليه وضوء واجب وإن لم يقصد إلا غاية يستحبٌ 
ا الطهارة. ولازم ذلك أنّ مثل هذا يقصد الوجوب ويشكل حيئئدٍ بناءً 
على اعتبار الوجوب غاية؛ حيث إن الداعي ليس وجوب الوضوءء بل هو 
جينة اليب المؤععوةة :إل" أن يلتزع يان هذا الذي 0 يقضييد الانيان 
بالواجب المشروط بالطهارة لا يشرع له الوضوء؛ لأنّ الإتيان بغاية الندب 
غير صحيح لعدم الندب, والإتيان به لوجوبه خلاف مقصود الفاعل. 
فالوضوء المندوب عندهم بمنزلة صلاة النافلة لمن عليه فريضة ولا بريد 
الاتيان بها على القول بحرمة التنفّل. 

نعم » لو اعتقد وجوبه لغاية مندوبة كالتأَهّبٍ أو لنفسه فصادف وجوبه 
الواقعى لاشتغال ذمّته بغايته وقع منه الوجوب في محلّها كما تقدّم من 
اعون العا ود ري اح ريد الس رد 
هذا الوضوء الواجب عليه لأجل غاية لا يوقعها لها لكن يوقعها لغاية 
للدي ولا يقر عو لاز ايه 

والااض لي ها اتمتوجيناة من ضدء بعر اف نك الرمموئ: عند إرادة 
الواجب المشروط. ففى جواز إيقاع الوضوء بنيّة الندب وجهان مبنيّان على 
جواز اجتاع الوجوب والاستحباب الفعليّين في الشيء الواحد. 

والأقوى: المنع منه وإن جوّزناه فى غير المقام؛ نظراً إلى وحدة حقيقة 
الوطوة الراعن. والعفةواواذا لاتبهوة الأنان باعدهيا عتيم لخر 


)١(‏ يفهم هذا من كلام سلطان العلماء عند قول الشارح : «لأنّه فى وقت العبادة 
الواجنة” اقزر وظة بج بوي ار _بجا فيه نظا ن"اللالن] عد ضل :زو امريد 


يختار المؤلف, 
والدليل عليه 


هل يجوز 
وسو فرائة 


لجهة ندبه ؟ 


يختار المؤلف, 
والدليل عليه 
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فاك شن ان الوضوء المندوب رافع الحدث. فكأن ماهيّة رفع الحدث اجتمع 
فيها جهتا الوجوب والندبء نظير اجتاعههما فى قتل زيد مثلاً وغيره من 
الأمور الغير القابلة للتكرار. 

عار ركد التدويي شين راف #الوضوء شوم يمظاى الوه 
المندوب لغاية غير مشروطة برفع الحدث على القول بعدم جواز الدخول به 
فى العبادة. جاز اتصافه بالندب؛ لأنّه فرد مغاير للفرد الواجبء فيصير من 
قبيل صلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بجوازها. 

ومن هنا يتْجه ابتناء ما ذكروه من عدم كون الوضوء فى وقت 
اللزائكي: الشروط د الا امهل اعاة تحفقة لواحب انوت 0 
متنع اتّصافه بهما معاً. وليس تعدّد عنوانه من حيث كونها مقدّمة لواجب 
ومقدّمة لمستحبٌ بحوّزاً لذلك؛ لأنّ المفروض عدم تفاوت العنوانين. فهم] 
عنوانان لشخص واحد. 

وعلى ما ذكرنا من عدم كونه مندوباً بالفعل. فهل يجوز الإتيان به لمن 
لا يريد غاية الوجوب موافقة لجهة ندبه الموجودة فيه بالفعل وإن لم يكن 
الندب موجوداً أو لا. فلا يشرع الوضوء هذا الشخص لعدم قصده الواجب 
المصحّح لإتيانه علىى وجه الوجوب وعدم استحبابه فعلاً ليصحٌ الإتيان به 
على وجه الندب ١‏ 

الأقوى: الأوّل؛ إذ القدر اللازم فى الامتثال الموجب لاستحقاقه 
الثواب ملاحظة جهة الطلب الموجودة فى الفعل وإن كان نفس الطلب 
المنتفصّل بتجويز الترك مفقوداً لوجود الجهة المانعة من الترك؛ فإِنّ فقده على 
هذا الوجه لا ينافي كون ملاحظته منشأ لاستحقاق التواب كما هو واضح 
بملاحظة طريقة العقلاء في مثل المقام. فراجع. وهذا الوضوء له حكم 


في كيفية الوضوء / النيّة 00 0 
المندوب وإن كان واجباً؛ لانطباقه على ما أمر يك.وتخورا “امس من ناف 
إسقاط الواجب بالمستحبٌ. 

ولنشر إلى بعض ما وجدنا من كلمات المتأخْرين من المانعين لما تقدّم 
عن الشهيد الثاني وغيره. بل نسب إلى المشهور من أنّ الوضوء لا يكون في 
وفك اناد المروظ ييه ل واب 

فنهم: صاحب المدارك على ما حكي عقدة حبنت اله 'تسيية "1 إن 
المتأخرين + قال: ول يقم:دليل.غل. ذلك غندنا"". 

ومنهم: المحقّق المدقق السلطان في حاشية الروضة؛ حيث ذكر عند 
قول الشهيد : «لأنّه فى وقت العبادة الواجبة لا يكون إلآ واجباً» ما لفظه : 
فيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه لا يكون فى وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء 
الواجب لأنّ الوضوء في كل وقت مستحبٌ!, انتهى. 

وحكى عنه في حاشية أخرى أنه قال: إِنّ الظاهر بناء'* ما ذكره 
الشسارج عل حذهب من نلر اف | لب ركه العاا» الزاجية 11 بص انان 
بالمستحبٌ!", انتهى . 


)١(‏ تقدم المطلب بقامه في الصفحة 01 08 فراجع. 

(؟) في «|». «ب». «ج» و«ح» زيادة : «ذلك». 

.188 :١ المدارك‎ )6( 

(؛) حاشية سلطان العلماء على الروضة البهية : 5 - 7. 

(5) في النسخ زيادة «على». ولعلّها بيو .من النشاغ: 

(1) حاشية سلطان العلماء على الروضة البهيّة : 1. (ذيل قول الشارح : إِلَا أنه لا 


اشتراك في الوضوء حت في الوجوب والندب). 


35 21 اوطا ا واطيرة واس ومستود وو عو ومو ود كنات الها ره "ايك ؟ 

واعترض جمال الدين في حاشية الروضة بِأنّ هذا التحقيق ذكره 
الشارح وغيره في خصوص الوضوء ولو جعل بناءه على ما ذكره 
فلو فاص له الوطؤء ".القن 

وقال بعد حكاية الحاشية الأولى عن السلطان : ولا يخقى ما فيه؛ لأنه 
إذا وجب عليه الوضوء لوجوب الصلاة فكيف يكون مستحيّاً ؟ ولعلّ مراده 
أن للوضوء في كلّ وقت غاية يستحبٌ الوضوء لا كالكون على الطهارة 
فحينئذٍ يجوز للمكلّف الإتيان بالوضوء المندوب لا وإن وجب أيضاً عليه 
لغاية أخرىء وحينئذٍ فقصد الندب فيه ليس بعنى كونه مندوباً في نفسه 
مطلقاً حىٌّ يكون فاسداً باعتبار كونه واجباً بل بمعنى كونه. مندوباً لتلك 
الغاية. 

والحاصل : أنه يقصد الوضوء ندباً للكون على الطهارة لكون الوضوء 
متدوبا دمن عي قضد إلى كله راجا علبه مو بجية اخرزى ولا .دلبل عل 
عدم خوان الوضو عل هذا الوحة: 

واعلم أنّ القول بأنّ الوضوء في حال واحد لا يكون واجبأ وندياً 
مشهور بين الأصحاب. والظاهر أن مرادهم أنه لا يجوز الوضوء بقصد 
الندب مع اكنال !ليوا عبس مش وطيده ونتوريه عليه ها اقزنا ليق 
إلا أن يقال إِنّ بناء كلامهم على اشتراط قصد الوجوب والندب والنية بمعنى 
وجوب قصد حال الفعل في نفسه مطلقاً من غير نظر إلى خصوص غاية 
غاية, إذ لا شك في وكعوت: الوضنوع: اغلية: بعال اتفال .دكتها مشروط به« 
فإذا وجب عليه ول يقصد ذلك وقصد الندب باعتبار بعض غاياته لم يصح, 


.)... (ذيل قول الشارح : لأنه فى وقت العبادة الواجبة‎ “٠ : حاشية الروضة‎ )١( 


فى كيفية الوضوء / النيّة ا 0 0 0 
لكع اقناث عير قصب اموت والنوت عل هذا الوه دونه حرط 
القتادا", انتهى. 

آم حكى عن والده تتس.ز. في شرح الدروس جواز الوطوع ندا مع 
اشتغال ذمّته بموجب الوضوء. فإن جوّزنا التداخل كما هو الظاهر يكون 
كافياً عن الواجب أيضاً وإلا فلا بدّ من وضوء آخر للواجب"'". انتهى. 

ولاق أن مق كلاة :والدوشارية: كالسلطان فى الحاشية الأولى على 
تعدّد حقيقة الواجب والمندوبء ومبنى كلام المشهور على منع الندب الفعلى. 
يفيك كلق نال الديم عت ينه عل نا تكرام «الاعظلة نيه الندي تدر 


وما المقام الثالث : 

فاعلم أنّ ظاهر المشهور أنه مق وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث 
المبيح للضلاة يترئّب عليه أثره وهو ازتفاع الحدث متجّزاً من غير تعليق7” 
على تحقّق الصلاة بعده. فإنُ المقدّمة إذا تحققت تحققت واجبة ويترتب علها 
أحكاء الواجب وإن لم يحصل ذو المقدّمة في الخارج. 

وقد خالف هنا بعض فى المسألة الفرعية والأصولية فى هذا المقام. 

ما في الأولل. فقد حكى فى الحدائق عمّن تقدّم عنه: أنه لا يجوز 
فعل الوضوء لمن لم يكن من نيّته فعل الصلاة, وأنّه لو كان من نيّته فعل 
الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه!), انتهى . 


(9) فى غير ««ب»: « تعلق ». 
(غ) الحدائق ”7 .5١8:‏ 


هل يبطل الوضوء 
لو نوى الصلاة 


ولميصل ؟ 


ما عليه المشهور 


1 موعتكة بوه نا ام وه فهو ممون واد لوطا وت و ومنب كات الظهارة / ج " 

واكا".ق المسالة الاميزلية ثفن سكل عطق الكاضوي الاق حاف 
عن العال» ا لدررهنا رت السدية ١‏ ديا مهوي اميا 
ذو المقدمة وتوصّل بها إليه فإذا لم يحصل ذو المقدمة لم يكن المقدّمة موجودة 
على صفة الوجوب, وقد زيّفه المحشّى الحاكي م دن رن 
'» وبالغ فيه في مواضع من كتابه وأنُ عدم تحقق ذي المقدمة 
يكشف عن عدم اتضاف المقدّمة بالوجوب: فقاس المقدّمات بلوازء الواجب 
في أَنْها إذا لاحظها الطالب بوصف التجرّد والانفراد عن الواجب لم تكن 
مطلوية الل املد 

هذاء ولكنّ الحقّ ما عليه المشهور فى المسألتين. 

انا المسدالة الفرضية افظناهرهم الاثناق عل أن الوضوه كه 
رفع الحدث أو استباحة الصلاة متى وقع على وجهه جامعاً لشرائط الصحّة 
ارتفع به الحدث وإن لم يتحقّق معه الصلاة التى نواها بل مطلق 
الصلاة. 

وتتدل عليه _نقياقا إل اضيالة عندعم اتتراظ 'الضيحة يعدن 


المعحاصر بن "١‏ 


0 


ل 


الخروطبه قنو لدموسة» اذا عومات قاتاك. ان تحت بوضوها حى 
تستيق” أنّكَ قد أحدثت»". 
وتم بعيذا :اناه هذا القائل ان هنا ول عق أن الطهور تلك 


115: هو الشيخ محمد تق الاصفهانى قدسسرء ف هداية المسترنشدين‎ )١( 
.81١ : هو شقيقه الشيخ محمد حسين قدّسلم. فى الفصول‎ )١( 
الزسنائل لآ« المابة اسن انوا تواققن انوي الجديف: “اولظ‎ 


الحديث : «إذا استيقنت انق قن جود فتوضاًء وإياك ...». 


في كيفية الوضوء / النيّة 1 1[ 00 
الصلاة'". ونحوه ممّا دل على كونه بمنزلة الجزء!" حتى في بطلانه إذا لم يلحقه 
باق الجاع لكنه كنا قو 

وأمَا المسألة الأصولية, فقد تحقّقت في تحلها وأنّ وجوب المقدّمة لمعنى 
موجود فبها بالفعل غير معلّق على حصول ذيها وهو توقّف الواجب عليها 
0 تركها إلى تركه, فكلا تحقق في الخارج ارا بعد الطلب خصوصاً 
لداعى الطلب فقد وقعت مطلوبة. نعم. لصاحب العالم فى مسألة الضدّ كلام 
ف 5-8 المقدمة!", فليراجع . 

وكيك كان نالظاهر أن الوطوع المتوئ نه الواجي المراد.به الإنيان 
بصلاة أو غيرها مما يتوقف عليه بيقع رافعاً للحدث وإن لم يحصل الفعل 


بعدده . 


الأمر الثالث 
اشتراط نيّة الرفع عند القائل به لا يتعفّل فى الوضوء المجامع للحدث 
الأكبر كوضوء الجنب والحائض, ولا فى وضوء المتطهر كالمتجدد. 
وهل يختصٌ بالوضوء الذي يراد لأجل الصلاة وشبهها مما يتوقف على 
الطهارة؛ أو يعم مطلق الوضوء الصادر من الحدث بالحدث الأصغر ولو لغير 
ما يتوقف على الطهارة كالتلاوة ودخول المساجد ونحوهماء فلا يترتّب 


50 الوسائل العماولاء الباي: كفم ارواتت الوضوع» منت 6 
وفيا تل :1ض او النات: ادهو ارات اللتضوين ا لتعافيف ا ابو ا 
(5) معالم الأصول : .1١ ٠١‏ 


(غ) لم ترد «يقع» فى «ب». 


نة الانشياعة 
على القسول بها 


0 


مطلقاة؟ 
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عليها غايتها بدون نيّة الرفع؟ ظاهر جماعة من المتأخّرين كصاحب 
المدارك'", وغيره'" هو الأوّل. حيث عنونوا الخلاف في جواز الدخول فى 
الصلاة بالوطحوءاته المندوية:واستدلاللى. عل 'الجوان يدعوف: آر" 07 
الوضوء المشروع رافع للحدث. والاعتراض على هذا الاستدلال بن 
المشروعية لا تستلزم رفع الحدث كا في الأغسال المندوبة؛ إذ لو اعتبر في 
صحتها نيّة رفع الحدث لم يكن وجه للخلاف في جواز الدخول بها فى 
الصلاة؛ لأ الحدث عندهم معنى واحد إذا ارتفع جاز الصلاة؛ ولم يكن 
وجه للاستدلال على الجواز بالدعوى المذكورة ولا للاعتراض عليه بأنّ نيّة 
الرفع غير'" متحمقة بالفرض. 
وهذا هو الظاهر من كلام الحلّ فى السرائر أيضاً. حيث قال : إجماعنا 

شقن خل الن له بيقواخ. الغياذك: | لا بيه برق : امدق او اتشراتحة للد 
فأما إن توضّأ الإنسان بنيّة دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ 
في الحوائج -لأنّ الإنسان يستحبٌ له [أن يكون ]!' في هذه الأحوال 
[على ]!“ طهارة ‏ فلا يرتفع بذلك حدثه ولا يستبيح بذلك الدخول في 
الصلاة!", انتهى . 


.71 ١ المدارك‎ )١( 
1421 (؟) أنطن مفتاع الكراية 61 لات /ا"1ء والجواهن‎ 
«غير» من «ع».‎ )9( 

ل 

(0) من المصدر. 

.٠١6 :١ السرائر‎ )5( 


فى كيفية الوضوء / النيّة ل 11 1[ زؤز[1ز[ [ [ ا ااا 
وطلاهي ان الزهوواه الذكورة دعر وعد فين ر لوقيف يعدا 
إزافه قينا ف كدف الوضوو اكد يذه التاك وفهم حصول عاناعا ليه يرنه 
الحدث. 
وظاهر جماعة هو الثاني بل يستفاد من جامع المقاصد أنه ظاهر كل 
من اشترط نيّة الرفع او الاستباحة. وإنما يكتفى بعضهم بقصد الغاية 
المستحبٌ لا الوضوء بدعوى أنّ قصدها قصد ارفع الحدث. قال بعد ذكر 
الوضوءات المندوبة هل يعنين فق الوطوء: لواحد من الآمون المذكورة زئد 
ارم أو الالبسياتحة تروط باللليا زا لمحتن ظابعيل ام كن فود لكايه 
أن يقال : بابتناء ذلك على أن نيّة الطهارة مكمّلة له هل هى كافية في 
ين الوم الوزن ااال كن كدت لقا يش بذ قاد يد عق اد 
الأمرين؛ وبدونه لا يقع الوضوء صحيحاً. كا .يظهر من كلامهم فى نيّة الوضوء؛ 
بناء على اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة. ويحتمل الاكتفاء بنيّة الغاية قسّكاً 
لسو «ولكل امرىء ما نوى»'", ويظهر من المصئف تتس.د. في الوضوء 
للتكفين» فإنه استحبّه وتردّد فى جواز الدخول به فى الصلاة'", انتهى. 
أقول: ما استظهره من المصنّف تشر.:. في الوضوء للتكفين من عدم 
الملازمة بين استحباب الوضوء وبين ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في 
الضلاةه.هو الى امتظهرناه من السرائز» وهو الذاى اعقاره الممتظهر إفى 
بسالةا لوطو لنعنج الت" عزن بم قعل الدين نم الها ال 0 


ا الرجدا تل 1ط اقم لدان شمقى اد احى تشونة العا د افو | للستي د 
(؟) جامع المقاصد .0١ :١‏ 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 584 

(؟) إيضاح الفوائد 1١ :١‏ و15. 


وأمّا ما استظهره من كلامهم. فالمراد به: إطلاقهم القول باشتراط ندة 
الرفع أو الاستباحة في الوضوء. فإنّ ظاهره كونها كسائر الشرائط معتبرة في 
جميع أفراد الوضوء. 

ويؤيّده: ظواهر كلءاتهم الأخر. قال في المبسوط في نيّة الوضوء: 
وكشتها ان شوق رف الفتدك: أو انضائحة قدل عرق الأمال [التى لاا يصح 
نيلها الأ :بطهارة مدل الفسلاة والظطوافه. :134 توى المشاحة فى د نين :ذلك 
جيذ ”لا نه لا يصمح شيء بع هذه الأقال عند الطيارة وض وف 
اضياجة قدل نفن الاففال 1 التي ليس من شرطها الطهارة لكنّها مستحيّة 
ل قرافة القران :طاغرا ,ووكول السعد ونين للف قاذ نو ااه 
شيء من هذا ]" لم يرتفع حدثه لأنّ فعله ليس من شرطه الطهارة. وحكم 
الجني ان .هذا الات حكم اده شواء إلآ”ان :فى عو" الدب اف يعض 
أفعاله يشترط الطهارة مثل دخول المسجد والجلوس فيه'". فإِنّهِ ممنوع منها” 
ولا يجوز له'" إلا بعد الغسلء وليس كذلك الحدث, قإذا نوق الجنب 
اداح :وعول الح و الملزيين قة اررق عد كوو اننا الا اقنه 
سك لدي وسكي ادرف الا تنين سن واقلل الاب 


)١١‏ و )١١‏ ما بين المعقوفتين من «ع». 

(؟) «فى حق» من «ع». 

(5) لم ترد «والجلوس فيه» فى المصدر. 

(0) لم ترد «منه» في «ح». 

)1 فى المصدر: «منه» بدل «له». 

(0) فى «أ». «ب» و«ج»: «فحكم الحدث». 
0 المشوط 535 


فى كيفية الوضوء / النيّة ل ل 

فإنّ بعض الفحول'" وإن فهم منه أنّ مراده أن الوضوء الذي يتوضًا 
للميتلاة لبد همعن قضيك” ا خم الأعرريق لز خطلق الوضوي: لكق كد امنا 
لنسوية حكم غسل الجنب مع الوضوء معها"؛ فإن الغسل للاجتياز في 
المسجد إن ارتفع معه الحدث فلا معنى لعدم جواز الدخول به في المسجد 
والجلوس فيهء وإن لم يرتقع ابه الحلدت وقع فاسدا لا مشروعاً غين رافع: 
فالقمك الاعف .عند طين. الرضوه لقراءة القر ان 

ولكن قد يقال: إن المفروض في كلام الشيخ الوضوء والغسل بنيّة 
0000095 0 

وفيه: أن الظاهر إرادته من الاستباحة بحرّد الدخول فى القراءة 
لا إخرزاز جوازة؛ ولذا حكه الفاضلاق .فى اكير" والمتعبى 1 والتذكروا» 
بصحّة الوضوء والغسل في الفرض الذي ذكره الشيخ, وفي الوضوء للكون 
على الطهارة مستدلين بتحقّق قصد رفع الحدث, وتبعهما الشهيد في الذكرى!ت 
فإنّ هذا الاستدلال يدل منهم على تسل اعتبار نيّة الرفع في مطلق الوضوء 
إلا انهم مدّعون تحقّقها في الفروض المذكورة. 

أقول: لا بخن أن أدلة اشتراط نيّة رفع الحدث أو الاعياجة القن 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(") شطب عليه فى «ع». 
© "«المعقين 3 1لا 

للقي الات 

(6) الندكرة 5ه موا وخ 


.8١ : الدكرى‎ )١( 


7 31 امع دوه انك الدع ون وام لماو صر اح كو لشو مون “كعات الطهارة / ج "؟ 
ذكروها لا تدل على اعتبارها في مطلق الوضوء. كيف ؟ ولا يعقل في بعض 
أفراده. فإذا ورد الأمر بالوضوء لأجل غاية فإن لم يعلم منه مطلوييئته 
لأجل مطلوبية رفع الحدث في تلك الغاية؛ فلا دليل على اعتبار قصد رفع 
الحدث فيه. 

م إن قلنا بأنّ كل وضوء مشروع للمحدث يقتضي رفع الحدث -كما 
سيجيء ‏ فيرتفع الحدث وإن لم ينوه, وإلا كان من قبيل الأغسال المندوبة 
المطلوبة لغاياتها وإن علم مطلوبيّتها لأجل مطلوبيّة ارتفاع الحدث فى تلك 
الغا ب 

فإن قصد بالوضوء رفع الحدث فلا إشكال فى صحّة الوضوء بعنى 
ترتّب جميع آثاره عليه؛ لارتفاع الحدث. كما سيجيء التنبيه عليه في كلام 
المحقّق الثانى. 

وإن قصد نفس الغاية: فإن قصد جوازها الوضعي بعنى الصحّة أو 
اللكليق عدن الابائعة. فى حقا بل الررمة+ اوه الئقة. تون جواق لفقل .دون 
الإعوب كا بصق جه 5ه 

وإن قصد كال الغاية فقد قصد ما يتوقف على الطهارة, فلا فرق بينه 
وبين صلاة النافلة فى توقفهما على الوضوء. 

وإن علم أنّ الأمر بالوضوء ليس لطلوبيّة ارتفاع الحدث في الغاية 
فالوضوء صحيح ولا يرتفع به الحدث؛ لعدم قصده ولا قصد ما يستلزمه, 
لكن هذا الوضوء فى الحدث بالحدث الأصغر لم يوجد له مورد. 

وما ذكرنا ظهر أنّ المراد بالصحّة الجعولة -في القواعد والذكرى”" 


3 القواقة 11 لاز التكرض 1 


فى كبفنة! الوضوء 7 النثة لز ؤ [ [ [#ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 000111 
ونحوهما ‏ تحلاً للخلاف في الوضوء لقراءة'" القرآن ونحوه ترتّب جميع الآثار 
عليه؛ لارتفاع الحدث به. كبا اعترف به الحقّق الثانى في مسألة الوضوء 
لتكفيف اميك . 


إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ الأقوى أنّ كلّ وضوء مندوب يقع من 
الحدث بالأصغر فهو رافع لحدثه. 

توضيم ذلك : أنّ الوضوءات المندوبة على أقسام : 

منها: ما يفعله لغاية يترتّب جوازها على ارتفاع الحدث كصلاة 
التافلة .ويف ككانة القر امنيا رعق نم الوقرم لماحو هاداد 
فى ارتفاع الحدث به واستباحة الدخول به في الصلاة وغيرهاء وإن كان 
بظهر من صاحب الحدائق وجود الخلاف فها فعل لغير الصلاة من الغايات 
المتوقفة على الطهارة'". لكنّه غير صحيح كا تقدّم من المبسوط والسرائر!. 

ومنها : ما يفعل لغايات لا يتوقّف على الطهارة وهو على أقسام : 

منها : ما يتوقف فضيلة الغاية المقصودة على ارتفاع الحدث كقراءة 
القران المجعولة غاية للوضوء. ومثله كل عمل مندوب توقف فضله على 
ارتفاع الحدث,. وأولى منه ما كان نفس الغاية فيه ارتفاع الحدث كالكون 
على الطهارة. 


)01( ْ «ب»ء «ج» ولاح»: «كقراءة ». 
(©) الحدائق *: 194 


(غ) تقدم فى الصفحة 5 و .7١‏ 


أوراللوى 
المحدث بالأصغر 
هجوا فخلاقاً 


”ب و لافج فجو احزر وركام عل روطتت واو سف بان اع عملا ينويعاي الطهارة / ج "” 
ومن عا "لشت نونك الاب المتضويوة افيه :لهل تقى: الررو 
دون الطهارة بمعنى رفع الحدث. كا في السعي إلى قضاء الحاجة والنوم 
وبعض أفعال الحجٌ التي لم يدل الدليل إلا على استحباب الوضوء فيها دون 
عنوان الطهارة بمعنى رفع الحدث. وهذا الوضوء غير متحقّق على وجه 
اليقين؛ لأنّ الظاهر فى جميع موارد استحباب الوضوء استحباب الطهارة 
ورفع الحدث. 
ومن" الرسضوء ال بد النصيايا علدب فل لان :انقو 
وشمهههما مما يستحبٌ الوضوء منه. ظ 
ومعها + الوضوع الاق يه التحلايق إذا :انكف يني :الميدات: ورليدق ابد 
الوقوه. لان به العضاطا . 
ومقنا « الوقر الال ية«النتسياباً باعتقاه بين قفون 11 عدم 
ولوف الكونته لمق 
وهنا قسىم خامس'", وهو ما لو نوى الحدث بالأصغر وضوءاً مطلقاً. 
ذكره الفاضلان' والشهيد فى الذكرى'" مقابلاً للوضوء للغايات حت الكون 
فل اللها ره ديرا ند راط اذ ووو يله مر دهم تتفم وان اريكنه 
الوضوء المأتى به لا لغاية ولا للكون على الطهارة خرج عن المقسم وهو 
وقوه اللقدوفةلكوته فل )هذا الرحة تقرينا نما . 


)١(‏ فى النسخ : «وفبها». والصواب ما أثبتناه كما في مصححة «ع». 
)١(‏ كذا فى النسخ. ولعل الصحيح : «فينكشف». 

(*) كذاء والظاهر : قسم سادس. 

(:) المحقق فى المعتبر .15١ :١‏ والعلامة في المنتهبى ؟1:1١.‏ 

78١ : الذكرئ‎ )8( 


فى كيفية الوضوء / النيّة ا 0 00 

> الأقسام كلّها حل الخلاف, وفى المدارك نسب القول امختار إلى 
المعروف بين الأصحابء بل حكى عن بعض الاجماع'", وفيه ما لا بخى 
على المتتبع؛ فإنّ القول بعدم ارتفاع الحدث بالوضوء لقراءة القران -الذي 
هو أولى الأقسام الأربعة بالصحّة ‏ قد اختاره جامع المقاصد!" بعد أن حكى 
عن الشيخ والحلى وجماعة. وفي الروض: أن المشهور عدم كفاية الجدّد إذا 
ظهرت الحاجة إليها", بل عرفت من الحل دعوى الإجاع على عدم 
كفايته" إلا أن يحمل كلام امجوّزين على الوضوء المندوب المشروع 
ويعترفون بعدم مشروعيّة الوضوء لعدم نيّة رفع الحدث ويكون مراد المانعين 
اعتبار رفع الحدث في صحّة الوضوء المندوبء فلا خلاف بيهم حينئذ في 
جواز الدخول في الصلاة بالوضوء المندوب الصحيح إلآ أن خلافهم في 
الصحّة. لكن هذا خلاف ما عرفته سابقاً من أن النزاع في ذلك بعد الفراغ 
عن المشروعية بدون نيّة رفع الحدث. فافهم. 

وكيف كان. نما حكاه في المدارك عن بعض الأصحاب من الإجماع 
على الصحّة!* فلعلٌ منشأه عبارة أخرى للحلى في السرائر. حيث قال : ويجوز أن 
يؤدّى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا'", انتهى. 


.١13:١ المدارك‎ )١( 

.١١1 :١ جامع المقاصد‎ )١( 
.١1 : (9؟) روض الحنان‎ 

(؟) تقدم منه فى الصفحة : .7١‏ 
(0) المدارك .١18 ١‏ 

.98 :١ السرائر‎ )1( 


المتخلاف فى 
راقغية الضرة 


م اواتستج خافنم انايو تسوه موود معو يه كنانه الطهاوة / ج ” 

ومن نظر في مساق العبارة المذكورة ولاحظ السرائر ظهر له 
-ولو بقرينة ما تقدّم من دعوى"" الإجماع على المنع ‏ أنّ مراده بالطهارة 
المندوبة هي المأتي بها بنيّة الندب لصلاة النافلة ونحوهاء والعبارة المذكورة 
عييتها ذكرها اجن :زغرة فى القنية واستدل عليه أركنا بالتعيام: #ذكر 
أن من خالف في ذلك من أصحابنا فغير معتدٌ بها". وربما بجعل هذه الفقرة 
قرينة على إرادة مطلق المندوب؛ نظراً إلى أنه لا خلاف بين أصحابنا ظاهراً 
في جواز الدخول في الفريضة بالوضوء المأني به لصلاة النافلة, لكنّ 
الإنصاف : أن ظهور سياق كلامه فها ذكرنا أقوى من ظهور هذه الفقرة 

ونظير إجماع الغنية والسرائر في الإمهام المذكور: ما في التذكرة 
والمنتبى» فى الأول خورز أن يصلى بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها 
مكنا 06 عورف عورا كاك اضوع فرضاً أم نفلاً وسواءً توصّأ لنافلة 
أو لفريضة قبل وصول وقتها أو بعده مع ارتفاع الحدث بلا خلافء أمّا مع 
بقاء الحدث فقولان سيأق تحقيقهما'", انتهى. 

وفي المنتهى : ويصلّى بوضوء واحد ما شاء من الصلوات, وهو مذهب 
أهل العلى". انتهى. 2 

ولا يخنى أن مساقه| أجنى' عا نحن فيه. 


)١(‏ فى «أ» و«ب»: «دعواه». 

(؟) الغنية : 05. 

كا التذكزة وول وفياة سباق نهم > 
ان ورك 


في كيفية الوضوء / النيّة 111 0000 

وكلف كاده فالظاهر اكبيرا ين الأسحان عل «خلا تنا اين 
ف المدارك منهم وإن كان الأقوى في النظر ما اختاره تتسيز.. 

أمًا فى القسم الأول كلا المسروضك انه نوها ومسو ا ل د 
ما يتوقف 1 ارتفاع الحدث وهي فضيلة القراءة!", فلا فرق بينه وبين نية 
جواز مس كتابة القرآن وإباحة الدخول في الصلاة. 

وبعبارة أخرى : استحباب قراءة القرآن مرفوع الحدث يدل على 
استحباب نيّة رفع الحدث طا بالوضوء'", فإذا انى بالوضوء كذلك حصل 
الغاية المقصودة منه اعني رفع الحدث. وهذا معنى ما في المنتهى!" تبعا 
للمعتبرا" من أنه نوى شيئاً من لوازمه صحّة الطهارة وهو إيقاع القراءة على 
وجه الكمال ولا يتحقّق إلا برفع الحدث فيكون رفع الحدث منوياً. 

واعترضه في جامع المقاصد بِأنّ المفروض نيّة القراءة لا النبّة على هذا 
الوجه المعيّن إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظأً ما ذكر لكان ناوياً رفع 
الحدث. فلا يتّجه في الصحّة إشكالء فعلى هذا الأصم فى المتنازع فيه 
البطلان» وإليه ذهب الشيخ والحلى وجماعة, هذا بناء على اعتبار نيّة الرفع 
أو الاستباحة فعلى القول بعدم اعتبارهما فى النيّة فلا إشكال في الصحّة", 


انين 


)01( ف (رح» و«ع»: «القران». 

(؟) في «ج». «ح» وهع»: «في الوضوم». 
(9) المنتهبى ” : .١١‏ 

.١8٠١ :١ (غ) المعتبر‎ 

.5١٠ :١ جامع المقاصد‎ )0( 


|ارتحبيو. 


تقراف القفتسر ان 


الوخحتحودوة 
امن روع 
59 دث 
بالأصغر 


رائنع لحدثه 


ُْْ/ بحو انو مام معاون و ما ا با لاز م مامه عت ليام قكات الطؤارة / ج "١‏ 

أقول: لا يفهم للوضوء بنيّة قراءة القرآن معنى غير قصد وقوع 
القراءة على الوجه الأكمل وهوا" كون القارىء مرتفع الحدث فنيّة القراءة 
ترجع إلى نيّة رفع الحدث. نعم, لو فرض أنّ بحرّد كون القارىء متوضئاً وإن 
لم يرتفع حدثه مستحبٌء فهو وإن كان خلاف المستفاد من أدلّة القراءة 
والكون على الطهارة. مع كونه مستلزماً لكون!" استحباب القراءة مر تفع 
الحدث أكد... فيستحبٌ الوضوء بنيّة رفع الحدث. إلا أنَّ لما ذكره قتسسد. من 
انفكاك نيّة القراءة عن نيّة رفع الحدث على هذا الفرض وجه'", 1 به 
اها ماكر ه فى الإيضاح'* فى وجه عدم صحة هذا الوضوء من أنه يعني 
القراء ناا بغ مسعام رهم الحدت: أن كلها كان مستعلوما للشو 
منع اجتاعه مع نقيضه., وهنا يمكن اجتاعه مع الحدث حتى يكون ناويه غير 
ناو لرفع الحدث. 

هنذا ولك المتروضن 1ن المنيكفاة فنن الأدلة كنون اقضيلة القراءة 
موقوفة على | رتفاع الكت 

ثم الكلام فى الفرض المذكور وهو ما إذا ثبت استحباب الوضوء 
لجل القراءة وان 1 يرتفع حدثه ‏ داخل في القسم الثانى. ولق فيه أيضا 
ارتفاع الحدث به؛ بناءً على أنّ الوضوء المشروع الواقع من الحدث بالأصغر 
رافع لحدثه لا محالة. 


)١(‏ فى غير «ع»: «هو» بدل «وهو». 
(') فى «ع»: «بكون». 

(9) فى مصححة «ع»: لوحي د 

(؟) إيضاح الفوائد :١‏ 50. 


في كيفية الوضوء / النيّة 00000000000 

ويدل على هذا المبنى وجوه: 

الأوّل : أنّ الأمر بالوضوء فى الكتاب و النمنة: ار مقدّمى يفيد وجوبه 
للغير. وقد أه شرنا في الامو الأول ال 1 نَ اللازم من هذا كون الوضوء فى 
نفسه مقدمة للصلاة 6 للانعها وصيرورة هذا منشأ لوجوبه» وقد أشرنا 
إلى الجمع بين هذا وبين عدم كون الوضوء رافعاً لمانع الصلاة إلا بعد تعلق 
الأمر به وإتيانه امتثالاً لذلك الأمرء لكن المناسب هذا الاستدلال الوجه 
الأوّل من وجهى الجمع المتقدّمين!", فراجع. 

وننته :ذلك هنا ورد في غلة اسعحات الوقعوة العا فر قل 
أبي لين روما واس تنو نا ار بالوسوة ودعي بد ب د العد 
طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار [عند مناجاته ]'' إِيّاه مطيعاً له فيا أمره نقيا 
من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس [ وتزكية 
الفؤاد للقيام ]!" بين يدي الجبّار»1. 

فإِنّ الرواية ظاهرة. بل صريحة في أن رفع الحدث من قبيل الخاصية 
المقرتّبة!» على ذات الوضوء وهو المنشأً للأمر بهء فثبت أنّ ماهيّة الوضوء لا 
كانت رافعة للحدث أمر بهاء لا أنّ الوضوء المأمور به لأجل الصلاة المأ به 
لأجلها رافع. 


)01( ف الصفحة 66. 

(0) كذا في المصدرء وفى النسخ : «لما جاءه». 

(؟) من المصدر. 

(9) الوسائن 81615 الدانية الأو لمن أبواضع الرخووى الند يف ا 
(4) كذا في نسخة بدل «ب»», وفى النسخ : «المقرتب». 


فنحنا يدل عل 
ههداالبنى 


الرجه الأول 


مجحو 3 


رافسع للحدث 


أخبار استحباب 


م 0.0.00000.0...66606600666866666666666660600662... كتتاب الطهارة / جج ؟ 

الفا أن الوضوء مستحبٌ في نفسه وهو رافع للحدث ومبيح 
للهول::ق الغلاو فك نا امن يناحتديا لقاناة بعر الى مصليه د للتع ار وج 
رفع ال حدث. مع قابلية امحل لا في مثل ال حائض والجنب؛ لأنّ المأمور به في 
الاواتى الخير نه تن الما مويو به الام البفسى.. 1 

واحتال تغاير حقيقتي المأمور به فى الأوامر الغيرية والمأمور به فى 
الأمر النفسي. يدفعه ظواهر الأدلة في المقامين؛ فالأمر الغيري ارد 
بالوضوء في الحقيقة أمر يحصّل ذلك الأثر المترتّب على فعل الوضوء. 

أمَا استحباب الوضوء في نفسه, فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه كا في 
كشف اللثام!", وقد صترّح به الحلى والفاضلان والشهيدان!" وغيرهي'", 
يدل عليه الاخيان. الادية: 1 

وأمّا أنه رافع للحدث, فلظهور الأدلّة الدالّة على استحبابه في ذلك 
مثل قوله تعالى : (إِنَّ الله بحب التوَابِينَ وبحب الْتَطهرِينَ)1" خإنّه يدل على 
استحباب التطهّر فى نفسه. والتطهّر إِمّا خصوص التطهّر من الحدث وإمّا أعمٌ 
منه ومن التطهّر من الخنبث. 

ومثل قول علىعيهاسلم: «الوضوء على الطهور عشر حسنات 


.6 :١ كشف اللثام‎ )١( 

(؟) السرائر ٠١6 : ١‏ ., المعتبر .٠ 8١٠ :١‏ القواعد ,.١11:١‏ الدروس .81:١‏ روض 
الجنان : .١6‏ 

5 الحقق الثاني في جامع امود 3ط بوالسعد العامل ف المدارك ١:”3ء‏ 
وصاحب الجواهر فى الجواهر :18 . 

0 البق 577 : 


في كيفية الوضوء / النيّة 1 000 
فتطهّروا»!"؛ فإنٌّ ظاهر الأمر الانتحان النفبي ولا اختصاص له بمورده 
من الوضوء التجديدي. 

ومثل قوله عيادلام حكاية للحديث القدسي : «من أحدث ولم يتوضأ 
فك فا .ومن .يتوضا وم يصل ركعتين فقد جفاني, وف ااتوا وضل 
ركعتين ا وم أجبه فها بالق " من أمر دينه أو دنياه فقد جفوته, 
ولست بربٌ جافٍ»”؛ فإنّ الظاهر من الرواية استحباب التوضي للمحدث 
يجّد رفع الحدث لا لأجل صلاة ركعتين. فظاهره أن ترك الوضوء جفاء 
وترك الصلاة جفاء آخرء فهما مطلوبان مستقلان, لا أنّ المقصود من الوضوء 
الصلاة ا لا يخنى. 

ومثل ما عن الأمالمي من قوله سلاللمعيدواه: «يا أنس أكثر من الطهور 
يزد الله فى عمركء وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة 
ناففل انا للق اكه سل كلها وقاية قبي ا 

ومنه يظهر جواز الاستدلال بما عن نوادر الراوندي عن 
أمى: 011 تلن لاتقب نز كان أضعانت. .وسو ل اللصيق تيه فرت نيا ليا 
توضّأوا أو تيمّموا مخافة أن تدركهم الساعة»0". فإنّ الظاهر بقرينة رواية 


10 الوطائل 1ف والنات من أبوات الوطوي الويف :وفيت الرهوم عه 
الطهور». 

(1) في النسخ : «سأله». 

() الوسائل :١‏ 558, الباب ١١‏ من أبواب الوضوءء الحديث ؟, مع اختلاف يسير. 

(5) الأمالى ؛ للمفيد رجالله : .1١‏ المجلس السابع. الحديث 6. 


(4) مسعدرك الوسائل: 21 ةا الناتي :تسم أبواك الفضوى دين 3 


مناقةء 5 


الورجه الثانى 


الرجه الثالث 


م ا 0 / ج ” 
أنس مخافة إدراك ساعة الموت على غير طهارة فيفوتهم ثواب الشهادة. 

هذاء ولكن لا يخقى أن هذا الوجه موقوف على ورود الأمر أوّلاً 
بالتوضي والعلم بتردّبٍ الأثر عليه من النارجء أمّا لو فرض ورود الأمر 
أوَلآ جالتطور من الحدت كيدل ١3ل‏ عل الأمر :مق نات المقدمة بالتوض: 
فيكشف ذلك عن كون الوضوء في نفسه مقدّمة ويترتّب عليه الأثرء فيرجع 
هذا الوجه إلى الوجه الاوّلء فتدبر. 

الثالث : إِنّا قد ّنا عدم اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة في الوضوء 
وكفاية نيّة القربة, وكلم| قلنا بكفاية نيّة القربة ارتفع الحدث بالوضوء 
المندوب؛ لظهور الإجاع المركب وعدم القول بالفصل من جماعة, منهم : 
فخر الدين'" والحقق الثاني!". حيث نفيا الإشكال فى صحّة الوضوءات 
المذكورة بناءً على كفاية نيّة القربة وعدم اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة. 
وعتيم» الشيخوالمخل, فى غبارقهيا المتقدمة: مزق المبسوظ . والسترائزا!4 بحيك 
تؤغا تحدم ارشاع الحدت بالرضوواف الذكورة كل اننثاة الماع مل 
اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة. 

الرابع : بعض الأخبار الظاهرة في هذا المعنى, مثل ما يظهر منه إطلاق 
الطهور على الوضوء بقول مطلق, ولازمه ترتّب أحكام الطهور عليه؛ مثل : 
ما عن الخصال فى حديث الأرط ا «إذا ا أحدكم فليسمٌ... إلى أن 


.51:١ إيضاح الفوائد‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد .5١١ :١‏ 

(؟) تقدّمت عبارة السرائر في الصفحة: "١‏ وعبارة المبسوط في الصفحة: " 
إلا أنه ليس في العبارة المنقولة عن المبسوط ادّعاء الإجماع. فراجع. 


فق كنفنة الواضوء: 7 النكة ا 00 0 
قال: فإذا فرغ من طهوره قال كذا... الخ»7". 
ومكل دهي اسفدل نمه اعت المندارك!" فل هذا المطليعه من 


قوله عليهاللام, فى وه ابن بكير : «إذا استيقنت ١‏ للك قت وا 


وإيّاك!" أن نحدث 1007 [أبداً ]كا 2 السسيققى أنْك [قد 1م أحدثت كلل 


دلّت على النبي عن الوضوء بقصد الوجوب أو رفع الحدث عقيب اليقين 
بالوضوء من دون تفصيل بين أفراد الوضوء المتيقّن. فدل على كفاية كل 
وصوء. 

ويمكن أن يقال : إِنْه مسوق لبيان كفاية عدم اليقين بالحدث بعد اليقين 
بالوضوء, بعد الفراغ عن كون الوضوء المتيقّن رافعاً للحدث؛ فافهم. 

وفا اتدل به غمره!" ميق قولة ناينم لزلا شتضن الرطسوهم 
العو نام وان عن كرون المدت :ناكا الوفود تقول مطلق ولاه 
ذلك كون الوضوء أيضاً رافعاً للحدث؛ إذ لو جامعه لم بنقض به؛ لعدم 
التنانىي. 


.»... الخصال ؟: 158, ولفظ الحديث : «ولا يتوضّأ الرجل حت يسمّي‎ )١( 

.١5 : ١ (؟) المدارك‎ 

(؟) كذا في الوسائل. والعبارة في النسخ هكذا : «إِنك توضأت فإيّاك». 

6 (ة) هن الؤساتك: 

150 اسان 1 اللانه تبون اوامتتواقفن الرضوه» المديف 3 

() م نعثر على من استدل به غير صاحب المدارك نفسه. فإنّه استدل به أَولاً ثم أَيّده 
ولق ابن بكير. راجع المدارك .١5 :١‏ 

ا" الوكائن 35 عقا النات مو ناحو ا نكن "الرصويى اديت 1 : 


أخبار رافعيّة 
ومناقد - | 


53 نجي ممع ميت نع وب نوا الود لااتو رطقو ال فادها ناواو تياو مون كقاتت الطيارة ا 

ويمكن أن منع الملازمة ىا في الأغسال المندوبة الصحيحة مع الحدث 
الاصغر, مع انتقاضه به على اقوى القولين. 

واطعتيهن الكر هنا اسهد يقالت الامو حسينفة ورارقه نان 
«قلت 5 جعفر علي هاسلام : الرجل يصلى بوضوء واحد صلاة الليل والنهار؟ 
قال: نعمء ما م نا ْ 

وفيه : 23 السؤال عن صحة أن ل بوضوء واحد ري من واحدة 
ذه النراه من معو ا افو احدة ور بالكلا قرا تحن فيه ل عد 2د 
العلدة يا أوسوء اك امد كوو 1 

وكيف كان. فالعمدة ف إثبات المطلب الوجه الدودكة ور ده الباقى, 
فافهم . 1 

ومن هذه الوجوه بأسرها يعلم الصحّة في القسم الثالث؛ وهو الوضوء 
التجديدي؛ وفاقاً للشيخ'' والمحقّقى) وجماعة!". إلا أن الأخيار هنا أوضح 
دلالة. مثل ما تقدّم من قوله عباسلام: «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات 
فتطهّروا»'". وفى مرسلة سعد ان : «الطهر على الطهر عشر حسنات»'"؛ فإن 


. لم نظفر عليه بعد التتبّع في مظانه‎ )١( 

9 الفياتن ا اوبات تمن اواب ارقو لديف ادر 

.50 :١ المبسوط‎ )"( 

(9) امسو 3 

(0) منهم ابن سعيد فى الجامع للشرائع : /ا", والمحقق الأردبيلى في مجمع الفائدة :١‏ 
والسين العامل. ف المذاوك 7 

(1) تقدم فى الصفحة 87 817. 


1 الوساتل ته بوختتج الناي قفن انوابه لكوت المديف: © 


في كيفية الوضوء / النيّة ل[ 0000 
إطلاق الطهر على الوضوء التجديدي يكشف عن كونه مثل الوضوء الأول 
فى إحداثه نظافة باطنة لو صادفت الحدث رفعه. 
”7 وشم ]لهذا الدئ يما ورودمى لوطو عل اوراس إطاذت 
التجديد عليه في النصّ'" والفتوى!, ويؤيّده: ما نسبه في الذكرى إلى ظاهر 
الأخبار والأصحاب من أن شرعية الجدّد للتدارك فهو منويٌ به تلك 
الغارة!". 

وتوضيحه : أنه إذا كان ا حكئة في تشريعه تأثيره فعلاً لو كان المكلّف 
محدثاً -لعدم الطهارة رأساً أو لخلل في السابقة ‏ فالمكلّف ناو إجمالاً لرفع 
الحدث به لو فرض كونه حدثاً ولذلك قال الشيخ بصحته له لبية 
الرفع والاستباحة, وطعن عليه الحلى!" وتعجّب منه العلامة'", وانتصر له في 
غاية المراد: أن ثيّة الاستباحة إنما تعتبر مع التذكّرء أمَا إذا ظث المكلّف 
حصوطا فلاء فإذا جدّد فصادف حدثاً في نفس الأمر كان مرتفعاً. كيف ! 
وهم يعلّلون شرعيّة الجدّد باستدراك ما عساه فات في الأوّلء ومثله 
استحباب الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان تلافياً لما عساه فات من 


5-5 سجححناة: وفى النسخ : « وتوضيح ». 

]الئل :4ه الناف اهو انزف الوضرو اديت ل 

1 الوساتل ا النات عم ازانت اضرف ريق ركنا 
(؛) كا) فى المبسوط ,٠6 :١‏ والمعتبر .١8١٠ :١‏ 

(ة) الذكرى : 19. 

.٠١6 :١ السرائر‎ )1( 

.5.٠9 :١ المختلف‎ )0( 


في أن شرعيّة 
الزفييحن 
التجديدى 
يدناك 


اوتضد رصي 
التتستحهديدقئ 
الاحتهياط 


الرسدييية 


عيب المدى 


مم8 ها 6 الواحو ووو مع لاوط وود اكد ااه اع ع موا ا ووه لو ووو “فقات الطفارة / ج "١‏ 
الأغسال الواجبة, والاثفاق واقع على إجزاء يوم الشكٌ ندباً [عن 
الواجب ]!", والصصدقة بدرهم مرا تلافياً لما جساز لزومه في الاحسرام'". 
انتهى . 

لكن هذا التوجيه لا يصلح في مقابل العلامة الذي لا يقول بكفاية 
الوضوء الاحتياطي المنويٌ به التدارك صريحاً. فضلاً عن هذا الوضوء 
الى كر سعد ربدي ل رو اند رك 

فالأول أن :يقال إن قضد عدين الوضوء قضيد لتعداف ملف النظافة 
القن كرا أن المستفاد من الأخبار كونها من جنس النظافة الأولى. فترفع 
الحدث لو صادفته. 

نعم, التوجيه الذي ذكره في غاية المراد حسن جد لو قصد بالوضوء 
االجعيدى الالسقياط: بوالتتدارك مغر ها بان بلقتت "إلى اتعوال خلل ل 
الطهارة الأولى فتوضّأ بداعى التجديد على تقدير عدم الخلل,. والتدارك على 
تقدير الخلل, فإنّ الظاهر صحّة هذه الثيّة كيا يستفاد من التصوص الواردة" 
فى انظارره الى ذكر العميد قله هيا 

ومن ب يظهر حكم الوضوء المستحبٌ عقيب المدى و اتوي حيث 


#مق الصدن. 

ل ا ما 

(؟) راجع الرضاةا؟ 8+ لاقم الثاني يق واب اللقيال الستوية يو بأ ا 
الباب 0 من أبواب ؤجوب الصوم ونيّته, و 9: *78, الباب ” من أبواب بقية 
كفارات الاحرام. و :٠١‏ 54. الباب ٠١‏ من أبواب العمرة. 

(؛) ذكره في كلامه المتقدم آنفاً. 


في كيفية الوضوء / النيّة 1 1 1 ااا 00 
إن الظاهر أنّ المطلوب بالوضوء فبها تكميل النقص الداخل على الطهارة 
شعت قد امون 

والانتصاف : أنّ التجديد بملاحظة حكمه أولى برفع الحدث من هذا 
الوظودى كاقل 

ويظهر أيضاً حكم الوضوء المأتى به لحض الاحتياط مع كون المكلف 
محكوماً ظاهراً بالطهارة؛ لاستصحاب أو شكٌ بعد الفراغ ونحو ذلك. فإن 
الأقوى صمّته وارتفاع الحدث به لو صادفه. وهو أولى بذلك من الوضوء 
التجديدى. 

إنّ الحقّق فى المعتبر ذكر فى الوضوء التجديدي: أن الوجه فيه 
الصحّة إذا نوى بالثانية الصلاة؛ لأنْها طهارة شرعيّة قصد بها فضيلة 
لا تحصل إلا بهاء وذكر: أنه لو نوى به وضوءاً مطلقاً لم يصح"", قال في 
الذكرى : إن هذا الفرق بشعر 9 المددة-عتدة فنعا ن !"لذبن 

وقد تقدّم عن الحقّق في الوضوء للقراءة : أَنّه إن نوى وضوءاً مطلقاً 
لم يصمٌ فلا بد من التأمّل في مقصوده. 

ثم" إن الكلام”" في الوضوء اجدّد جهة أخرى. وهى نيّة الوجه, فَإِنٌ 
5 كن لذرة لك يد اقول كه هذا سوءر قاد ع 
اعتبار نيّة الرفع والاستباحة من التفصيل بين ما إذا اتحد المتجدد والمتجدد/'ا 


:١ المعتير‎ )١( 

(9) الزكوئ +55 

() كذا في النسخ. ويحتمل كونه في الأصل هكذا : «ثم” إِنّ للكلام في الوضوء...» 
(غ) ليس فى «ع» : «والمتجدد». 


هل يصح 
ييه 
الاحتياطى ؟ 


وضوء الحائض 
والجنب لو ظهر 
عدم الحدثين 


عا الوق 


لا تعتبر النِيَة 


مسن الخيك 


ف الوككة: وبين ما إذا اختلفا. وكذلك الكلام ف الوضوء الاحتياطى, 
والأحوى عدم اسان لاسروإن قلننا واعتتان نية المجتده رورط ون ريدي 
مما تقدم فى نيّة الوجه. 

وأكا الشيع الرابع وهو وضون المنانش :والمقبه إذا ظين عدم الخدقة 
حال الوضوء. فلم يتعدض له الأكثر. نعم. في البيان: ولا يجزي وضوء 
الحائض ولو ظهر بعد الوضوء انقطاعه'", والأقوى فيه الصحّة بناءَ على 
دا استقدانا معن : الاحقنا ومن ٠ن‏ الووضوع تحتقة كو اده لقنا نير باحك ورف 
نظافة معنوية: فإن وجدت غلا قابلاً للتأثير أثّرت. وإن لم يكن لحل قابلاً 
فإن كان لوجؤف الأتن قبل الوضوع اكده» كا فى الوضوء الجدّه. 

التأثير يكون بارتفاع الحدث إذا كان أصغرء وبتخفيف الحدث 
الأكبر مطلقاً أو لبعض الأفعال كالنوم والأكل والذكر في أوقات الصلاة. 
فالمؤثّر في الحدث بالأصغر والأكبر شيء لكن يختلف أثره باعتبار الحل. 
فإذا تبيّن كون الحائض منقطعة الدم أثّر الوضوء أثره. نعم. من يعتبر نيّة 
الوجه أو نيّة الرفع أو الاستباحة فيشكل عليه ال حكم بالصحّة؛ فافهم. 

والمسألة محتاجة إلى التأمّلء وإنما أطلنا زمام الكلام فى هذا المقام 
لكون المطلب حقيقاً بالاهةام. 

ولا ذكر المصنّف اعتبار النية في الوطوع وض وفعة الوك" ابيا 
تفطن لحال إزالة الخبث 8 و» قال: إِنّْهِ « لا تعتبر النيّة 8 يعني مطلق 
القصد. فضلاً عن قصد التقدب 8 في إزالة النجاسات'" 4 ؛ لأنّ المقصود منها 


)١(‏ البيان : غ4. 
)؟) العبارة في الشرائع هكذا : «في طهارة الثياب, ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث ». 


فى كيفية الوضوء / النئة ل 1 
زوال النجاسة وقد علم من الشرع حصوله بمجرّد إصابة المطهّر!" للنجس ولو 
من دون قصد ولا شعور من أحدء مثل قوله : «كل ثنىيء ا 
تور جوف لع فر ال.قدووءمن الكامية ذا رصب هذا ل 
وقد طهّره»!, وقوله : «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر»!6. 

هنذا كلدرمظنافا ال اطتلاقاته الس بالقسل ضح التجانيات دقان 
ظاهر الأمر سقوط التكليف بإتيان المأمور به بأىّ وجه كان. 

نعم, قد يقال: إن ظاهر تلك الأوامر اعتبار المباشرة. وكل واجب 
اعتبر فيه المباشرة اعتبر فيه النيّة. 

وفيه - مضافاً إلى ظهور كثير من أدلة تطهير النجاسات في عدم لزوم 
المباشرة _: أن الإجماع بل الضرورة قائمة على عدم وجوب المباشرة في 
إقالة: التجا سارت 

ب يي ا الم ا 00 
المذار لف إن الفوق سين هاسع فيه النئة مفرون: الطهنا رافق دو ويه بوه دعن 
فيه من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جداً؛ لخلو الأخبار من هذا 


)١(‏ في «أ»ء «ج» و«ح»: «المتطهر». 

0 الوساتل ا دحكهاي لبان من ابوافته اذا المللق الويف نه 

(9) فى «ع» : «لا يصيبه ». 

1) "سفرك الونبائل 3 كو الناي كتميق ازاك الماء المللقيه المديك ل 

(8) الوساتل. مز الاي 4 هن. ابوانتن التساناك» الحديف 0 

(6) راع الونجائل 3 كمواه:البيات: الأذل مين أوات الفضافاتك وغ بعد هه 


الأواتت»: 


افا تححكحة 
اعتبار البتبة 
ف جميع الأعمال 
ومناقة 5 | 


4 60060 00000000..00060606006666666666666606. ككتاب الطهارة / ج ” 
البيان!"؛ انتهى . 

فإنّ ظساهر الأمر عدم اغتبار النيّهُ ووجوب مباشرة المأمور به وههما 
متنافيان؛ لأنّ كل فعل وجب فيه المباشرة وجب فيه النيّة بالإجماع 
والاستقراء. إلا أنه بعد ما ثبت من الخارج عدم اعتبار المباشرة بق ظاهر 
لابق مح معدم العا انهه سينا عق اللعارطيي لفت رقا اياعر 
الثانوي المستفاد من أدلّة اعتبار النيّة في جميع الأعزال ستل قر نخدا 
اللا ا ل ل 701 
«إفا الأعبال بالنكات16" وقوله عاتم + ولا عمل إلا بئية 16ت يقنضى كون 
كز غيل ضونا عل االقد إلا بارع وقد" أوضعنا فى الأعول "انوأ عبرا 
هنا في أوّل مسألة النيّة إلى عدم تاميّة هذا الأصلء فراجع'". 


(5) الذارك + 65ت ةا 

(؟) البينة : 6. 

(") الوسائل :١‏ 54 الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات, الحديث 7. 
4 الؤساتل أل على لان نعف لزان نقدفة العناة اعم الحدية: الاذل: 
() مطارح الال و 3 

.١15 - ١١ : راجع الصفحة‎ )1( 


فى كيفية الوضوء / النيّة م يي 2 
[ضمّ مقصدٍ مباح إلى نيّة التقرّب ] 


ا ولو ضمّ » المتوضىء 9 إلى نيّة التقرب »* بالوضوء 9 إرادة » 

شيء آخرء فلا يخلو إِمَا أن يكون مباحاً مثل « التبرّد 4 والتسحّن 

ونظافة العضو # وغير ذلك'١"‏ » من المقاصد المباحة. وإمًّا ان يكون محرّما 

كالزياء والتسعة او وما اعدو وإما ان بيكون رامعا فرعا فالكلاء 

ف مقامات ثلاثة : ' م نا 
أمَا المقام الأوّل : فالحكيّ فى قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر'" إلى نيّة التقدب 

والمصرّح به في 7 ا وبعض كتب العلامة'": أنه لا يخل 

ذلك في الصحّة. وط كانت طهارته محزية #. واستدل له جماعة!" بما في 

المبسوط والمعتبر من أنه نوى الواجب وزيادة. وزيد عليه" أن هذه الضمائم 

من اللوازم؛ فهى حاصلة وإن لم تقصد. 


)١(‏ في الشرائع : «أو غير ذلك». 

(') القواعد والفوائد :١‏ 9/. 

.19 :١ المبسوط‎ )9( 

.١5.١٠ :١ (غ) المعتير‎ 

.656:١ المنتهبى‎ )6( 

(1) لم نعثر على جماعة استدلوا بما في المبسوط والمعتير. لكن في الجواهر (؟: 10) بعد 
ما نقل صحّة الوضوء مع نيّة التبرّد عن الشيخ والحقق والعلامة والجامع والمدارك, 
قال : «محتجّين عليه بأنّه ضميمة زيادة غير منافية... الخ», فراجع . 

(0) القواعد والفوائد :١‏ 3ل, جامع المقاصد .7٠١* :١‏ 


3 كتا ١‏ ره جَ 
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واو عليه بمنع حصول الواجب مع عدم الإخلاص المعتبر فيه 
المقتضي لكون الأمر هو الداعي بالاستقلال. وحصول اللازم لا يستلزم 
قصده.ء والقادح هق التضددةوق: الحضول» كا أن مقصود المراني -وهو 
مدحه ‏ حاصل مع أن قصده قادح إجماعاً؛ ولذا اختار العلامة في بعض 
كتبه'" تبعاً لجماعة كما في الروض البطلان'", وتبعه عليه فخر الدين'" 
والشهيدان في البيان!" والقواعدا“ والروض"" وانحقق الثاني" وصاحب 
لوبعد نوخيريي الاو نولم قافا نينا #كرنين ااعانالاحلاض النان 
لاشتراك الداعى ما دل على حصي العبّاد فى من يعمل طمعاً في الثواب, 
ومن يعمل 0 من العقابء ومن يعمل حبّاً للها:"؛ فإنّ ظاهر الحصصر 
بطلاق عاذة يرهم وما عدا الث من الأمون ال الجعة إلى الله عر وجل 
راجع إليه بأدنى تأمّل. 

وهنا تفصيل احتمله الشهيد فى قواعده. ونسبة الجزم إليه سهوء قال 


.51 :١ نهاية الإحكام‎ )١( 

(؟) روض الجنان : .5١‏ 

2 إيضاح الفوائد :١‏ 516. 

(4) البيان : 45. 

(6) القوافة: والنواتن. :ةن 

(1) روض الجنان : ١7؟.‏ 

.5١ :١ جامع المقاصد‎ )0( 

الرس الخاوى: (الإسائن العم )2 

(9) كالحقق الأردبيل قدّسد. في مجمع الفائدة :١‏ 11. 

)٠١(‏ الوسائل ١‏ : 0غ. الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. 


فى كيفية الوضوء / النئّة اموق اس جوع ند ابوه اعم قط جم الف ال ا 30 
عد لحي نتشي للنا كر ينيف غيل أن يتاله: إن كان اللاعت لاضن 
هي القربة"" ثم” طرأ التبرّد عند الابتداء بالفعل لم يضيرٌ. ولو كان الباعث 
الأصل هو التبرّد فلا أراده ضمّ القربة لم يجزء وكذا إذا كان الباعث مجموع 
الأمرين؛ لأنّه لا أولويّة حينئذٍ فتدافعا وتساقطاء فكأنّه غير ناوا" انتهى. 

وحكن المتزة جيذا التفصيل عدن غيل واحد.فن المتاخريق !وراد 
الفاضل المندى, فتْرّل إطلاق الأصحاب على ذلك!». 

أقول : الظاهر أن مراد الشهيد بالباعث الأصلىّ هو المستقل فى البعث» 
وبالطاري ما أكّده من غير أن يكون له مدخل فى البعث. نعم, ثمرة تأكيده 
ربما يظهر في مقامات أخر مثل ما إذا طرأ على الباعث الأَصلى ما يزاحمه في 
البعث لولا تأكّده بهذه الضميمة لكنّه فى ذلك الفرض أيضاً يخرج عن الاستقلال. 

والحاصل: أنّ فرض مدخليّة الضميمة يوجب تركب الباعث وقد 
حكم فيه بالفساد. وحينئز فلا يبعد ما في شرح الفاضل من تنزيل إطلاق 
الاصحاب عليهء كما يشعر به عنوان المسالة هناء بضمّ نيّة التبرّد إلى نيّة 
التقرّب الظاهر فى حصول نيّة التقرّب الذي فسّر المصّف تنس ل:. الإخلاص 
بالق المععير "وروا سد لال :فيد فنعا العنسوط اهل الضكه يكون كد لقره 


)١(‏ فى المصدر : «هو القربة». 

19 القوا عه والفو اند 1 تا 

(؟) حكاه السيّد العاملٍ في مفتاح الكرامة :١(‏ 556). عن شرح الفاضل وعن 
المشكاة للسيّد بحر العلوم. 

فقت اللقاي ان ميك 

.١55 :” المعتر‎ )0( 

6 تقدم عنهما فى الصفحة 17. 


تفصيل الشهيد 


تغزيل إطلاق 
الأصحاب على 


لو كت 
الباعت من 
التقرّب والتبرد 


453 000000006006060666666666666666006666666666... كتتاب الطهارة / ج ” 
زيادة غير منافية؛ فإِنّ ظاهره عدم دخلها في أصل الفعل. 

ثم إنه يدخل في عبارة الشهيد شرءة. ما لو كان تركب الباعث من 
بجموع التقرّب والتبرّد من حيث كون كل منها جزءاً غير قابل فى نفسه 
اسان قن العم و ار ار وا ل د 
كز تفتيية لى مغل بوظيهه يناغا سيفيد إن اليك نياعي أمحب 
بانقشطي الماحالة شاع علين .عل دلول وانفن واتضاع الأرجيد 
بلا مرجّح ‏ استناد الفعل إلى المجموع المركب. 

وربما يقرب الصحّة في الثانى تبعاً لكاشف الغطاء'". واعلّه لدعوى 
عدن الأسيان ديه وجرا و النساة التفدل الداع الامرة 1 وده 
الذاقى اماس بوعدسة سهد هل العا 1 

جه غود قاذم إن الداع الباع اغليا لكن القامع هدم وار 
الاتساد إن الى ةتجوز الاتهاك إن خترهه لامر الالو الى الول 
شومر الوالد بذلك الشىء فأق الغبنة بدهريدا لانساط] حيث يكرد 
كلّ منهيا كافياً في بعثه لو انفرد عدّ تمتثلاً هيا. 

وفيه: منع جواز استناد الفعل إلى كلّ منها؛ لامتناع وحدة الأثر 
وتعدّد المؤثّرء ولا إلى أحدهما؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح. بل هو مستند 
إلى المجموع والمفروض أنّ ظاهر أدلّة الإخلاص واعتبار القربة ينفي مدخليّة 
شىء آخر في العمل. 

بزعا القان «الذكرى بسع افيه صرق اانطال كن بن اللوان بوالاية. 


)01( كشف الغطاء : 3٠‏ 


(؟) فى «أ» و«ادب»: «فلملع». 


في كيفية الوضوء / النيّة اا 
نعم, لا اجتمع الأمران في فعل شخصىٌ واحد لا يمكن التعدّد فيه لم يكن بد 
من الاتيان به مريداً لموافقة الأمرين؛ وهذا غاية ما يمكن في هذا الفرض 
من موافقة الأمر. بخلاف ما نحن فيه فإنّهِ يمكن تخليص الداعي لموافقة الأمر 
وتحصيل التبرّد بغير الوضوء إن أمكن وإلا فعليه تضعيف داعي التبرّد 
وتقوية داعى الاخلاص. فإن الباعثين المستقلّين يمكن ملاحظة أحدهما دون 
الأكرم كا لى نو القناوع بانقاف ولام التروق قله قد ينقت لطن هيه اراد 
من غير ملاحظة أمر الشارع, وإن كان ينقذه لو كان غير ابنه لحض الأمر 
زو كنا لفن ضوف وقد يكون الأمى بالفكنىفيكون الباهف الدل 
أمن الول..وإن كان الداع "الاح .مويكوردا بالنفل» تيت ارال" أمن لون 
لفعله بهذا الداعى؛ 06 ماكان يصدر عن أمير الموَ منين عليه اسلا, من 
اكات رز للد التشمنا نه حت كانت تصنلدى مقلادي مذ لد أققة راف الله 
المتعلّقة بها باعتبار من الاعتبارات مع وجود الداعي المستقلٌ الآخرء بحيث 
لو فرضنا عدم رجحان ارتكابه أحرعا من وجه من الوجوه كان يرتكبه 
بمقتضى الداعى النفساني الوجيوة قم وق كزن ‏ الح الذافون ميا 
لكر لا ولا كلام فيه أيضاً. إنما الكلام فما إذا اشتركا فى التأثير الفعلي 
وأمكن للمكلّف تخليص القربة في البعث. 

ثم إن محل الخنلاف هي الضميمة المباحة الدخيلة في أصل العمل 
وما الموجبة لاختيار بعض أفراده على بعض فلا إشكال ولا خلاف في 
عدم قدحها؛ ضرورة أنّ مقتضى التخيير في أفراد الكلى تفويض 
اللفوستات إلى الدواض النشنانة"التكلنوو فالعا الررشوو ا اله اناد 
في الصيف والحارٌ في الشتاء لأجل التبرّد أو التسخين غير قادح في الامتثال 
م 


حل الخلاف في 
المتميمة المباحة 


بطلان العمل 
بد الوسساء 


الأخبار الدالَة 
على عدم قبول 
العمل المراء افيه 


01/4 بطع مسراو فدوت وماكد # اناو سر د انون نادو متزء #اكرع ابيز ككا نه الطفارة / ج " 

وأمّا المقام الثاني : فاعلم أن المعروف بين الأصحاب بطلان العمل 
بضميمة الرياء. 

ويدلٌ عليه - مضافاً إلى حرمة الرياء الثابتة بالنصّ'" والإجماع 
الموجبة لفساد العمل المتّحد معه في الوجود وعدم الإخلاص المقتضى لعدم 
حصول الإطاعة مع الضميمة المباحة كما عرفتء فضلاً عن المحآمة -: 
الأخبار الدالة على كون العمل المرائى فيه مردوداً مكتوباً في صحائف 
اكاك عل وواعة السكوق عيق :ان كيه الللوييه دن قال» قال 
الين مو اشعنور» !5 للف النصعد عمل القبد ستيج بد افإذا سعلك موياتة 
يقن اللسسريقه لعسوها ىق رظي نان الى إلى رايا اراز مطيل 
ثبت العمل في كتاب الفجّار بعدم" انحصار مراد العامل في الله عرز صريم 
في المطلب. 

ورواية أبى بصير عن أبى عبد الله عبدام: «يجاء بالعبد يوم القيامة 
قد صلٌ فيقول!: يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له: بل!© صليت 
ليقال ما أحسن صلاة فلان: إذهبوا به إلى النار. ثم" ذكر مثل ذلك فى القتال 
وقراءة القران والصدقة»7". 


(1) الوسائل. 53 +0١‏ الباب ؟١‏ من أبوات. مقدّمة العبادات. 

(؟) الوسائل :١‏ 55. الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات, الحديث ". 
(؟) فى غير «ع»: «لعدم». 

(؛) كذا في الوسائل. وفي النسخ : «فقال». 

(0) كذا في الوسائل, وفي النسخ : «هل». 

(5) الوسائل :١‏ 04#. الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات, الحديث .٠١‏ 


فى كيفية الوضوء / النيّة مععين اننا مايق تددو لشب تك لوال وتم ونه افاي با 11 

ورواية علي بن سال عن 5 عبد الل عنس «قال: بقول 
اللشوية ديق أضر الا غري فى عمل الواقلة الها كان ل 
خالصاً»!". 

وفي رواية سفيان بن عيينة'" عن أبي عبد اللهعبهم: «قال: 
العمل '*' الخالص؛ الذى لا تريد أن يحمدك عليه إلا الله عتوجت»60, 

وفى صحيحة زرارة وحمران عن 5 جعفر عليه السلام : «لو أن عبداً عمل 
عاد اله وعم السو لدان ارا عتدوةو فسان فيه وكيا اح هن لدان 
كان ,مقر كا واكاان غير :ذلك عن الأخان الكعيرة. 

وق اقدر سن المتسوية (ر وقول الرياء 3 العمل حو حب 
لسقوط ثوابه,“لا لعدم إجزائه بمعنى وجوب فعله ثانياً والعقاب على تركه'". 

ويمكن أن يستدل له بعد سقوط الأخبار الدالة على عدم قبول العمل 
المرائى فيه" بما قرّره تتس.ز. من أنّ القبول أخصٌ من الإجزاء فعدمه أعمٌ : 
بن منشأ الفساد إن كان بحرّد تركب الداعي لم يقدح ذلك كا تقدّم في 


.» كذا في الوسائل. وفي النسخ : « اشترك‎ )١( 

50 الرسائل ان لتق البايه لانن ابواف دنه العادات» اللسدريت .ا 
(؟) كذا في الوسائل؛ وفىي النسخ : «عنبسة». 

(؛) كذا في الوسائل. وفي النسخ : «افعل». 

(8)«الؤجائل 1 الج الباته اسن" انوات ند مف االعنا داق الويف 2 
30 الوسائل 13 قا الات ١‏ امن 'ابورات عقدمة العنادات» اللنويك. 1 
(0) الانتصار : .١7‏ 


(6) ليس فى «ب» : «فيه». 


هل الرياء 
موجب لسقوط 
التتوزان نط ؟ 


الت لازم 
بين عدم القبول 
وعدم الاجزاء 
مبششكرنا 


١١ج‎ 7 امحطو سففج تارة أجيذ اتشو ةطاسو متتو مدو عير كعات الطفارة‎ ٠٠ 
الضميمة المباحة عن ظاهر الأكثر, وإن كان حرمة الرياء المتّحد مع العمل في‎ 
الوجود الخارجي فهو مبني” على كون الرياء هو العمل المقصود به الخلق دون‎ 
الخالق وامتناع اجتاع الأمر والنبي: أمَا لو كان هو قصد ذلك فالمحم هو‎ 
قضفاذلكف: “لأ العمل التضود نه :ذلك‎ 

ولو قلنا بيجواز اجتاع العبادة فى الوجود مع ما هو تحرّم -كما نسب 
إلى السيّد ‏ لم يقدح تحريم نفس العمل أيضاً. نعم. يمكن الاستدلال حيئئذ 
مثل قوله : «لا عمل إلا بنيّة»!", و «إنما الأعبال بالنيّات)»0", إلا أنّ القول 
بعدم قدح الضميمة المباحة يوجب توجيه هذه الأدلة بما يسقط معه 
الاستدلال بها في هذا المقام أيضاً. 

هذاء ولكنّ المذهب ما عليه المشهور؛ لأنّ ظاهر عدم القبول عرفاً هو 
الفساد وعدم الإجزاء. وكثرة استعماله في عدم الثواب الكامل لا يوجب 
رفع اليد عن الحقيقة. وبعض الأخبار المتقدّمة ظاهرة فى العقاب على العمل 
من حيث نفس العبادة'" فلا يسمع دعوى كون الرياء هو نفس القصدء 
ولا ينفع القول بجواز اجتاع الأمر والنبي؛ لأنّ اختلاف متعلّق الأمر والنبي 
بحسب الداعى؛ فإِنّ المنبي هي الصلاة لداعي الرياءء فتأمّل. 

نعم , يكن المناقشة فى بعض الروايات السابقة بعدم دلالتها على حرمة 
العمل» فإنّ أظهرها رواية السكوني؛ فإِنّها ظاهرة بقرينة ابتهاج الملائكة به 
في استجاعه لشرائط الصحّة؛ إذ لا يخ علهم الشرائط المعتبرة في العبادة. 


50 الوسنانل. 81 إلات :ومن أروات مقذية العادات» الحديتك الارل: 
(؟) الوسائل :١‏ 5" الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات, الحديث 7. 
(؟) مثل روايق السكونى وأبى بصير المتقدّمتين في الصفحة 18. 


فى كيفية الوضوء / النيّة 0 0 0 
كالوضوء المأقى به لحض التبرّد والتسخين. وكذلك المأتي به لحض مدح 
الناس, فلا بدّ من حمل الردّ فبها على عدم القبول الكامل من جهة الرياء 
الخو الذي لا يمكن إلزام كلّ أحد بدفعه وإيطاله للعمل, فتحمل الرواية على 
23 دعاق كرو هذا العرل مده كالتدقة وإد كانت من كوه ها 15 
حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين. ويكون المراد ب«السجّين» لحل الهابط 
النؤافل جنقا ان الدلينى. اليه إل نذا المكلنوبويفيه الم سير «السيتنة 
في بعض الروايات بالأرض السابعة و «العلّيين» بالسماء السابعة'". 

ْ وكيك كان فالاتقد ابيا ل خلئ عن الاشكال يعد الاغراضن عق 
كوكها بوواية الشكون إل3 أن العمل عل المقنيون, غير تاج إلمنا: 


وهنا امود :: 
الأوّل 

الهلا فرق ين كنون الرياء علةمسيهلة أ هرا عن الماد مسعفا 
لو تجرّد عنه أو غير مستقل. 

االو كان ايها بالق التقدم وه الا كيد للداعي الذي استظهرنا 
عالنا العام امورري للشبينة وى لون البنادة ب دكا 

من إطلاق قوله عليداسلام في 55 زرارة المتقدمة!": « نم أدخل فيه 
رطنا احد عن النايى ف قانه بيصندق عل مل باحق فيد لأ القعل مسننه 
إلى الداعى المتأكد. فللمؤكد دخل في هذا الداعي الشخصي . 


.54٠١ :': تفسار القَمَى‎ )١1(١ 
.»... امعد مة ف الصفحة 541. وفبها: «وأدخل‎ 9 


إذا كانت نيّة 
الرياء تبعية 


هل يسري بطلان 
الو الى اق قنه 
إلى بطلان الكل؟ 


كاه 


ووم مسو ياوه نوا لأرؤاة وا عه رع اتح ماف مدر رق قن تن الطهارة / ج ” 
ويؤيّده قولهعبهادلا,: «للمرانى ثلاث علامات: ينشط إذا رأى 
الناس» بوكس ذا تكان..وبعدة: بورض ان بحمد فى جميع 005 فان 
الظاهر :من نشاطه مزق التاس. شوقه وتأكد: داعية إل العمل» والمزاد. مك 
الكسل عند الخلوة وقوع العمل عنه متكاسلاً. وهو عين ما نحن فيه. 

فق أذ اهو اكان ادلذ الرداء الاخخصاض ضور المسقاالة ف اللعت 
رك الباعثء فيراد حينئذٍ من «الإدخال» -في ب 1 
إدخاله فى الباعث على وجه الجزئية لا التأكيد. ومن «النشاط» و «الكسل» 
دف:وواية سقياق المتقدمة"" د اطكة عل العمدل والقتاعن عقه بواكيالة 
لا مخلو عن إشكال. 


[الأمر ] الثاني 

أن ضمي الرياء إنما يبطل الفعل الذي انضمّ إليه؛ فإذا كان جزءاً لعبادة 
بطل فإن أمكن تداركه فهو وإلا بطل الكل. فإذا غسل اليد اليسرى غسلة 
ثانية مستحبّة بقصد الرياء بطل الوضوء من جهة امتناع المسح بالماء الخارج 
عن الوضوء» وإذا كان من الأجزاء المستحبّة ولم يتداركه لم يلزم من بطلانه 
إلا بطلان المركب من حيث كونه فرداً مستحبّاً من الواجبء فلا يبطل 
ما عدا ذلك الجزء من الأجزاء التي تلتتم منها أقلّ الواجب بل يصدق أنه 
أتى بالفرد الواجب بمحض القربةء ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المنويّ 


0 الويس نا لاوا وى الناب اهن ازات مقية العسادافه المديف درل وروقة 
ثللاث علامات للمرائى ». 
)١(‏ المتقدمة فى الصفحة 44. 


في كيفية الوضوء / النيّة 111 0 اا 00 
ابتداء هو ذلك الفرد المستحبٌ وأن يبدو له ذلك عند إرادة الاتيان يذلك 
الجزء؛ لأنّ نيّة الفرد الخاصٌ لا يوجب البقاء عليها؛ لأنّ ما لا يجب نيته 
اعداء الآ حب البقاء عليه فقا ند عدل عن الفزد السفعة إلى اقل 
ازعو يلار !"انوس إقداء الرياشيد للف المزه القع الى كن الاك 
لو نوى تركه. 1 

وربما يتخيّل البطلان خصوصاً"" فى الصورة الأولى؛ حيث إِنْه نوى 
بمجموع ما نوى التعبّد به الرياء ولو 000 جزئهء ويفويه ظاهر ما تقدم 
من قوله عليهاسلام : « ثم" ادخل فيه رضا احد من الناس »» وقو له عليه السلا 
حكاية عنه تعالى: «من عمل لى ولغيري تركته لغيري»7"؛ فإنّه ,يصدق 
على ما نحن فيه أنه عمل للّه سبحانه ولغيره فيكون متروكاً لغيره. 

ويدفعه : أنه يصدق أيضاً أنه أى بأقلّ الواجب تقياً إلى اللّه تعالى: 
ومقتضى ذلك إعطاء كل بمصداق حكمه. فالمركب من حيث إنّ الجزء 
المستحبٌ داخل فى حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب ويستحقٌ!“! عليه 
النقا وا عقا جواتة وها هذا ذلك الموم عمق حيلف اله مضادانذ الكلى 5 

تقباً صحيح عل انيور الا وال 

هذا كله إذا قلنا إن مرجع استحباب الأجزاء إلى استحباب الفرد 
المشتمل عليها بأن يكون أجزاؤه واجبة للفرد الأفضل كما هو الظاهر من 


١ 01)‏ ترد « لو» ف «أى يم الا يس ند والعبارة ف «ب» : ابل خصوصاً لو» . 

(0) لم ترد وخضوضا : فى «ب». 

(00 الوبائل: 20 الافاه الباق 37 نفن: أبزات مقدّمة العبادات. الحديث 7. مع اختلاف 
يسير فى العبارة. 


)ع( في غير «ع» : « يستحب», وفى هامش «ب»: «يستحق اخ ل». 


الرياء في ترجيح 
بعض أفرادالعمل 
عجهى بعض 


الريي داأاء 
فى الخصوصيات 
المستياضة 
عن الفرد 


” قن افابهو با تل رم 6ل با وهل ول تمزه الها الدبو او تور وأا لقا وكاو لو جاو لون جو اه إل ال وا روغ كتاب الطهارة / ج‎ ١٠١ 
اانه القن عل رص ال ما إذا كان القىه محا اتفمنا فى‎ 
العيادة فالأمر اوضع :إذ له تركيب الواجي. منه يعد أغيلا:‎ 


[الأمر] الثالث 

لا فرق في بطلان العمل بضمّ الرياء بين دخله في أصل العمل أو في 
ترجّح بعض افراده على بعضء فليس الرياء كالضميمة المباحة التي تقدم 
اي لا يقدح فى ترجيح بعض الأفراد على بعضء والوجه فيه واضح؛ فإن 
الأمر بالكلّى إنما يلزم منه التخيير فى الأفراد المباحة دون مطلق الأفراد 
ب بنع الف تصدع عليه الك عون بهد ا" العمن الام لني للك 

ولا" يتوكم اسبطزاع ذلنك. للاعتزاق. بفساد الفرد المشتمل على المذء 
المستحبٌ المرانى فيه؛ لأنّ متعلّق النبي حقيقة هو هذا الجزء المغاير لباقي 
الأجزاء في الوجود. ووجود الكل في ضمن باقى الأجزاء مغاير لوجوده في 
ضمن المشتمل عليه, فلا حذور في اتّصاف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة 
يخلاف الفرد المتشخص بالخصوصيّة المقصود بها الرياء؛ فإنه متّحد مع الحرّم. 

وبعبارة أخرى : المنبيّ عنه لجزئه نما يرجع النبي إلى جزئه, والمهيّ 
عنه لوصفه المشخّص لوجوده يرجع النهبي إلى حل الوصف وهو نفس الفرد 
الموجود. نعم. لو وقع الرياء في بعض الخصوصيّات الخارجة عن الفرد من 
حيث الوجود لم يقدح وإن انتزع عنه صفة قائّة بالفردء فاستقبال القبلة في 
نال الوعنوع راك ل يطل الوطيوع وان صدق اله وما منشقياد يركذا 
التحتك فى الصلاة. 

ومن هنا يفرق فى الكون في مكان خاصٌ رياءً بين الصلاة فيبطل, 
وبين الوضوء فلا يبطل. 


فى كيفية الوضوء / النبّة ل ا ا ا ل ل سو و ب انا 
وأمّا الزمان فالظاهر عدم الفرق فيه بيهماء فن توضّأ قبل الوقت 


[ الأمر ] الرابع 

الزناك تكن لاقن عق عنتكاك الاخلا ةيه نظلي اللادلة فيل كين 
تعاال بالعبادة!", وظاهره اناهن سد بداعى هدج اناس فلو قصد بذلك 
دفع الم عن نفسه. كما لو راعى فى القراءة أدابها الغير الواجبة دفعا لنسبة 
النتقص إليه بجهله بطريقة'" القراء لم يكن بذلك بأس. وظاهر الأخبار 
الواردة فى باب الرياء أيضاً الاختصاص بذلك. نعم لو كان دفع الضرر 
وعدا عضول تددن دور" لصوف انك تسوه وال كان سدع 
الداعي بنى على ما تقدّم في الضميمة المباحة لأنّه أحد أفرادها. 

وقال الشهيد فد :. في فواعده: ويتحقق الرياء بقصد مدح الرائي 
والانتفاع به أو دفع ضنرره... ثم قال: فإن قلت : فا تقول فى العبادة المشورة 
بالتقيّة ؟ قلنا: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص. وما فعل فبها تقيّة 
إن له اعتبارين : بالنظر إلى أصله فهو قربةء وبالنسبة إلى ما طرأ من 
استدفاع الضرر فهو لازم لذلك فلا يقدح فى اعتباره. أمّا لو فرض إحداثه 
صبلاة: تقتةافانه مق بان الزرياء اتتهى . 

وقوله : «أو دفع ضر ره » عطف إما على الانتفاع فيكو ة كلاههما غاية 
للمدحء, وما على المدح فيكون غاية مستقلة, وعلى هذا فطلق الرياء ليس 


.١58 :5 انظر الحجّة البيضاء‎ )١( 


)0 ف «ع» : « بطريق ». 
(9) القواعد والفو'ئد :١‏ 76, الفائدة الثانية. 


تعريف الرياء 


لو قصد دفع 
الذه عن نفسه 


لو طلب المنزلة 
انسل 


غاية راجحة 


السمعة من 
أجاف الرياء 


ال 000660 0.0..0.0.0000606060.0606066666666066666600... تتاب الطهارة / ب ” 
حرّماً؛ لأنّ التوصّل إلى دفع الضرر ولو بطلب المنزلة عند الناس وطلب 
مدحهم له لا دليل على تحريمه بل قد يجب, وظاهر الأخبار حرمة الرياء 
بقول مطلق, فالأجود تخصيص حقيقة الرياء بما هو ظاهر التعريف الأُوّل 
من طلب المنزلة بتحصيل ما لم يكن حاصلاً من المنافع الحرّمة أو المباحة, 
فدفع الضرر من الضمام الغير المحرّمة وحكمه يعلم منها!", ثما ذكره قتس.. في 
القواعد يحتاج إلى تامل. 

عجن فق ملن يباة كدونا طلتب الملل خف النادس: الحصيل إغا نه 
راجحة كترويج الحقّ وإماتة الباطل بكلمته المسموعة, فالظاهر عدم دخوله 
في الرياء؛ لأنّ مرجعه إلى طلب المنزلة عند اللّه. ولو نوقش في الصدق 
منعنا حرمته؛ لأنّ عموم حرمة الرياء معارض بعموم رجحان تلك الغاية. 

آم إن السمعة -وهي 1 يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم رتبته 
عندهم ‏ من افراد الرياء. وامًّا حبٌ استاع الناس لعمله من.دون أن يفعله 
لذلك فهو كحبٌ رؤية الغير لعمله وسروره بذلك من دون أن يعمل لذلك 
كا ووةدهوم الأس عو فق حسنة :زرازة زسالك أباعين اللدمم ننم عن 
الس يبدل القال مق لحي واد تيان نسم الناقه القاليه ادن 
ما من أحد إلا وهو يحبٌ أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن يصع ذلك 
لذلك»" قوله: زانا من أحد)» مول غل إرادة ذلك :مق حيث: الفطرة 
والجبلة. أو على أنّ أكثر أفراد الانسان لا يخلو عن ذلكء: غاية الأمر أن 
الخلصين إنما يحون ذلك لأغراض راجحة شرعاً كما سيجيء. وغيرهم يحبّه 


)١(‏ كذا فى «ب»ء وفى سائر النسخ : « منها». 
ا اليكل هون اناك لا من ابزات مقذفة الفناد اعد اديت الأول والزواية 


في الوسائل عن أَبى جعفر عليهالسلام. 


في كيفية الوضوء / النيّة ا اا 00 
لقلّة الوثوق باطلاع المعبود تعالى عليه وهو خُلّقٌ ذميم يفضي إلى الرياء؛ 
لمق اعرة شا مال إل مضيلده لكته ل شد الفعل» لاله خاردس عله 
وغير قادح في غرض العامل. 

وقرق تعضى الكت تبر ا د :قال نيدل" ارس ل اللفيدر نعلي الدودة : امنان 
ادل :87 جين ان وان فاع اد قط ليه اخن قم تن 
فقا لعو ننه ادر ا لك | حر اود اح الله .وار العلاتية 1 كران اجر 
الفعلافنة ارما خضل لدع عفنا النافي ل يطغيو عن مين ناطية 
قيكون قن حضل له ثواب الآخرة بإخلاصه: وكراهة اطلاع الغير على 
ما بينه وبين الله. وثواب الدنيا بحسن ذكره بين الناس, وإمًا ما حصل له 
بسروره على اطلاع الغير عليه من حيث صيرورته ب لاقتداء الغير به من 
أجر من أعلن بالعمل إرادة لاقتداء الناس به فى الخير. 

ثم إِنّ الكلام فى الضميمة الحرّمة غير الرياء والسمعة يعلم مما تقدّم 
فهماء فإنّ الضميمة إن كانت من قبيل العنوان فلا إشكال في كون قصده 
مبطلاً لصيرورة الفعل الواحد عنواناً لواجب وعم فيكون حراماً» وإن 
كانت من قبيل الغاية كان قصدها منافياً للإخلاص. مع أن الفعل لأجل 
الغاية الحرّمة محرّم ولو مقدمة, فيلزم اجتاع الواجب والحرام. 

ومنه بعلم أنه لا فرق بين كون الحرام غاية لأجل العمل أو لثر جيح 
بعض خصوصياته على بعض. 

المقام الثالث : فى الضميمة الراجحة, والظاهر أنْها لا تخل بالعبادة. 
وفى المدارك : عدم الخللاف ف ا وعن شرح الدروسن :الا فاق 


)١1(‏ أحياء العلوم للغزا /ى اا 
(؟) لم نجد فيه التصري بعدم الخلافء أنظر المدارك .15١ :١‏ 


الدوييةة قار 


الدناة ب الحصيمة 


القنيية ل ايده 





الضائم المباحة 
واللو اهيل 
في التكاليف 


م١٠١‏ 0660 0.0.000.00000600000066066606666666660600.. كتتاب الطهارة / ج ” 
عليه'", وهو غير بعيد؛ لأنْها تؤكّد القربة المقصودة بها لتأكّد الطلب المتعلّق 
وااعن حيق فز[ امول لعن ار الكت نوجي اناك | ناأكاء 
المقصود الأصلى هو الوضوء. والضميمة من قبيل المشوّق والمرغّب إليه. 

اقلق لفكي لان وكان ذلك الراجح هو المقصود الأصلى. فى 
تحقّق الاطاعة بالوضوء نظر. 

بعسالك جتدر ر اتسيف الضم 2 المتاحةة رونت له جعي للحتو 7 
التداخل في التكاليف التى اختلفوا فيها كما قد يتوهّم؛ لأنّْ اكد مدان 
مفهو مين ايو يتصادقان في موضوع خارجى واجاد أفن امن بكل واحد 
ديا ام مد موجباً لثواب مستقل على الموافقة وعقاب مستقلٌ على 
المخالفة. ولا إشكال فى تحقّق امتثال الأمر ها إذا قصد ذلك. نعمء قد يشكل 
إذا لم يكن أحد ارال منود ال عا 

والكلام في مسألة التداخل -كما سيتّضح في مسألة تداخل لوقتو ال 
والأغسال ‏ يقع تارة في ا 5 
التعدد هل يكون بينها تباين جزلى حتى يتصادقاء أو 0 يتصادقا ولا بد 
بم الع 

قاذا كيت وعيدة التكلك كنا:ق اساي الوضسوم فلا إشكال فى 
شام القهرىّ, وإذا ثبت التعدّد مع التباين فلا إشكال فى عدم التداخل. 
وإذا ثبت التعدّد مع التصادق صار كمسألة الضميمة الراجحة؛ فافهم. 





(10)":مقارق التعحوس :م 

(0) كذا فى جميع النسش,. إلا أنه فى «ع» زيادة: «إِنّه لا» قبل كلمة « تخل» 
0 يخق ما فيه أيضاً. ولعلٌ الأصل فى العبارة هكذا : «من حيث تحقّق 
محصيل راجحين بها». 


ف كنتية اضوع الع ا ال الها 
[ وقت النيّة ] 


٠‏ و» اعلم أنّ « وقت النيّة 4 -بناءً على المشهور من أنّْها الإرادة 
اليتق لمكا ون الفعتل منتشو ول اماق اللوهوم التو 5 قدا بو عدا 
3ك قفن لكلنتع الاتيا لقره الكاما ,ومن الشتعيل عن اللعواء الس 
فلا بد من تقديها لإ عند» أوّل جزء من هذا الفرد الكامل» وهو 
غسل اليدين'" » المأمور به فى الوضوء كما عن المشهور'". ونسب 
إن العبي .واكتن: الأصعاي "ا.ولة إشكال. قه ينا عل بها د كر من كوة 
غسليرا ول الأهال: مق ههة اله 'كتن:. حرق الرجوت. :وينا رن ها لين 
بواجب ويجعله داخلاً فيها؛ لأنّ نيّة الوجوب فى الفرد المشتمل على المندوب 
ولبى اشكلك 1 .نورين كنون: المحدوب أول: تال وبين عدمة: .وكل نا 
يكالءق الالجراء المسفئة التخللة بو عبار ذى ليزه الأذل العسفية: 
كى) لا يخنئى. 

والمتابيء الهن: اديور ديق أعنا د اقصد الوقةية هق ان يتور 
0 الإتيان بالفرد الكامل الااتيان بالواجب لوجوبه وبالمندوب لندبه. وهو 
الذي يظهر من كلام بعضهم كالعلامة. حيث قال فى الإرشاد: ويجب معرفة 


01 فى الشرائع : «الكفين». 
") كا فى الدكرى : /. 
'؟) كما في المدارك :١‏ ؟14. 


( «فى» من ٠ع».‏ 


كه الوشسييو 


” كتتاب الطهارة / ج‎ ..0..0..00002..66.66606606666666666666 6666000 ١٠١6 
والعياك السلاة مين تددوناتا نوق كذ عل .وعودااا وح قار‎ 
معتبرة بالنسبة إلى مجموع النيّتين وجموع العمل. فكما لا يقدح مع وجوب‎ 
وَل الأجزاء عدم مقارنة نيّة المندوبات بفعلهاء كذلك لا يقدح مع استحباب‎ 
. الها لاع اع عدم متاونة كد الوا تحنات ا‎ 

ويظهر من الروض في مسألة تداخل الأغسال كفاية نيّة الوجوب فى 
الفزرة اللففيل غل. الأحزاء: المسففة "أ في نط 1 

ثم إن كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبّة للوضوء بالشروط 
الأقينة بهو المسهور» ل أن ايه عي واطعه قاذ ميا اتقدل بيه عل 
الكستع ان "امل صعيحة يكين زززازة را نينا سال انا عبد اللدسديه ف 
عون يوقتو برسول: اللسمة السييو فده رطست اوور فته ماع فد د 
أض” غمس كفه المنى فى التورا“ فغسل وجهه بها»'" لا دلالة ها على 
الجزئية. فلعل الغسل لرفع النجاسة المتوهّة. فيكون مقدّمة مستحبّة لغسل 
الأعماف #فرسية ال اتساب .ضيانة ماد الوضوه واعفاتو-غن التحاسة 
المحتملة. 


.50١ :١ إرشاد الأذهان‎ )١( 

كا روفي الما 

(©) فى غير «ع» زئافة ب بزولة يدل 

(؛) فى الوسائل : «أبا جعفر عليهالسلام». 

(0) «التور» بالفتح فالسكون : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضاً فيه. 
بجمع البحرين ”": 4" مادة : ««تور». 

() الوسائل .١!/6 :١‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوءء الحديث .١١‏ 


فى كيفية الوضوء / النيّة 0 

مع أنّ ظاهر بعض الأخبار ذلكء مثل رواية المائمي : «سالت 
اناعد السويه عن الرعل عبرل ول فق يده الى قو ابنهلها إن 
وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا حىٌّ يغسلها. قلت : فَإنّه استيقظ من نومه 
ول يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ! قال: لا؛ لأنْه لا يدري 
حيث باتت يدهء فليغسلها»!". 

وه لكين الأمرنة وكيوا ذا "كاف البة ميت التعانية ذالم ل يعد 
ذلك ةا لاجد الو الخدة: 

ولو قيل: إِنّ رفع النجاسة المتوهمة حكمة للحكم. ولذا'" يكون 
مستحبّاً مع القطع [بعدم ]1" النجاسة. 

قلنا: على تقدير التسلم لا يصير بذلك من اجزاء الوضوء ايضا بل 
مستحبٌ تعبّدي للاغتراف باليد والاستعمال!" بها [ للغسل ]!". 

وبالجملة. فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوهاً أربعة : 

الاستحباب النفسي, نظير السواك. 

والاستحباب الغيري. وهو : 

الأعلن ان كو وك يفف "لي الفسساذنت الثانية في الوجه واليدين. 


ا« الوناتل: ات اتن الناي أ عن سيد لاقني “الويف 2 

)١(‏ في النسخ : «وكذا», وما أثبتناه من مصحّحة «ع» ونسخة بدل «ب». 
(؟) من مصححة «ع». 

(؛) كذا في «ع». وفي سائر النسخ : «الاشهال». 


)60( من مصححة «ع». وقد وردت ف ب- مكانها كلمة ل" 00 وم نرد ف سائر 


التعية :إل" أن 'ى. يعطتيا بدكانها بباح 


الحشقختملات 
فى استحباب 
تر اليدين 
قبل الوضوء 


قدي النيّة 
و السيسحو الك 


وما على أن يكون على وجه الشرطيّة لكون ماء الوضوء أو أعضائه 
على الوجه الكامل أعنى متيقّن الطهارة. 

واقاخل امسكوة هن بوعة شرل اكنال دالا :ف اللأختراك 
والعيل دا ْ 

وظاهر الأخبار أحد الأخيرين, والذي يجدي هو الثاني. وقد حكى 
عن السيّد في بعض كلاته الاكتفاء بالنيّة عند غسله|'" مع تسلي 
الاستحباب على الوجه الثالث. والحكم من فحوى ذلك بكفاية النيّة عند 
غسل اليدين إذا وجب لإزالة النجاسة المتيقّنة. وفيه ما لا بخى. 

ولأجل ما ذكرنا توقف جماعة فى الحكم المشهوزء منهم صاحب 
البشرى على ما حكاه الشهيد رعهاة'". بل ظاهر الحل في السرائر إنكار ذلك 
ف البطودي اكه قال ساق همل اناا 0" 

وغ ذكرثا ظين اله لا عور تقدة. الئتة عبن التسمية والسواكه لأا 
نا استحيًّا لوقوع الوضوء على الوجه الكاملء, كما .يدل عليه قوله عليداسام : 
«من سمّى على وضوئه طهر جميع بدنه»'؛ فإنَ هذا وأمثاله ظاهر في كون 
التسمية أمراً خارجاً موجباً لتأثير كل فعل من أفعال الوضوء كمال أثره. 
نظير التسمية على كل أمر في صيرورتها سبباً لبركته وبُعد الشيطان عنه؛ ففي 


)١(‏ لم نقف عليه. 

0 الذكوضت ع 

.18 :١ السرائر‎ )0( 

ا بويت يوذ عنمو :2 بزواباض )ا لظن الوساكن. اتدجنة لاف 15 فق ابوات 


الوضوء . 


في كيفية الوضوء / النيّة لا 
زوادة "الفلا بن فصل (زإذا توضا أسدكم ول بده كان الشيطاة فى 
وطوته بعر كووإن اكل اواقرية او لسن وكل قوع صنة حيقى. أن يسك 
عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك»!" ونحوها غيرها من الروايات”" 

وأا الشواك , منتحة مو كد امام الوضوم. 

وما ورد من أنْ: «السواك شطر الوضوء»!" معارض بقوله عليهالسلا, : 
«الاستياك قبل أن يتوضّأً»0, والحمل فيه أولى. 

واكا المضيظة والأسعتفاق:فالظاهر كوقا من الزضوء ين عه 
نهاية الإحكام: لا خلاف في أنْهِما من سنن الوضوء'". وفي بعض 
الروايات : أنّْهما من الوضوء”", وني كونهما منه في بعض آخرا" محمول على 
الوضوء الواجبء وعليه فلا إشكال فى جواز النيّة عندهما إلا أنه يحتمل أن 
يكزا سين صنت اهدر العاف قال الوسويم له ١‏ امم ادا 


الو توق 


« و » لذ" كان الأولى تأخير النيّة إلى ما « تتضيق » فيه إجماعاً 


0 الؤ ات زان سام النانت عي اواك الوهتوم لديف 1 

(؟) نفس المصدرء الحديث .١7‏ 

() الوسائل 8281-5 الناف: # من أبوات السواكق الحديت 7 

(9) الومائل #0181 النان تمن آبوات البواكف» الخديفة الدول. 

(5) لم نجد فيه التصريم بعدم الخلاف. أنظر نهاية الإحكام :١‏ 0 

(1)5 الوسائل 7:5 الاك 50 من ابوانك الوقون. الحديق 2 

(0) الوسائل ,٠١“ :١‏ الباب 59 من أبواب الوضوء. الحديث 6. 8, 5 وغيرها. 


(68) فى «ب» : «وكذا». 


الأ ههكن 
تأخير النيّة إلى 
حين غسل الوجه 


وجو استدامة 
دبال 
إلى الفراغ 


عدم وجوب 


الاستدامةالفعليّة 


)ا المي نام نمه وومكوجر به لسعو سنويم' كفات الطهار :رع 
وهو 8 عند غسل الوجه » كما عن البيان١"‏ والنفليّة!" والمحقق الأردبيلى تدس ,"ا 
وتلميذيه صاحي:'" المدارك! والمعالل'" وغيرهم!". ْ 

« و» اعلم أنه لا خلاف عند المغهور _حيث فسّروا النيّة بالارادة 
التفصيليّة. كا عرفت في أنه « يجب استدامة حكمها » في كلّ جزء من 
الوضوء, ولا يضيرٌ اتقطاعها في الأثناء مع عدم الاشتغال بفعل اتّفاقاً كما سيجيء. 

ثم" إِنْ الوجه في وجوب هذه الاستدامة ما دل على اعتبار النيّة في 
العمل!"؛ إذ مع عدم الاستدامة يقع الجزء الواقع حاله غير منوىّ, وما كفاية 
الحكنية وغدء. إيجاب الاستدامة الفعلتة فلتعذرها أو تعشرها؛ 

وتخيّل بعضهم أن الدليل على وجوب الحكميّة أنه لا تعذرت الفعليّة 
لم تسقط الحكديّة لقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور», فأخذ في الردّ عليها 
تارة وعدم جريانها في المقام أخرى"". 

نعم ' قد يورد عليه : أن اللازم من تعذّر الفعلية دائماً مراعاتها بفدر 
الامكان, لكنّ الانصاف أنه عسر جدًأ وأنّ اللازم من تعذر الفعليّة عدم 


)١(‏ البيان : اغ. 
)١(‏ الألفة والنفلئة ؛ 97. 

(6) لم نجد فيه التصريم بالأولوية. أنظر مجمع الفائدة .٠٠١ :١‏ 
(؛) فى «ب» : « تلميذه صاحب». 

(6) المدارك :١‏ ؟15. 

(1) لا يوجد لدينا. 

(/) كالسيد الطباطبائى فى الرياض .56١ :١‏ 

(8) الوسائل :١‏ “, الباب 0 من أبواب مقدّمة العبادات. 


(9) أنظر الجواهر 7: .٠١5‏ 


فى كيفية الوضوء / النيئّة 00008 
وجوب إخطار المنوي بقيودها التفصيليّة. فلم لا يكفي بإخطاره بعنوان 
إجمالى ؟ 

1 فمد | ف الثم" ماهو التزك الاعطان. وعدم الذهول:والنقلةاعنه: 

وكيف كانء, فلا غبار ف وجوب هذا المقدار, ونا البحث 0 المشهور 
فى اعتبار الزائد من ذلك في أَوّل العمل. وهلا جعلوا النيّة الفعليّة هذه التي 
سيّوها حكدية. 

وكث كان فالمزاد.سيا دكن عق القييت 0 والفاضلين!" والمحقق 
والشهيد الثانيين'" وغيرهه!" ا لا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة نخالفها ؛ 
فإنّه إذا كان كذلك كان حكم النيّة السابقة يعني 5 ها العقلى والشبرعي 
والعرفي دوا غير منقطع. 

ثم اللازم من عدم الانتقال إلى نيّة الخلاف أنه كلا توجّه ذهنه إلى 
الفعل المنوىّ في أثناء الاشتغال به تجدّد له قصد تفصيقَ وعزم على إتيان 
الفعل على النحو المنويّ سابقاً؛ لأنّ صدور الفعل الاختياريّ من المتردّد 
غير معقول كما عرفت سابقاً. والمفروض أنه غير ناو للخلاف, فلا يبق 
اللا كوانهغازها عل الظنة في الفعل قاصداً له تفصيلاً. 

نعمء الفرق بين هذا القضد التفصيلى”" والنيّة الابتدائيّة كون النّة ؤ 

الابتداء مشتملة على قيود الفعل والغاية تفصيلاً. وهذا مشتمل عليها إجما 


ب امه 


10 المنسوظك 41ة 

.١583 :١ التذكرة‎ . ١159 : ١ المعتر‎ )'( 

2 جامع المقفاصد .٠٠١ :١‏ روض الجنان : 8 
(؛) كالسيد العاملل في المدارك ١:١‏ 


المراد من 


مراتب التوجه 
ل التحيين 


تفسير الشهيد 


لاستدامة النيّه 


" تاب الطهارة / ج‎ .0.00.0.000006000666666666666666 066666666660 ١15 
وإن كان القصد تفصيليّاً؛ لكونه مع الشعور والالتفات, وأمّا العزم والقصد‎ 
الإجالي المجامع لعدم الشعور فهو موجود دااً وإن لم يتوجّه الذهمن‎ 
وم يلتفت إلى الفعل؛ لما عرفت من كلام الحقّق الطوسي وغيره من أنه‎ 
يحدث انا فانا إرادة جزئيّة بحسب الحركات وإن لم بشعر الفاعل بها'".‎ 

وبالجملة. فهناك امور ثلاثة : 

النيّة التفصيليّة. وهي إرادة الفعل مع الشعور به وبجميع مشخصاته 
وغايته. وهى معتبرة في اوّل العمل. 

وإرادة تفصيلية مع الشعور به بعنوان إجمالىي من حيث المشخّصات. 

وإرادة إجماليّة من دون شعور بالفعل أصلاً. 

فإذا تحدّق الأوّل من هذه الأمور ولم يحدث بعدها الانتقال إلى خلافها 
حصل الأمران الأخيران. لكنّ الأوّل منهما موقوف على توجّه الذهن إلى 
القعل بو تذ كوي له 

ثم إن حكم المشهور بوجوب الاستدامة بذلك المعنى مختص بحال 
تذكرة!" الفاعل للفعل والتفاته؛ إذ وجوبها حال ذهوله وعدم تذكره للفعل 
تكليف للغافل. وإيجاب التذكّر عليه دامًاً كد على ما فر منه من التعذر 
والقناعة بالاستدامة الحكنيّة عن الفعليّة. 

إذا عرفت ذلك سهل عليك إرجاع ما ظاهره المنافاة لتفسير المشهور 
إليه. 

أمَا ما ذكره في الذكرى من أن معنى الاستدامة البقاء على حكمها 


)1( تقدم فى الصفحة : .١8‏ 


1ق «أ» و«دب»: «تذكر». 


فى كيفية الوضوء / النيّة 0 
والعزم على مقتضاها'". فهو وإن جعله الشهيد والحمّق الثانيان مقابلاً 
للمشهور إلا أن مراده عند التأمّل: أنّ الواجب على المكلف هو اليقاء 
والعزم, ونا يصير المكلف ورد لتكليفه هما ووجوبها عليه إذا توجه 
ذهنه إلى الفعل. فعناه: أنه يجب على المكلف إذا ذكر الفعل في أثناء 
الاشتغال به أن يبق على حكم النيّة الأولى ويعزم على مقتضاها. وقد 
عرفت أن هذا لا ينفكٌ عن عدم نيّة المخلاف الذي هو تفسير المثهور 
ووجوب عدم نيّة الخلاف لا ينفك عن وجوب العزم والمضىّ على النيّة 
الأولى بعد بداهة عدم إمكان صدور الحركة الاختياريّة بدون إرادة. 
ولأجل ما ذكرنا نسب الفاضل المقداد _الذى هو أحد تلامذة 
الشبيد. ولا يخى عليه موارد مخالفته للأصحاب ‏ تفسير الشيخ للاستدامة 
إلى الفقهاء''' مشعراً باتّفاقهم عليه, ونا دعا الشبيد إلى تفسيرها بذلك لأنّ 
عدم له الاق أمر عدت لأ يتك أن يقتت يه الاسذابة بولا أن يل ىق 
حيز الوجوب. وهو كذلك؛ فإنٌّ تفسير الشيخ ومن تبعه عند التأمّل لا يخلو 
عن مسامحة من هذه الجهة؛ فإِنّ استدامة النيّة نظير إحدائها أمر وجودىٌ 
واقع في حيز الوجوب عند التفات المكلّف إلى الفعل وخطوره في ذهنه, لكن 
وجوب إحداثها مطلق بالنسبة إلى الإخطارء فيجب إخطار الفعل بمشخصاته 
لأجل إرادة'" المقارنة.» ووجوب استدامتها مشروط بخطور الفعل في ذهن 
الكل وتذكر ٠له؛‏ إذ لو وجب الإخطار مقدّمة لها يرجع إلى الاستدامة الفعلية . 


.8١ : الذكرى‎ )١( 
لالا.‎ : ١ التنقيح الرائع‎ 3) 


(9) فى «أ» و«دب»: «إرادته». 


اللسايمحة فى 


تفسير الشيخ 


” كتتاب الطهارة / ج‎ ..0.0.0.0.0000006.606066666666666 666666666660 ١1 

وربما يوهم هذا المعنى تفسير الاستدامة في الغنية والسرائر بأن يكون 
المكلّف ذاكراً ا غير فاعل لنيّة تخالفها'". لكبّه بظاهره خلاف الإجماع, 
فينبغي ان يجعل قوله : «غير فاعل» تفسيرا للذاكر كما قيل'". أو يجعل 
قوله : «ذاكرا» حال لاخيراء فق اللستدانة :أكون الشخض ل قال 
التذكر للنيّة السابقة والالتفات إليها غير فاعل لنيّة تخالفها, 2 ولذا 
لم يجعل أحد هذا التفسير تفسيراً ثالثأ لتفسيري المشهور والشهيد مع دعوى 
القائل به الاجماع عليه. 

وما ذكرنا يظهر اتحاد التفسيرين المحكيين في قواعد الشمهيد قتس.ت.؛ 
إن بعد بيان الاكتفاء بالاستمرار الحكني قال: وفسّر بتجديد العزم كلما 
ذكر, ومنهم من فسّره بعدم الإتيان بالمناني. وقد فشرناه في رسالة الحج. 
انتهى . 

وليس في كلام الشهيد إلا تعدّد العبارة في التفسير, ولا.دلالة فيه على 
اختلاف بينهها فى المعنى؛ فإِنْ الكل متفقون على وجوب تجدّد العزم إذا ذكر؛ 
إذ لو لم يتجدّد العزم عند التذكر وقع ذلك الجزء لا محالة بنيّة مخالفة لنيّة 
الوضوء؛ أن وقوع الحركة الاختيارية لا بنيّة ممتنعة» ونيّة الوضوء مفروض 
العدم . 

وكيف كانء فتجدّد العزم عند الذكر لا بد منه مع فرض عدم نيّة 
التاق وأكا القتصاض .وجنوية تصوزة التذكر فلن وحويه مطلقاً دارع 


. 5 : ١١ الغنية : 2,08 السرائن‎ )١( 
.1 3:١ القواعد والفوائد‎ 6 


فى كيفية الوضوء / النيّة حر اي ون ممنو وأ اطع لوو او ا ل 11 
وجوب التذكر مقدّمة؛ فيرجع إلى الاستدامة الفعلية. 

وظهر مما ذكرناه!": ضعف الفرق بين قول الشهيد والمشهور بوجوب 
تجديد العزم كلما ذكر على الأوّل دون الثاني؛ لأنّ تجديد العزم عند التذكر 
واحن أثفاقاً كيا عرفت: 

وممًا يتهد لما ذكرنا من اتحاد التفاسير كلّها: أنه لا خلاف فى عدم 
وجوب إخطار الفعل بعد النيّة الأولى. ولا في أن العزم التفصيقٌ على الفعل 
يتوقّف عقلاً على خطوره فى الذهن. ولا في أنّ بجرّد عدم نيّة الخلاف 
ليس قابلاً لتعلّق التكليف به خصوصاً حال الذهول عن الفعل, ولا فى أنه 
إذا خطر الفعل في ذهنه في الأثتناء وجب عليه العزم على الفعل على الوجه 
المنويّ أَوَلاً وترك العدول إلى إتيان الفعل بنيّة أخرى. 

وبالجملة, فلا أظنّ في المقام اختلافاً إلا في التعبير. 

وربما يجعل الرة بين تفسيري الشهيد والمشهور بطلان العبادة بالتردد 
في أثنائها على الأوّل دون الثاني وفيه ما لا يخى؛ فإنّ الكلام فى استدامة 
الكقااق أقيال: الرضوء ل ق, أخوال:الوضتره اثقاقاً. 

توضيح ذلك: أنّ اعتبار المصنّف وجماعة استدامة النيّة 9 إلى © عند 
( الفراغ 4 ربما يوهم أَنّ نيّة القطع أو الخلاف في الأثناء محل بالوضوء وإن 
فعل كل جزء منها بالنيّة الأولى؛ لانقطاع الاستدامة. وليس كذلك؛ لأْنّ النيّة 
الغداء وانيهدافة إغا تسين بق العمل .وهو الركت. مق الأجبراء» فتتتضى 
«لا عمل إلا بنيّة»!'': عدم وقوع شيء من العمل إلا عن نيّةء فالاستمرار 


)01( ف «رأ» و«ب» : «ذكرنا». ولى «ج» و«طح»: «ذكره». 
(9) الوستائل 5 6 النان' مهن أبوات متدمة العبادات: الحديت الادل: 


يتياه 
التفاسير كلها 


بين تمسيرى 


اللمسيدوور 


ملاك الاستدامة 
هوأفعالالوضوء 
لاأحوله 


الاستدامة على 
القول بالداعي 
والقولبالاإخطار 


في كلامهم إنا يلاحظ بالنسبة إلى الفعل المعدود أمرأ مستمدأ متّصلاً فى 
مقابل انقطاعها في أثناء العمل المستلزم لوقوع جزء منه بلا تيةء لا بالنسية 
إلى الأكوان المتخلّلة بين أجزاء العمل حى يقدح'" فيه نيّة القطع في بعض 
تلك الأكوان فضلاً عن التردّد. فالاستدامة بجميع تفاسيرها على تسلير 
تخالفها في المعنى إِنما تلاحظ فى أفعال الوضوء لا أحواله بلا خلاف فأخذ 
الفرة المذكورة لا وجه له. ْ 

نعم. ذهب جمع إلى التزام ذلك فى الصلاة"؛ بناءً على ما استفيد من 
أنّ الأكوان المتخذّلة بين أجزائها من الأكوان الصلاتيّة يعتبر فيها ما يعتبر في 
أجزائها من الطهارة والستر والاستقبال. فخلوٌ بعض هذه الأكوان عن النيّة 
مل وقام الكلام في محله. 

نعم, لو قلنا بحرمة إبطال العمل على وجه يشمل الوضوء كان استمرار 
النيّة واجباً؛ بمعنى وجوب إتمام الوضوء وحرمة إبطاله. وسييجيء التعرّض 
لذلك في الموالاة. ْ 

ةامر نا .في أوّل المسألة إلى أنّ البحث عن الاستدامة كمسألة 
المقارنة المتقدّمة إنما هو على القول بالاخطار. وأا على القول بالداعي 
فالبحث عنها ساقط ؛ لقضاء ضدرورة العقل بلزوم المقارنة والاستدامة الفعليّة 
للنيّة بهذا المعنى إلى آخر الفعل. 

وتخيّل بعضهم جريان المسألتين على القول بالداعي؛ بناء على ما ذكره 


. » كذا فى أ» و<(اب)».. وفي سائر النسخ : (( يقع‎ )١( 
والعلامة‎ 278 :١ والمحقق في الشرائع‎ .٠١5 :١ منهم الشيخ في المبسوط‎ )1( 
1 القواعد‎ 0 


فى كيفية الوضوء / النيّة اح ا سن امس رو اتاو ل ل 1 
هناء وتقدّم منه في أوّل النيّة من أنه يعتبر بناء على القول بالداعي الخطور 
ف الابتداء دون العلم به وأن ذلك مدار الفرق بينه وبين الإخطار وإلا 
فلا فرق ينها بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل فى الابتداء. فيكون 
الفرق بين الابتداء والأثناء على الداعى أنّ الغفلة والذهول الماحيين لخطور 
ااضق نات ف الاق دوه الأتناء؛ فتأمّل جداً. 

أو يقال -بناء على القول بالداعي : لا بدّ في الابتداء من القصد إلى 
الفعل وإن لم يلتفت الذهن إلى الداعي. بخلاف الأثناء؛ فإنّه يكتفى به وإن 
وقع من غير قصد. 

2 امترض دين كياد عي الزباضي جنا السطتن الخد اناري 
والوحيد البهبهانى وصاحب الحدائق بما حاصله سقوط مسألتي المقارنة 
والاستدامة الحكديّة بناءً على القول بالداعي : بِأَنّ فيه ما لا 0000 مع 
مخالفة بعض ما هو بجمع عليه _ظاهراً ‏ مستلزم لصحّة وقوع العبادة بعد 
حصول الداعي مع الغفلة الماحية لأصل الخطور, كما يتّفق في الأثناء. وهو 
تحنل نفد ١‏ : أو ْم يلتزمون فساد ما وقع فيها فى أثناء ذلك وهو أبعد. 

ثم قال: وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع أن القول بالداعي 
لا يقتضيه كما تقدم!", انتهى . 

أقول : ما ذكره هنا وفها تقدّم منه فى أَوّل النيّة'" من وجهى الفرق بين 
القولين واستبعاد صحّة العبادة مع الذهول عنه في أوّها بل قطعه بفساد ذلك 
ااخلة سند هر بدا قدميراعمة ما نفدم ها فى خرن عرز الحاو 


.٠١8 الجواهر ؟” : لا١٠ ب‎ )١( 
1غ راجع الصفحة ؟؟.‎ 


اففرق بين 
القول بالداعى 
والقولبالاخطار 


" ع لق رودا واه سارف إلا عوك ولعت ا اك لاون لود كقا نت الطهارة / ج‎ ١ 

ومحصّله: أنّ أهل الداعى لا يزيدون فى أمر النيّة على ما يتوقّف 
عدون الأطيال الالخعا ررس هليه عاذ وهى لاز #٠‏ اللمسبرانة تضهن انال 
وقافة المتوولة بار يرود هد اكات المعدودة في العادة فعلاً واحداً 
كالقيام للذهاب إلى السوق واشتراء اللحم؛ والقعود للوضوء. وأخذ الابريق 
للصبٌّ. والاستقبال بالأذان والإقامة للصلاة, فلا يقدح غفلته بالمدّة وذهوله 
عن الفعل والداعي حين الشروع فى المثى؛ أو في أفعال الوضوء. أو في 
إحرام الصلاة, كما لا يقدح غفلته فما بعد ذلك من أجزاء العمل؛ لأنّ النية 
عندهم أعمّ من الإرادة التفصيليّة المتوقفة على الخطور. ومن المركوزة في 
الذهن مع عدم شعور الفاعل بها. 

وأمّا القائلون بالاخطارء.فيلةزمون بوجوب" الإرادة التفصيليّة 
مقا وان الذدل الماطوق يه ولك فدووق العقلة عتدة. وان فاراقه عض عند ياد 
المعدودة معه فعلاً واحداًء ويكتفون فما بعد ذلك بالإرادة الإجماليّة المنفكة 
عن الشعور. 


)١(‏ فى «أ» و«ب»: «وجوب»: وفى «ج» ولاح»: «لوجوب»؛ وى هامش 


(اج» : «فيلتزمون به ل». 


فى كيفية الوضوء / النئّة 0000 1000« 


[ تداخل الأسباب والمسببات ] 


« تفريع #: يأ على كل من القولين المتقدّمين'" في اعتبار رفع 
الحدث. وهو أنه «إ إذا اجتمعت » فى المكلّف 8 أسباب » للحدث الأصغر 


الشرع دا أو امهيا لكمال واجب كالققء والرعاف #8 كنى وضوء 
واحد * إجماعاء بل ضيرورة عند العلماء. ويكتنى فى غاية هذا الوضوء بعد 
توصيفه بالوجوب أو الندب عند المصنّف هنا 8 بنيّة التقوب ولا يحتاح”" 
إلى 4. ضمّ رفع الحدث إليه فضلاً عن 8 تعيين الحدث 4 الواحد أو المتعدّد 
ذإ الذي تطهّر'" منه © لأنّ الحدث المسبّب عن الأسباب الختلفة أمر واحد 
لا تعدّد فيه -كا في الأحداث الموجبة للغسل ‏ حقٌ يتوقف صحّة الوضوء 
على قصد رفع كل ما وقع منهاء فلا يرتفع ما لم ينو رفعه؛ ليترتب أَنّه مق 
قصد رفع حدث واحد فإن لم يقع هذا الحدث بطل الوضوءء نظير نيّة رفع 
الجنابة في غسل الحيضء. وإن وقع مع غيره اختصٌ الواقع بالرفع إن م 
يقصد!! عدم ارتفاع غيره, وإلا ففيه وجوه قيل ببعضهاء واحتمل الباق رفع 
الكل. وخصوص المنوىٌ؛ وعدم الرفع أصلاً. 

الأكضاء بالوطتوء الواعيت لس سن فاته تدذاخل المنقية كا 


)١(‏ لم ترد «المتقدمين» فى «ب». 

)١(‏ في الشرائع : «ولا يفتقر». 

() فى الشرائع : « يتطهر ». 

(؛) كذا استظهرناه, وفى النسخ : «إن لم يقصده». 


كفاية وضوء 
واأحد عن 


أسباب متعددة 


تداخل الأغسال 


” كتتاب الطهارة / جج‎ ..000.0.0.0.0...6066666606666606666666666 66060 ١)» 
سيجيء في تداخل الأسباب, ولذا لم يجز تعدّد الوضوء بتعدّد الحدث إلا من‎ 
باب تداخل السببين في التأثير والتسبيب. وكا لا تداخل فى الوضوء‎ 
بالتمنة "إل أبماية كذ] للاجداتفل بالثيية إل هابا تدم برل الوضوم: مدل :رانيد‎ 
يطلب لأمور متعدّدة يترئّب جميعها على رفع الحدث بالوضوء.‎ 

ولا فرق بين الغاية الواجبة والمندوبة والملققة. ولا بين الأسباب 
الملؤهة ليه كالاحنذات: المستة. .والموحية ارفحانه كتالق م :والرعافت» 
يونا استرعه كن حراش و سد ذلك كال كاك النقره رحية 
لا عزيعة. والأوجه خلانه. 0 

واعلم أن المصنّف تتس.د. ذكر مسألة تداخل الأغسال هنا استطراداً؛ 
أن أسسياي الفسل.عنده كاشاب الوؤضوع كا سياق: من المتيرا". بولذا 
قال: لا وكذا لو كان » الواجب 8 عليه » أو النابت شرعاً بالنسبة إليه 
ولو استحبابً ( أفسال 4 مثفقة في الوجه أو مختلفة كى عنها غسل واحد 
لكلاف لفق لعلف برضل :ل للق يعن ع انعد !لفل اقول 
أبى جعفر عليهاسلام, فى صحيحة زرارة المرويّة في السرائر عن كتاب محمّد بن 
عل بن محبوب وعن كتاب حريز: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك 
غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة., فإذا 
اجتمعت حقوق لله عليك أجزأها عنك غسل واحدء قال: ث” قال: وكذلك 
المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها 


وعيدها 0 


)01( المعتير او 
(؟) السرائر ”: 8لمىه و .1١8‏ والوسائل :١‏ 650., الباب 4 من أبواب الجنابة, 
الحدفت الادل: 


في كيفية الوضوء / النيّة ا 1 1 ذا 00 

وفى رواية ابن عيسى عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن 
بعض أصحابنا عن أحدهماعيدلم: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر 
أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم)!". 

وف رزواية فبات يق غيق بره :زوق ميل بعتا توضّأ م أتى أهله. 
ويجزيه غسل واحد لهم|»!". 

وفى غير واحد من الروايات كفاية غسل واحد للجنابة والحجيض"". 

وقد يضاف إلى ذلك كلّه أصالة التداخل فى المسبّبات هنا؛ بناءً على 
انعال كر هن زات هيده لقال حمل قبل راح وان قا 
بتداخل الأسباب في التأثير. واستلزامه كون التداخل قهريّاً كأسباب 
الورهفوى وهر نهنا قلاف الذوعن انهه لاطادق أدله وتع ار علدف 
التداخل في أمثال المسيّبات؛ فإنّه مقتضى الإطلاق في الأوامر الواردة 
بالمسيّبات بعد تحقّق أسبابها وغير موجب للتداخل القهريّ. بل هو نظير 
تداخل كلّيين في فرد واحد كما في «أضف فقيراً وأكرم هاشمياً»: وقد استدل 
بهذا غير واحد تبعاً للعلامة تنى.د. في بعض كلماته. 

ويه أن النداخل فى المسثبات فى أمعال. المقام. أسنوا خالا تن 
التداخل في الأسباب؛ نظراً إلى أنّ التداخل في الأسباب مخالف لظاهر أدلتها 
كا مرٌ فى منزوحات البثر'". 


1 الوفائل 1ش اأقياالناك اكت اراي لكا 2 اديت 7 
(9)"الؤيائل 3 :2015 النابي: الاين أنوات الجفارةع اللنايف © 
() انظل الوسائل لله داف الباى لانن أنواب المتانة: 

(؛) راجع الجزء الأول : /ا4؟ - 718؟. 


هل الأصل 
تداخل المسيّبات 
ف الأغسال؟ 


عدم إمكان 


تداخل المسيّبات 


١ ال امن لو مف ع سود ب بو جات ا اا الوا ووه كنات الطمارة 7 جَ‎ ١1 

وَاما التذاخل'ق المنكيات بعد سبلم امتفلال 'الأسياي فى الادير: 
فغير ممكن؛ لأنّ الفردين المتّحدين منهوماً لا يعقل اتحادهما؛ ل كونه)| 
ق. الشارخ «فرديق إلا هى قفدة الو جرد بوقياسين] عل المتهومين مفل 
«أكرم هاشمياً» و«أضف فقيراً» واضح الفساد؛ لإمكان اتحاد المفهومين 
فى الخارج بتصادقهما في فرد واحدء وأمّا الفردان من مفهوم واحد فلا يعقل 
اتحادهما. 

والسرٌ فيه: أن فرض تعدّد المسبّب يتوقّف على تغاير بيتهماء إِمّا فى 
الذهن وإن حصل الاتحاد فى الخارج كا في المفهومين. وإمًا في الخارج كما في 
فردين من مفهوم واحدء وامّا الوجود الواحد لمفهوم'" واحد فلا يعقل فيه 
دنس تومن قه اكتلال كر سن د 

وتغوض :أن الارديق انين للسييق كا لك انروا لم ناد لفن كل 
كا عيبا من ديع منيرت القنازلة ينه رحن اله الكت لله لاخر 
وإلا لم يتخالفا فى الآثار, فتخالفها في الآثار يدل على كون كل فرد منها 
مندفاً لكوان رترت عليه تدك الانان»:فترجم الآأمن إل متهوفين: يكن 
اتحادهما في فرد واحد يتصادقان فيه. 

مدفوعة : بأنّ اللازم من ذلك عدم جواز تداخلها لعدم العلم بكون 
ذينك المفهومين قابلاً للتصادق في قرهواعن انعمو برها يقال :ظاهر اداه 
الأغسال اتحاد حقيقة الغسل الذى يوجبه أسبابه. فا يوجبه الجنابة من 
الغسل عين ما يوجبه الحيض. فيكشف ذلك عن اتحاد حقيقة هذه الأسباب 


)١(‏ كذا فى «ب»ء ولفى دأ» و«دع»: «الموجود الواحد لمفهوم واحد». وفىي «ج» 
و«اح»: «الموجود الواحد المفهوم واحد». 


في كيفية الوضوء / النيّة ا ا ا 0 
ورجوعها إلى حدث واحد كا في أسباب الوضوءء فرجع أصالة عدم 
التداخل حيتئذ إلى وجوب تكرار هذه الحقيقة الواحدة بتكرر أفراد الحدث 
الواحد. وهذا خلاف الاجماع؛ فإنّ تعدّد الأغسال بتعدّد أسبابها وعدم 
الاكتفاء فيها بواحد مبني على اختلاف حقائق الأحداث والأغسال وعدم 
كونها كموجبات الوضوء. كما لا يخنى على من لاحظ كلماتهم. 

لكنٌّ الإنصاف: أنه لا ظهور معتدٌّ به لتلك الأدلة في اتحاد حقيقة 
الأغسال وإن كان يوهمه إطلاقاتهاء مع أنّ هنا ما يدل على تعدّد ما يجب 
عل الكلق عند يذه الأندات» فيد ل عل اختلاف حقائقها 1) ادع عد 
الإجماع على عدم التعدّد على تقدير اتحاد حقيقة الأغسال واللجدات» مثل 
كمانم زاذا التعرمة الدتعليك قوق أ أها عنف عسل واعنم 1 
فإن ظاهر «الحقوق» وظاهر قوله «أجزأها عنك» المتضمّن لمعنى الاسقاط : 
تمده الراخي. 

ومثل قولهعبءسام في غسل الحيض و«الجنابة : «تجعلهما غسلاً 
واحدأ»'"؛ فإنّ استناد الاتحاد إلى جعل المكلّف فى مقام الأداء والامتثال 
ظاهر فى تعدّدهما في أنفسهم. 1 

وقوله: «أجزأ من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم»'"؛ فإنّه ظاهر في 
تعدّد الأغسال. 


.١؟15 تقدم فى الصفحة:‎ )١( 

(5) الوبائل :3< 617 البات» 87 :من . أبوات' الختانة» الخدية 3:8 وفنييا رمعل 
ماد وا حد ا ) 

(5) الوسائل 893531+ الباب 47 من آبواي'الحتابة: الحزيف ؟. 


ف اتحجاه 
حقيقة الأغسال 


السسنفييد 
لتداخلالأغسال 


لورؤلنوى 
جميع الأسباب 


066000 0.00.0.0.0.0.006060606666066666660660666... كاب الطهارة / ج ” 
وقوله: «كل غسل قبله وضوء إِلَآ غسل الجنابة»'"؛ فإنّ ظاهره 
اختلاف انواع الغسل. 

وتومّم أنه يمكن أن يكون الاختلاف إضانياً فيتّحد الحقيقة. مدفوع 
أذ الرا هته قاير كز من الأعمال عو غير وددرا م خبيل يوالها 
ليسا كغسلى جنابة متعاقبين يكون الثانى بحسب المفهوم عين الأوّل لا تغاير 
بينها إلا فى الوجود. وهذا المقدار كاف فى عدم جواز التداخل: وليس 
المراد بالنوع النوع المنطق المقابل للصنف. 

هذاء مع أنّ الشكٌ في المسألة بوهن الإطلاقات بأمثال هذه الأمارات 
كافٍ في الأصل الذي قرّرناه. 

فالمستند في ثبوت التداخل في مورده ف الألخار المتقمة. فلا بدٌ من 
تشخيص مدلولها من حيث عمومها لجميع صور اجتاع الأغسال 
واختصاصها ببعضهاء فنقول: إن الأغسال المجتمعة إِمّا واجبة أو مندوبة 
أو مختلفة'" فهنا مسائل : 


الأول 
1 جمع أسباب وجوب الغسل, وله صور: 
الأولى : أن .ينوي الجميع, والظاهر دلالة الأخبار المذكورة على 
التداخل فيهاء بل هو المتييّن من مدلوطا كما ستعرف, والظاهر أنه موضع 
وفاق ك) مرٌّ عن شرح الدزوين !". نعم » ربما يتوهم الخلاف ممن اعتبر في 


0 الوسناتل عاو اهم الاي وكاذفى أبواكف اللندابه اندم ا لاول» 


(؟) فى «ج»ء «١ح»‏ واطع» زيادة : «فبها». 
(9) لم نقف عليه . 


فى كيفية الوضوء / النيّة 1 
تواتك «الأعسبال الى ليها الجناي زه المجدابة ف :فى الدعرائر الى بلك 
الظاهر أنه زاف مفي'! لناية لك ترط ل قار الةا ةشرو هن فوا ل نه 
الجناية بشرط عدم نيّة الغير. 

الصورة الثانية : أن ينوي رفع الحدث أعنى ما في المكلّف من الحالة 
المانعة عن الدخول في المشروط بالطهارة. والظاهر أنه لا خلاف في 
التداخل فيه أيضاً ئ] في شرح الجعفر ب اولان مرجعها إإى الصورة الأول: 

الصورة الثالثة : ان ينوي خصوص غسل الجنابة» والمشهور الاجتزاء 
به عا عداه. بل صريم السرائر'" وجامع المقاصد'“ الاجماع عليه. وفىي شرح 
الجعفريّة : عدم الخلاف فيه وكذا في شرح الموج" رادا بذلك على من 
حكى قولاً بعدم الاجتزاء به من غسل الاستحاضة. ولعل فى هذه 
الأجماعات كفاية. 


الظاهر منا منهااثية الجميع؛ 00007 00 : «إذا 
اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه غسله ذلك عن كل غسل يلزم عليه 
ك ذلك ارود ا يوي نكرو ااانه قن اي يل لا 


0 الفراتة بام 


(؟) و )١(‏ الفوائد العليّة ف شرح الجعفرية ( يخطوط ). وفيه : «ولا خلاف فى إجزاء 


غسل الجنابة عن غيره إذا كان هو المنوىّ». 
7000 الشواتر اا ا 
(؛) جامع المقاصد :١‏ 807. 


(6) كشف الالتباس .١18١:١‏ 


() الوسائل ,.051:١‏ الباب 45 من أبواب الجنابة. الحديث ". مع اختلاف فى الألفاظ . 


لو تلنوى 


رقيع الحدث 


لو نوى خصوص 
يد 


استتجححة لال 
الحقّقى القالى 
على الاجتزاء, 
والمناقشة فيه 


استدلال الحقّق 
الخواساري 


” ا لم ع ا 1 30 مرا جاع وو واه “كا ننه الطهاوة / ج‎ ١ 

واستدل جامع المقاصد عليه -مضافاً إلى الأخبار والإجماع ‏ بأنَ 
الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكنيّة متّحد وإن تعدّد أسبابه, فاذا 
نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره!". وهو استدلال 
حسن بناء على جعل الأسباب كأسباب الحدث الأصغرء ولا يحتاج معه إلى 
دعوى الأقوائية والأضعفية مع كونها في محل المنع. 

واستدل شارح الدروس عليه بصدق الامتثال عرفاً. قال : لأنه إذا 
طلب شيء من أحد ثم أنى بذلك المطلوب وإن لم يكن إتيانه به من جهة 
ذلك الطلب لم يسغ في العرف أن يقال له -معترضاً عليه _: أنّْك ل!" تأت 
بذلك المطلوب. خصوصاً إذا كان إتيانه به من جهة طلب آخر من ذلك 
الطالب كما فها نحن فيه. نعم, القدر المسلّم على تقدير تاميّة دليله أنه لا بد 
من الإتيان في الأوامر الإهيّة التى من قبيل العبادات بالمأمور به متقرّباً إلى 
الله فالمأمور به في الحقيقة امتثال الطبيعة المقيّدة بكونه على وجه الإخلاص 
والثقدبء .ولا شك أنّ الاتيان بالمطلوب فيا نحن فيه للتقذب: ولا نسلم أنه 
يلزم أن يكون المنظور ذلك الطلب بخصوصه. 

2 أووة هل سه منافاة ذلك لا ورد من أن «الأحال بالنتات»: 
وأنَّ «لكلّ امريء ما نوى». وأجاب بعد المنع عن دلالتهها على أنّ غير 
لمنويّ لا يحصل له بأنّه يمكن أن يقال فيا نحن فيه : لا نسلّم أنه لم بنو في 
القوطن المذكوو انشتال: ع ها عهذا الجذارةة لان الايطال: ك] غرفت خضل 
بإتيان الفعل مع الإخلاص, نديد اتعني أ لناف القدل تين كال نا 


(؟) فى المصدر ونسخة بدل (رع»: 0 م 


فى كيفية الوضوء / النيّة بط ع نو إجه افة والاتخام ور طون اواو م م 11 
ضمناً. ولا نسلّم ظهور الروايات في اعتبار القصد الصريم. 

تم قال : فإن قلت : مع حصول الامتثال وسقوط الم والعقاب وعدم 
بقاء توجّه التكليف. فهل يحصل الثواب والاجر على ذلك الفعل ؟ قلت : 
الظاهر على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين -كا هو الحقّ ‏ استحقاق مدح 
وثواب على ذلك الفعل؛ لأنّ الفعل لا بد أن يكون له في نفسه حسن حىٌ 
قن يف ويححية لا بذ ان لا كون مفرروظا بشي وإ لامو يدلكا الررط 
أيضاً. غاية الأمر تسليم اشتراط ذلك الأمر بالقر 35 وأمّا اشتراط أن يكون 
الأتبان بخصوضن ذلك الأمر فلاء فلا بد أن يحصل للمكلف ما يترتّب على 
ذلك الفعل من المنافع الدنيويّة أو الأخرويّة. نعم. لا نأبى من أن يكون 
الاتيان بقصد ذلك الأمر بخصوصه حسناً؛ لحكم العقل به ظاهراً وقد فاته 
ذلك الحسة. 

استدل على المطلب بعموم الروايات المتقدّمة, ثم قال ما ملخصه : 
أنّه لولا الدليل الأوّل المثبت لكفاية الفعل الواحد لامتثال جميع الأوامر 
امكل المقكق بالروانات: اكوا معاروضة ياد له وكرت غدل المنيض الدالد 
على وجوب امتثاطاء فيدور الأمر بين تقيبدها بغير صورة إتيان غسل 
الجنابة وتقييد هذه الروايات بصورة نيّة اللجميع؛ والثانى أولى؛ لكثرة 
المعارضات وأرجحية سندهاء مع أن ظاهر رواية الكفاية بقاء: وجوب 
الاعوال :ركنا نةخسل براحن :ا لا :سقوط. يضما وكذا لو تتككنا و حدق 
امتئال الجميع للشكٌ حينئذ في تخصيص أدلة وجوب غسل الحيض'", انتهبى 
موضع الحاجة ملخصاً. 


ونادقيه ا ود 


شن تس اطاناام راو وذو وعةاو رون الوام و تدمم وو كتات الطهارة ‏ ج “ 

اقول قا اذ كرو ريد ضف كر الذي لقان قري ارا لد ذا 
نيت ده التكلنله يواالكاته ييه كي اخنتدا بها بها بواعو قد هذا التق 3 لخر 
كلامةيوفيا قيله من كوق امقال أمر غسل ها "هذا الجكانة معبيناً بالاستقلال, 
وان لدلك العسال ميا مبي ا بعلم تفن القذل بو لقوق نالعال ادر 
عت انضاله :لا يتحتى إلا فض عتوان المأمون يد :و إتثائة الأخر يه فكي 
يع أن يكويق اتفال احد الأمرييق امتدالا الآمر الآخو وإن ل بتضده .ود 
التفت إلى متعلقه؟ وهل يكون ذلك إل مع رفع اليد عن تعدّد المكلّف به 
والعزا كوق الاوامن اهدده راجعة إلى فعل واحدء ومع دعوى عدم اعتبار 
القصنة إل الأسن والمأمور دق عق الابعال 8 :والأول, حلاف النرضن 
والثانى خلاف العقل والنقل ىا لا يخقى. 

وأضعف من هذا ما فرّعه على قاعدة التحسين والتقبيح من المدح 
والثواب على الفعل الغير المقصود؛ فإِنٌ القاعدة المذكورة -مع تسليم دلالتها 
على اعتبار ثبوت الحسن في المأمور به وعدم كفاية وجود الحسن في نفس 
التكلفوي ان الصف بالحسن والقيد ل يكون إل الننوان التضوة لفت 
إليه دون العنوان المتحقّق في ضمن عنوان مقصود من دون التفات, فإِنَ 
إكرام زيد إذا لم يلتفت الفاعل إلى تصحبه لااكرام عمرو ولم يقصده 
اير قي عليه عدم و11 نين و عاق 13 رداك مو قبن اعبار 
فلا يتّصف بالحسن والقبح أصلاً. 

وأكااهنا كوه اخررا مسن اله ولا دلق اسان ا ميكل انين 
بالروايات من جهة المعارضة, ففيه : أنّا في سعة من هذه المعارضة بدعوى 


في كيفية الوضوء / النيّة ا 0 
ظهور الأخبار فى نيّة الجميع: فتكون هذه الأخبار حاكمة على أصالة عدم 
التداخل كاشفة عن كون الأغسال المتعدّدة قابلة للتصادق فى فعل واحد. 
تع اذ .مكنا اضووة :ننه لذن الفلهوو أدلة الااغيبال :وووابد المقوى الاق 
نموم التكلق كفك أخبان اقداغز 11 الدالهبالترضى عل كفانة ننه لضن 
عن عاك عطقنا وحقنة الاحداف الرمفية :ذا والكن الأ ييف تدم اباد 
التداخل وحكومتها على تلك الأدلّة. وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك. 

الظاهر عدم الحاجة إلى الوضوء؛ لأنّ غسل الجنابة يكفي عن 
الوضوء المسبّب عن أيّ سبب كان كما هو ظاهر قوله تعالى: (وإِن كُث, 
جُتْباً فَاطْهَوُوا)"". حيث إِنَّه تعاللى فضّل بين الجنب وغيره. كما لا بخنى. 

وو كك الامتدلال يها وواء فيد ين سيلو شال دلت 
5 حعتر داهن ان اهل القتوفة ورووه ان عدن نوملد كسان نامر 
باه قبل غسل الجنابة» قالعيسهم: كذبواء ما وجدوا ذلك في كتاب 
علي عدسم, إِنّ اللهزرين يقول: (وَإِنْ كُنْم نبا فَاطْهَرُوا)»©!؛ فإِنّ 
اللامام عليه اسلام استشهد بالاية على عدم وجوب الوضوء على الجنب. 

ويمكن الاستدلال بما ورد من أنّ غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده 
وضوء'*؛ بناء على أن المنفي هو مطلق الوضوء الشامل للمسبّب عن أسباب 


00 الويقائل 149 انان كاسم اباك اللا رات اتويت الأول . 

150 الونياكل لب افو لاني ادن رواب لضا 

(9) المائدة : 1. 

ا "الرمنان 1ه :اف البدات: 1 من ابراك الجنابة. الحديث 5., مع اختلاف فى 
الالفاظ . 

(6 الوسائل 4ه اونتالاك: تفن ارات المقارةة المويق: 3 


عمل المساءة 


عقيل اسار 
عبتحكة غورهة 
وإن لم يلتفت 


غ١١‏ ودع جع 2و لواوازو واطملة مان ووه م واه امه ع لو لو وو “كعات الطهانة / ج "” 
الغسل. لا مدخليّة الوضوء في رافعية غسل الجنابة كا هو الظاهر حىٍّ 
لا ينافي ثبوت الوضوء بأسبابه الأخر. وقال شارح الدروس بعد الاشكال 
في سقوط الوضوء لولا الإجاع : أنه لو قيل بأنّ كفاية غسل الجنابة 
ليس من جهة امتثال الجميع بل لسقوط غيره به. كان عدم وجوب الوضوء 
ظاهرا من غير مناقشة: ىا لا يخى!", انتبى. 

وهو متّجه لو كان معنى سقوط غيره به ارتفاع الحدث الآخر به أما 
ناويك قوط كيل اشر ره قز رناق رتك نيحو الوضوم علية. 

م“ إِنّ ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق فى كفاية غسل الجنابة 
عرًا عداه بين عدم الالتفات إلى ذلك الغسل وبين الالتفات إليه وقصد 
سقوطه وبين قصد عدم سقوطه, ونوقش فى شرح الدروس والمفاتيح ف 
ثمول الإجماع للصورة الأخيرة'". وهو في محلّه لو كان دليل المسألة الإجماع 
الحدّق. أمَا الإجماع المدّعى في السرائر وجامع المقاصد" فهو مطلق 
كالأخبار على تقدير دلالتهاء إلا أن يدّعى انصراف المطلق في معقد الإجماع 
ومورد النصٌّ إلى غير هذه الصورة. لكن الأرجح فى النظر مول فتوى 
الجمعين لهذه الصورة وإن كان إطلاقهم منصرفاً إلى غيره؛ لأنّ ظاهرهم 
المصرّح به بعضهم'" كون غسل الجنابة رافعاً لحدث الحيضء والرفع 


.37 : مشارق الشموس‎ )١( 
.517 : ) مشارق الشموس : 17. ومصابيح الظلام ( يخطوط‎ )١( 
.١؟9‎ : تقدّم منهما فى الصفحة‎ )6( 

(؛) أنظر جامع المقاصد 81:١‏ - 87. 


فى كيفية الوضوء / النيئّة يع دكا نم ان موا سح اتن ووه اسك او ا 
و زنك خل. ينا باقر تعهو يشكل الام عند تمن استفكل ذلك وا" 
الحدث الأصغر إذا نوى عدم ارتفاع بعض الأحداث. 

الصورة الرابعة : أن يقصد ما عدا غسل الجنابة كغسل الحجيضء وهو 
تارة يفرض مع غسل الجنابة. واخرى مع غيره. 

ما الأوّل : فالكلام فيه فى مقامين : 

الأذلي فوته د | الين ,خل ما رادي وافية | لكا مين في 
إطلاقات الأمر بذلك الغسل واقتضاء الأمر للإجزاء. وقوله: «لكل 
أمرىء فنا و ومما سبجى ء من عدم كفا بته عن الجناية, فارتفاع 
فيه؛ لأنّ وجوب غسل الحيض هنا عيناً خلاف الإجماع المنعقد على جواز 
الاقتصار على غسل الجنابة المتعين عليه؛ فإنّ تعيّن الشىء على المكلّف مع 
تعيين ما يسقطه عليه لغو. وتخييراً غير معقول؛ إذ لا بدل له إلا على القول 
بعدم كفاية الجنابة مع قصد عدم ارتفاع حدث الحيضء, والإشكال وارد على 
من لا يقول بذلك وهم الأكثر. وسيأق فى المقام الثانى ما يدفع به هذا 
الأفكاله :ورظير عنة سبخة هذا القسل بالفيية إل سه 

المقاغ القاق: اق كنا ته عن غسل الحشابة» واكتار» المضتك هنا وى 
المعتبرا". وتبعه المحقق الثانى! والشهيدان!. ونسبه شارح الجعفريّة إلى 


(0) ل ترد «في» في «ج» ومع». 

0 الوسساتل :0ه اناف واوا دنه العاذ اك الويف + 
(؟) المعتر .56١ :١‏ 

0غ جامع المقاصد ١‏ : لالم ل/8. 


.”6 :١ المسالك‎ .88 :١ الدروس‎ )0( 


لو نوى ما عدا 
فل" لان 


قّ 1 5 


1 


هل يكن غير 
غس[الجنابة عن 
غسل الجنابة ؟ 


دلائل الكفاية, 


والمناقشة فيها 


لين 606062 0000.0.0200...00066660666666666606666660.. كتاب الطهارة / ج ” 
المشهور'". وهو غير ثابت كما ستعرف. 

واستدل عليه في المعتبر بأنّه -يعنىي الغسل بنيّة خصوص الحيض - 
غسل صحيح نوى به الاستباحة فيجزى. 

و واد في جامع المقاصد بما تقدّم منه في الاستدلال على كفاية 
غيل المنابة عم خيوندسن اعك المنودث زان فده ساهو بوزاة عن ذلك 
وجهين : أحدهما : إطلاق الأخبار المتقدّمة, والثاني : الدليل الذي قرّره على 
وجهين وجعل أوضحها أنه لو لم يجز غسل الحيض عن الجنابة عند وجويه) 
امتنع وجوبه.ء والتالي واضح الظلاةقياق" ا للارمية + أن وجوب الفعل 
كدي الع يترنك: الالجزا مغل الانينان بد تاذ يكل جين مده 
الرسويه ونشوظ الطني عن المكلفي بوغي: "المتيظى هن ال إلقه التتتيي :ا 
لزنت عل نقدلد اراد وال فول اليه ونا تدز كني جوضن .فول 
الغسل المقارن له وهو الجنابة. ووجوده كوس نكون لكلف نه كنذا نا 
لا يجزي. وهو بمتنع. ظ 

أو جقالوبوجوت غيل المض. عل تقدير بعلم 0 عن غسل 
الحق انين اعد اشنا وى قيضب اتا ووه مان لاوم ١‏ :هوت 
ينقسم باعتبار الفعل إلى ا حتمى والمر تن بوالخر» بووجوتب .غيل ايض ف 
الفرض المذكور على تقدير عدم إجزائه عن الجنابة ليس واحداً منهاء فيتتفي 
وجوبه. وإذا انتنى وجوبه على تقدير عدم الإجزاء عن الجنابة وجب - بحكم 
الأكيو يت ان عرق على تقدير الوجوب'". وهو المطلوب. انتهى كلامه رفع 
307 
)١(‏ الفوائد العلية في شرح اللنسدرية: عخطوط ا وزيا عنه -أيضاً ‏ في الصفحة ١41‏ 


(") جامع المقاصد :١‏ 88. 


في كيفية الوضوء / النيّة ال ا اا 

8 وقيل » بعدم الكفاية وأَنّه « إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره. 
وإذا نوى'" غيره لم يبز عنه # نسب إلى الشيخ”". وهو صريم السرائر”" 
والوسيلة "اوسن كن الملامة "او الا ساك "رو اللروسيو ا" وشتريعة ابييل كار 
من تعرّض للمسألة؛ بل ربما يستظهر من السرائر شممول الإجماع المدّعى فيه 
على كفاية غسل الجنابة؛ لعدم كفاية غيره, قال: إن كانت المرأة حائضاً 2 
طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها فالواجب علبها أن تغتسل غسل 
الجنابة دون غسل الحيض؛ لأنّ غسل الجنابة له مزيّة وقوّة وترجيح على 
غسل الحيض؛ لأنّه لا خلاف فى أنه يستباح بمجرّده الصلاة وليس كذلك 
عبدلالمشىدواكا قول المناة عرف وسويه من الثرا وغول ايض 
عرف وجوبه من السئة. 

ثم ضعّف الوجه الأخير بعدم الفرق بين ما ثبت من الكتاب وما ثبت 
بالسنّة المتواترة, م" قال: والمعتمد في ذلك الاجماع'!», انتهى. 

فإنَ الظاهر أنّ التعليلين المذكورين لأجل مزيّة غسل الجنابة الكاشفة 


(5)بق اللفرزائم نولو نوي 
كن المشتوطك 01 

.١؟‎ :5١ السرائر‎ )9( 

(غ) الوسيلة : 65. 

.١19 :١ والقواعد‎ ,١١5؟‎ :١ كنهاية الإحكام‎ )0( 
.١١ :١ إيضاح الفوائد‎ )1( 

(/9)"الموسق الاو (الرسائل العشر ).0 

(6) كشف الالتباس .18١:1١‏ 

(5) ”الب ال 143 


الثشلهور 


" وو ل هوف لواطله هه كدو لون ادي وان مووي 2 كقات الطهارة / ج‎ ١4 
عن عدم كفاية غيره عنه. وإلا فكفايته عن غيره يكتفى فيه تساوي‎ 
الغسلين ولا يبحتاج إلى إثبات الترجيح. فالعدول عن كلا التعليلين‎ 
أو أحدها إلى الإجاع ظاهر فى إرادة الإجماع على الترجيح, فيثبت‎ 
مرجوحية غسل الحيض وعدم كفايته وهو المطلوب. فافهم.‎ 

وكيف كان, فهذا القول هو الأقوى؛ للأصل, وضعف ما استدلُوا به 
على الكفاية؛ إذ لم يثبت اتحاد اللحدث ولا شاهد عليه بل الشاهد على 
كلافهواقان خلزك: اليش رفي نعرفية ‏ الوطع ار كزاهعه: علاف: عدت 
المذانقة وق حتذفيك الامارات: الدالة عن اختلات عناتق: الأعسال. 

وأما الإطلاقات, فقد عرفت ظهورها فى قصد الجميع مع معارضتها 
بالموتّق. كالصحيح عن أبىي عبد الله عليداسلا, وأبى الحسن عليددلم: «في رجل 
جامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة» قال: غسل الجنابة عليها 


واحن37. 


ورواه فى السرائر عن كتاب ابن محبوب!", وظاهرها عدم كفاية 
غسل الحيض عن غسل الجنابة. 

وما في شرح الذوومن. يق أن وجوب غسل الجنابة عليها لا ينافي 
سقوطه بغسل الحيض. والقرة تظهر في استحقاق عقابين على تركههم|'"' ففيه : 
ادها بوحوب اليا علي أضتواق الدعيل الحقاية: 


)١(‏ الوسائل ,0١97:١‏ الباب 89 من أبواب الجنابة. الحديث 8. مع اختلاف في 
الألفاظ . 

90 الب ا 

(#ااد مقا رق السمومى 1 

(؛) كذا فى مصحّحة «ع». وفي النسخ : «عليه». 


فى كيفية الوضوء / النئة ا ا و لال اس امو اا و اله 

وأمَا ما ذكره جامع المقاصد أخيراً. ففيه : أن معنى اجتاع وجوب 
غسل الحيض والجناية وجوب رفع الحدثين. وهو قد يتحقق بغسل واحد 
منويّ به رفعهما أو خصوص الجنابة. وقد يتحقّق بفعل غسل الحيض ألا 
الله بها حبادات: الحيض» :ويتر ثبي غلية: آثارة من ارتفاع حرمة الوطء 
أو كراهته وجميع أحكام الطاهر من الحيضء ويبق رفع الجنابة بغسل آخرء 
فغسل الحيض أحد فردي الواجب التخييري بالنسبة إلى أحد الواجبين, 
وهو رفع حدث الحيضء لا بالنسبة إلى وجوب رفع الحدث المطلق 
واستباحة الصلاة. نعم, لو لم يترتّب على غسل الحيض أثر لا يتوقّف على 
غسل الجنابة أمكن دعوى لغويّة إيجاب غسل الحيض؛ إلا أنّ ذلك يكون كاشفاً 
عن اتحاد حقيقة الحدثين فيرجع إلى الوجه الأوّل وهو ادّعاء اتحاد الحدث. 

ويمكن الاستدلال على المطلب بما يظهر منه كون الحيض اعظم من 
الجنابة فيرتفع برافعه _-نظير الجنابة بالنسبة إلى الحدث الأصغر ‏ مثل رواية 
سعيد بن يسار : «في المراة ترى الدم وهى جنب اتغتسل من الجنابة ؟ قال : 
قد أتاها ما هو عله من ذلك800 0 

وما يظهر منه كون كل من الحيض والجنابة بمنزلة الآخر في الحكم 
كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم؛ قالا: «قلنا له: الحائض والجنب يدخلان 
السحد 5 :فال :لآ يدخلاق: امسجه إل جتازين: إن الله تارك وتان 


0 و 


حول زلا تا السا برف ,فين 2 تنقيار 1 ل ااانا الالال 


590 الوههائل 387 3ك الحابي> نفو ارواتب الحيض. الحديث ' مع اختلاف في 
الألفاظ . 

1 الات جام لا الداي 16 نمق ارات الجنابة. الحديث ٠١‏ مع اختلاف في 
الألفاظ , والائة من سورة النساء : 08 


أدلة كفاية 
عن غسل الجنابة 


أدلة الكفاية 


ل 006660 0.00.00..0.....0.6066666666666000600.. كتتاب الطهارة / ب ؟ 
باية الحقي لمكم الحاتضن ندل عل عاد خدتهنا أو كرون سرك ارط 
أعظم. وعلى أيّ تقدير فيرتفع برفع الحدث. 

ورواية الاحتجاج في حديث الزنديق مع 5 عبد الله عليهادلام: وفيه : 
كال الرادق» قا عله عن الختارة توق أن الحللان: بولسن .من الول 
تدنيس ؟ قال : إن الجنابة بمنزلة الحيض؛ وذلك أن النطفة دم لم يستحكم... 
الخبر»'". والظاهر أن المراد بالدم هو الذي يستحيل إليه النطفة وهى العلقة, 
وإلا فالنطفة دم استحال إلمها. ش 

وما يظهر منه اتحاد غسل الجنابة والحيض كصحيحة ابن سنان عن 
أى هيك اللدعوسع :وق المراة عض .وس نهل غليها غيل 
الجنابة ؟ قال: غسل الجنابة والحيض لعن ا 

وفى الجميع نظرء أمّا في الأوّل. فلأنٌ الظاهر أنّ الأعظميّة الصالحة أن 
يكون وجهاً لعدم وجوب غسل الجنابة عليه عدم قابليّة الحيض للارتفاع 
فلا فائدة في إيجاب غسل الجنابة عليه؛ لأَنّه لا يجب إِلَآ للصلاة فهو مساوق 
لتعليل عدم وجوب غسل الجنابة على الحائض في بعض الأخبار بأنّه «قد 
جاءها ما يفسد الصلاة»'"! إذ المراد إفساد لا يقبل الإصلاح وإلا لم يمنع من 
وجوب غسل الجنابة» مع أن الأعظميّة لا تمجدي لجواز ارتفاع الأقوى وبقاء 
الأطفق: كا ليطن ا لنيية ال اورت ال اضفر 


)١(‏ الاحتجاج او عاق رومن ل الفعائك انه وكا اينايب انمق ا وابند ا لقا 
الحديث ١5‏ مع اختلاف فى الألفاظ فيهما. 
5 نات جام اناهن النارت انين ابو امن نا قاى ادوع + 


اقلا الوسائل #اممشكوة الباى. لانن أروات: نهر لديف الأول 


فى كيفية الوضوء / النيّة اتنس اسسنال وان وقوه ا ل لم11 ام و اوم حل 1111 

وأمَا الآية. فالاستشهاد بها من جهة أنّ كل ما يحرم على الجنب يحرم 
على الخائض رول يدل على العكس ولا ينفع. 

وأمَا رواية الاحتجاج, فهي ضعيفة. 

وأمّا الرواية الأخيرة. فظاهرها -بقرينة السؤال عن وجوب غسل 
الجنابة - أن غسل الجنابة والحيض الموجود منها في الخارج دكون رايد ا: 
لا أثْهها في الشرع شيء واحد. 

وبالحدلةفله اتطقن عل فى قابل: الووروةغلن أصالة عدم التداحن. 
نعم , استدلٌ بعض القائلين بالتداخل بما تقدم فى كفاية غسل الجنابة من 
صدق الامتثال!", # و» قد عرفت أنه # ليس بشيء *. 

واعلم أنّ ظاهر الحقّق في المعتبر'" والعلامة في التذكرة'" -بل نسب 
إلى غيرهما' على وجه يشعر بعدم ظهور الخنلاف -: أن الكلام في كفاية 
نايدا فيل التنارة عند عاسو فلن القول يندم أغتاته عن الرضوم انا 
على القول بالإغناء فلا كلام ولا إشكال فى كفاية كل واحد عن الآخرء 
ولعل وجهه اتحاد حقيقة الأغسال على هذا القول وكفاية كلّ واحد في إباحة 
الصلاة: ولا يخلو عن التأئل لآمكان منع الملازمة؛ فإنّ اختلاف. آثار 
الاحنداك كسواة روطع المنبى. قن كين كنرافة ‏ بوكتواهة وطى الخاتطن 
أو جرمته يدل على اختلاف حقائقهاء فرفع بعضها بارتفاع بعض آخر 
يحتاج إلى دليل. 


..3 مشارق الشموس ؛:‎ )١( 

."11١ :1١ المعتبر‎ )1( 

(5) انظر التذكرة :١‏ 74؟. 

(؛) كامحقق الخوانساري في مشارق الشموس : 14. 


الأقوى عدم 
كفاية ما عدا 
درا 
بعضها عن بعض 


إيعد 


"١ مدقم ف ماف ينو نا العم رمام ممه ادو نم تدوج كنات الظهازة / ج‎ ١ 

ومنهر يظين أن الأغسال هذا كنيل المقاة لواؤليل عل اماد 
حقائقها وإق ادك من حيث الإغناء عن الوضوء أو عدمه, لكن شارح 
الدروس استظهر الإطباق على كفاية بعضها عن بعض"". ولعلٌّ منشأ 
استظهار الإطباق ما استظهرناه من الوجه مما ذكرنا عن المعتبر والمنتهى 
وغيرههما من كفاية بعض الأغسال عن بعض إذا اشترك الكل فى الاغناء 
غن الوضوءة فا لازم :ذللف الوبعة عا يعقائق ماا تعدا غيم الجناية ؛ لأنها 
مشتركة إِمّا في الإغناء عن الوضوء وإمّا فى الحاجة إليه. فالكلام فيه نظير 
الكلام في كفاية غير غسل الجنابة عنه. والأقوى عدمه إلا أن يثبت 
ما استظهر من الإطباق أو ما ادّعوه فى الأخبار من الاطلاق. 

الور ة الماسينة ان نتضد غسااً ملعا هن فون اعقافة: ال عدت 
ولا قصد استباحة الصلاة. ولا كلام في فساده؛ بناءً على اعتبار رفع الحدث 
او اللتساهة 

وأمّا على عدم اعتبارهما فالأقوى ذلك أيضاً؛ لعدم العلم بكون أوامر 
الاغفسال قل مذ الف لع قورت كوتها حقيتة: والجدة نرافية: موك :واحد 
نظير الوضوءء فلعلها متباينة كلّية أو متصادقة يتوقّف امتناها على نّة 
الجميع. نعم, لو ثبت إطلاق الأخبار لم يبعد القول بالصحة. 

فتلخص مما ذكرناه في اجتاع الأغسال الواجبة : التداخل مع نيّة 
الجميع أو نيّة خصوص الجنابة على تأمّل فها إذا قصد عدم ما عداه, 
فالاحتياط فى ترك هذا القصد لاحتال إخلاله بالغسل, والأحوط أن يغتسل 
غيل الجنانة قاصداً لارتفاع ما عداه من الأحداث ثم" الإتيان بالغسل 
الآخر احتياطاً. 


.16 : مشارق الشموس‎ )١( 


فى كيفية الوضوء / النيّة امذع هك شك لسوون شخي بج وااو ا 11 

بق هنا أمران : 

الأول ؛ 0 التداخل في موزوة وا زفدوخضة از حوفة؟ 

نسب غير واحد من المعاصرين'" إلى ظاهر الأكثر الأول بل نسبه 
الفاضل القمّى تدس.:. في بعض مؤلفاته إلى ظاهر الأصحاب"'". مع اعترافه 
بعدم مصرّح به سوى الحقّق الأردبيل قتسلد.ء والظاهر أنّ منشأ النسبة 
تعبيرهم بلفظ الإجزاءء لكنّ الذي يظهر بعد ملاحظة كلاتهم أن ظاهر 
الأكثر بل صصريحهم'" هو الثاني وأنّ أسباب الغسل كأسباب الوضوء؛ لأنّ 
القائلين بالتداخل بين من لا يرى الوضوء.في غير غسل الجنابة» وقد عرفت 
تصريم جماعة بعدم الإشكال في التداخل حيئئذٍ. قال في المعتبر: فإن 

نشترط الوضوء مع غير غسل الجنابة كفى الغسل الواحد بنيّة أبّها اتفق!, 

انتهى . 

ومقتضى هذا الكلام عدم الحاجة إلى قصد التداخل وأنّ سقوط الآخر 
قهرىٌ, وقد عرفت أنّ منشأه اتحاد حقيقة الأغسال. 

وأمّا غير هؤلاء كالحمّقين والشهيد وغيرهم ممّن'* اكتنى بكل غسل 
واجب عن الآخرا". فقد عرفت كلام الأوّلين فى المعتبر وجامع المقاصد : 


)١(‏ منهم السيد العاملل في مفتاح الكرامة :١‏ 15. ولم نعثر على غيره. 
(؟) غناتم الأيام : .4١‏ 

(؟) كالفاضل النراقي ووالده. على ما حكاه عنه فى المستند 7 : ١/ا؟.‏ 
(:) المعتسر .561١ :١‏ 

(60) في غير «ب»: «شمّن». 

.88 :١ والدروس‎ .84 :١ وجامع المقاصد‎ .531١ :١ المعتبر‎ )1( 


التداخل رخصة 


عسل الرعنهة 
في تشريع الحكم 


أو أداء المكلّف؟ 


" الطهارة / ج‎ 5100000 ١ 
التصريم في اتحاد الحدث الأكبر كالأصغرء وكفاية كلّ واحد من الأغسال في‎ 
استباحة الصلاة؛ وكلام المصنّف هنا أيضاً ظاهر في العزيمة. حيث حكم‎ 
بكفاية وضوء واحد عند اجتاع اسان 4 عطف عليه الأغسال موّذناً بأنٌ‎ 
معنى الكفاية في المتعاطفين واحد وهو عدم مشروعيّة الزائد.‎ 

والتعبير بالكفاية هنا وبالإجزاء في الأخبار للإشارة إلى أن الرخصة 
والتخفيف ملحوظ في تشريع الحكم لا فى أداء المكلف. 

ومن هنا يستظهر ذلك من كلام الشهيد أيضاً. حيث قال: وتتداخل 
موكانة الوظيوة: و كذ اوعبات :لخبيال عن الأقوص نو اجزاء خوك 
الجنابة!.عن غيوة: وق االعكين ري ١‏ . ظ 

وأمّا القائلون بكفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس, فن أنكر 
منهم أو استشكل في شرعيّة غسل الحيض قبل الجنابة -كالعلامة في بعض 
كتبها'! ‏ فلا يعقل عدم التداخل عنده؛ لأنّه إن قدّم غسل الجنابة كنى قهرأً 
غيره. كما يظهر من استدلاهم بأنّ غسل الجنابة أقوى, وإن قدّم غيره 
م يصع < 

نعم. من قال بصحّة غسل غير الجنابة ىا قوّيناه امكن كون التداخل 
عنده رخصة, بمعنى أَنّ له أن يقدّم غير غسل الجنابة؛ فيتعدّد الأغسال؛ وله 
أن يقدّم غسل الجنابة فيكتق به قهراً. 

وقد مضل علا ذكرناء الدا رن :نوى عمتل: الحفابة لم يقل جد وار 
غسل آخر بعده. وإن نوى غيره فالحققان والشهيدا" بل المشهور كا في 


0 اط ها الاحكاء 11 تادر ادر 7 


فى كيفية الوضوء / النيّة وم شقن اوس ولخ حامق انوج رو الو 1581 
رج لمر يالك ناتك ناسين فل كون اساية' التسل كاسيات 
الوضوء موجبة لحدث واحد. 

وآمّا غيرهم, فإن لم يقل بصحّة ذلك الغسل عن ننفسه فلا يتصوّر 
التعدّد عنده. وإن قال بصحّته أمكن تعدّد الغسل. 

فظهر أنّ الأكثر على كون التداخل فى الأغسال كالتداخل في أسباب 
الوضوء عزيمة. نعم. لو ادّعي أن بناءهم في الوضوء ليس على العزيمة كان 
هناك كذلك. 

الثاني : أنّ الغسل الواحد الكافى عن المتعدّد لا شك في كونه من 
العبادة التى يستحقٌ بها الثواب,. ويشترط فيها قصد الامتثال والقربة؛ فلا بد 
ا ين أمر, وهو بناءً على أصالة التداخل فى الأسباب هو الأمر الواحد 
المتعلّق بذلك الغسل الواحد. وعلى أصالة التداخل في الامتثال هو كلّ من 
الأراعين المتولبة ركل واعنديينى الاعسالفالتسل. لاعن لمحتي 
للآوامر المتعدّدة. 1 

وأمّا على المختار من أصالة عدم التداخل واقتضاء تعدّد الأوامر 
لتعدّد الامتثال فلا بدّ من جعل النصوص الواردة في المسألة إِمّا كاشفة 
عن وحدة حقيقة المأمور به في تلك الأوامر -نظير ما هو مقتضى الأصل 
عفد القنائل بالتدائحل و انين الأسابه لعي جشعر «قضيد علو اد 
مدت واعد حاضل ياؤل الأساي ؤوانا كافنة عق كقوز الأوافر اده 
الاغينال المتعدّدة على وجه يمكن تصادقها في عنوان واحد كسائر المفاهيم 


)١(‏ الفوائد العليّة في شرح الجعفرية (يمخطوط )., وفيه _عند قول الماتن : (والاجزاء 
قوي) -: وهو المشهور فما بينهم. 


هل الأمر في 
الغسل الواحد 
الك انفى 
عو السد فد 


واحد أو متعدّد ؟ 


” ع الوا و 0 0.0.0.00......0...066.0.0000.0060. تاب الطهارة / ج‎ ١1 
المغايرة المتصادقة فى بعض الأوقات -نظير ما هو مقتضى الأصل عند‎ 
القائل بالتداخل في الامتئال فيجب قصد تحقّق جميع الأغسال فى ضمن‎ 
الفسل. الواكد. وعدا أوفق. ها ذكرنا مق الأمازات الظاهرة فق مده ذلك‎ 
١ ال مسال‎ 

وما الاكتفاء بغسل الجنابة عن غيره فليس فيه امتثال لأوامر غسل 
الحيض أصلاً. خلافاً لما تقدّم من شارح الدروس وقد عرفت ضعفه عقلاً 
وعرفاً. وحينئذ فإن استفدنا هذا الحكم من الأخبار بناءً على ثموطا لصورة 
نيّة الجميع ونيّة البعض فيكشف ذلك عن اتحاد حقيقة الأحداث على خلاف 
ما استفدناه من الأمارات المتقدّمة, واللازم حينئذ بمقتضى إطلاق الأخبار 
كفاية ما عدا غسل الجنابة عنه. 

لكنّا قد استظهرنا اختصاص الأخبار بصورة نيّة الجميع. واخترنا عدم 
نهدا شين الك 1 

فالحكم بكفاية غسل الجنابة عبًا عداه لا يكون إلا لأجل الإجماع 
والشهرة ومرسلة جميل المتقدّمة!", ويجعل هذه كاشفة عن ارتفاع حدث 
الحيض مثلاً بغسل الجنابة» فلا يبق أمر بغسل الحيض حقٌ يتثل. نظير 
ارتفاع حدث النوم قبل الجنابة بغسل الجنابة وسقوط امتثال قوله: «إذا نمت 


نوضام 


(؟١)‏ تقدمت ف الصفحة 9؟١.‏ 

(؟) م نقف على خبر باللفظ المذكورء ولعله قتس.د. قاله على سبيل المثال. نعم» في 
التديق شور قف مانن علو ونون اال نوكا يرال ادلي 1 لات 
الحديث 58. 


فى كيفية الوضوء / النيّة 0 

المسألة الثانية : أنّ يجتمع أغسال مستحيّة. فإن نوى الجميع بغسل 
واحد فالمشهور ظاهراً على كفايته, ويظهر من الإرشاد عدمه'", وهو وإِن 
كان أوفق بالأصل إلا أنّ ظاهر الصحيحة المتقدّمة المشتملة على ذكر 
الحقوق'" على خلافه. 

واتوهم : اختصاصها بصورة وجود الغسل الواجبء مدفوع أن 
الففسدل الل |نسيي: ااا كت افيا بعل مسيل الأوظ يريع أن اليل الوانجد 
بحز عن غسل الجنابة أو الحيض على تقدير وجودهماء لا أن المورد 
عم بسن طلفه قيول الناننة ا عيضن كنا لا كدق عل انل 
بع أله يكق فولسيسيه : بإذا لعفت اله هليف حتوق .إل أخره: 
كان المراد ثبوت المقتوق.وهن الاغبمال وى فل وعسه الاستعياب 
ختصبورض !ل اجات 1 مووة إروانة. مععيل كل اعمال الراعة 
والمستحثة. 
الهم إلا أن يجعل الكلام فقرة مستقلّة غير واردة في مورد الفقرة 
السابقة. لكنه خلاف الظاهر. 

ولو نوى بعضها -كالجمعة ‏ فى إجزائه عن غيره -_كغسل العيد 
وجهان., أقواهها: العدم؛ للأصل بعد ظهور الصحيحة المذكورة فى نيّة 
الجميع . 1 

وربما يستدل للإجزاء بقولهعبءدام في رواية عمان بن يزيد: «إن 


اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع بجب فيه الغسل. ومن 


الوهانل 1ق الناك الى اوات انناف لمعيف الاوله. 


اجتاع الأغسال 


َيه الجميع 


لو نوى البعض 
نهل يجبزئ 
عمتسن غيره ؟ 


1 10 ١ 


اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر»'". 

وقد اعتنى جماعة بدلالتها واه بعضهم بسندها حى نقل فى الحدائق 
عن بعض مشائخه المتأخّرين : أنّ الظاهر أنّ «عفان بن يزيد» مصحّف 
«عمر بن يزيد» بقرينة رواية «عذافر» عنه!", لكن الظاهر عدم دلالتها 
على المطلوب رأساًء بل الظاهر منها أنّ كلّ موضع ثبت فيه الغسل لأجل 
المكان -كدخول الحرم والمسجدين والمشاهد ‏ أو لأجل الفعل -كالزيارة 
والطواف ‏ فاغتسل لأجل تلك الغاية في أُوّل النهار كفاه ذلك إلى الليل, 
ولم يحتج إلى إعادته لو تأخّر فعل تلك الغاية عنه. وكذا لو اغتسل له في 
أوْل الليل, كما ورد ذلك فى غيرها من الروايات'". بل في بعضها: أن 
«غسل يومك يجزيك لليلتك»!". 

والتع ين بعطن مدا عو اماي الاابمية ابفدل ييا أضا ف القام: 

ثم” التداخل هنا في صورة نيّة الجميع رخصة أو عزية ؟ الأقوى هو 
الأوّل؛ بناءً على أنّ الأخبار كاشفة عن تعدّد حقائق هذه الأغسال 
وتصادقهاء فيجوز امتثال أوامرها بمواد افتراقها كا يجوز بمادّة تصادقها. 
وهل يعتبر في نيّة الجميع العلم بها تفصيلاً. أو يكفي قصد كل غسل عليه في 
الواقع وإن لم يعلم به أو اعتقد بعدمه ؟ وجهان, أقواهما : الأوّل. 


)١(‏ الوسائل 9: .١15‏ الباب 9 من أبواب الإحرام. الحديث 4:. ولفظه : «من اغتسل 
بعد طلوع الفجر ...». 

(؟) الحدائق ": .5١"‏ 

() الوسائل + : '17؛ الباب 4 من أبواب الاحرام . 

(:) نفس المصدرء الحديث .١‏ 

(0) وهو المحقق النراق فى المستند "': 518. 


في كيفية الوضوء / النيّة 0000 
المسألة الثالثة : أن بجتمع أغسال بعضها واجب وبعضها مستحبٌ 

فان نوى خصوص الواجبء فإن كان جنابة فالمشهور كما عن جماعة  ١‏ 

حقوط ١‏ لقح يده كدق الموظ: و الاق" والبيزاتر "!وسكي الجامع 3١‏ روت نضح 

وظاض الوميلة!" واليناد © ومعكك :البيالف "ا وخناعة ' مق تاكر اعاى 01 

دن عق ان وابمواة سكا التاق بعال يوقو الطاتفر يمن الات لاا 

لمرسلة جميل"'". وفحوى ما رواه فى باب الصوم من الفقيه من كفاية 

غسل الجمعة لمن نسي غسل الجنابة!"" المعتضدة بحصول المقصود من الغسل 


10 المشوطة 1ن المولقف 1 اقل ميال و 

(0) السرائر :١‏ 5؟1. 

(؟) الجامع للشرائع : 5". 

(8) الوسيلة : 61. 

(0) البيان 5-4 

(1) المسالك :١‏ ه". 

امهم :الست العامل اق المذارك اه بكم بوالمقق :اوراز فى الدشيرة» 4 
والفاضل الاصفهانى في كشف اللثام :١‏ 16. 

(8) في البحار :8١(‏ 19) بعد نسبة الحكم إلى المشهور بين الأصحاب : «بل قيل : إنْه 
تو عاق وول عار هل كانه لشاف ى كبر م و جام القاد لاا 
ادّعاء الإجماع فى خصوص المسألة. 

.١؟١‎ :1١ السرائر‎ )9( 

6" الوسائل. 30 8375 الثايي امن افيه اللنانة المديف. أن ودف 1 
الصفحة .١59‏ ش 


.1813 الحديث‎ .١١9 :" الفقيه‎ )١١( 


الغسل المستحبٌ 
فحن ال العب 


” كتتاب الطهارة / ج‎ ..000000000000066666666666666006066 66662 ١6 
النووت.‎ 

وق التعوكل عل الزسطلة مهدا ووالاالة ىق مقا بل اقلم حي عفر درن 
الأعدال بالكات هالابورولة عمل الايقة © بالمطناق أو المتعين أى الم كذ 
بأصالة عدم السقوط حىٌّ على القول بالتداخل؛ لأنّ المسلّم منه إيجاد الفعل 
الواحد بقصد امتثال طلبين لا كفاية امتثال خصوص أحد الطلبين عن الآخر 
مع عدم قصد امتثاله ‏ ما لا بخى. 

وأمّا الفحوى, فني أصلها مع اختصاصه بالناسي منع, كدعوى حصول 
المقصود. ومن هنا اتجه استشكال الحقّق في المعتير". بل منع العلامة!» 
والحقق الثاني وغيرهما!". 

وتنا :ذكونا ,بعلم حكم غير غسل المقابة عن الأخسال الواجبة ».بل 
بعلم حكم ما إذا نوى خصوص المستحبٌ وأنّهِ لا بجزي عن الواجب لعدم 
الدليل عليه حىٌّ المرسلة عدا بعض الإطلاقات المتقدّم -مع دعوى ظهورها 
أو انصرافها إلى الغسل الواقع بنيّة الجميع ‏ وما تقدّم من رواية الفقيه 


(1) الؤيائل 81:5 الاب .من ابوات مقدمة السادات: 

.١51١ :١ المعتسر‎ )9( 

(غ) نهاية الإحكام ١ 3١3:١‏ . 

)0( يستفاد المنع ما قاله ف بجمع الفوائد. على ما حكاه عنه ف مفتاح الكرامة 
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(3) منهم المحقق البهبهاني والشيخ الكبير كاشف الغطاء والسيد بحر العلوم؛ على 
نايب الهم الل اللنواهر ا 


فى كيفية الوضوء / النيّة ا ا ا ا 


التتكلا بالتانة. القن المقاومة: اتلها: 

86 الظاهر صحّة ذلك الغسل؛ للإطلاقات. خلافاً للشيخ في 
المبسوط'"؛ لأنّ المقصود منه -كما يستفاد من أدلته ‏ التنظيفء وهو كيال 
لا يحصل إلا للمتطهّر. 

وفى!" :هوض هذا الوجه لتقييد الإطلاقات خصوصاً بملاحظة ما 
ورد فى المستفيضة من استحباب غسل الإحرام للحائض'", الكاشف عن 
معقوليّة حصول التنظيف للمحدث ‏ منع واضح. فلا مانع عن الإطلاقات. 

وأمّا إذا نوى الواجب والمستحبٌ كليهماء فظاهر المشهور الإجزاء 
عن كلبهاء بل فى الخلاف الإجماع على إجزاء غسل واحد للجنابة 
والجمعة!''. 

ندل هليةمنا تقدم من وؤاية الحقوق“؛.,وحيت. ذلث: تللق الروابة 
على تعدّد الحقوق والتكاليف وكفاية الواحد في امتثال الجميع كشفت'" عن 
كوق كا نلق تللك الا خسال قابلة للتصادق, وحيئئذٍ فيجتمع في الفرد الواحد 
عنوانان: واجب ومستحبٌ, نظير مصاديق عنوانىي الواجب والمستحبٌ في 
الموارد الشرعيّة والعرفيّة. كما إذا أمر السيّد بإكرام زيد وجوباً وإكرام عمرو 


اليوط 1 0 

في «ع»: «وهو في». 

90 الوسائل اقم مكقو اناي اسن :ابو اجد ال درا 
(؛) الخلاف "5١ :١‏ المسألة كم١.‏ 

(0) راجع الصفحة 54؟١.‏ 

)0 6 «اع»: «كشف». 


إذا نوى الواجب 
والمستحبٌ 5 


هل يصح 
لو نوى جميع 
الأغسالالواجية 
والئندوية 


١00‏ 660660 000000000.2.60006060066666666666666666.. تاب الطهارة / ج ”؟ 
استحباباً فأكرم رجلاً كان إكرامه إكراماً لطا بقصد امتثال الأمرين, ولا يعد 
مثل ذلك من اجتاع الحكمين المتضادّين أعنى الوجوب والاستحباب؛ لأنّ 
الجتمع هو جهتهما لا أنفسهاء كما إذا أتى بفرد واحد يكون مصداقاً لواجبين؛ 
فإن المثلين كالضدين لا يجتمعان. 

# إن هذا يشكل بناءً على اعتبار نيّة الوجه في الواجبات 
والمستحبّات؛ فإنٌ نيّة الأمرين هنا غير ممكنة, وطهذا استشكل نيّة الجميع في 
المقام بعضهم وأبطلها آخرون. فني محكيّ الجامع في هذا المقام: وإن نوى!" 
الواجب والمندوب قيل: يجزي عنهماء وقيل : لا يجزي؛ لأنّ الفعل الواحد 
لذ يكوق: زانهبا بونديالا انتهى . ظ 

وجزم العلامة في كثير من كتبه بالبطلان'". وعلّله في الختلف بأنّه إن 
نوى الوجوب عن الجمعة والجنابة لا يجزي!؛؛ لأنّه نوى الوجوب عم ليس 
بواجب, وإن نوى الندب لم يوقع غسل الجنابة على وجهه. وإن نواهما معاً 
كان الفعل الواحد قد نوى فيه" الوجوب والندب"" فلا يقع علبهما ولا على 


لل 


)١(‏ لم ترد «نوى» في «ب». 

(') الجامع للشرائع : 1". 

() التذكرة 7: .١58‏ والمنتبى ؟: ,.48٠‏ ونهاية الإحكام .١١ :١‏ 
(4) فى المصدر : «لم يجزه». 

(0) فى المصدر: «فما». 

(1) في المصدر: «به». 

(0) فى الضدر ادق رروقيا جدا3ق) 

.5١9 :١ الختلف‎ )8( 


فى كيفية الوضوء / النيّة 1 نان اوطاء ته اباو واو موي ا لاسو ا 181 

وفي الذكرى: أنه مشكل؛ لتضاد وجهى الوجوب والندب'". وعن 
فواعده: أنه لو نوى الجنابة والجمعة بطل؛ لتنافي الفعلين!". وذكر في 
الروض" ما فى الختلف. 

ون كننك اللقادء بصو از #دائفل الواعت والندي ان كان الرا بحت 
غسل الجنابة للنصٌّء, وإلا فلا؛ لتضادٌ الأحكام!. انتهى. 

وقد تصدّى جماعة من الأصحاب لدفع هذا الإشكالء فدفعه في 
الذكرى بِأنّ نيّة الوجوب يستلزم نيّة الندب لاشتراكها فى الترجيح, 
ولا يضرٌ اعتقاد منع الترك؛ لأنّه مؤكد للغاية, ومثله الصلاة على جنازتي 
بالغ وصبى بل مطلق الصلاة الواجبة'", انتهى. 

والمراة شو التفل #مطلى ‏ الواضة مق جيف اند ذامل لامعال 
المندوبة. كما سيجىء من الروض"". 

وما ١‏ كر 3 قد اختاره في الذكرى في مسألة الصلاة على الموق, 
حيث قال : والأقرب جواز الجمع بين من بجب عليه ومن يستحبٌ؛ لإطلاق 
الأخبار فى ذلك فحينئز يمكن الاكتفاء بنيّة الوجوب لزيادة الندب تأكيداً. 
ويمكن أن ينوى الوجهين معاً بالتوزيع, قاله في التذكرة؛ لعدم التنافي 


)١(‏ الذكرى : 6؟. 
(؟) القواعد والفوائد ,8١ :١‏ الفائدة الرابعة. وفيه : « لتنافي الوجهين». 
(؟) روض الجئان : م1١‏ 19. 

0 كسفن اللثام 111 

(0) الذكرى : 50. 

)03 سيان فى الصفحة الانية. 


عن الاشكال 


على نيّة الجميع 


"١ قوسي بج ماق و رقمو انج انا قد لف وت انه متو لاساو الماع جد لقا ف الطهاوة / ج‎ ١5 
لاختلاف الاعتبارين. ويشكل بأنّه فعل واحد عن مكلّف واحد فكيف يقع‎ 

وأشار بما في التذكرة إلى قول العلامة فيها في الصلاة الواحدة على 
المتعدّد من الأموات ما لفظه: لو كانوا مختلفين فى الحكم بأن وجب على 
بعضهم واستحبٌ على آخر لم بجز جمعهم بنيّة متّحدة الوجهء ولو قيل بإجزاء 
الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن!", انتهى. 

وفى قواعد الشهيد بعد ما تقدم من الحكم بالبطلان'" ما لفظه : ويحتمل 
الاجزاء؛ لان نيّة الوجوب هي المقصودة فتلغو نيّة الندب, أو نقول : يقعان؛ 
فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة. فهو كضمّ 
التبرّد إلى التقدب2), انتهى . 

وما ذكره من أن نيّة الوجوب هي المقصودة يحتمل رجوعه إلى ما في 
الأكرق» :وعسل كؤتة وجها ثالنا فى رفع الإشكال. 

وذكر فى الروض بعد تقوية اعتبار نيّة السبب فى الغسل المندوب قال : 
ويمكن سقوط اعتبار السبب هنا ودخوله نحت الوجوب كا في الأذكار 
المندوبة خلال الصلاة الواجبة. والصلاة على جنازتى من زاد على الست 


7 )ا ام 
ومن نقص"", انتهى . 


.37 : الذكرى‎ )١( 
.197 التذكرة ؟:‎ )١( 

(6) تقدّم فى الصفحة السابقة: 

(5) القواعد والفوائد 8١ :١‏ الفائدة الرابعة. 


)6 روض الجئان : .١9‏ 


فى كيفية الوضوء / النيّة قا اف لواو ل معد ك1 وتوا ع واه ام و يا 7 1/0 

أقول : تقرير اللإشكال هنا من وجهين : 

أحدهما : كون الفعل الواحد محكوماً بالوجوب والاستحباب وإن لم 
يعتبر نيّة الوجه. 

الثاني : امتناع نيّة الوجوب والندب معاً في الفعل الواحدء ومنشا 
التنافى هو الأوّل. 

ثم إِنْه قد تقرّر فى موضعه عدم اجتاع حكمين فعليين على فعل واحد, 
سواء كانا متضادّين كالوجوب وغيره أم متاثئلين كوجوبين ونحوهما. 

فكما أنّ انّصاف غسل واحد بالوجوب والاستحباب الفعليين 
لا يجوز فكذالا يجوز اتصافه بوجوبين. وكما يمكن اجتماع جهتي 
حي لفطل راسد يأ وكنوع بدراناً أن اميا الاك وان 
اجتماع جهتى وجوب وندب فيه. كإطاعة الوالد وإجابة الصديق 
الجتمعين في فعل واحد. ولا ريب أنّ غسل الجمعة وغسل الجنابة إذا قلنا 
بكونها مفهومين متصادقين -كما يظهر من رواية الحقوق!"- كان مصداقها 
بجمعاً لجهتى الوجوب والندب لا لنفس الوجوب والندب الفعليين؛ بل 
الفعل متّصف فعلاً بالوجوب دون الاستحباب؛ لأنٌّ وجود الجهة المانعة 
من الترزاك :0 وراعيه وحسووصهية اشر عي انظ مون ال ل تلات :لمكن 
وحينئذٍ فإن اعتبرنا فى العبادة نيّة الوجوب أو الندب لم ينو هنا إلا 
الوجوب, ولو اكتفينا بنيّة وجههما بالمعنى المتقدّم في مسائل النيّة نواهما معاً. 

ويمكن تطبيق ما ذكرنا على جميع ما ذكره الشهيد. فإن مراده من 
لغوية نيّّة الندب: عدم الفائدة فيه؛ لأنّ الفعل غير متّصف بالفعل 


9" الوساتل. اولاق الباي مو اروانه امسا المديك الول 


تقرير الإشكال 


١605‏ 0.0...........0060066006666666666660060.. كتتاب الطهارة / ب ”؟ 
إلا بالوجوبء وإن كان الجهة النادبة موجودة فيهء ومراده من وقوعهما معاً : 
وقوع الغايتين المقصودتين من الواجب والمندوبء ومراده من تأكد الوجوب 
بالقدك ناكم بحيقه من حت إن احجان رين كن مخ ون مدا رطة 
المصلحة؛ إذ الندب يحتاج إلى مصلحة غير مانعة من الترك أو يحوّزة للفعل 
من جهته لا من جميع الجهات حى يعارض الجهة الموجبة؛ ولذا يسقط 
الاستحباب بٌجرّد طريان سبب الوجوب الأصَلىّ بسبب النذر أو المقدّمى 
سبب صيرورته مقدمة لواجب. 

وما ذكرنا يظهر مراد العلامة ,عدا في التذكرة من نيّة الوجهين فى 
الناؤة الواحدة عل الال ينثا والنافض هنيا! .نت معان عل لهت من 
جوّز اجتاع الحكمين المتضادين في فعل واحد من جهتين نيّة الوأجوب 
والندب الفعليين. وطذا تفصّى بعضهم عن هذا الإشكالء لكن الظاهر أن 
العلامة لا يقول يذلك. 

وأمّا ما ذكره في الروض من القثيل بالصلاة الواجبة المشتملة على 
الأذكار المندوبة!" من حيث إن تلك الصلاة فرد من مطلق الصلاة فيجب 
ومشتملة على المندوب فيكون مندوبة لجواز تركها لا إلى بدل فإن المقتصر 
فيها على الواجب هو بدل عن مجموع الأجزاء الواجبة الموجودة في الفرد 
0 على المندوب لا عن مجموع الرااخي تددو ينوا لمكن يريا 

تسيو اال فى الا لحساهيو التدويي | القن هه فيهاء 


97“ : " التذكرة‎ (0١1) 
.١04 (؟) راجع الصفحة‎ 


2( م ترد «و» فى «أ» و«ج». 


فى كيفية الوضوء / النيّة ا ااا ااا 

والاحقال الأوّل أنسب قعطف'" هذا المثال على مثال الصلاة على بالغ 
وغيره. والثاني هو الذي صترّح به في التو اعت جعياف قال الا كنما ري 
الوجوت بان المتدوت: 3ق حك التايع "وليه المتبوع "تعن عق الث العا 19 

ثم إن الحكى عن صاحب الذخيرة أنه تفضّى عن الإشكال : 

ولا أن الدلية ول عل اللاستراء يتبال .و لحنت عدن القسة 
يلزم أن يقال: إحدى الوظيفتين تتأدّى بالأخرى, بعنى أنه يمحصل له 
نوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة. كا تتأدّى صلاة التحيّة بالفريضة 
والصوءة: النتحة بالتفساء :وقايا ونيا "امول عل اسححات سد 
الجبعة عاطم بصورة 3 خضل سيت الرجوبه» والراف مق كونه مسفدا 
انّه مستحبٌ من حيث نفسه مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي 
للوجوب!*, انتهى . 

أقول: مرجع الأوّل إلى وجوب قصد خصوص الجنابة لا كليهم|. 
والأشكال .طروض قف التاق .دون الأول وأما الثاق افإن. ا رديه حوب 
غسل الجمعة لعارض فهو بعيد دا وإن 3 وجوبه من حيث مصادقته 
مع عنوان واجب فالإشكال في أنه محكوم بالاستحباب المضادٌ للوجوب 
ولا فلا يجوز قصده والمفروض قصد الغسلين. 


)١(‏ كذا فى النسخ. والظاهر : « بعطف». 

(5) في «ب» زيادة: «ونية المندوب في حكم التابع». والعبارة في المصدر هكذا : 
١‏ لاي" المندوب فى حكم التابع للواجب». 

() القواغد والفواسن. ١ + ١‏ الفائدة الرابغة: 


(ع) الدخيرة : .٠‏ 


د لاع 


د اع 


مناقفشنة دفاع 
صاحب الجواهر 


” واوا وا واه ةدو و و و دودو و و و و وا واو و واف و واوا و و و اها ف .ا وا ران ف ما فا ون كتاب الطهارة / ج‎ ١64 


وأضنف من الوججيي .نا فكزه يتن العاصتري1ف .هن أ هنا ارد 
ليس مصداقاً للكليين حت يلزم الاشكال: بل هو أمر خارج عنهماء فهو من 
تيل جتزه لكل اخير اهتزا الساروديه عن الراجب لدوم لا 
شابههما في الصويرة سمي بالتداخل؛ وإلا فهو ليس غسل جنابة وغسل جمعة 
ليرد ذلك. 

ثم قال : فإن قلت : هذا الغسل واجب أو مستحبٌ أو كلاهها. 

قلت : هو حيث يقوم مقام الأغسال الواجبة فهو أحد فردي الواجب 
الخير, بمعنى أن المكلف مخيّر بين أن يأتي بالفعلين أو بالفعل الواحد الجزي 
عنهما . 

وحيث يقوم مقام الواجب والمندوب فهو مندوب يحضاً؛ لأنه يجوز 
تركه لا إلى بدل؛ لأنّ بدله الواجب والمستحبٌ جميعاً يجوز تركه والاقتصار"" 
على الواجب فقط. وهو ليس بدلاً عنه فيجوز تركه لا إلى بدل فلا يكون 
واجباً. فينوى -بناءً على اشتراط نيّة الوجه ‏ الندب فيه مع نيّة الاجتزاء به 
عن الواجب والمندوب. وعلى عدم الاشتراط ينوى القربة مع نيّة الاجتزاء 
به عن الجميع'", أنتهى . 

أقول : لا يخنى أنّ الامتثال المقصود' فى العبادات لا يكون إلا بعد 
تعلّق الأمر بهاء والأمر بهذا الفعل الخارج عن مصداق الفعلين المأمور بكل 


"هو .كناب الحو هري 
(؟) كذا في النسخ. وق الصدوء وترطوق للكلت الاقصار»: 
(') الجواهر ؟: .١59‏ 


(:) الكلمة غير واضحة فى «ب». 


فى كيفية الوضوء / النيّة تنظ نسلاب قفوي اج وا نوه اول مت اق 3 ل اجو ل 10817 
منهما بأمر مستقلٌ ليس إِلَآا ما كشف عنه قولهعيادام: «أجزأك عنها غسل 
واحد»"'"؛ إذ ليس بعد قطع النظر عن الأمر بغسل الجنابة والأمر بغسل 
الجمعة سوى ذلك. فإذا فرض تعلّق الأمر به فهذا الفعل الثالث قد اشترك 
مع كلّ من الغسلين في تحقّق مصلحتها بهء فلا محالة يكون كل من الأمرين 
المتعلّق بخصوص كل من الغسلين أمراً تخييرياً. وهذا الأمر الثالث المستفاد 
من حديث التداخل أمراً تخييرياً آخر. فيرجع الأمر إلى أن مطلوب 
الشارع من الجنب فى يوم الجمعة هو أحد الفردين من الغسل المنويّ به 
خصوص الجنابة المطابق لأوامر غسل الجنابة, ومن الغسل الثالث المنوي به 
الاجتزاء عن الجميع المطابق للأمر المستفاد من حديث التداخلء وأنُ 
مطلوب الشارع من الجنب المذكور استحبابا هو احد الفردين من الغسل 
الماموو ديه تقصوين المينة المطارق الأوافر كمسل امعط نوين الفيل النالك 
المنويّ به الاجتزاء عن الجميع المطابق للأمر المستفاد من دليل التداخل, 
فيرجع الأمر بالآخر إلى صيرورة هذا الفرد الثالث أحد فردي المطلوب 
وجوباً من الجنب المدرك ليوم الجمعة. وأحد فردى المطلوب منه ندباً. فعاد 
الحذور من اجتاع الحكمين المتضادين ف فعل واحد على وجه أشنع ؛ لان 
التخيير العقلي في الواجب والمستحبٌ يمكن القول باجتاع فردين منه في 
مصداق واحد بخلاف التخيير الشرعيٌ. 

اقيق سا غرفت سانا ميد أن أذلة واه خصوها رواة 
الحقوق تكشف عن كون مفاههم الأغسال متصادقة, فإشكال اجتاع 
الواجب والمستحبٌ ف مصداق واحد لا محيص عنه. وطريق الدفع مأ ذكره 


3 الوضائل 1611و دالناب نمق انوات"المتانةء الخديف الول 


العلامة١0‏ والشهيدان'". أو المراد اجتاع الحكئين المتضادٌين كما التزمه بعض 
ال ا 


)١(‏ التذكرة ”: 37ا. 
0 الذقرى »ع بروض الات 15 
0( كالحقق الخوانساري ف مشارق الشموسن:: 1 


« الفرض الثاني : غسل الوجه » 

« وهو » لغة كما عن ظاهر بعضبهه'"- ما يواجه به. وعن 
الناصريات : أنه لا خلاف في ذلك!". وعن المصباح المنير: أنه مستقبل كل 
شىء'", والمراد به هنا 8 ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن 
طولاً #. رلا خلاف ولا إشكال يل تسبة ق المعتير 41 والمنعين 9 إن عذهت 
أهل البيت عليماسلام, 8 وما اشتملت عليه الإهام والوسطى عرضاً *. 

وهذا التحديد هو المعروف, بل الظاهر المصرّح به فى كلام بعضبي'" 
عدم الخلاف فى ذلك؛ والمستند فى ذلك صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام» 


مستند التحديا 


حيث قال له: «أخبرنى عن الوجه الذي ينبغى أن يتوضّأ الذي قال الله 


.78 :١ والفاضل المقداد في التنقيم‎ ,1١ مثل العلامة في المنتهى ؟:‎ )١( 
.57١ : (؟) الناصريات (الجوامع الفقهيّة)‎ 

(5) المصباح المنير ؟: 115. 

(؛) المعتير .١5١:١‏ 

(6) المنتهى ؟: ."١‏ 

(1) كامحقق السبزواري فى الذخيرة : 1؟. 


اعتراض المهاني 
على تححديد 
المشنهوهور 


والمناقشة فيه 


0 


تعا ل تاحياوا وُجُوهَكُمْ)'". فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي 
طش الاأحيد ان وريد عليه وال فى كته إن ذال عليه ل ميدن باذ 
نقص عنه ثم : ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى 
الذقو ونا تعرك: علد اكاك سبغديرا فيو نمق الريحة ل نوها ,ورف 
ذلك" فليس من الوجه » قال : قلت : الصدغ من الوجه ؟ قال: لام". 

والظاهر 0 المراد بدوران الإصبعين إحاطتهما. ولذا عبر ف المبسوط 
بما بين الإبهام والوسطى!", ويمكن تصوير شبه دائرة من مجموع الإصبعين 
بأن يوضع طرفاهما منضمين على وسط الناصية, ثم تفرّقا وجري الإبهام 
من البمين والوسطى من اليسار إلى أن يجتمعا ثانيا. فى اخر الذقن, والمراد 
بالقصاض وناو ميق الشسر بين النااضيةوعاة النترة يان لدوم الربحة. 

وقوله: «وما جرت عليه الاصبعان فهو من الوجه» بيان للخط 
الطولي الفاصل بين الوجه وغيره. فهو فى قرّة التأكيد لما قبله. 

واعترض شيخنا البهائي قدس.. على هذا التفسير بلزوم دخول 
الخزعتين _بالتحريك ", وهما البياضان المكتنفان بالناصية من الطرفين. 


)١(‏ الآية لم ترد في جميع المغتاقر الحدسرقة.زلكليا ‏ كانة عاق ومسي خاطة 
بالمتن. 

(0) فى الشرائع : «وما خرج عن ذلك». 

(6) الوسائل :١‏ 188. الباب ١7‏ من أبواب الوضوء. الحديث الاوّل؛ مع اختلاف 
كثير . 

.5١ :١ (غ) المبمسوط‎ 

(0) الحبل المتين : .١5‏ 


في كيفية الوضوء / غسل الوجه 0 

ويردّه: أن المراد بالقصاص ليس مطلق منتهى منبت الشعر الذي 
يأخذ من كلمة من الناصية'" ويرتفع عن النزعة ثم" ينحدر إلى مواضع 
التحذيف ويد فوق الصدغ حتى يتصل بالعذارء بل المراد منتهى الناصية وهو 
واضح . 

واعباوعق أركسا نزو تقول المدغين مع نص الروامة عقيل 
خروجها. 

وقيهة أن العيدم خارح عن " التتسين المدكوو ف الننين "ا المتسو!! 
إل الفثهاء».وهو القسر الذى بعد انعباء العذار. اذى لراين. الاذن .ويازل 
عن رأسها قليلاً. نعم المصرّح به فى الصحا م“ كما عن غيره'": أنه ما بين 
العق والاذ و وآله سس القيشر المتدلى عله صيدغا: 

والظاهر أنّ الفقهاء _بلاحظة التصريم فى الصحيحة على خروج 
الصدغ وظهوره في خروجه عن ا34 لا إخراجه عن حكم الحدود ‏ حملوا 
الصدغ فيها على المعنى الأخير المذكور فى اللغة. وهو الشعر المتدلى؛ بناء 
عل ١‏ ف لين الذكوى سار غانا كل ما حاقى سبي النذاى دان 
بجموع ما بين العين والاذن؛ لأنّه غير متعارف. فالصدغ فى كلام الفقهاء 


)١(‏ كذاء وفى «ع» : «بين الناصية». 
لوديا بعل مخ 1 

متشو ا 

(؛) في «ج» و«ح» : «والمنسوب». 

)0 صحاح اللغة غ: .٠١"9‏ مادة: «صدعغ». 
(1) القاموس المحيط ”*: .٠١9‏ 


اعتراض أخر 
للهيااف. 


كول ملو ه00.000...0006.06666666666666666666666. كتاب الطهارة / ج ” 
يراد به ولو بحازاً : مو صع الشعر المذكور ومتدلاهم وهذا مع مخالفته لظاهر 
النصّ والفتوى هو الوجه الجامع بين كلمات الفقهاء وأهل اللغة؛ ضضرورة 
عدم ثبوت حقيقة اصطلاحية للصدغ لم يعرفه أهل اللغة, ولولا تصريحهم 
بخروج الصدغ بجميع أجزائه عن حدّ الوجه أمكن حمل الرواية على نف كون 
مجموعه من الوجه المجامع١"‏ لكون بعضه منه؛ لكنه خلاف ظاهرها. 

وأمّا العذار وهو : الشعر النابت على العظم الناتىيء أي المرتفع الذي 
هو سمت الصماخ, الذي يتّصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض - فالمشهور 
كا في الحدائق!"! خروجه. 

وفي التذكرة: أنّ العذار -وهو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد 
الأذن - ليس من الوجه عندناء خلافاً للشافعي!". 

ويمكن حمله على مجموع العذار؛ لأنّه قال قبل ذلك : ولا يجب غسل 
ماين لأذن :و العداهى البياف 2 قال عع العع ارول أ خرج عن 
الأصيعن عن اذا 

قاذ كن سوه تاهيه اليسيضى ».ولق راف البينان لقال 
دولا العذار»: لكن له كلام آخرا" ظاهر فى إرادة خروج كله كا أن 


)١(‏ في «ج» ودح» : «الجامع». 

.569 الحدائق ؟:‎ )١( 

.١65 :١ التذكرة‎ )9( 

.١58١ :١ المعتبر‎ )5( 

(8) التدكرة 101541 

(3) م نقف إِلَا على كلامه المتقدّم الصريم في خروج العذار عن الوجه. 


كنل الواضوي عسل الوخد د 
اكير كاقانا اقلاهرا الى امشرك قانع 

وصريم المبسوطا" والخلاف'" واحكىّ عن الإسكافي'* الدخول, وكذا 
صريح المرتضى نزس.:. وجذه الناصرء. حيث حكى فى الناصريات عن 
الامو وجوت غيل اذاو يعية 24 لويجوية قبل الباننا يم توذفييان 
كيه حكني اللعةى و القس إذا عاذ السعوة انمفل التوظى بإلية !"نوكن 
الشهيد والحمّق التانيين'". ولعلّهما يريدان بعضه الغير الحاذي للصدغ الذي 
صرّحا بخروجه. لكنّ الظاهر خروج أزيد منه؛ لأنّ ما حوته الاصبعان عند 
كوخ الش عن ها هابل الصعية ايند نه عنيه كونا علن فيا تايل 
الغذازيق لكان“ تنوه الأنف» فاذا كانت اليد :مقابلة لرآسن الآنف: يزيا شرح 
كلد الا خط 

وأمّا العارضانء, وهو ما نزل عن العذارين من الشعرء فصرّح فى 
المنتبى بخروجهماا!" والشهيد والمحقق الثانيان بدخوطاا". بل عن أوّها 
110 :وى كو ليه (ارو ل رسا كناد ملق نعل "سيق الريقةن ونا نزيراة اذا لي 

كذلك ». 
105 المسوظ ا ا 
(؟) الخلاف ١‏ : ل/الاء المسألة 6؟. 
150 الأمن اي لكايه هى: التسي ساون يها القل عار التاضديةوايق ان عقيل 
وابن الجنيد. ثم" قال : « وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار». الذكرى : *8. 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : ١؟5.‏ 
0 المسالك000 امرسام الناسه اا ” 
اااي 1 


(8) المسالك :5١‏ 56, وجامع المقاصد :١‏ ”١؟.‏ 


هل العارضان 


صحيحة زرارة 


فى تحديد الوجه 


الول 00.0.0.00.0000000000000606060606666866666666602. ككتاب الطهارة / جج ” 
الاثفاق عليه. ويشكل دخول ما قابل الأذن منه وما يقرب منه؛ لعدء 
وصول الاصبعين إليه. ولا إشكال فى دخول أكثره, فتغزيل القولين على 
التبعيض كما قطع به بعض "١‏ غير بعيد. 

2 ضاحتث الدارق ١‏ الاحظ ١‏ البنه اذا وطعة عل ها بقرت 
الذقن فيتجاوز ما بين الاصبعين عن العارضين ألجأه ذلك إلى دعوى أ" 
تحديد العرض بما بين الاصبعين مختصٌ بوسط تدوير الوجه'" لا لكل خط 
عرضى منه ما بين القصاص والذقن. 

وفيه -مع منافاته لكلات الأصحابء حيث يعلّلون الخروج 
والدخول في الصدع والعذار ومواضع التحذيف بوصول الاصبعين وعدمه : 
أنْه منافٍ لظاهر الصحيحة". وما ذكره لا يصلح للصارف؛ لأنّ التحديد 
بذلك بالنسبة إلى ما يمكن توهم دخوله في الوجه كالصدع والعذار والبياض 
الفاصل بين العذار والأذن وبعض العذارء لا بالنسبة إلى ما يقطع بخروجه 
عنه كالجزء من الرقبة مما يلي العارضين قريباً من الذقن. 

وكنذا اللراة فق القخساض .شو لقني الشر مق "الناضية له بطاقة 
فيشمل منتهاه المارٌ على أعلى النزعتين؛ إذ لا يتوهّم دخوطا. 

وبالجملة, فالمراد من الصحيحة هو التحديد المذكور بالنسبة إلى 
ما يمكن توهّم دخوله أو قال بعض العامّة بدخوله. وإن كان مقتضى مفهومه 
منطبقاً على معنى يوجب دخول معلوم الخروج كالنزعتين وما يتجاوز من 


10 اق ميقنارق اموس ع 21 
)١(‏ المدارك .١198 :١‏ 
(؟) وهى صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة ؟1١.‏ 


فى كيفية الوضوء / غسل الوجه حي سماخو سعد وسو بز مايقو ورلا لو فر لا و 101 
العارضين إلى الرقبة. 

و3 كك يظير أن"نيا ود النظر "١‏ قتمشيختا الها ىقري وارتضاء 
الحدّث الكاشاني فتس.:.!" طاعناً على تفسير المشهور بدخول ما هو خارج 
العاف عقن الغزعتين والصدغين, بعيد فى الغاية. قال قدسن:. في اوكعقك 
الذي وير ل من االرؤانة 1ن كاد ين طول الف ويعرظة هو ما امول 
عليه الاصبعان. بمعنى أنّ الخط المتوهّم من القصاص إلى طرف الذقن وهو 
الذى معصيل عليه الاصيناة غالذا [اثنت روستطة رادي عل سه د 
بحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الذى يجب غسله. ثم ذكر : أن قوله : «من 
تصاضن النير» تيجال ,مين انين راكنا عات قات يعن أن 
الذوراق اعدىئء متن. قاض الفيض .نقيأ إل اللاقوه بولكترريتث أله إذا 
اعتبرت الدوران على هذه الصفة للوسطى اعتبر للإبهام عكسه وبالعكس 
كيم الدائرة” المسكتادة من قر لسوافي» «امعد يرا .فا كقق بابد بكر 
اخمز ها عبن :الال ند او قيمة قو لقف ناض بررودا عونت عليه اوسا 3 
مستديراً فهو من الوجه» فقوله : «مستديراً» حال من المبتدأ [وهو «ما» ]". 
وهذا صريم في أن كذ من طول الوجه وعرضه شىء واحد هو ما اشتمل 
عليه الاصبعان عند دوراتهما كما ذكرناه. 

وحينئذ فيستقم التحديد, ولا يدخل فيه مواضع التحذيف ولا الصدغان ؛ 


أن أغلب التانين إذااطتق اط المتوكم من افراع هادبين الأبيام والوسطىن 


)01( ُ ترد «النظر » ف «دب». 
)1 مفانيح الشرائع 1005 


لصحيحة زرارة 


أيه 


لصحيحة زرارة 


74 ماخاح العامة وما ورا لامعا اط واب اولوت و كن ويب “كعاتن ' الطهانة / ج ١؟‏ 
ما بين قصاص ناصيته إلى طرف ذقنه وأداره متبتاً وسطه ليحصل شبه'" 
الدائرة وقعت مواقع التحذيف والصدغان خارجة عنهاء فالتحديد المشهور 
يزيد على ما فهمنا من الرواية بنصف تفاضل ما بين مربع معمول على دائرة 
قطرها انفراج الاصبعين, وتلك الدائرة أعني'" مثلثين يحيط بكلّ منها 
خطان مان وقرين فين متك الذائوةم ومواضه السد نتن بر السدفاة 
واقعان في هذين المثلّئين'", انتبى كلامه رفع مقامه. 

وإنما جعل التفاوت يبنه وبين المشهور نصف التفاضل؛ لأنّ النصف 
الآخر من تحت الدائرة خارج من الوجه على كل مذهب. 

والحاصل : أن المربّع المعمول على الدائرة له أربع زوايا ثتتان من فوق 
وثنتان من نحت». وبجموع تفاضل المربع على الدائرة بأربع زوايا وأربع 
متلنات ونصفه مثلثان. 

إِنْه يرد على ما ذكره تتس.:. -مضافاً إلى بُعده عن فهم العرف, 
الذي هو الملحوظ للشارع وأمنائه عدي,سام في بيان الأحكام : 

أذلأه أن عسل كل سن الظبول و العرط نينا واجدا هو انفراج 
ما بين الاصبعين غير صحيح غالباً؛ لأنّ الغالب أن ما بين القصاص 
إلى الذقن يقصر عم بين الاصبعين. نعم, ربما يقرب من أنفراج ما بين 
السبّابة والإمهام المقتصر عليه في الصحيحة على رواية العيّاثي, وإلا 
فالموجود فى الكتب المعروفة «الوسطى» فقط أو مع السبّابة, وحيئئذ 


0ق" اللسغ : ااقن بو القبواتنعها 'اكسنا هم االصدر: 
(؟) فى «ب» و«ع»: «على». وفى باق النسخ : «أعلى». وما أثبتناه من المصدر. 
(©) الأربعين : 79 مع اختلاف. 


فى كيفية الوضوء / غسل الوجه 1171070710 ا و و لقالا 
فإطلاق الطول على مابين القصاص والذقن مع كونه أقصر من عرض الوجه 
باعقبا و قاية الاسان: 

وثانيا + أن اعصيان الذاكيرة الى تثبت وسطها في وسط الخط الواصل 
بين القصاص والذقن يوجب خروج ججزء من الجبهة والجبينين؛ لأنّ خط 
الجبهة مستقيم أو منحدب أقلّ من انحداب القوس المتوهّم عليه من الدائرة 
المذكورة. بل يوجب خروج شيء من اللحيين كما صرح به في الذخيرة'" 
وتبعه غير واحدا". 

وثالثاً: أن ما قرّبه من خروج الصدغين إن أراد بهما مجموع ما بين 
العين والأذن على ما صرّح به أهل اللغة ‏ فخروجه مخالف للإجماع, وإن 
أراد ما تقدّم عن المنتهبى وغيره فهو خارج غل التفسس المشتيون: :وان 
النزعتان فلا يدخلان في تحديد المشهور بالبديهة. 

وأمّا رابعاً: فلأنٌ ما ذكره من جعل الدوران مبتدثئاً من القصاص 
منتهياً إلى الذقن, إن أراد به دوران أحد الاصبعين, فهو خلاف ظاهر 
الرواية. بل ظاهرها ما دوران المجموع, أو ظاوراق. كل هتبيا: 

وإن أراد به دوران امجموع فهو لا يبتدئ من القصاص ولا ينتبي 
إلى الذكوة ان دور كل منوافن حمة النيذا والمقى فكيين لاخر 
ى) اعترف به. 


وأقنا قوله: («مستديراً» فهو صفة لصيند: تحدوفء, أى عزويانا 


)01( الذخيرة : 51, وفيه : خروج بعض الجبينين. 
(1) منهم الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة :١‏ 
9,» والحقق النجئى فى الجواهر ؟: ؟5١.‏ 


اغ# حجار 
توق ال خلقة 


32 و 0 
مستديراً؛ لأنّ الاصبعين يجريان من القصاص إلى الذقن على وجه 
الاستدارة لاستدارة الوجه عرفا. 

وبالجملة, فلا أظنّ في ما ذكره المشهور شيئاً من القصور واللّه العالم. 

« ولا عبرة بالأنزع 8 وهو من انحسر شعره عن القصاص المتعارف 
فإ ولا الأغمَ'" » وهو من على بعض جبهته الشعرء بل يغسلان من القصاص 
المتعارف. 

ثم” المراد من الوجه هو العضو الخصوص المعلوم صغيراً أو كبيراً 
كأسامي سائر الأعضاءء وأمّا الإصبع الواقع ضابطأ لحدّه فالمراد: الإصبع 
المتعارف لأوساط الناس 9« ولا » عبرة 9 من تجاوزا" أصابعه » عن المقدار 
الواجب غسله من 9 العذار أو قصرت عنهء بل يرجع كل منهما!" إلى مستوى 
الخلقة'» 4؛ لانصراف المطلق خصوصاً الواقع ميزاناً وضابطاً ‏ إلى 
المتعارف الغالب. ش 

ولا بجري هذا الانصراف فى لفظ «الوجه»؛ لأنّ المفروض إضافته 
إلى المكلّف ووجه كل مكلف أمر واحد شخصي. 

عه الى اهيا نقذان الوحه المعوف إن النعازف» كن اله لو كلك 
كل أحد بغسل مفهوم ما اشتمل عليه الإصبعان مما يواجه به وجب مراعاة 
مقدار الإصبع زاد على العضو المعلوم أو نقص. 


)١(‏ فى الشرائع : «ولا بالأغمّ». 

)١(‏ في الشرائع : « تجاوزت». 

(5) فى الشرائع : «منهم». 

(:) فى الشرائع زيادة : «فيغسل ما يغسله». 


فى كيفية الوضوء / غسل الوجه ل 1لا 

وتو اتندوة الكل مكلف بإصبعه روعي ذلك وجهه'" صخرا أو 
كيقرا. 

ولو حدّد الوجه المضاف إلى المكلّف بقدار إصبعه المضاف أيضاً بأن 
حدّ وجه كلّ أحد بما اشتمل عليه إصبعاه. فإن علم إرادة المفهوم في الحدٌ 
فالمتّبع هذا الإصبع الشخصي كن لدان فلم إراذة فنهوة الرسنة. باكر 
الإصبع ميزاناً فيحمل التحديد على اختصاصه بالأفراد المتعارفة من 
المكلّفين, وإلا وقع التعارض بين ظاهر الحدٌّ والمحدود. 

«وو# اعلم 0 المشهور الحكىٌ عن بعض حواثئى الألفية الاثّفاق 
عليه" أنه « يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن!' 4؛ للوضوءات 
البيائيّة!. ولما أرسله فى المعتبر والمنتهى والذكرى من قوله عباسام وقد أكمل 
وكنوئه رهد ابوضو لذ دل الله الصلاة إلا به»'*, قال في المعتبر: أي 
مثله. وأرسله الصدوق عن الى سللشمعه,ادرست, أو عن الصادق عتاند!5؛ 
بناء عل الهم وعرانيم ل رفكى: فق القمدل :قطعا . 

وللمرويّ في قرب الإسنادء قال: «قلت لأبى الحسن عليهاسلام: كيف 
أتوضّأ للصلاة؟ قال: لا تعمق فى الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماً: 


)١(‏ كذا في النسخ, والعبارة لا تخلو عن قصور. 

.١5/8 حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ؟':‎ )١( 

(") في الشرائع زيادة : «ولو غسل منكوساً لم يجز على الأظهر». 

150 الوضائل 117/131 لباه رن ارو اعد الطوطي الاها و ا ا 
(0) راجع المعتبر .١187 :١‏ المنتهبى ”: 7*, الذكرى : 87. 

(1) الفقيه :١‏ 8". الحديث 76. 


هم 
٠.‏ 
0 


غسل الوجه 


مناقة 95 
أدلّة غس ل الوجه 


من الأعلى 


١‏ لجسو حول سو بهد اط باجح ووو و كفاي لطباي ار 
ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً»'". 

ترد عل الأول أن الوضودات البناقد معفلة هل . تعدوبات» من 
أن إثبات الوجوب بها مشكل: مغ أن المشتمل على الغسل من الأعلى ليس 
فيه أنه وضوء بيانى . 

وأمّا رواية قرب الإسناد, فالأمر فيه حمول على الاستحباب قطعاً؛ 
لتقييده بكونه على وجه المسح فى مقابل اللطم. 

وامّا المرسلة. فهى محملة باعتبار المشار إليه بقوله : «هذا» هل هو 
نوع الوضوء ؟ فدلوله اشتراط الصلاة بالوضوءء أو شخص الوضوء باعتبار 
جميح مشخصاته ؟ فيلزم تخصيص الأكثر الموجب طذرية الكلام أو بعض 
مشخصاته., فالمتيقّن ما علم وجوبه من الخارج. 

وبهذا يندفع ما يقال : إِنْ هذه المرسلة كالمقيّد المجمل لمطلقات الكتاب 
والسنّة؛ فإنّ المرسلة لو بقيت على عمومها الدال على وجوب الماثلة من 
جميع الجهات إلا ما خرجء كان مقيّداً للإطلاقات قطعاً. وإلا كان الشكَ في 
أصل التقييد بما زاد على المتيقّن, فافهم. 

فيتجه ما حكى عن جماعة مني السيّدا"ا وابني سعيد وإدريس!"- 
س0 وقال به أو كال ساعةة!ا شيعا لماعي المعال ا" وطديهنا 


الكاقرت الأسنادف 711 الندوة: 1110 وعتهاق الوسائل 21 18 الباب: ١0‏ مق 
واف الوضويب الوك 1 

(0) حكاه عنه المحقق فى المعتبر :١‏ 157., والعلامة في الختلف :١‏ 501. 

() الجامع للشرائع : 0*, السرائر .٠٠١ :١‏ 

(؟) منهم السيد العاملى 8 المدارك .5٠١ :١‏ والمحقق السبزواري فى الدخيرة: 17؟. 

(0) قال به في إثنى عشريّته. على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة .51١٠ :١‏ 


فى كيفية الوضوء / غسل الوجه ا ا ا و 0 
لباك 

الله إلا أن يمنع اعتبار الإطلاقات, لا لانصرافها إلى المتعارف. وهو 
الابتداء من الأعلى» لمنع تعارف الابتداء من الأعلى» بل هو نادرء فإِن 
الفسل التق رك صو .هيت الناك فل المنالنيه الاغل انس .خصوضى 
القتصاص. بل لورودها كأكثر الإطلاقات الواردة في العبادات _كمسح 
الوجه والأيدي فى التيمّم وشبه ذلك فى مقام إيجاب أصل العبادة لا بيان 
كنتجا:.وسيقد مرجم إلى الأصول: فإن :قلنا بأصالة الاقشفال ى.هذا 
المقام فهوء وإلا لم يجد جريان أصالة البراءة بعد قوله عيادام: «لا صلاة 
إلا بطهور»'" الدال على وجوب إحراز الطهور المراد به الرافع و'"المبيح: 
فيشك في حصوله بغير المتيقن. 

والمسألة محل إشكال. وما عليه المشهور أحوط, بل أقوى بملاحظة 
ما سيجيء في غسل اليدء بعد عدم القول بالفصل بينه وبين غسل الوجه 
كي هنو ظاهر الفاضلين 4١‏ والشبيد!"! وجماعة"". 

وغليه:“فهل يجب غسل الأعل فالأغل: آم ركق الابتداء عند ؟ ظاهر 


17 اسان المتس م ا 

5 الوستائل نئل الى الات تمن اوااضم ا اتطودي :ال 

؟) فى «أ» و«ب» : «أو». 

) المعتبر ,.١55 :١‏ نهاية الإحكام :١‏ ل 58. 

8) الدكرئ. :6م 

:١ والسيد العاملى فى المدارك‎ .,5١1 :١ منهم الحقق الثاني فى جامع المقاصد‎ )١ 


. 060 


اعتبار الغسل 
من الأعلى 


هل يبب غسل 
الأعلى فالأعلى؟ 


ا اااي ل 0 
المكن الأول :وهو اظاهنّ المقئعة© والمبسوظ!" والوسيلة 119 تيك متهوا بن 
استقبال الشعر في غسل اليدين؛ بناءَ على أنّ وجه المنع هو النكس كا فهمه 
فى المنتهى (. 

لكق هذا انا يدن عل مدع يعوا رعسل بغر غيل الع السنامت له 
لا مطلقاً. نعم. ظاهر العلامة في الختلف فى مسألة غسل اللمعة المنسية : أن 
كل من أوجب الترتيب منع من غسل الأسفل قبل الأعلى ولو لم يسامته. 
بل ظاهر الختلف : أنّ القول بوجوب الابتداء بالأعلى ملازم للقرتيب على 
هذا الوجه. قال في مسألة من نسي لمعة: ولا أوجب غسل جميع ذلك 
العضو. بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع 
بعينه!, والموضع خاطة إن سوغنا العكس'". 

هذاء لكن الغسل على هذا الترتيب حقيقة محال عقلاً على القول بعدم 
الجزء الذي لا يتجرًّ. وعادة على القول بوجوده. إلا أن يرمس عضوه تحت 
الاء قنتوى ماله ءا فذرء! عل الترقب الذكووه ونا الفبيل كذلك 
عرضاً بحيث يغسل عضوه عرضاً إلى آخره على أدقّ ما يمكن من الخطوط 
العرضية فهو حرج بنفسه أو له نفسه. وعلى الوجه الميسور يدفعه ما يظهر 


)١(‏ المقنعة: 8غ8. 

(1) المتسووط 5 

.6١ : الوسيلة‎ )1( 

لبقي 0 

(0) فى «أ». «ب» ولاج»: «من موضع نفسه». 


.5١7:١ المختلف‎ )5( 


فى كنقنة الورضوع 7 عسل الوه 1 1 00000011 
من الوضوءات الحاكية لوضوء رسول الله صل "الله عليه وآله حيث نه عليه السلام وضع 
الماء على جبينه فأسدله على أطراف لحيته ثم أمرّ يده عللى وجهه. وإِنّه وضع 
الما على مرفقه الم فأم” كفه على ساعده حق حرى الماء على أطراف 
افا عدا" 

وك 17م أ خفيل التقنو عورضا خلاف المعارف ين اللشاعة التلق 
من فعل صاحب الشريعة خلفاً عن سلف. بل التزام الأعلى فالأعلى بالنسبة 
ال مخضوصن الأجواء المبتاففة بحرم أبطيا وإ كناق وون الأول لذ 
استوجهه فى المقاصد العليّة بعد رد الترتيب الحقيق على الوجه الأوّل بعدء 
الإمكان واختيار العرفى على ذلك الوجهء فقال: وفى الاكتفاء فيه بكون كل 
خوزء من الفضو له يتل قبل ما قوقة عل بغطه وان عسل ذلك الجوء قبل 
الأعلى من غير جهته وجه وجيه". 

وقال في الذكرى بعد حكاية ما تقدم من الختلف في رد ابن الجنيل.:: 
وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء؛ للزوم ترتّب أجزاء العضو فى 
الفسل» فلآ يفل لاننقا قبل -سابقة» واقيه عسر ملق بالآ 1 انتيى. 

وما ذكره جيّد جذدَاً؛ فانٌ الأدلة التي ذكروها لوجوب الابتداء 


050 الويائل كع الالو الباق قتا عي أوانب السو شيف 7 

(") المقاصد العليّة : 67. 

(؟) كذا في مصحّحة «ع» والمصدرء. وفي سائر النسخ : «هب أن الابتداء من موضع 
فخ القميه وا حب )1 


ع( الذكرى : 11. 


سبرة المتشرّعة 
4 0 5 
غسل الوجه 


كفاية الترتيب 


ك١‏ 660066 000000000000000060606066666666606666.. كتتاب الطهارة / ج ” 
بالأعلى لا يدل على الترتيب بين الأعضاء. بل خلرٌ الوضوءات البيانية عن 
التعرّض لما عدا المنع عن استقبال شعر اليدين ورد اليد إلى المرفق مشعر بل 
ظاهر في عدم وجوب أزيد من العكس في الغسل بعد الابتداء بالأعلى. 
فلا يبق على تقدير عدم الاعتناء بالاطلاقات إلا قاعدة الاحتياط المقتضية 
للزوم إحراز الطهور بمقتضى ما تقدّم من قولهعليادلم: «لا صلاة إلا 
بطهور»١"‏ وهي لا تقاوم أدلة نفي الحرج. 

فالقول بكفاية الترتيب بين معظم الأجزاء. بحيث يصدق عرفا 
القرتيب ولو ادّعاءً من باب المساحة في الجزء اليسير _كما هو الشأن في كثير 
من المفاههم التى يكتنى فبها بالتقريب دون التحقيق ‏ لا بخلو عن قوّة وإن 
كان مقتضى الأصول اللفظية البناء على التحقيق في مقام الصدق وعدم 
الاكتفاء بالمسامحة والتقريب. لكن قد يصير تعسّر التحقيق كتعذره قرينة 
على كفاية التقريب. 

ويمكن الاستدلال على عدم وجوب الترتيب بين أججزاء العضو 
با رواه في العيون عن الرضاعليهاسلام: «عن الرجل يبق من وجهه إذا توضّأ 
موضع لم يصبه الماء. قال: بجزيه أن يبلّه من بعض جسده»'", بناءً على أنه 
وإن سلّم ظهورها فها يبق الموضع بعد الفراغ, إلا أنه لخالفة الإجماع يكون 
قوله : «إذا توصّأ» على ما" إذا اشتغل بالوضوء. فيحمل على ما إذا لم يفت 


.١79 : تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
. 373077 المدي‎ 16 :١ لما أرسله قَْ الفقيه عن موسى بن جعفر عليه السلام , انظر الفقيه‎ 


(9؟) كدا. 


فى كيفية الوضوء / غسل الوجه ومن ولموله ونا لام وواه و بحماه ونور و 1101 
غم الارسي .يق الأعشاء شنكوطة فى نر ها بعتمهره احراء العو :طالقر 
ف عدم الوجوب. فتأمل. ' 

إن ظاهر وجوب الابتداء بالأعلى عدم جواز المقارنة بين الأجزاء 
لا المنع عن النكس فقطء نعم لا يفرّعون على ذلك إلا المنع عن النكس, 
اذاه عل :#010 متضوصي ؛ؤآلة نظرة يو المهالة مل إشكال» 

الا ولاتحب طون ها اب سا هن اللعنة »لذ لاق ناك له 

عن حدّ الوجه المأمور بغسله في النصّ المحدّد له بالذقن'", مع كون الأغلب 
خروج اللحية عن حذهء. وعدم كون السوّال عن نفس الوجه مع قطع النظر 
عن اللحية والعارضء ومن هنا لا يلتفت إلى كون منبته في المحدود على 
ما سيجيء في اليد. 

ولو اثّفق الوجه قليل العرض أو الطول فلا يت من اللحية والعارض 
لوجوب إرجاعه إلى مستوى الخلقة. فلا يزيد على ما يغسله المستوي, 
والملشهور ظاهراً عدم استثنائه"؛ للدليل» وقوله عليددهم: «إن زاد عليه 
لم يؤجر»'". 

وعن الإسكافي استحبابه. ولعلّه لقوله يدهم في بعض الوضوءات : 
اوأسكذله عل أطراق شه( بو طيلذق الخفياالامرة رخذ الماء رن 
اللحية عند الجفاف!. مضافاً إلى التساع فى أدلّة السنن, لكن لا يثبت بذلك 


(50) الوسائل 1 الباج 3 ممع أبزات الورضوهه الموية. الازل: 
(؟) كذا في النسخ. والظاهر : «عدم استحبابه». 

() الوسائل 2868235 النان للم ابواتب الوضوء: الويف ادل 
98 الوسنائل. 10/55 الباه 16 مق :ابواننه الرضون»« انيف 3 


(ة) الوبائل 2141/1 النان امن أبواتيه الركوة: 


عدم وجوب 
عسل هااسشترسل 


بين اللكة 


عدم وجوب 


اللحية الكثيفة 


هل يبب تخليل 
اللحية الخفيفة ؟ 


كون مائه ماء الوضوء حقى يجوز المسح به؛ فإِنّه وإن ثبت استحباب اطيئة 
المركبة من سائر الأفعال وغسل المسترسل إلا أنّه لا يثبت كون غسله من 
أجزاء الوضوء2. وصيرورته أفضل فردي الوضوء باعتبار اشتاله على هذا 
الفعل, لا باعتبار تركبه منه ومن غيره, فهو قيد له لا جزءء والتقييد داخل 
والقيد خارج. 

« ولا» يجب « تخليلها 4 أي اللحية وإيصال الماء في خلاها!" لغسل 
ما سترته من البشرة والشعر # بل يغسل » الموضع « الظاهر » الذي 
لا شعر عليه أو المبين في خلال ذلك الشعر. 

بيان ذلك: أن الشعر إِمّا كثيف وإمّا خفيف, والكثيف ما لا يرى 
البشرة من خلاله, ولا إشكال فى عدم وجوب تخليله. نعم» قيل باستحبابه!", 


(2 


وحص 
وما الخفيف. فقد اضطرب فيه كلمات المتأخّرين فى إثبات الخلاف 
فيه وعدمهء وفي تعيين محل الخلاف على تقدير ثبوته. فنقدّم كلا يمك 
كلمات من عثرنا عليه أو على حكايته, فنقول : 
قال ان اللقيد» كل ما أخاط يه الش وساز ومن البقرة اع شيع 
العارضين والشارب والعنفقة والذقن ‏ فليس على الإنسان إيصال الماء إليه 
بالتكل ورواعا: دري ذا لللو فك الوسة والساتر لذيمن القعري قال 


)١(‏ في النسخ : «فىي خلاله», والمناسب ما أثبتناه كما في مصححة «ع». 
9 اله الفسية :فى الدروس 11 

(©) فى الصفحة : .١8060‏ 

(؛) كذا في النسخ. والضوات برؤانا علته لحزاء الماغريهه كا فق الذكرى: 


في كيفية الوضوء / غسل الوجه ا نا 
ومتىق خرجت اللحية ولم تكثر فتواريّ بنباتها البشرة من الوجه. فعلى 
المتوضى غسل البشرة كما كان قبل إنبات الشعر حقٌٍّ يستيقن وصول الماء 
إلى البشرة التي يقع عليها حسّ البصير إِمّا بالتخليل أو غيره؛ لأنّ الشعر إذا 
ستر البشرة قام مقامهاء فإذا لم يسترها كان على المتطهّر إيصال الماء إلمها!", 
أنتهى . 

وقال ابن أبى عقيل -على ما فى المعتبر_: ومتى خرجت اللحية 
وم تكثر فعلى المتوضي غسل الوجه حىٌ يستيقن وصول الماء إلى بشرته؛ 
لأنها لم تستر مواضعها!", انتهى. 

وققال السكد تيت وسين كان 13 لحي كتقيقة: بنط بقسرة وجهة 
الوا عن عل شعال زاون بق باكرا ومحيف بود لالور 0 ولح 
لا يلزم إيصال الماء إليهء وبجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى 
النضوة اللسدورة يفك شين النامير ا "ونمو قل التذار مذناك 
اللحجية كوجوبه قبل نباتهاء. قال,حداكه: وهذا غير صحيح. والكلام فيه 
ما قدّمناه في تخليل اللحية» فإنًا بيّنا أنّ الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض 
البولكا. 

وعن الخلاف : أنه لا يجب إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية 
ولا تخليلها. ث” استدل بالأصل وإجماع الفرقة!". 


.864 ,817 : حكاه عنه الشهيد في الذكرى‎ )١( 

.١595 :١ المعتر‎ )'( 

(؟) في «ع» : «الناصريات», وهكذا استظهرها في هامش «ج». 
(؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١؟؟.‏ 

(0) الخلاف :١‏ هلا 5لاء المسألة ؟؟. 


357 لوست تمادو لاطو دوو ومو كفات الظها نه ازع ” 


وصريم المبسوط"" والمعتبر'"., بل المشهور -كا في الذكرى'" وغيره ‏ 
عدم وجوب تخليل الشعر كثيفاً كان أو خفيفاً, ورد في التذكرة والمختلف قول 
الشيخ, وقال في التذكرة: وأمّا إذا كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة 
فالأقوى عندي غسل ما تحته وإيصال الماء إليهء وبه قال ابن أبى عقيل؛ 
لأنها بشرة ظاهرة من الوجهء وقال الشيخ : لا يجب تخليلها كالكثيفة, 
والفررق اهز 1ف اندي 

وقال في الختلف محتجّاً للذهب الإسكافىي -_بعد اختياره واستظهار 
موافقته للسيّد في مقابل قول الشيخ -: إن الواجب غسل الوجه. وإِنما اتتقل 
إلى اللحية النابتة لانتقال الاسم إليها؛ لأنّ الوجه اسم لما 3 هنالو الحو : 
وإنما بحصل' ها ذلك مع الستر. ومع عدمه فلا؛ فإن الوجه مرثىّ وهو 
المواجهة به دون اللحية؛ لأنْها لم تستره فلا ينتقل الاسم إلبهاء ثم” احتج 
العخ ورواية جطن اللحيدالار و ايان عند للم عل النناار دون كيرا" 
انتهى . 


وعكس ف المنتهى, فاختار قول الشيخ بعد مقابلته لقول ابن أبي عقيل 


.5١ :١ المبسوط‎ )١( 

.١879:١ المعتبر‎ )١( 

() الذكرى : 45. 

.١100 ١65 :١ (؟) التذكرة‎ 

(انق لمعنه هامر اد 

53 التسنانل 6865 اننا تمن نوات الرضوب الحديك الارل: 
(/) المختلف .58١ :١‏ 


فى كيفية الوضوء / غسل الوجه ا 0 
تبعاً للمعتبر. وقال كا في التحرير : إِنه إن فقد الشعر وجب غسل 
موضعهء وإن وجد فالواجب إمرار الماء على ظاهر الشعرء واحتج لذلك بعد 
الاختيار بأنّه شعر تستر ما تحته بالعادة فوجب انتقال الفرض إليه قياساً 
غلى شع الرأس!". انتهى. 

واحتجٌ في المعتبر بأنّ الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع المغاير!", انتهى: 
وهونتسث. أوّل من أثبت النلاف في هذه المسألة دون العلامة كا زعمه 
صاحب الحدائق وطعن عليه بأنّ مقتضى التأمّل عدم الخلاف والنزاع 
1 

فتحصّل مما ذكرنا: أن ظاهر الفاضلين وجود الخلاف في المسألة, 
واحتمل الشبيد في الذكرى في كلام من أوجب غسل البشرة يعني البشرة 
التي لا شعر عليها ‏ قال : فلا بخالف الشيخ والجماعة!". وجزم ذلك الحدّق 
الفان قال #دوعيارة البعض .وان أتعردت بوحوت تخلل الخنيك لانن 
عند التحقيق تفيد خلافه كما عليه الباقونء وقال قبل ذلك فى رد ما تقدم 
ين التكلت من جنع ءانتقال الاسم إل اللحة مع فد شترها البعدرةت 
ما لفظه : قلنا: ينتقل فها تستره من البشرة؛ فإِنّ كل شعرة تستر ما تحتها 
قطعاً. وأمّا ما بين الشعر فلا كلام فى وجوب غسله!", انتهى. 


.5:١ المنتهى ": *+؟  50. التحرير‎ )١( 
.١57:١ المعتبر‎ )'( 

(9) الحدائق ” : 38 3؟. 

(غ) الذكرى : 854. 

.5١0 .1١5 :١ جامع المقاصد‎ )4( 


اخخغخلاف 
فى السألة 


التخليل عند 
الشهيد الثاني 


دي 006062 000000000.0.000000660606666660660666... كتّاب الطهارة / ج ” 

فعلى ما احتمله الشهيد وجزم به جامع المقاصد يكون قول العلامة 
بوجوب تخليل الخفيف مخالفاً للكلء وتبعه فها جزم به. صاحب الحدائق 
دوتعا:" الساتكه ةنا ١‏ الخيل عبارةهف ا سبال الكاه ]ل السيرة 
المستورة. وإيصاله إلى الظاهر لا يسمّى تخليلاً". 

وقال الشهيد الثاني في شرح الألفية بعد ميله إلى قول المشهور 
خلافاً للمتن. مستدلاً عليه قبل الأخبار بأنّ الوجه اسم لما يواجه به ظاهراً 
فلا يتبع غيره -: واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إِنا هو في المستور 
منها كما بيّناهء لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حالء فإنّه يجب 
غسلها إجماعاً؛ لعدم انتقال اسم الوجه عنها وعدم إحاطة الشعر بهاء فعلى 
هذا لا بد في خفيف الشعر من إدخال الماء إلى البشرة التي بين شعره وغسل 
ما ظهر وحينئذ فتقل فائدة [الخلاف 1" فى ذلك!, انتهى. 

وتبعه في تقليل الفائدة في المدارك©. وغرضه أن غسل البشرة 
اللذاهزة تورقك غالبا عل عسل المستورة: 

وعكس شارح الدروسء فنى الريب عن عدم الخلاف في المستورة 
بالشعر الخفيف, وأنّ الشيخ والحقّق فى المعتبر والعلامة في المنتبى نافون لذلك 
في المستورة, وانحصار الخلاف في الظاهرة خلال الشعر”". واستظهر ذلك 


)١(‏ كذا في النسخ. والظاهر أنه مصحّف «تبعاً». 

(؟) الحدائق "': 5959؟. 

06 دمن امعد 

(:) المقاصد العلية: "60 605. 

.5١” :١ المدارك‎ )6( 

(1) لم نتحقّق ما نسبه إليه, أنظر مشارق الشموس : .٠١4‏ 


في كيفية الوضوء / غسل الوجه ااا 00 
ولده قتس.ز. في حاشية الروضة'". 

وفيه : أنه منافٍ لاستدلال الشيخ بإجماع الفرقة على عدم وجوب 
إيصال الماء إلى ما تستره شعر اللحية!", واستدلال المنتهى باستحالة إيصال 
المناء: ال هنا عست الشتعن رترقة يواعف ورالم قسن بتار مها ته بالعادة: 
و"اوجب انتقال الفرض إليه قياساً على شعر الرأس!, وبالأخبار الخاصّة 
خضوصاً اصرق صحيخة + إنا بعل .هنا ظهرع كان بوكذا :ليغ لال المقير 
قبل ذكر الأخبار: بأنّ الوجه إسم لما ظهر فلا يتبع غيره'". 

ومن العجب أنّ شارح الدروس لم يذكر من هذه المنافيات 
سرافلل المفقس .و اعتر قت نا مه اتغدل نف امدق عل لقي مدعا 
وهو نفي التخليل ق الكعيفم:وادغى. أله الستذل بعل قناع مطليه 
بالأخبارا". 

وأضعف من ذلك ما عن جبل المتين من عدم الخلاف في وجوب 
غسل الظاهر وفى عدم وجوب غسل المستور. قال: ومن هنا قال بعض 


."١ : حاشية الروضة‎ )١( 

(') الخلاف ١‏ : هلاء المسألة ١؟.‏ 

(6) لم ترد «الواو» في غير مصحّحة «ع». 

(8) المنتهى ": 350. 

ا الوفائل قو اباي امن أرزات لضو الدية انوي هلتك 
0000 

.١57 :١ المعتر‎ )3( 

(0) كذا في مصحّحة «ع». وفي سائر النسخ : «نقض». 

(6) مشارق الشموس : .٠١85‏ 


مناقتشنة حصر 
التلزع في 
التخليل عند 
ظهرور البشرة 


الجصاار 
التخليل لفظي 


الشعر الخفيف 


مشايخناء إِنّ النزاع فى هذه المسألة قليل الجدوى”". انتهبى. وحكى ذلك عن 
سكن رن تادر فيد 

وفيه : أن الفزاع حينئذ لفظي كما صبرّح به الوحيد البهبهاني تتس.د. في 
شرحه على المفاتيح'"- لا قليل الجدوى. 

وقنن الحبل أضا اعال أن كون اخلاف ف اقيق عن ها از 
في سكن الخو ال دون يع لاز 1 

وعن العلامة الطباطبائي أَنّه فصّل في الخفيف بين ما يكون حائلاً 
حاكياً كالثوب الرقيق فلا بجب غسله. أمّا البشرة التي في خلاله مما لا شعر 
غلبيا انلا دكا إذا كان ضعو اليا ولس كلها اد دار عليها وهي في وسطه 
كاللنعةيفائه ست غسلها: وَيارل عمل :ذلك كتلنات الأضحيات 
والعاع ا يي 

وقد أنكر ذلك كلّه كاشف اللثام وادّعى -فها سيأ من كلامه ‏ عدم 
وعصواد .فا وكرى مسكررا داكن حك لتقف أى مكتعوفا .يل كل بعد 
2 احناطه بان العانا وكساك أعيا نا" البروالداى رين بالقتم بوقرع 
الخلاف في كل من الظاهر والمستور كما ستعرف. 


.١0 : الحبل المتين‎ )١( 

(1) لم نقف عليه. 

(') مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 519. 

فا اسل الل 0 

(5) حكاه عنه السيد العاملى فى مفتاح الكرامة :١‏ "55. 
(3) كشف اللثام :١‏ 38. 


في كيفية الوضوء / غسل الوجه ا 

إن ظاهر كلام العلامة'" وجماعة'" ممّن تبعه أن المراد ب«الخفيف» 
ما ترى البشرة من خلاله, وهو الظاهر من توصيف «الكثيف» و «الكثير» 
فى كلام السيّد" والقديين!» بكونه يغطى بشرة الوجه ويواري البشرة 
أو مؤاضع الشعرء لكن لم يعلم أنّ العبرة في الستر والظهور بمجلس التخاطب 
كا فى المقاصد العلية". أو المعتبر في الستر أو في الظهور ذلك. 

وهل المراد الستر بجميع الأحوال كما هو ظاهر كلام السيد والقديمين, 
أو العبرة في الظهور بجميع الأحوال في الستر بكثرة الشعر في لحل المستور, 
العا بم روهال له سق انوطع نكن معدوة عرفا من احوال الشعر 
وفنا قفد او لا سوط ذلك ؟ 

وحيث اختلف كلمات العلماء في ثبوت أصل الخلاف ثم" فى تعيين محله 
ثم” في مناط الستر والظهورء فالواجب تفصيل الكلام في أقسام الشعر وبيان 
اجكانا عل يدها عفنيه ادل 

فتقول ب مسغفينا!" بالأسجل ذكره»ه إن الظاهر أن لظ الربحه 


موضوع للعضو الخصوص ولو كان محاطاً بالشعر الكثيف, فكلّ ما لم يثبت 


.163 - ١67 :١ أنظر التذكرة‎ )١( 

(؟) كالحقق الثاني فى جامع المقاصد .5١5 :١‏ والشهيد الأوّل فى الذكرى: ؟ 
والتنبيد الثاى فى امالك 43 ثم 

(9) الناصريات ( الجوامع الفقهية): 5٠١‏ 

.588٠١ :١ والمختلف‎ .١5؟‎ :١ راجع المعتبر‎ )( 

(0) المقاصد العلية : ١‏ 

(1) كذا. 


المراد من 
الخفيف والكثيف 


مطئغنلساط 


أقسام الشعر 
وحكم كل قسم 


اذا كسان ال 


خروجه بالدليل فيجب غسله., فحينئذٍ نقول: إن الشعر إذا كان ساتراً في 
جميع الأحوال بكثافته وكثرته فلا إشكال في قيامه مقام الوجه بالإجماع 
والدكنان: في صحيحة:زرارة» قال« روقلت لنه ارايت .ها كان عت الس 
فقال" كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه... الخبر»'". 

وأنا اذا كان جاتر قاما بالاستزسال: نان كان الاتديياك ليلذ 
دكسهري ١‏ الساري هو انققح فت يسان با" انا اقلذ يعن هده 
وجوب غسله؛ لصدق الإحاطة وكونه داخلاً في معقد إجماع الخلاف! 
وصداق بها 22 التشعر وإن كاق الاسترشال كثيرا. عب لى كأن مده 
خارجاً عن حدّ الوجه فاسترسل إليه قليلاً ففيه إشكال. 

وإن كان الاسترسال كثيراً. فالظاهر وجوب غسل ما تحته؛ لصدق 
الوجه عليه. ودعوى اعتبار المواجهة الشخصية في صدقه ممنوعة, ولا أقل 
من الشكٌ فيه ودوران الأمر بينه وبين غسل ظاهر ذلك الشعرء فيجب 
الاحتياط لكونه من دوران الأمر بين المتباينين, إلا أن يقال: إِنّ وجوب 
غسل الشعر ثابت قطعاً؛ لأنّه من توابعه كالشعر في اليد. فالشكٌ في وجوب 
غسل البشرة وعدمه. 

وأمّا إذا كان الستر بملاحظة بعض الأحوال دون بعض -كالشعر 
الخفيف الذي يستر بعض المواضع في حال ويستر بعض الاآخر في حال 


)١(‏ فى «أ» و«ب»: «فقال له». 

(6) الزساك تا 8 الناي تمن ابوات؟ الوضوع» اميت ١‏ 
(") كذا فى «أ». «ب» ومصحّحة «ع». وفي سائر النسخ : «كشعر». 
(غ) الخلاف 6:١‏ -لء المسألة ١؟.‏ 


فى كيفية الوضوء / غسل الوجه 0 
فيمكن رؤية البشرة بقامها منه ولو باختلاف الأحوال-: فإن كان الشعر 
انا كين باتلة وسقي وعدت قا للذا عر وحوري مل محقم وإ كان هتنا 
بعضه ببعض فصار كالثوب الحاكي لسعة منافذه, ففي وجوب غسل البشرة 
إشكال؛ أقواه الوجوب مع الظهور فى بحلس التخاطب والمواجهة المتعارفة؛ 
لعدم صدق الاحاطة التى فهم منه العلاء الستر والتغطية والمنع من وقوع 
الور لئس سد ان مدن ال وا ا 0 
المستفاد من الرواية أن البحث والنقر غير واجب وإنما الواجب إجراء الماء 
على الوجه. فالحتاج في غسله إلى أزيد من الإجراء باليد من تنقير وإدخال 
الأملة ونحو ذلك لا يجب١"‏ غسله. 

وبما ذكرنا تبيّن أنّ الشعر الخفيف الذي يكون ساتراً لبعض الموضع 
عر جاتر ابعص :الأ عر مدل وا ذكر مكح التاق ون 521 تعر 
تسا ما تمتها من البسرة قطعا "ادم لا يتضون إلا أن ,يريف السنتن :فى يعض 
الأحوال؛ أو يريد الساتر بامتداده على الموضع أو استرساله عليه. 

وقال كافك اللناع بيعل تفسون انك ها ذكروف» إند ال كن أن 
الشعر إذا خف كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلاها من البشرة 
بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئيء فلا يخلو شيء منه من الاستتار 
تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاعء ومن الانكشاف فى بعض الأحيان ؛ 
فلآ جهة لتحير المتأخري © ف الكقنة البعورة ىو الكدنة كلدل دعوت 


)01( فى «ع»: «ولا يجب ». 


(9) كذا ف المصدر. وفى النسخ : «وهذا جهة تحير ... ». 


بعصضهم الاجماع على وحجوب غسل المكشوفة وقفصره المخلاف على 
الم انتهى . 
واختار هو تتس.د. الوجوبء, وهو حسن على ما فرضه من عدم الستر 
دائاً خلاف”" الخفيف. 
ثم إِنْه لا فرق فها ذكرنا بين شعر اللحية وغيرهاء ولا بين الرجل 
6 والمرأة « و6 إِنَّه 9 لو نبت للمرأة لحية م يجب تخليلها 4 على التفصيل المتقدّم 
2 ويكفي'" إفاضة الماء على ظاهرها »# من دون تبطين, حقىٌ لو غسل البشرة 


(؟) كذا فى «ع», وفى سائر النسخ : « خلال ». 
(؟) كذا فى النسخ. وى الشرائع : «وكق». 


( الفرض الثالث » 


من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب. بل السنّة والإجماع ١‏ غسل 
اليدين ©. 

« والواجب »> فيه: لا غسل الذراعين » بالأدلّة الثلاثة (١‏ و» كذا 
غسل #8 المرفقين١"‏ *., بناءً علىى كون «إلى» ف الآية !ا بمعنى (مع» كا هو 
غير عزيز في الاستعمالء وإلا فيكف السنّة والإجماع المستفيضان. 

ففي رواية الطيثم بن عروة القيمي : «سأل أبا عبد الله مي عن قوله 
تعالى : (فَاعْسِلوا وُجِوهَك وَأُيْدِيَكُمْ إلى المرَافِت). فقلت : هكذا ؟ ومسحت 
من ظهر كقٌّ إلى المرفق, فقال: ليس هكذا تنزيلهاء إنما هي فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم من المرافق, ثم أَمدّ يده من مرفقه إلى أصابعه»'". 

وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله سو اللمعيهرته: «فوضع الماء على 
مرفقه فأمك كفه على ساعده»!. 


. في الشرائع زيادة : «والابتداء من المرفق: ولو غسل منكوساً لم يج على الأظهر»‎ )١( 


(؟) المائدة : .١‏ 
ا الؤسائل .1181 البانتد كلتمن انوات لضو لخديف 
()' الوشائل 1/71 الات :6 امن أرؤات الوضوق الدوة ا 


الواجب في 
غسل اليدين 


أدئة وجوب 


غسل المسرفقين 


4 6666666006 000.00000.0066.600666066666666666. كتتاب الطهارة / ج ” 

وفي آخر: «فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه الهنى. فغسل بها 
ذراقة هن الوقن إل الكدك إل ورا ها اله الوق 

وفى الخلاف: قد ثبت عن الأثٌةعهمنام أنّ «إلى» فى الآية بمعنى 
«مع »'". ودعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الإجماع. فلا يقصر هذا 
المرسل عن الصحيح. 

إن ظامر مط التتارى كتعافد الاجباعات هو وجوت عسل 
المرفق أصالة, ففي الخلاف : غسل المرفقين واجب مع اليدين, وبه قال جميع 
الفقهاء إلا زفر". 

وفي المعتبر : الواجب غسل اليدين مع المرفقين, ثم" استدل على دخول 
المرفق بِأنّ عليه الإجماع من عدا زفر ومن لا عبرة بخلافه!. 

وفى المنتبى : أكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين. خلافاً 
لعفن صكاب الل بو ا 1 

وعن كشف اللثام دعوى الإجماع على الإدخال إلا من زفرا". إلى 
غير ذلك من عباراتهم. 

لكن ظاهر الشهيد في الذكرى" وصريم جماعة ممّن تآخّر عنه 


." من أبواب الوضوءء الحديث‎ ١6 ؟5. الباب‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.51 8/ء المسألة‎ :١ (؟) و(" الخلاف‎ 

.١587 :١ (؛) المعتير‎ 

)المع ب ا 

(1) كشف اللثام :١‏ 18. 

(/0) الذكرى : 86 - 85. 


في كيفية الوضوء / غسل اليدين 0 00 
كالمقداد'" والمحقّق والشهيد الثانيين"' وغيرهم": ثبوت الخلاف في أن 
وجوب غسل المرفقين أصلِ أو مقدّمي ؟ 

ومنشاً ذلك أن جماعة من أساطين المذعين للإجماع على وجوب غسل 
المرفق الظاهر فى وجوبه أصالة كالفاضلين والشهيد أفتوا في المعتبر!" 
والمنتهى'* والإرشادا" والنفليّة'" -في مسألة الأقطع ‏ بعدم وجوب 
قينن ترق ها الضف 

قال في المنتهبى _بعد تعليل سقوط غسل اليد في الأقطع من المرفق -: 
سقط فرض غسلها بفوات محلّهاء وللشافعي في غسل العظم الباق -وهو 
طرف العضد ‏ وجهان؛ أَصحّهما الوجوب؛ لأنّ غسل العظمين المتلاقيين من 
اعد واكرفق,واتحي: فإذاءواك أده غيل الالغريو عن اقول انا 
وجب غسل طرف العضد توصّلاً إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتى 
الوجوب!", انتهى. 


.8١ 19:1١ التنقيح الرائع‎ )١( 


)1 جامع المكقاصد .5١0 :١‏ وروض الجنان : 717. 
(؟) كالمحدث البحرانى رجالله فى الحدائق ؟: ؟511. 
(4) المعت 114:1 000 

(0) المنتهبى :7 ؟. 

(5) الإرشاد : 777. 

(1) الألفية والنفلية : 97. 

6) فى «ب»: « طرفي ». 

) تقدم آنفاً. 


وجوب غسل 
المرنقين أصلى 


ام مقدمى ؟ 


الأتو ال في 
غسل المرفقين 
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وصبرح في النفليّة باستحباب غسل ما بق من المرفق!" فبناه الشارح 
علىهى وجوب غسل المرفق مقدمة'". نعمء جعل الوجوب في الذكرى 
أقرب". ولذا استظهرنا منه ثبوت الخلاف. 

اقول فل ينا ذ كرن: امنا حرو يكون الأقوال فى المسألة ثلاثة : 
الوجوب الأصلى , والمقدمي, وعدم الوجويةبراها المنسوب إلى زفر ومن 
تبعه . 

والظاهر أن الأقوال الثلاثة لا تأتى فى المرفق بمعنى واحدء فلا بد إِمّا 
من تثنية الأقوال وجعل محل الخلاف في الوجوب الأصلى, وما من بناء 
معنى المرفق كما سيجيء., وأنّ من يقول بعدم الوجوب رأساأً يكون المرفق 
عنده مجموع العظمين المتداخلين من الذراع والعضد كا فسّره به في 
الروض'» مستفيداً إيّاه من تفسيره فى التذكرة بأنّه مجمع عظمى الذراع 
والعضد'". فإِنّ مجموع المقدار المتداخل من العظمين يمكن ننى وجوبه أصلاً؛ 
لعدم الدليل عليه بناءً على ظاهر الآية. وليس مقدّمة لغسل الذراعء, وإنا 


)١(‏ تقدم آنفاً. 

(') الفوائد المليّة فى شرح النفليّة : 258. 
(9) الذكرى : 86. 

(5) لم ترد «من» فى 19 وازات 4 
(6) روض الجنان : 737. 

.١69 :١ التذكرة‎ )1( 


في كيفية الوضوء / غسل اليدين 1031318 اا 000 

أو نقول: بأنّه الحدّ المشترك الذي لا وجود له إلا بطرفي الذراع 
والتشيده ا لز كن :وسورب قله اضالةهولمعيف فا ننه افق ةيل أن 
فرض وجوبه أصالة لا بدّ من إرجاع وجوبه إلى وجوب غسل طرفي الذراع 
لفن 

والأظهر أنّ الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة, إلا أن 
وجوب غسل طرف العضد أصالة مبنىّ على دخوله في المرفق» فن قال 
بدخوله فيه -كالعلامة في التذكرة'" والشهيد في الذكرى'"-. قال بوجوبه 
ومن قال بخروجه عنه كا صرح به فها تقدم من المنتبى!", حيث قرّر 
قول الشافعي الصريم في خروج طرف العضد عن المرفق وإِنًا أنكر 
وجوب غسله مقدمة لغسل المرفق ‏ قال بعدم وجوب غسله. ولذا 
حمل الشهيدتتسئ. فى الذكرى فتوى المحقق تتسلد. تارة بابتنائه على 
تخول: المرنق وقدائةة والخرى هل أكون الرقق.ظرت العالعدو وجول التوول 
بالمقدّمية مبنياً على جعل «إلى» للانتهاء لا بمعنى «مع»!». وقد صبرّح 
في المعتبر بأنّ «إلى» في الآية بمعنى «مع» وأنّه يجب غسل اليدين مع 
المرفقين. فتعين أن يكون مبناه هو جعل المرفق طرف الساعد وفاقاً 
للمنتبى والشافعيء أو المفصل. 


.١09 :١ التذكرة‎ )١( 
.806 : الذكرى‎ )؟١(‎ 

(؟) تقدم فى الصفحة .١19١‏ 
(:) الذكرى : 86م 815. 
(60) المعتسر .١87 :١‏ 


الججباع عل 
وجوب غسل 
المرفق أصالة 


منشأً الخلان فى 
وجوب غسل 
طرف العضد 


الختسلات فى 
مغنى الملرئنق 
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وأكاعار» انفده الل فيكم إن مراناها و من الرتق. أ ع ارو 
المقوّمين له. لا جزئه؛ بناء على أنّه هو المفصل وهو الحدّ المشترك الذي 
لا يقوم إلا بطرفين. 

وبالجملة. فالخلاف فى مسألة الأقطع مبىّ على الخلاف فى تفسير 
المرفق. لا في وجوبه أصالة أو مقدّمة. نعم, كن يكون مراد 5 ألبت 
الخلاف في وجوب المرفق أصالة أو مقدّمة إرادة المرفق بالمعنى الختار عنده 
وهو الجمع. 

ي الحادم فق مق المرتق: ئ 

ففي التذكرة: أنه بجمع عظمي الذراع والعضد'",. والمراد به -كما 
قيل" .: الموضع الذي يجتمع فيه العظان فيتداخلان. وظاهره إرادة 
الجموع؛ ولذا عبر به في الذكرى” والجمع!. 

وبحتمل ان يراد به موضع اجتاعهماء اي انضمام احدهما إلى الآخر, 
فيكون تمام المقدار المتداخل من العظمين, ويشهد له تعبير الروض بأنْه 
العظان المتداخلان7". 


.١19١ المشار إليها فى الصفحة‎ )١( 

.١69 :١ (؟) التذكرة‎ 

(*) قاله الحقّق جمال الدين في الحاشية على الروضة : ."١‏ 

(:) الذكرى : 86. 

(0) كذا فى النسخ. ولم نعثر على التعبير ب «المجموع»'في مجمع البيان ولا في بجمع 
الفائدة. 


فى كيفية الوضوء / غسل اليدين ا 1 
ويحتمل أن يراد : امحل الذي يتلاقيان ويتواصلان فيه فيتداخلان. 
فيكون مركباً من طرفي العظمين من جميع الجوانب. وعن جماعة من أهل 
اللقة سيل اق 401 نه المتووق مكوه جن ا لسموصل النظية الماعد كا تعن 
المغرب”"., أو موصل الذراع فى العضد كما عن الصحاح'" والقاموس 0. 
والمراد بموصل الذراع في النضد عمل أن يكون ل تواصله] أى 
امحل الذي يتواصلان فيه. فرجع إلى المجموع بعنيبه؛ لأنّ الوصل والجمع 
بعنى الضيّ مرجعهما إلى واحد؛ ولذا جعل شارح الدروس تفسير التذكرة 
قريباً من هذا التفسيرا". 
ويحتمل أن ,يراد من موصل الذراع في العضد : طرف الذراع الواصل 
بالعضدء أو فيه؛ وهو الذى يحتمله ما تقدّم من عبارة المعتبر والمنتبى!". 
ويحتمل أن يراد به الحدٌ المشترك الذى يطلق عليه الموصل باعتبار 
والمفصل باعتبارء كما استظهره شارح الدروس من الموصل, ولذا حكي عن 
بعضهم!" -_بل المشهور كما في الحدائق. بل ظاهر اللغويين ىا عن بعض 
آخرا" _: أنه المفصل. قال في الحدائق : المرفق كمنبر ومجلس : المفصل, وهو 


.5١: قاله الحقّق جمال الدين فى الحاشية‎ )١( 
مادة : «رفق».‎ ,.١95 : المغرب‎ )'( 

(') الصحاح 5: ؟8غ. مادة: «رفق». 
(40)” اللافوس 1ن مافوة رووفق اد 
(8): مشارق العموس +1 

(1) راجع الصفحة .١5١‏ 

(0) حكاه فى الجواهر ؟: .١7‏ 

(8) لم نعثر عليه . 


اتحاد المفصل 
والوصل 


المرفق هو المجمع 


الح 66660 0.00000..0.0...066060666666666666666.. كتتاب الطهارة / ب ” 
ار عظمي الذراع والعضد كا هو المشهورء أو بجمع عظمي الذراع والعضدء 
فعلى هذا شيء منه داخل في الذراع وشيء منه داخل في العضد”", انتهى. 

عا يوي احا المتصل بوالموطل #«عكوم ذك نهم كالرو شد 
وغيرها'" القول بالموصل, مع أنه هو المصرّح به في كلام جماعة من أهل 
اللغةو ربل الفروت وى عل :ها غرفت 

وظاهر شرح الدروس اتحاد الثلاثة؛ لأنّه ذكر أوَّلاً تفسير أهل اللغة 
بالموصلء ثم قال: وقريب منه ما في التذكرة. ثم” قال: وفسّر أيضاً بالمفصل, 
وهو مثل الأوّل41. 

وكيف كان, فالظاهر من كل من نصّ على وجوب إدخال المرفقين في 
الغسل هو إرادة المجمع؛ إذ مرجع وجوب غسل الحدٌ المشترك إلى وجوب 
غسل الذراع أصالة وجزء من العضد مقدّمة؛ لأنّ الحدّ المشترك ليس أمراً 
خارجاً عنهها على القول بعدم الجزء الذي لا يتجرّى. وهذا مما لا يحتاج إلى 
التعبير عنه بمثل العبارة المذكورة. بل الحكم فيه -حينئذٍ - نظير وجوب 
غسل جزء من الرأس مقدّمة لغسل الوجه. 

ومنة نظهرضكة الأسعدلال فا "تتم عن الخلاف»مق أنه كنت من 
الع علهمالسلام أن «إلى» فى الاية بمعنى «مع»'". فإِنْ ظاهر ذلك كون المرفق 


.55٠١٠ :" الحدائق‎ )١( 
5 1 الروضة الجية‎ )0( 
000 :١ المدارك‎ )9( 
.١٠١١ : مشارق الشموس‎ )8( 
.11١ : تقدم فى الصفحة‎ )0( 


في كيفية الوضوء / غسل اليدين ا 0 
جزءاً خارجاً مغايراً للذراع. ولا يكون ذلك إلا مع إرادة المجمع؛ فيكون 
مغايرته للذراع باعتبار اشتاله على جزء خارج منه وهو طرف العضد. 

لكن يرد على الإجماع ما عرفت من أن جماعة من هؤلاء المصرّحين 
بالحكم المذكور المدّعين للإجماع عليه لم يوجبوا غسل جزء من العضد حند 
قطع اليد من المرفق على ما تقدّم!" من الخلاف. 

وأضعف مما ذكر الاستدلال بما سبيجيء من وجوب غسل من قطع من 
المرفق ما بق من عضده؛ بناء على الأجماع على عدم وجوب الزائد عن 
المرفق أصالة, وسيتّضح ذلك فى مسألة الأقطع. 

الدليل على كونه هو المجمع وإن ضعف إلا أن كونه نفس المفصل 
أيضاً لم يثبت؛ لأنّ كلام اللغويين على تقدير صحّته مع عدم إفادة القطع 
يمكن الإرجاع إلى المجمع, وليس نضّاً بل ولا ظاهراً في إرادة الحدّ المشترك, 
خصوصاً مع معارضته بما يظهر من جماعة من العلماء بل من الكل بناءً على 
ما عرفت. فالمسألة حل توقّف, والمرجع إلى أصالة البراءة لولا قوله عليداسام : 
(الاجلاة الأ بطيوي "الال عل مهوي اخران الطهور: 

وما القسّك بما يظهر منه الاقتصار على غسل الذراع فلا بخلو عن 
نظرء والاحتياط مطلوب على كل حال. 

( ويجب البداءة # بالأعللى على الوجه المتقدّم في غسل الوجه كما عن 
أحد قولي السيّدا"؛ لما مر في غسل الوجه؛ والمرويٌ عن إرشاد المفيد يسئده 


.١19؟‎ ١9١ راجع الصفحة‎ )١( 
6 الوؤهائل الجر اهلاني انمق انوا الوضوني المدضية‎ 
المسألة 9؟.‎ ."5٠١ : الناصريات (الجوامع الفقهيّة)‎ )( 


لزوم المحدة 
بالأعسدئ ى 
بحسل اليد 


البو جتكتجويا 
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عن عل" بن يقطين أنه كتب عبهاسهم إلى على بن يقطين بعد ارتفاع التهمة عنه‎ 
وصلاح حاله عند السلطان : «يا على توضّأ كما أمر اللّه. اغسل وجهك مدّة‎ 
واحدة فريضة وأخرى إسباغاً. واغسل يديك من المرفقين كذلك؛. وامسح‎ 
بمقدم راسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئكء فقد زال ما كنا تخاف‎ 
منه عليك7" والسلام»!".‎ 

والحكىٌ عن كشف الغمّة عن كتاب على بن إبراهيم في حديث 
البي سلاللءعليدوآته أَنّه «علّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق, 
ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين'". 

وعن تفسير العيّائي عن صفوان في حديث غسل اليد عن 
أبى الحسن عبدلام. قال : «قلت له : هل يرد الشعرء قال : إن كان عنده آخر 
وإلآا فلا»' والمراد حضور من يُتّق منه. 

فلو غسل منكوساً لم يجز لما مرّ من رواية ابن عروة القيمي : «فأمرٌ 


يده حت مركن إن أطراق اما همع" ب والزكسوواك الما ندال عصوها 


.» فى نسخة بدل «رع»: «ما كان يخاف عليك‎ )١( 

9" الارشناة الشيية امفييد 1017م مع اختلاف فى الألفاظ. وعنه في الوسائل 
م أن الباتى امن الوات الوطوه؛ الحديف 7 

("؟) كشف الغمة :١‏ 8/8. 
إتى الول انام هن انؤافه الوضوي اديت . 

(5) راجع الصفحة : .١85‏ 


53 الؤسافل:9 00/5 الناف هنا من أبواتب الوضوء: 


فى كتفنة الوضوي (شعل الندين 00 
المتعرّضة فى غسل كلا اليدين لعدم رد الماء إلى المرفق كا في صحيحة زرارة 
ويكير!". 

واعلم أن قول المصنّف تدس .ئ.: وبجب البداءة ا بالهين 4. مع تعدضه 
بعذ:ذ لق لوعتوب التزتي: ل يعلم له وه ظاهر إلا دقع تزه كن عسل 
اليدين فعلاً واحدأً كما في مسح الرجلين؛ لظاهر قوهم: «الوضوء غسلتان 
وسوعتا ا كوف التزشب الكن سنا ادال الوضوع 0ه راع دل 
واحدء, فتأئل. 

9 ومن قطع بعض * محل الفرض من 9# يديه'" غسل ما بق * منه 
مبتدئاً 9( من » أُوّل 8« المرفق »* بلا خلافء وعن المنتهى نسبته إلى أهل 
العلم)؛ للأصل بعنى الاستصحابء بناء على جريانه فى المقام كما قرّر فى 
الأصول» او همق أصالة الاتتفال داري إثناك وهوية ب المملتة وا 
وجب التيئّم أيضأ تحصيلاً لليقين بإباحة الصلاة. 

ولروايتي رفاعة المسؤول في إحداهما عن الأقطع وفى الأخرى عن 
الأقطع اليد والرجلء ف الأوّل: «يغسل ما قطع منه». وفى الأخيرة : 
« يغسل ذلك عن المكان الذى قطع منه »!0 . 


10 الوفياتل. 05 نادي ونال الدانه :دمن بوانت الوطود لديف و 1 

90 الوسائل دانة وا النايه 8 من ارات الرفوت المدوت. 3 

اقانق المرام يذه 

ا اما 

"وان ارد البات قل عو اواف الى كتونيو الويف باتو عا يوقي زاك 
المكان ...» . 


لوتطع 


"١ اموق مده هه ونيو ة اسوك ا ادس ود ند كتاي الطفارة / ج‎ ٠. 

وفي الحسن في الأقطع: «سألته عن الأقطع اليد والرجل. قال : 
يغسلهم|»'", والضمير إِمّا مفرد أو مثنى راجع إلى المديقه او المراة بالفميل 
الأعمّ من المسح, أو بحمل على التقيّة فى خصوص الرجل. 

فيدل عل الحكم ا ضاء القاغدة المسشادة من قر لدمه ةر« امود 
لا يسقط بالمعسور»'", و«ما لا يدرك كلّه لا يقرك كلّه»'". و «إذا أمرتكم 
نشو ::فأتوا مثةا :ها استطعع 1 . 

وقد يناقش في جريان هذه القاعدة _بعد الإغاض عا ذكره شارح 
الذؤوين !1 وغيره!" سق الخداشة ق«دلالتيا وستدها عبان .وجوت الوضوء 
إنما هو لرفع الحدث أو إباحة الصلاة, نظير غسل التوب مرّتين لإزالة 
الخبث؛ فالواجب حقيقة هو الطهرء وليس مركباً ذا أجزاء. 

ويدفع : بأنَّ عموم القاعدة هذا المقام يكشف عن حصول الغرض 
المقصود من الكل وهو الطهر بالأجزاء الممكنة. نعم لو غلم من الخارج 
عدم حصوله بها فلا بحال لجريان هذه القاعدة. كما في مثال الغسل مرّتين؛ 
فإناتعلي أن لواب وهو الطهر الأ حتضل هاء فلا ون القشك عيدة 
القاعدة لوجوب المرّة مع الاعتراف بعدم حصول الطهارة, كما تقدم نظيره في 


كا المفاتن حت لا "النادي امن انوات الوفووه اليف 7 
(؟) عوالىي اللآلى ؛ : 08. الحديث .٠١0‏ مع تفاوت فى الألفاظ . 
(6) عوالى اللالى ؛: 08. الحديث .5١‏ 

(؛) عوالى اللآلى 5 : 08. الحديث .5١01‏ مع تفاوت في الألفاظ . 
(6) أنظر مشارق الشموس + .1٠١‏ 

لقان بعايه 


فى كيفية الوضوء / غسل البدين ا ا ا ري ل 
وجوب إزالة العين عن الخرج إذا لم يمكن التطهير بإزالة العين والأثر. 

« وإن قطعت » اليد 8 من * الحدٌ المشترك. فإن فسّرنا # المرفق » 
بذلك الحدّ 8 سقط غسلها!" » بفوات محلّه. وإن فسّرناه بمجموع العظمين, 
وح عمل مايق سند مق النطيد» القاعيدة العامة .بل الماع عل ادير 
هذا التفسير. 

وإن قطع من فوق الحدّ المشتركء بأن قطع جزء من العضد سقط 
الركمورف قل اعد 

وإن توقفنا في تفسير المرفق رجع إلى الاحتياط من جهة قوله عليدالا, : 
الا تناه الا بطهور» ".وان كان متتضى الأضل البراء6 نيدن اعمال البدء 
لإجمال حدّه. 

ورما يتمسّك بالعمومات المتقدّمة. وصحيحة على" بن جعفر عن 
أخيه عبهاسلام: «عن الرجل قطعت بده من المرفق كيف يتوضّأ ؟ قال: يغسل 
ما بق من عضده»'". بل يجعل هذه دليلاً على كون المرفق بمعنى المجموع؛ إذ 
لع كبرل مااواة. كل تزفق عله العاف 

وفيه : أنّ مبنى الاستدلال على إرادة القطع من الحدّ المشترك وبقاء 
العضد بتامه. وحينئذٍ فلا بدّ من التصرّف في الجواب إمّا بإرادة غسل ما بق 
من المرفق من عضده. بعنى أنه يغسل من عضده ما بق من المرفق» وإمّا 
بالحمل على الاستحباب, ولا شك فى أولويّة الثانى. 1 


)010( ف الشرائع : « سقط فرض غسلها ». 
الوياتل ا فكب النامية توي لواف النضود المقيف الدذله 
0" الوياتن اه لاو البانه خافن اانه الضويع الويف ل 


سقوط غسل اليد 
لو قتقلعت 
من المرفق 


هل يغسل شيء 
معن العفي لل 


لصحو فتحان 
دون املرنق 
أو أصابع زائدة 


م 6000660 00000000000000600660000606666666 تتاب الطهارة / ج ” 
وكا العمومات المتقدّمة فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع مما دون 
المرفق. 

واعلم أن السيّد في المدارك حمل كلام الحقّق على قطع رأس العضد 
توق تبرخ الماك ترب ورجرات اخمل الرفق سالا 

وذكر الحقّق الثاني في حاشية الشرائع _بعدما فسّر المرفق بالمفصل 
ورأس عظمي الذراع والعضدء وأنّه يجب غسل المرفق أصالة_: أنه يجب 
حينئز غسل جزء من العضد من باب المقدّمة. ثم ذكر -في قول الماتن : 
«ولو قطعت من المرفق» -: أن المراد أن المرفق قطع حقيقة؛ بناءً على 
وجوب غسله بالأصالة, ولو قلنا بوجوبه من باب المقدّمة سقط غسل 
ما بق منه إذا قطعت الذراع”", انتهى. فتأمّل فما ذكره. 

«إ ولو كان له ذراعان دون المرفق » وإن علم زيادة إحداهماء ١‏ أو » 
كان له لا أصابع زائدة © على الخمس. « أو لحم نابت » على جزء مما دون 
المرفقء, أو غير ذلك -ومنه الشعر والظفر وإن طالا ا وجب غسل 
الجميع 4, بلا خلاف في ذلك على الظاهرء واستظهر شارح الدروس الإجماع 
عليه'». ون الريب عنه في المدارك"© إِمَا لكونه معدوداً جزءاً من اليد 
كالإصبع الزائدة, وإمّا لكونه تابعاً يفهم من الأمر بغسل اليد من المرفق إلى 
الأصابع غسل ذلك. 


.5١5:١ المدارك‎ )١( 

(؟) حاشية الشرائع (مخطوط )., الورقة 1. وفيه : «أَنّ المرفق قطع جميعه». 
(9)”فقتارق المنموصن :15 

1 “الموازك‎ 1١ 


في كيفية الوضوء / غسل اليدين اا 00 

والظاهر وجوب غسل البشرة المستورة خلال الشعر؛ ليشمل 
فو لنس انف ]اذا ف حلندك اخاء افعسسيك مالا ولالم الحك تحيية 
دون القسروإنا شرع مااقت شن الرجد ها نه من الذليل القن الجازى 
هنا 1 ق السوت مو اما خاطه اللدديه لفغن :فلي للعياة. ان بظلوة 
لجس سر اس دا لسريس ال 
«ولكن يجري عليه الماء». وأمّا غيره فيجب اثفاقاً غسل نفسه وما تحته 
بن التيسون السحورة السعر اللناضس الحساظة نيف فالرصيول الع 
نظير الموصول في حوره السؤال..وضى قولة: :تارايت نا اخاط نه 
الشعر ». 

وأكا قولس يي :ا تلطه" فيو جسم عتمت مدو 
وارد في نفي وجوب المضمضة والاستنشاقء فالمراد به مقابل الجوف والباطن 
سقو كموق فت القعود. 

ولو كان * شىء من ذلك # فوق المرفق لم يجب غسله 4 ؛ لعدم كونه 
بدأ مستقلة ليدخل في عموم (وَأَْدِيَكُمْ إلى المرافِقٍ )'. وعدم عدّه جزءاً أو 
تابعاً حل الفرض من اليد الواجب غسلهاء ولذا حكم فى البيان بأنّ الجلدة 


كك الووانل اونا الاك اقامن ابواب«الوموي الو 

00 الوعدائل. تود عله الاي لتمرة اراك الوضوء. الحديث ". مع اختلاف في 
الألفاظ . 

171 الوسائل ما ااه البايه :1 يمن أبوات الوعريه المسية 1 رفية نا ليك 
اد التي 


2) المائدة :3 


غتتحل البشرة 
المستورة بالشعر 


لوكانت الزوائد 
فوق المرفق 


ع 060.60 00000000000060006066666666666666660.. كتتاب الطهارة / ج ” 
المتدلية من محل الفرض إلى غيره يسقط غسله'". ون عنه الخلاف في 
لتقي 0 

وربما .يشتبه معنى العبارة ف بادىء النظر, فيتوهم أن المراد ما تدلى 
رأسه على غير حل الفرض. ولا ريب فى وجوب غسل ذلك؛ لأنّه كالنابت 
في المحل, لكنّ المراد -بقرينة أنّ الجلدة المعلقة لا تتدق على ما فوق محل 
انقلاعه -: أن ينكشط الجلدة من محل الفرض انكشاطأً مستمأ إلى غير محل 
الرض: ضيف كان هيدا اعد ليه كه 6 الغرا وو اليه ايشا قلق كام هيدا 
تدليها من محل الفرض وجب غسلهاء و كان مبدأً انقلاعه من غير محل 
الفرضن كا ضرع .يدق البنان ا" ديعا النحداة وكتب العلامة!©. 

ورثما يحتمل هنا عدم وجوب الزائد من المقدار المنقلع عن محل 
الفرض دون الفاضل؛ إيقاءَ لكل منهما على حكمه السابق. 

ثم" إِنّ ظاهر عبارة المصنّف -حيث علّق وجوب الغسل بكونها دون 
المرفق» فيظهر منه أنّ الشرطية الثانية في قوّة النقيض لا دون الضدٌ : أن 
ما كان من هذه الأشياء محاذياً للمرفق لم بجب غسله'". وهو كذلك بناءً 
على 2 مجموع العظمين. 


أ البيان 1 

7 مقي ا 

7 العبان 1 

6 :١ المعتر‎ )]( 

" :١ والقواعد‎ .٠١61 :١ المنتهى ”' : 58 والتذكرة‎ )0 

(1) فى «م»: «لم يجب عنه». وفى مصححة «ع» : «لا يجب له غسله ». 


فى كيفية الوضوء / غسل اليدين 111000 121111( 

هذا كله حكم أبعاض اليدء 8 ولو كان له يد » مستقلة مشتملة على 
المرفق أو محلّه نابتة!" من المنكب أو من بعض العضد -إذ لو كانت بعض يد 
كذراع أو كنفّ. دخل في المسألة الأولى, ولذا لم يفصّل هنا بين كونه فوق 
المرفق أو تحته؛ لاختصاص الموضوع هنا باليد المستقلة وبالجملة, فالكلام في 
المسألة الأولى في أبعاض اليد كالذراع والكفّ والإصبع من حيث جزئيتها 
أو تبعيّتها لليد الواجب غسلهاء وهنا في بعض مصاديق اليد من حيث شمول 
اليد فى الآية لها أو خروجها عن مصاديق اليد فى الآبة لاختصاصها 
بالأصليّة دون الزائدة. ومن ذلك يظهر وجه عدم تفصيل المصنّف هنا فإن 
كانت أصليئة وجب غسلها؛ لصدق اليد عليه كا لو كان له وجهان: وإن 
كانت # زائدة # لم يجب غسلها عند جماعة'". 

تقوم إذا "كانت يت الروق ,وبحي نيليا الفعية ل( للعيدق "لالضير اف 
الأدلة إلى الأصلية. وهو لا يخلو عن تأمّل أو منع؛ لصدق اليد عليهاء وعدم 
و ل 

والانصراف الخطوري من دون تصديق الذهن بعدم الارادة غير 
قادح. وإلا سقط جل الإطلاقات بل كلّها. مع أنّ الانصراف لو سلّم قدحه 
فليس في المقام على وجه يوجب ظهور المطلق في الأصلية لتحتاج إرادة 
الأعمّ من الزائد إلى القرينة, غاية الأمر صيرورته فى خصوص الأصليّة 
بمنزلة المجاز المشهورء فيتوقف في الشمول وعدمه. فيرجع إلى الاحتياط 


)01( ف غير «ع» : « ثابتة ». 


(5) منهم الشيخ في المبسوط ."١ :١‏ والعلامة في المنتبى ؟: 8. والمحقق الثانى فى 


لو كانت له 
يلد مستقلة 
ذات مرفق 


لو ككانت له 


يد زالسدة 


لواافسيت اليد 
الزائدة بالأصليّة 


06 66660 000....6..606066666660666666600..... كتّتاب الطهارة / ج ” 
اللازم من جهة قوله عيدهم: «لا صلاة إلا بطهور» لا أصالة البراءة من 
جهة الشكٌ في الجزئية. فالقول بوجوب غسلها كا فى الختلف'" تبعأ للمصنّف 
لا بخلو عن قوّة. 

ومنه يظهر أنه لو كانت مشتبهة بالأصليّة بحيث لم يتميّز عنها 
بالامارات التي ذكروهاء مثل التساوي فى البطش ونحوه « وجب غسلها 4#" 
أصالة بالطريق الأولى؛ لأنّ مثلها مما لا يجترى على الحكم بخروجه عن 
المطلقات بعد كونه على وجه تساوي الأصليّة في أكثر خواصّها. نعم. لو قلنا 
بعدم وجوب الزائدة غسلت مع الاشتباه من باب المقدّمة. ويجب المسح بكل 
منهما مقدمة ايضا. 

ثم لا فرق في اليد الذائدة بين أن يكون. لها مرقق:وأن لا ركون إذا 
كان ها محل المرفق. 

وأعاءمنا ق:المذارك. .من أن 'الند الزائاة لو لم ,يكن لما مرفق لخت 
غسلها قطعا'" فلعلٌ مراده خصوص الذراع والكفّ. ولا إشكال في عدم 
وجوب غسلها إلا إذا كانت دون المرفق لأجل التبعيّة. 

وأمَا اليد التامّة فجرّد عدم اشتاها على المرفق لا تسقط غسلها 
لو كان واجبأ على تقدير المرفق كا لو كانت الأصليّة بلا مرفق. 


)١(١‏ المختلف :١‏ 8م 8؟. 
)١(‏ لى غير «٠اع»:‏ « غسلها». 
(9) المدارك .5١7 :١‏ 


« الفرض الرابع » 


من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب ولو بإعلام الاإمام عليهاسلام بكونه 
دالاً عليه ( مسح 4 بعض ١‏ الرأس ». 

قال الله سوعافه:وتتال + (واتشحوا ب ويح وا شلك إل 
الكَعْبَيْن )'", بناءً على النصّ الوارد عن أبى جعفر عليهاهم بإفادة الباء فى الآية 
للتبعيض؛ فروى زرارة 5 الصحيح عن 5 جعفر عليهاللام» قال : « قلت له : 
أما تخبرنى من أين علمت وقلت: إِنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ 
فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله سناشعئدرتهء ونزل به الكتاب من 
اللدو لان اللددهان سول 0 (تاغيلوا وكووكة) قفرت" ار الوه كله 
بنبغي أن يغسل, ثم” قال: (وَأَيْدِيكَمْ إلى المرافق) [فوصل اليدين إلى 
المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي ما أن يغسلا إلى المرفقين ]!'' ثم” فصّل بين 


.١ : المائدة‎ )١( 
ف نسخة بدل (رع»: «قال».‎ 0) 
فى نسخة بدل «رع» : «فعرفنا».‎ (0 


(5) ما بين المعقوفتين لم يرد فى غير «ع». 


الفرض الرابع : 


بعض الراس 


ايض الوان» 


الآية للتبعيض 


الكلامين فقال: (وَامْسَحُوا بِرُؤسِكُمْ) فعرفنا حين قال: (يرُؤٌسِكُم) أَنّ 
الس عفن الراسى الكتان الداليم © وض جلف بالرانق كنا وضل 
اليدين بالوجه فقال: (وَأَرْجُلكُمْ إلى الكَعْبَيْن) فعرف!" حين وصلهها بالرأس 
اذ الست حضني الدق وتررين !1 وسول اللمموة ل للقايى الستوة: 
الخير»). 

ولعل المراد بقولهعبدلم: «ثمٌ فسّره... إلى آخره» تفسير 
رسول الله صل اللهعليهوآك البعض الواجب فى المسح, والمراد إِمّا تضييع الناس 
للمفسّر _بالفتح - وقوطم مسح الجميع. وإِمّا تضييع التفسير وقوطم بعدم 
تعبين المقدم . 

ويحتمل أن يراد به التصريم منه سلالددعليدواته بمقتضى الآآية وعدم اكتفائه 
بما يستفاد من ظاهر الآآية حقّ يمكن الاشتباه فيه أو الغفلة كما انّفقت لزرارة 
0 ل اللإمام عليه السلام. 

هذاء ولكنّ الانصاف تعسّر إثبات التبعيض من الآبة لولا تفسير 
أهذل ‏ الذكر عن لآن” الباء الىسل غيقة الميضى لاذه لا بقع يهنا 
اذلك بل يحتمل الإإصاق وغيره كبا في قوله ددهم في صحيحة أخرى 
لززارة وبكيو :فق اسح الحاكية لوطسوء :رسول: الله مان طيدرال + :إن الله 
تعالى يقول : (يا أيّها الّذين آمَنُوا إذا فقمٌّ: إلى الضّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوَهَكمْ 


.» فى نسخة بدل «ع» : «فعر فنا‎ )١( 

(') فى نسخة بدل «ع» : «على بعضه)|». 

() فى نسخة بدل «ع» : «فسّر ذلك...». 

فون اسان نوا لاني لابين وام الرفويه اكديت الارل: 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس 0011 00 
وَأبْدِيَكُمْ إلى المرافِقِ) إلى أن قال: ثم” قال : (وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ 
إلى الكغبين) فإذا مسح بشىءٍ من رأسه أو بشىيءٍ من قدميها" ما بين 
الكعبين إلى أطراف الأصابع أجزأه... الخ»'" ولا يخنى أنّ الباء في قوله : 
شىء.شن برأسك أو «بقى ع حمق قدميك: لبس للتبعيظن لآن الممسوج فى + 
في إن ليون انرا رض لسن 

واحتال إرادته للمبالغة فى كفاية المسمى: بأن يراد" أن أىّ بعض 
لس م ا عا 

وكيف كان, فعدم تفطّن زرارة لدلالة الآبة في محلّه. قال في كنز 
العرفان _-بعد ذكر الخلاف فى الباء فى الاية وحكاية إنكار بجحىء الباء 
للتبعيض عن أهل العربية -: والتحقيق : أنْها تدلّ على تضمين الفعل معنى 
الإاصاق, فكأئّه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم, وذلك لا يقتضى الاستيعاب 
لحني 

وما ذكره لا بخلو عن قرب؛ فإنٌ المسح كا يتعدّى إلى مفعوله 
دااعل» كثيرا الضتق. مضق الإغرار عليه كذلف لياس نميه اليه بالباء 
لتضمن معنى مرور اليد بهء فيقال: مسحت يدي برأس اليتم . 

« والواجب فيه “١4‏ طولاً وغرضاً # ما يستى مسحاً 004 على 


وعدمه 


)١(‏ فى مصحّحة «ع» : «من رأسك أو بشىء من قدميك». 

150 الوووائل. :1 الام الناين: بنا افق ابوافه الوطتريي انريف 7 
(5) في «ب»: «يرد». 

كك العرفات م ع 

اأقادرق القراغ ريو اراب ميد 

لكاااق الغتراتو» اران ممع حل ايديا . 


عدم بجى ء الياء 
أمل العربية 


كفاية المسكن 


١‏ ار مسد مسح و ا اتا الشوا رع 


المشهورء وعن التبيان : أنه مذهبنا!", وعن بججمع البيان!"' وظاهر المحقق 
الاودفيل شو في آيات الأحكام'": الإجماع عليه لكن عن التنقيح : أنه 
مذهب أصحابنا -إلآ الشيخ فى النهاية والصدوق تتس.زها - لروايق. زرارة 
المتقدمتين!06. ْ 
خلافاً للمحكىّ عن ظاهر النهاية. حيث قال: وتجري أضبع عند 

الوك نتن كيك الراعىدولة قري اقل رضن لاك أصينا بع بمضعومة 
للمختار"". وعن الفقيه: وحدٌّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة 
من مقدّم الرأس”". والمحكيّ فى المعتبر عن مسائل الخلاف للسيّد تتيئ. أنه 
د اونعنه الفلارة61 ْ 
ا ويشهد لهذا القول رواية معمّر بن عمر'""' عن ابي جعفر علي هالسلام : 
عرب الج « يجري من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابعء وكذا القدمين»!:", 
بشلاث اصابع 

.غ60١‎ : التبيان‎ )١( 

(6) مجمع البيان ؟: .١14‏ 

(') زبدة البيان : .١7‏ 

)ع التنقيح :١‏ 5م 

(6) تقدمتا فى الصفحة : ا١٠‏ و .5١8‏ 

لقاب 

(/) الفقيه :١‏ 0غ. 

2.١56 :١ المعتير‎ )8( 

(9) فى النسخ : «معمر بن خلاد». والصحيح ما أثبتناه. كا في مصحّحة «ب». 

)٠١(‏ الوسائل :١‏ 5554,. الباب 55 من أبواب الوضوء. الحديث 5. وفي المصدر 


ومصححة «ع» : « الرجلين ». 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس 
وما ورد ف صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهاللام: «المراة يجزيها من 
مسا الراسن أن مسح مد قدر جاهة أصابع , وله تلق عنها خمارها»!", 
بناءَ على الإجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة. وعدم الاعتناء 
ما في الذكرى!" عن الإسكافي من الفرق بينهما وكفاية الاصبع في 
الل 

وعن محمّد بن عيسى. قال: «قلت لحريز يومأ: يا عبد الله كم 
وأشاق ان الننشابة والرسطى .والتالةوروكان يونين بذكن عه فقها كديرام ار 
والظاهر أنّ مثل حريز لا يفت في الشرعيّات إلا بما سمعه. 

وكأنّ مستند تفصيل النهاية الجمع بين الأخبار بشهادة رواية حمّاد 
عن الحسين عن أَبى عيذ الله عليه السلام : «فى رجل م وهو متعمّم!! فثقل 
عليه نزع العامة لمكان البرد. قال : ليدخل اصيعه »!0. 

والخواي عن الررواية الآر ني ا اطهفة السمد نل تاضرة الال 
ين حيبت المحاق رعلا رامن د وقد ادع خان :واد قينا التقاضه 


00 "الوسائل اه "لذلا البانيه 4 تمق بوانت الؤضوئ ادوع 

(') الذكرى : 81. 

(7 سرك الوساتل .31 الناي 4 هن ادرات الوضوءء الحديث الأوّل؛ مع 
القار فه: شسس: 

(؛) كذا في النسخ. وفي المصدر: «معتر». 

00 الوشائل ترقت الباي اهن ابؤاميا لقضوي اللتد و ا 


مناقشةالروايات 


1" عباوط وراة خب امار تق قلا قوطي و مو كمي كتانهة الطهارة / ج ” 
الحلكة اد الاكتفاء به في الرجلين بأقل من الثلاث١"‏ موضع وفاق". 

لكن يرده تصريم التذكرة بأنّ وجوب الثلاث قول بعض علمائنا"". 
وظاهر المختلف!" أيضاً عدم التفصيل بينه وبين الرجل؛ لأنه لم يستدل 
لوجوب الثلاث في الرأس إلا بصحيحة البزنطي عن أبى الحسن الرضا عددانام : 
قال: «سألته عن المسح على المي كن د فوضع كفّه على أصابعه 
فسحها إلى الكعبين'!" إلى ظاهر القدم. فقلت له: جعلت فداك لو أنّ رجلاً 
ا ل لاا 

لكن لا بخنى مخالفة ظاهر الرواية للقول بكفاية الثلاث. فلا مناص من 
عام كل الانسحعات: 

وعن الثانية : احّال رجوع الأجزاء إلى مسح مقدار الثلاث باعتبار 
قيده وهو عدم إلقاء الخمارء كما يؤمي إليه رواية الحسين بن زيد بن علي عن 
أبى عبد اللّهب.سه: «لا تسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجالء إِنما المرأة 
إذا أصيعك: مسحت رأبهها وتطع المبار عتباء:فاذا كان الظهر :والعضير 
والمقريد بو الكناء. ميم اصن 


)١(‏ فى «ع»: «من ثلاث». 

.6/ : المقاصد العلبة‎ )١( 

)لد 1 دن 

.59٠ :١ المختلف‎ ):( 

(5) فى غير «ع» : «على الكعبين». 

3 الزوائل 24ل الباث 5 من ابوات:الوطوه: الحديث: 1 
(0) الوسائل :١‏ 557,. الباب 55 من أبواب الوضوءء الحديث 0. 


في كيفية الوضوء / مسح الرأس ا 0 0 0ن 

وأكتا كشو حر فلعلّها مستنبطة اجتهاداً من ظواهر روايات 
الثلاث بزعم خلوّها عن المعارض أو رجحانها عليه؛ أو البناء عليها 
للاحتياط فى العبادة. 

وأمّا رواية حمّاد'", فلا دلالة فيها على الاضطرار مع أن مسح مقدار 
اثلاث يحصل بإدخال الثلاثء فلا شهادة فيه على التفصيل. 

وأمّا الجمع بين الأخبار. فيمكن بحمل الثلاث على الاستحباب. 

إن ظاهر جماعة أنّ كل من نفى وجوب الثلاث اكتفى بالمسمّى, 
ولبسى: اعتنا و صوص داز الأضيع قو لأ “قالدا فى الممالةه بولذ نسي ف 
الختلف إلى المشهور الاكتفاء بإصبع والعندا" ا وافدل لو ادف" 
والمعتبر!" بأخبار كفاية المسمّى, وعبر فى المقنعة”* في مسح الرأس بالاصبع 
إل عع التدصن. ران لتحي الوق لمكي تازه ل مال جسم 
انميق الشبيكق ,وال متداى لاضع وم 1 وأخنان اللمتعى قا :0د 
ذكرنا عدم وجوب الاستيعاب, وأنه يكفى أ:مسبخة قدو آغلة مق :روسن 
الأصابع'". ولا يخنى أنّ الأملة ورأس المسحة أقل من عرض الإصبع؛ ولذا 


)010( المتقدمة فى الصفحة : "5١‏ 

.59١0 589:١ (؟) المختلف‎ 

() الخلاف 8١:1١‏ - 45 المسألة 59. 

.١586 :١ (؛) المعتر‎ 

(0) فى النسخ : «وعبر فى الفقيه». والظاهر أنه سهوء والصواب ما أثبتناه. 
(1) المقنعة : /غ2. 

.١65؟‎ ١58:١ المعتير‎ )0/( 


الجمع بي نالأخبار 


خللسد ده 


المسح بالاإصبع 


يتّحد مع القول 
يكاينة المننق 


1" 666662 0.00.0.0.0020..60666666666666666666666. تتاب الطهارة / ج ” 
دكن :فق الروضن أن التعس: بالاضيع البنان اله الممبيع"أرروهق يعيد: 

والأولى أن يوجّه الاتمحاد بأنّ التحديد بالاصبع لأجل غلبة تميّق 
لمق رق لز ايدو او لقلة الفعين ع الأدر رذ للك تكلين قووف الافتراتء 
المسقط لخيار الجلس بالخطوة, إلا أنه ربما ينافى ذلك كلّه تصريم جماعة بعدم 
كفاية الأقل من الإصبع. قال تتس.د. في التهذيب -_بعد الاستدلال على ما في 
المقنعة من كفاية الإصبع ‏ بإطلاق الاية. ولا يلزم على ذلك ما دون 
الإصبع , نا الو قلي بو التلناهى لقنا واه للف لكر السة نيت ين 
ذلك7". 

وفي الذكرى -بعد أن ذكر أن الواجب المسمّى ‏ قال : ولا يجزي أقل 
من إصبع, قاله الراوندي”". 

وفي الدروس: ثم مسح مقدم الرأمن اسه ولا جزىي أقل من 
إصبع !؟". 

وعن المشكاة: أن في إجزاء أقل من الإصبع نظر", انتهى. 

وكيف كان. فلا دليل على خصوص متدار الإصبع يعتد به في تقيبد 
المطلقات #8 و » إن ادّعى في التهذيب ورود السنّة بذلك'" إلا أنا لم نعثر في 


.37 : روض الجنان‎ )١( 

9 القنيب. ان كليذيل: الحديف ا 

(؟) الذكرى : 81. 

اووس د 

(0) حكاه عنه السيد العامل في. مفتاح الكرامة :١‏ 547. 
(5) التبذيب :١‏ 494. 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس 1 1 ا 010 
السئّة إل على التحديد بالثلاث المحمول -كما عرفت على أن 8 المندوب » 


مسح 9 مقدار ثلاث أصابع 4 مضمومة كما صرّح به جماعة!". موضوعة 
لاعوفا #«غل المقتم ‏ أو ماحوذا ذلك القدار مع رهن الراسن» 

وعلى أيّ تقديرء فهو كغيره ساكت عن متدار الإمرار؛ فيكني مسمّى 
إمرار الأصابع الموضوعة. وهذا هو الظاهر من غيره. ففي المقنعة: بجزي 
إصبع يضعها عليه 2 والثلاث ابي 5 انتهبى» يعني أن وضع الثلاث 
لأجل الإمرار الحقق لمعنى المسح أسبغ . 

وذكر فى التذكرة عن بعض العامّة في الاكتفاء بالمسمّى قولاً بكفاية 
50000 ثلاث شعرات'". ولا بخنى صراحة ذلك في أن حل الكلام 
ف غرض الران لا في مقدار الإمرار على طوله. 

وفي النفلية. عدّ من جملة المستحيّات المسح بثلاث أصابع عرضاً!. 
وهو ظاهر أو صريم في إرادة عرض الرأس. 

ويشهد لذلك : التسوية بين الرأس والقدم في كفاية المسمّى واللاإصبع 
واستحباب الزائد على ذلك, ومن المعلوم أن هذا التقدير في القدم من حيث 


درط" ارون تيع اا ىه 


: وابن حمزة فى الوسيلة‎ » ١ منهم المفيد فى المقنعة : 6 والشيخ فى المبسوط‎ )١( 
؟0.‎ 

(2) المقنعة : /غ. 

.1١5١ :١ التذكرة‎ )5( 

(؟) الألفيّة والنفلية : 97. 


بغلاث أصابسع 


تفسير اللسح 


1" ش55 تخرصو بالودو لود مز وكا بوزمة كعات الطهارة / ج ” 

ومن هنا يعلم صراحة رواية معمّر بن عمر'" الجامعة بين الرأس 
والرجلين في مسح الثلاث فها ذكرناء وهي عمدة أدلّة الاستحباب, ويتلوه 
في الوضوح ما تقدّم عن حريزا". 

ويؤيّده أيضاً: الاستدلال للشيخ على كفاية إدخال الإصبع تحت العمامة 
لخاتت ارق اد لو ربد الإمرار مقدار ثلاث لحصل بإدخال الاصبع أيضاً. 

وفي جامع المقاصد : المراد بثلاث أصابع في عرض الرأس أمّا في طوله 
فيكفى ما يسمّى به ماسحا”". 

وفي حاشية الشرائع : أن لمسح الرأس تقديرين في طوله وعرضه, أما 
في الطول, فا به يتحقّق صدق المسح [من غير تقديره وأمّا في العرض ]1" 
ما صدق عليه إلى عرض ثلاث أصابع 0, انتهى . 

وكيف كان .فهذا هو ظاس أكثز النصوص والفتاوي, بل ظاهر الحكيّ 
فون اقرخ الدروس اناق ميت مجدل. عل الازاء ييف القاثلين: بوجرت 
الشلاث والأكثر بالنسبة إلى عرض الرأسء, قال: وأمّا بالنسبة إلى طوله 
فالظاهر أنه يكفى الإمرار فى الجملة!", انتهى . 

وعن القبيد التاق قرس الله دعتد قول العسية سيره« المبيج 


)١(‏ فى النسخ : «معمر بن خلاد». والصحيح ما أثبتناه ىا في مصحّحة «ب». 
(') تقدم فى الصفحة .5١١‏ 

(؟) جامع المقاصد .5١8 :١‏ 

(:) من المصدر. 

(0) حاشية الشرائع للمحقق الثاني» الورقة : /. 

0 قات التسوس 11 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ا 
بثتلاث أصابع» : مضمومة عرضاً أي ف عرض اراس حووهما عون 
خلافي'", لكن قال فى المسالك في شرح العبارة المتقدمة : إن قوله «عرضا» 
حال و (الاأصا عم والراةدصروو المانيع عن الراس هنذا الكذايه: لا كون اله 
المسح. ثلاث أصابع مع مرورها أقلّ من مقدار الثلاث؛ ومعنى!" استحباب 
مه يدا القدا وتوكونة افطل التر يك ا أرقي :وفعةدو ان كان :ذللنه تاذراء 
ولو كننان فل التدريه كا العالك: فالظاهو ١‏ الرائة. تعل الست 
موصوف بالاستحباب'", انتهى . 
وقال _بعد الاعتراف بما تقدّم منه : إِنّ ظاهر الخبر أن المعتبر في 
التلاث كونها! ق.طول الراس» بأن هد .منه .عق .مقدار ثلاث أضابع ولو 
بإصبع!"ا, الخو 
وقكا :عرقت أن عمدة آدلة الالانمدي الق.يكى.عن: اليكر ا" الافتضار 9 -- 
علبها ‏ رواية معمّر بن عمرا". وهي بقرينة إلحاق الرجل لا يراد منها إل عرض المسوح 
غوكن الميتوس» ل مسافة: الإمران. 


)١(‏ الفوائد الملية : 7؟, وفيه : «خروجاً من خلاف من أوجبها». 

(') كذا في المصدر. وفي النسخ : «وسيجيء». والظاهر أنه مو معيو الدشاتم: 

.58:١ المسالك‎ )"( 

(؛) كذا في المصدر. وفى النسخ : «كونهما». 

(6) الفوائد الملية : 51؟. 

(1) حكاه الحقق في المعتبر عن مسائل خلافه. ىا تقدم فى الصفحة .5١٠١‏ 

(") في النسخ : «معمر بن خلاد». والصواب ما أثبتناه. راجع الوسائل :١‏ 115, 
الدانهة 8 اهن "ابوان الوضوءع ا اديت 6 


بثلاث أصابع 


14" مسح جاده #وادة ونه وو وتوما وا الماولوواط شي مسو ونون مرو كعات الطهارة / ج "١‏ 

روه أن اللمبم :دي الاير از فر لدو الز نجي عه نا بسلثي 
مسحاً»'". يعني إمراراً. و«المندوب مقدار ثلاث أصابع»'" يعنى الإمرار 
بوذا الكدارة #التصوى اق ديه الراسب والمتعة تدان السراد 
لا موضعهء فإرادة مسح المقدار خلاف الظاهر. 

مدفوعة بأنّ المسح إمرار الماسح. فتحديد أقلّه بما يسئى مسحأ ظاهر 
في إرادة ذلك من حيث كل واحد من اليد والرأس والامرارء فإذا قال : 
«المستحبٌ مقدار ثلاث أصابع». فلا يراد منه إلا هذا المقدار من الرأس, 
فإن جعلنا قوله «عرضاً» قيداً للمقدار الممسوح تعيّن ما صرّح به الحقّق 
الثاني" تبعاً لظاهر الأكثر. وإن جعلناه للأصابع -كا فعله في المسالك“- 
كان سا كنا عن كون الممسوح وهو مقدار عرض الأصابع عرض الرأس, 
بأن يضع ثلاث أصابع أو مقدازها من واحدة على العرض فيمرّها في 
الجملة. أو طوله بأن يضع إصبعاً واحدة ويدّها بمقدار ثلاث, فيتأدّى السنّة 
بكل منها. 

فالعبارة إِمّا ظاهرة في خلاف ما استظهره, وإِمّا ساكتة عنه من حيث 
الخصوص فيعمّه وغيره. لكن ظاهر غيرها من العبارات كما قذمنا ما ذكرناء 
وكذلك بعض النصوص . 

فالاحةالات ثلاثة: بملاحظة هذا القدر في العرضء وملاحظته في 


.5١5 : راجع الصفحة‎ )١( 
.؟5١6 (؟) راجع الصفحة:‎ 
.5١1 : تقدم منه في الصفحة‎ 09 
تقدم منه فى الصفحة السابقة.‎ 0) 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس 
الطول» .وواللاخظهه بأ حدهاء وتادى الينة بانبنا كان 

وهنا احدّال رابع وهي : ملاحظة التقدير من حيث موضع الأصابع: 
بأن يكون عرضه مقدار عرض الثلاثء. وطوله مقدار طوها الذي هو طول 
إصبع. سواء كان مقدار عرضها من عرض الرأس, وطوها من طوله أم 
ا 
«موضع ثلاث أصابع»», بناءً على أن الإصبع ظاهر في تمامه. 

وفيه : أن المراد به هو من خصوص العرض بقرينة إلحاق الرجل بها 
في ذلك. 

وعن الحدّث الاسترابادي : الظاهر من الروايات أن يكون الممسوح 
من عرض الرأس'" بقدر طول إصبع ومن طوله بقدر ثلاث أصابع 
مضمومة. ومن الروايات المشار إلها: صحيحة زرارة المشتملة على 
قولهعيم: «وقسح ببلّة يناك ناصيتك», فإ المتبادر مسحها كلها 
وقولة عانم (المراة: عزها مق .سح الراسن: .أن سم مقدمه قدر. ثلاث 
أصابع», ورواية معمّر بن عمر"!", انتهى» وفي ظهور ما استظهره من 
الروايات نظر. 

6 إن تحقّق مسح هذا المقدار ملحوظاً من حيث الطول يكون دفعة, 


)١(‏ في النسخ : «معمر بن خلاد». والصحيح ما أثبتناه كا فى مصحّحة «ب», 
وتقدّمت الرواية في الصفحة: .5١١‏ 

(") هنا في النسخ زيادة : «كونه». 

(؟) في النسخ : «معمر بن خلاد». والصحيح ما أثبتناه. 

(غ) الحدائق ؟': 6.٠7؟.‏ 


مناقشةا ستظهار 


المسح الدفنعي 
والتدريجبي طولا 


المسح الدفعى 
و التدريجمى 


ويكون تدريجاً. أمَا الثاني فظاهرء وأمّا الأوّل فبأن يضع مقدار الثلاث من 
الإصبع أو الأصابع على طول الرأس فيمرّها في الجملة؛ فإنّ كلّ جزء من 
بحل الاصابع بمسوح دفعة واحدة. وكلاهما كثير الوقوع وإن كان التدريج 
اخلتة لك ذكر ف المسالك:والمذارك! ١‏ المنادره وطاعرعا تومه فيا 

27 مسح المقدار المذكور من حيث العرض فالدفعي منه واضح. 
ا التدريجي منه فيمكن هكذا بأن يضع مقدار إصبعين وزيادة لا يبلغ 
واحدة على الراس معوجا فيمسح قوريا إل أن بحصل مربع مورب يكون 
الخط الذي يقطعه مثلّثين فى عرض الرأس على الاستقامة مقدار ثلاث 
أصابع هكذا. 

م إِنّ الظاهر أن مسح مقدار الثلاث مع كونه دفعة أفضل الفردين, 
والكلام في اجتاع الوجوب والاستحباب الفعليين فيه محرّر في الأصول. 

وأمّا مع التدريج فى كون الزائد مستحباً محضأ خلاف, والأقوى أنه 
جزء للفرد الواجب الذي هو أفضل الفردين لحكم العرف على مجموع المقدار 
كوه فردا وااحيدا للسيسى الدترى الدالى فرط ينه ابسديات الزيادة 
على المستّى لم يعد عرفاً من اللغو. بل عدّوا المشتغل به مشتغلاً بالإطاعة. 

دل عليه : إطلاق النصٌ والفتوى «المستحب» على مجموع الثلاث. 
فيعلم أنه أفضل الفردين. 

تسو ألو اقنت من الأدلة التحياب إقام. المنقي ثلانا ليكون كا 
عادنا ند امعنال: الزاعيه عن ا غنات الزاتد بالاتسفا .رف الا 


)١(‏ المسالك :١‏ 8", ولم نعثر عليه في المدارك. 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ا 0 


9( ويختصّ »# موضع # المسح مقدّم الرأس » فلا بجزي مسح المؤخر 
أو أحد الجانبين بلا خلاف؛ للأخبار المستفيضة المقيّدة لإطلاقات مسح 


بمقدم الرأس 


بعض الرأس . 

'وما ورد من جواز مسح 9 مؤوّل أو محمول على التقيّة في العمل 
أو في البيان, ولا إشكال ولا خلاف في شيء من ذلك إنما الإشكال في أن 
زرارة 0 مسح عله يمناك ناصيتك!". 
تعنموعة طن تاقد لل :قا بن امقر و اميد ةف بو اوه الى الت 

وقال في السرائر: وأقل ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه إسم 
المسم !". 

وفي المعتير (م) والتزكيا" استدل على وجحوب مسجم المقدم بأن” 
النبي صلّالله عليه وآله مسح بناصيته؛ وفعله ف مقام البياق:فيحت: اتاعف فإن 
ظاهر هذا الاستدلال إرادة الناصية من المقدم. 


50 الريجائل 5ب الذات 8 يون ابوافت الوضوء. الحديث ؟, وفيه : « وتمسح 
ببلة يمناك ناصيتك » . 

(1) في النسخ : «فى الفقيه». والظاهر أنه سهو. 

() المقنعة : 85. 

.٠١١ :١ (ء) السرائر‎ 

.١55 :١ المعتبر‎ )0' 

.١77 :5١ التذكرة‎ )١ 


تحديد الناصية 


هل الناصية 
التحماكة 
مترادفنان؟ 


فف لامعألاو بزو كوه ب لبان لمعا مو م عجو ودود جو متو قات الطهيازة / ج " 

وفي الذكرى: بجوز المسح بكل من البشرة والشعر الختصّ بالمقدٌم 
صوق :الناعية علس الى اتنب 

قال في التذكرة : الناصية ما بين النزعتين. وهو أقلّ من نصف الربع". 

وعن المصباح المنير: أنه حكي عن أهل اللغة: أنّ النزعتين هما 
البياضان المكتنفان بالناصية!". 

وباق النصوص" والفتاوى أطلق فيها المقدم: والظاهر منه د 
المؤخرء لكن عن القاموس" عد الناصية أحد معانيه. فهل المراد بب]" 
واحد بإرادة المقدم من الناصية كما جزم به في محكيٌ المصباح”'", ويقرب منه 
تحديد الناصية بربع الرأس في كلام البيضاوي», وتفسير الناصية بشعر مقدّم 
الرأس فى كلام غيره". أو العكس كما تقدّم عن القاموس وحكاه في 
الحدائق عن بعض معاصريه مدّعياً عليه الاثفاق تمن عدا الشهيد الثاني 
وبعض من تبعه!0", أو المقدّم أعمٌ من الناصية ؟ وعليه فهل يحمل على المقيّد 


.817 : الذكرى‎ )١( 

117 +١ التدكرة‎ :)9( 

(؟) المصباح المثير: 105. 

80 اظل الزساتك ته 9ه الباي لو وام الوضوة: 
(0) القاموس المحيط 5: ؟1١.‏ ماذة: «قدم». 

(3) كذا في «أ» و«ع». وفى «ح». «ج» و«ب»: «بها». 
(0) المصباح المنير : 103. 

(4) أنواو العنؤيل 0 

(9) مجمع البيان 0: .5١5‏ 

ةراتف 2 0 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس اا 
أو نلوك الك عن اله يتافته؟ وكوف أطييها ء الأول اع إرادة المقدم 
من الناصية فى صحيحة زرارة وكلمات من تقدم. كا يظهر بالتأمل في سائر 
عباراتهم. ْ 

'وعلى تقدير كون المقدّم أعمٌّ فلا دليل على تقييده بالناصية؛ لعدم 
ذكرها في شيء ميق [اللكبان النقة الوركدوء فقولا وهفلا عبد الصعحة 
المذكورة, وما ورد في أن المرأة تضع الخمار في الصبح والمغرب وتمسح 
بناصيتها"". 

لكنّهما لا تنهضان للتقييد؛ لوجوب حملههما على الاستحباب؛ لأنّ ظاهر 
الأول عسم تيع الناضة» .وهو انس بواجي إجداعا فيجبل عل 
الاستحباب, ولا إجماع على عدم استحباب مسح جميع الناصية, والأظهر 
من ذلك جعل التخصيص بالناصية؛ لأنّ الغالب فى مسح المقدّم مسحها وإنا 
يرفع العمامة والقناع لمسح ما فوقها على خلاف العادة لداع وأمّا الثانية, 
فحمولة على الاستحباب على المشهور من عدم وجوب وضع القناع, 
والأحوط الاقتصار على الناصية. 

وكا بختصٌ الممسوح بْمقدّم الرأس كذلك يختصٌ الماسح باليد. بلا 
خلاف نضّا وفتوىء. وفي حسنة ابن اذينة في حديث المعراج الحاكي خطاب 
ابي صلاللهعليهوآلهوستم بالوضوءء وفيه : «ثم امسح راسك مما بق" في يديك'" 


)١(‏ الوسائل :١‏ ؟91, الباب ١"‏ من أبواب الوضوءء الحديث 0. وفيه : «لا تمسح 
المرات يلراش كا هسم ارال "إن الزاة ]ذا سدع حيسف راندران تضم امار 
(؟) فى نسخة بدل «ع» : « بفضل ما بق ». 


(") فى «ا» و«ب»: «يدك». 


الماسح باليد 


هل يشترط 
المسح بالكف ؟ 


07 أقايهة ها لمحم أ مودو و بور هد ناكمو وام اوتاه كرو نوراه قي عواكمه وجو اها وول وتو اشن وجا وات و لاع كتاب الطهارة اج 
من الماء... الحديث»١".‏ فان : الظاهر أن المراد ما ب في يدك من الماء الذي 
أ 1 . 

وهل يشترط أن يكون بالكف, يعني ما دون الزند؟ الحكيئ عن'" 
عاعة ذلف "ا قال..ى الدكرقة لو تعدو المسيع. الكت فالا قرمته بهوازة 
بالذراع!. 

واقله لعاف دلنف مق أدلة للنيع »لاحل لالد الفط الووظيود ارت 
البيانية. مثل ما رواه زرارة وبكير عن فعل البأقر عليهاللام» وفيه : د مسح 
د ببلل كفّه 0١‏ وف رواية رم « بفضل كفه »71 والتبادر لذج غلبة 
الويصودة فيو ةذ خطوو الدرة القبالي فق الذهن ةغل اند اكرافودولذا 
لا يعتمد عليه فى غسل الوجه واليدين, ولا بالنسبة إلى باطن الكفٌ. 

مع أواغلة الجوه ببالسية إلى إطلاق: الآاية متوحة دا وفى 
الوضوءات البيانيّة ما مرّ من قصور الدلالة, فالقسّك بالإظطلاقات غير بعيد. 

نعم, لو شك فى الإطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لإجماها 


كا الوكياتن 101و النانه ا هو ارات الوضوي اديت 0 

)١(‏ فى غير مصحّحة «ع»: «من». 

(6) منهم السيد بحر العلوم في الدرّة النجفية : 17١؟.‏ وصاحب الجواهر في الجواهر ؟ : 
0 . 

(:) الذكرى : 87 . 

3 المدائك 1 8اى البانية امن ابواه الرضوب المديك 7 

(1) الوسائل :١‏ 5720., الباب ١6‏ من واي الوضوء. الحديث ١١.ء‏ وفيه : «« بفضل 
كفيه » . 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس اا 
-نظير اليجاز المشهور ‏ وجب الرجوع إلى الاحتياط اللازم من قوله: «لا 
صلاة إلا يبطهور»١".‏ 
: قاد او ا لين 2 1 هل يتعين | 

وهل يتعين بباطن الكف ؟ كر 5 ذكر من التبادر وظاهر 58 00 
التزامهم بالنادر المذكور فى المقامات. نعم, الأحوط ذلك؛ لما تقدم. 

وهل يعتبر أن يكون بالمنى ؟ فيه وجهان. بل قولان : هل يعتبر 
ر المسح بالبنى ؟ 

مسر صحيحة زرارة : « وسح ببلة ناك ناصيتك» "ا وهو ظاهر انح بامنى 
الإسكافي!» وحكى عن بعض متأخْري المتأخّرين!". 

ندن. ١د‏ عقلة جل الانتهايه او عن أزادة المشاد .عند التداعة 
أولى من تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان. 

وبق حكاية بعض الوضوءات البيانيّة : «ثم” مسح مقدّم رأسه وظاهر 
قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّهَ يمناه»'", فإنّ عدم تعرّض الحاكى للترتيب يدل 


كا لريانان ارتتوس انان ا شن واب الوضوع» اليف ادل 

(') الذكرى : 817. 

015 اويا 1173 البافه ولوق اواك الوشزي» متيف 

كا الاك لعل 1ه دو 

(0) في مفتاح الكرامة : «قلت : وقد يفهم من الخلاف وصاحب العالم وبعض المحشين 
على التهذيب وجوب ذلك». أنظر مفتاح الكرامة .51٠ :١‏ 

اويا ل 71 اللو البايه تسق الوانن االوطوي» المدديف اوقد «توطين 


قدميه ... » . 


هل يختصٌ المسح 
بالأصابع؟ 


إذا تعدّر المسسح 
بباطن أصابع 
البجحية: الك ؟ 


والظاهر أنه المشهور بل'" في الحدائق : أنّ ظاهرهم الاثّفاق عليه", 
والاحتياط لا ينبغي تركه. وحكى في الحدائق عن جملة من الأصحاب 
اختصاص المسح بالأصابع”". وهو أشكل من سابقه وإن كان ظاهراً من 
بعض العبائر المذكورة في تحديد مقدار الممسوح بالاصبع والأصابع!, 
والاتمعاط مطلودن: 

ثم" إِنّه إذا تعذّر المسح بباطن أصابع اليد المنى؛ بناءً على وجوب 
ذلك, فمقتضى ظاهر النصٌّ" التخيير بين الأفراد الفاقدة لبعض هذه القيود. 

ويحتمل الفرق بين ما ثبت من القيود بانصراف المطلقات. وبين 
ما ثبت بالوضوءات البيانيّة. وبين ما ثبت بالتقييد الخارجىء ففاقد الأوّل 
كالعدم, وفاقد الثانى يؤخذ به؛ عملاً بالإطلاقات السليمة عن التقييد, 
لاختصاصه بالختار'". وفاقد الثالث يبنى على كيفية ورود المقيّد؛ فإن 
استظهرنا منه الورود في مقام بيان المطلقات ما لدلالة المقئّد على ذلك مثل 
قوله : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»”". ونظيره ما ذكرنا فى قوله : 
مسح الرأس على المقدّم؛ وإما للقول بكون تقييد المطلق تجوّا فيه واستعبالاً 


)١(‏ لم ترد «بل» فى «ب». 

)١(‏ الحدائق ؟: /ام؟. 

(') نفس المصدر: 588. 

(:) راجع الصفحة .5١١‏ 

(6) فى غير «ع» : «النظر». 

(1) كذا في مصحّحة «ع». وفي سائر النسخ : «بالجاز». 

1/1 الدناقل تدر ل الناب تمن آبواب: الوضوو» اديت اد 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس 1[ ا 0 
له في المقيّدء فكالأوّل. وإن كان الظاهر منه التكليف المستقل بالمقيّد فهو 
كالثانى. 

5 
نه (إ يجب أن يكون » المسح « بنداوة > الماء المستعمل وجوباً أو استحباباً 
فى « الوضوء"» بلا خلاف ممّن عدا الاسكافي, بل عن الشيخ “ا 
والتقرين ف معو لاما عليه ول اقل ]إن تعبارة الإمكاق لادان عل 
الخلاف؛ لأنّه قال: إذا كان فى يده نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح 
يبمينه رأشة ورجله المنى., وبيده اليبسرى رجله اليسرىء ولو ل يستبق ذلك 
اكد واة يدود ا از اسه و عله الك الي انان لهم ل اذاف التدي ابا عذه 
من لحيتة ونحوهاء وإِمًا لاختال إرادة غذع إمكان الاستبقاء. 

00 ظاهر كلامه كفاية جفاف اليد في الاستيناف, وظاهر الذكرى”" 
وا"اتصريم بعض آخرا" اشتراطه بعدم البلل على عضو من أعضاء الوضوء 
قابل للاخذ منه. 


.١51 :١ المعتير‎ )١( 

اكاانق القرائم وناا مه رنود كور اغراف ساء معادية 021 
(؟) حكاه عنه فى المعتبر :١‏ ا8١.‏ 

(؛) الخلاف .4١- 8٠١ :١‏ المسألة 8؟. 

(0) الانتصار: 35١‏ . والغنية : /6. 

(1) قاله فى كشف اللثام .73١ :١‏ 

(/) الذكرى : 85 . 

)0( «الواو» من مصحّحة «ع». 


(1) كالفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ١‏ : ١/ا.‏ وصاحب الجواهر في الجواهر ؟ : 115. 


و حوب المسح 


النصوص الواردة 
في التشتحيالة 


يمف 0.000.0.0.0.000060000600066666606060666060660... كتتاب الطهارة / ج ” 

م إن شارح الموجز حكى عن الإسكافي في موضع آخر: أنّه لو تعدّر 
بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة ونفي الحرج!", انتهبى. وهذا امّا 
رجوع وإمّا قرينة على ما احتملناه فى كلامه. 

وكيف كان, فلا يعتد بخلافه على تقدير الخالفة. وإن فرض قدحه فى 
الإجماع؛ للنصوص الكثيرة الواردة في المسألة : ْ 

منها: ما عن المفيد في إرشاده عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن 
الفضل عن على بن يقطين, وفيه بعد أمر على بن يقطين بالوضوء على 
وجه التقيّة وفعل ابن يقطين كما أمرهعب ددم وصلاح حاله عند الرشيد - 
كقب و مرينة البدة ونا عل توما ها آمو الله عاق انسل وهل وةة 
واحدة فريضة وأخرى إسباغاً. واغسل يديك من المرفقين, وامسح ندم 
رالسل و اهن قدوك ين الال ناوه مؤظتحر القن نقد ران جنا 15 عا 
عليك ."١»‏ 

ومنها: الصحيح المروى فحن الكاني والعلل المتضمّن لقصّة أمر 
الى سلاللهعليدوتدرمتم الوضوء ليلة المعراج, وفيه: « ” امسح رأسك بفضل 
ما 9 ف يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين!)!1. 


8 شر قد حل التكاءة كن الاتكاى» نعم يفكاء فنة كن العبيية. فى الذعرق: 
أنظر كشف الالتباس .١08 :١‏ 

5 الارشاف 17097 بوالوبنائل تو 23 اليات "امن اوات لضو المديت "7 

(9) فى نسخة بدل «ع» : (إلى كعبيك ». 

)0ع الكافى ”3 امع مل بات التواؤز+: الحديث الأول والعلل 101537 
المديك الدب بؤركف عتها فى الما كل ب انان النات امن 'ابوات الوضوفة 
الحديث 0. مع تفاوت فبها. 


في كيفية الوضوء / مسح الرأس 
ومنها: ما ورد في ناسي المسح من أنه يأخذ من بل لحيته!". 
وفي بعضها : أنّه إن لم يبقَ عليه بلل الوضوء أعاده؛ كمرسلة الصدوق 
عن الصادق عيدلم: «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك 
من بل وضوئك. فإن لم يبقَ'" فى يدك من نداوة وضوئك ثيء فخد مما بقي 
منه في لحيتك'" وامسح به رأسك ورجليك؛ فإن لم يكن لك لحية فخذ من 
حاجبيك!*, فإن لم يكن بتي من بلّة وضوئك شيء فأعدا" الوضوء»'". 
وفى رواية مالك بن اعين: «فإن كان في لحيته بلل فلياخذ منه 
ولهسح رأسهء وإن لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء»!". 
والمقدقة فا باحنغال كوف الأمن ,بالاعادة لنوات. الوالاة بالجقاف: 
مدكوغة نيان هده نقاء يلل قابل الأخن ل يبخلم الحفاف: المفت العوالاة: 
هذا كلّه مضافاً إلى الأخبار الحاكية للوضوءات البيانية الناصّة في غير 
والعد ويد اكنا في راثا 


110 اكلن: ارماك 1ن ارت لامب 111 مو ارو اقيكنا لشو 

(؟) فى نسخة بدل «ع» : «فإن لم يكن بق». 

(؟) فى غير «ع»: «فخذ من لحيتك ». 

(غ) ف نسخة بدل ع6 : وا تقار عينيك وأمسح به 00 ورجليك فإن م يبى 
شع . 

(4) في نسخة بدل «ع» : «أعدت». 

)١(‏ الفقيه .1١ :١‏ الحديث .٠":‏ وروى عنه فى الوسائل :١‏ 588. الباب ١١‏ من 
وات الوضوهة المدت 7 

ا" الوعناتك جاه التي النايه اتيم "أبواقه الرضوين اليف 


0" الوع تل 1 1107م اناس 18 عسي واف الوقوين- ا لحف #ابونيان ماك ل 


كرف 0660 0.0.0..0.0000.6666066666666666666666666.. كتتاب الطهارة / ج ” 

لكن يمكن الخدشة في الأخبار البيانية بما مد غير مرّة. مضافاً إلى 
اختصاصها بصورة وجود النداوة في اليد. وكذلك رواية المعراج قضية'" في 
واقعة محملة بل ظاهرة في بقاء البلل» ورواية ابن يقطين محمولة على الغالب. 

عم. قد يستدل الإسكافي'" بروايات أبي بصيرا" ومعئر بن خآذدا» 
وعمارة بن أبي عمارة'" الظاهرة في تعيين المسح بماء جديد مع الفكن من 
الب ينه الذل والق شه .رايا ضعة يعن الناقة بعد ل 

نعمء يمكن الاستدلال له" بخبر منصور عن أبي عبد الله علي السلام ف 
من نسي مسح راعزه حتى قام فى الصلاة. «قال: ينصرف ويمسح اق 
ورجليه»!". 

وفى خبر أبى بصير: «إن كان استيقن ذلك انصرف فسح على رأسه 
ورجليه واستقبل الصلاة. وإن شك فلم يدر مسح فيتناول من لحيته إن 
كائق سسلذورو إن كان ا عامدماء فلكاول: معدو لقعم را سد كاد ينا عفان 
غنول معام اليدان اصووة اد الببل الوسسي لقاع لوالا ةمود قال 


)١(‏ لم ترد «قضية» فى «ع». 

(0) أنظر الختلف :١‏ 51917. 

الوا 11 الات االأنمن اواف الركوريب اميت 1 
0 الوطاتل لوانت :اللاي انمي ارات ارظوع؟ اديت م 
3 ليان ليوات النانم لين اراي الوظوي المدوف 1 
(1) لم ترد «له» فى 5 و«دع». 

8 اللساك لت اتن الماي. .قافن ازا" الوطؤى» الحديف 7 
نكن اراتك أ ل الناهد اهن آبوات: الوضوء'الحديك د 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ب وي ا 

ثم” إن ظاهر إطلاق رواية على بن .يقطين" وصدر مرسلة الصدوق'"! 
أنه لا فرق فى النداوة الممسوح بها بين أن يكون من اليد أو من سائر 
الأعضاء. نعمء مع وجود البلل فيها يكون الأخذ من الخارج غير محتاج 
إليه. 

ولا ينافى إطلاق المرسلة قوله فيها : «فان ١‏ يبقَ فى يدك من نداوة 
وضوئك»؛ لأنّ قوله : «من نداوة وضوئك» إشارة إلى أنّ العبرة بما في اليد 
من حيث إِنّه نداوة الوضوء واليد كالظرف له لا أَنّها مقيّدة بكونها في اليد. 
فهذه الفقرة نظير قوله بعد ذلك: «فإن م يكن لك لحية» مسوق لبيان 
الأيل فالأسيل هاده "ل التزكيب» لعده الترزقيب: بيخ اللحية وغيريها اثناقاً 
على الظاهر. وعلى هذا فقول المصنّف تدس.د.: # ولو جفٌ ما على يده أخذ من 
لحيته وأشفار عينيه'" © تعليق مبن' على المعتاد من عدم أخذ بلل المسح من 
غير اليد مع وجوده عليهاء ولذا قال فى المدارك _بعد اختيار عدم الترتيب 
بين اليد وغيرها تبعاً لجده : إن التعليق في كلام الأصحاب خرج مخرج 
الغالب!). 

واعقرض على ذلك الوحيد البهيهاني : بأنّه لا معنى لذلك إذا كان 
الأخذ جائزاً مطلقاً. فلو كان الظاهر هم عدم اشتراط الجفاف لصرّحوا 


)١(‏ المتقدمة فى الصفحة : 78؟. 
(') المتقدمة فى الصفحة: 9؟١.‏ 
(9) كذا ف الشرائع . وى النسخ : « عينه » . 


ف اللنداوة 
المسسوح ما 


التعليق على 
جفاف اليد فى 
كاذه الأضجاب 
شرط غالى 


غرف واع عي ايها يه ره ا م ع ل ج16 وها عق عا أ ع جه 4 هل ل ا للها ميف لها عذج قدا وام و بل م اج ا لج كتاب الطهارة 3 1 


بذلك 1 56 عاو صر بحة ف الاشتراط١",‏ أنتهى . 

وحاصله: أنْهم لو اقتصروا على قولهم: «بيجب المسح ببقيّة بلل 
الوضوء» لم يحتج إلى تعدّد العنوان في كلامهم لواجد بلّة اليد وفاقدها. ‏ 
عاتم النه. وحيوت اكد في اريك" لا مهو انها ل علو عون لطر 1 
دلق كله كان دق باطافةة الله ال ممطتلى الوضوع يندب ارهن النن: 
الا ان ييقال: إن :تعدد العتواة :فى 'كلامهم للاشازة يشتواعيم القاق: ليبرد ابن 
الجنيد المسوع للاستئناف مع جفاف خصوص اليد. 

نا 351" اناك عدا لخادل ٠١١‏ ضبق ١١‏ ابوت الحك نيه 
شائ كلنا سوال“ قنينة الكو إلي واه ذلك لوه له متضوضا مع 
اثثفاق أكثرهم على التصريم بهذا الاشتراط كا في المقنعة'" والمبسوط''ا 
والبير اث و كن الفا . لمن ١!‏ وال 0 

وضيو الاتماة ١‏ 0 بلتدتيه الانافينة القول يار ممص الراسن 


)١(‏ حكاه عنه فى مفتاح الكرامة عن شرح المفاتيم وحاشية المدارك, أنظر مفتاح 
الكرامة :١‏ /50. 

اما عدو قات الكرانة او 

(9) المقنعة : /ا8. 

.5١ :١ المسسوط‎ )8( 

4 لاقل ا 11 

لق الى 1 لاك وال كر ا 


7و7 الحنا ف 7 2. 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ا 0 
عبد ياه الهه نان الما جاه ديد م كود ع ا يقولون : إذا لم 
ببق فى الند يله أغاف الوضوع! 0 انتب . 

نعم. أطلق في المتن كما فى الوسيلة!" والتذكرة" والإرشاد!“ 
والذكرق "ابه أنه يعتيق. أن يكون المسع مله الوركوم: 

وأطلق البلل في المعتبر١"‏ والألفيّة'"" والجعفريّة01. 

وفىي الممسوط : يمسح ببقيّة النداوة!". 

ويمكن حمل الإطلاق فى هذه الكلمات على الغالب وهو بلل اليد. 
فليحمل من الطرفين. 

ويمكن ذلك في الأغان ا كا ناد كنا جوز خول قي البله باليد فى 
الأخبار على الغالب من عدم الحاجة إلى أخذ البلل من غيرهاء يجوز حمل 
الطلق جتنا كالزواعيث التتمنين عل الغالب المتعارف وهن يلم الد. 

ومنه يظهر ضعف ما سك به في الروض'"" مما ل 50 


.5١ ١9 الانتصار:‎ )١( 

(؟) الوسيلة : .6١‏ 

(07) التدكرة 1 :1160 

لاا را 1 

80) الدكوم 81 

.١515 :١ المعتير‎ )1( 

(/0) الألفية : 45. 

(6) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركى) :١‏ “ 
(لكا“الممبوط 13 ش 


المسح من بلل لحيته من دون تقييد بعدمه في اليد؛ إذ لا يخ أنّ الغالب في 
النابي عدم بقاء البلل على يده. 

ومن الإنصاف أن إطلاق المرسلة ورواية ابن يقطين"" وكذا إطلاق 
فتاوى من أطلق البلل أقوى من مقيّدات النصوص والفتاوي فى التقييد. مع 
أن اللازم على تقدير تكافؤ الحملين هو الرجوع إلى إطلاق الآية والروايات 
الدالة على وجوب محرّد مسح اليد. 

والثابت بالاجماع وغيره'"' وجوب استصحاب الماسح لبلل, ما كونه 
أل مقصوصن لبد فك ركيف» فالتول.بالاطالاق ب اوت لك بغار هن نه 
وفاقاً لظاهر الألفئة" والموجزا! وشرحه'" وصريح المسالك!" والروض”" 
والمقناضة العلتة!" والمدارك!" والمقسارق ١‏ وغيرها" "ديبل الكل بناءة عن 
ما ذكره الشهيد الثاني من حمل كلاتهم على إرادة القرتيب العادي 


)١(‏ المتقدمتان فى الصفحة 519 و558. 
(') كذا فى مصحّحة «ع». وفي سائر النسخ : «وغيرها». 
(9) الألفية : غ5. 

3" المربعن الجار: ١‏ الرسائل الحن 11 
(0) أنظر كشف الالتباس .١105 ١6 :١‏ 
(1) المسالك .١58:١‏ 

(/) روض الجنان : 07 7. 

(8) أنظر المقاصد العلية : 01. 

.5١١ :١ (؟) المدارك‎ 

(50) مشاوى ١‏ الشعوين + 117 

."0 : كالحقّق السبزواري فى الذخيرة‎ )1١( 


في كيفية الوضوء / مسح الرأس 1 
لا الشرعى"" إلا أنّ المسألة لا تخلو عن إشكال فلا ينبغي فيها ترك 
الاحتباط ' 

وعلى القول بوجوبه. فهل يجب الاقتصار على ما يعتاد المسح به من 
باطن -أصابع الكففّ على القول بوجوب ذلكء أو يؤخذ بإطلاق اليد في 
المقيّدات ؟ وجهان: من الإطلاق. وقوّة احتال انصرافه إلى بلل ما يجب 
المسح به وعليه فلا يجوز الأخذ من ظاهر اليد فضلاً عن الذراع مع وجود 
البلل من الباطن. 

نعم, لو فقد بلل الباطن ففي تعيين الأخذ من الظاهر أو الذراع عخيراً 
فيهاء أو مترتّبين كا هو ظاهر الذكرى'", أو التخيير بينها وبين اللحية, 
وجوه. 

وهل يجو الأخذ من :باطن اليسرى فيمسع الرآس. بناء على جواز 
بسسحه لسري ١‏ رتكا وماق اهنال بال السرص ترص الفيع يناذا 
كان اص لصم لسري قدلا وان تكله إل ماسم اخزه والاقاط 
لاا ينبغي تركه. 

كندل راسد ا بجر مد ساي ار م 
الاستظهار الواجب أو المستحبٌ في الغسل. فني كون ذلك بمنزلة مزج البلل 
الذق ابي لمم يه باع لخر كن !ذا عبولها بن وقالنة وعهديف وجيان: 
اليس اننا رها عل 1 لز ادهل فر الأشراة شن دن بال حوت: 
3 لغو محض إذا علم عدم اتّصافه بالاستحباب كما في المقام. 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكلام في كتب الشهيد الثاني رحدالله ولا فى غيرها. 
(") الذكرى : /ا8. 


وعوند ‏ اقتصار 
على بالل 
باطن الأصابع 


بالل الباطن 


الأنذ من 


باطسن اليسرى 


المبتيراد لاه 
«بلل الوضوء » 


وجطلوب 
لانتضصيار على 


بواضيع الفجل 
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م إن المراد ب«بلل الوضوء» هو الباقي من الماء المشتمل فى الوضوء, 
فلو جرى منه إلى غيره فإن كان أجنبيّاً عن حل الوضوء كالجاري من 
الوجه إلى العنق والصدر فلا إشكال في عدم جواز المسح به, كما لا إشكال 
في جوازه إذا كان باقياً فى محلّه. أمَا إذا جرى على نحل مغسولء فالظاهر 
اله الس “الاج وإن كان لاغ أجقنا بالشينة اليه 

ولو بق لمعة فصبٌ لغسلها ماءً جرى علبها وعلى غبرها من امحل 
المغسول قبل ذلكء ففى جواز المسح به إشكال؛ لكونه غير معدود من فضل 
00 0 مزج بلل الوضوء بماء الغسلة الثالثة, إلا أن 
يكون قليلاً جدّأ بحيث يعد من التوابع الصرفة لغسل اللمعة. 

ثم إِنّ إطلاق «اللحية» في كلام المصيّف فتس.د. وغيره تبعاً للنصوص 
من غير تقييد بظاهر ما كان في حدٌّ الوجه. يحتمل أن يكون من جهة كون 
تخليل باطن اللحية وغسل المسترسل منها مستحيّاً. ويحتمل أن يكون المراد 
منه: خصوص ما تقدّم في غسل الوجه من القدر الذي يجب غسله, ويحتمل 
أن يراد جواز الأخذ منها وإن لم يكن غسل الزائد واجباً ولا مستحيّاً؛ لعدّه 
عرفاً من الماء المستعمل في الوضوء ما لم ينفصل من الحلّ العرفي للغسل 
ولو باعتبار جزئه؛ بل يحتمل أن بجوز المسح بالماء المستعمل لأصل الوضوء 
ولو من باب المقدّمة الوجوديّة أو العلميّة. فيؤخذ من جوء الرأسن الذي 
غسل مقدّمة. ومن المواضع المشكوكة الحكوم بوجوب غسلها بقاعدة 
الاحتياط؛ بل ومن المواضع التي حكم باستحباب غسلها بمجرّد خبر ضعيف 
أو فتوى فقيه تسامحاً؛ لأنّه يكون من أجزاء الفرد المندوب باعتبار اشتاله 
فل يذ الخوم 

لكن فى جميع ذلك نظرء بل لا يبعد وجوب الاقتصار على ما ثبت 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس السووان اماي الفط ا 
بالدليل كونه من مواضع الغسل أصالة. 

مقاب عزيها ذ تعاج ا ااال قن ياوها نا تإروترى العمل 
عند الإخراج جاز المسح بهاء وإن نواه بالغمس ففيه إشكال؛ من جهة كون 
ذلك كغمس العضوين في الماء بعد غسلههماء. وصرح في محكىٌ البشرى 
بما ذكرنا من الفرق بين قصد الغسل بالخروج وعدمهء وقوّاه في الذكرى'". 

وأمّا ما ذكره جماعة كالحمّق'" والعلامة!" والشبهيد!" وغيرهه"" من 
أنّه لو غمس أعضاءه فى الماء دفعة فأخرج أعضاءه مرئّباً صم غسل 
الأعضاء وافتقر إلى المسح. فيمكن حمله على تحقّق الغسل بالخروج؛ ولذا 
ذكروا بعده: أنه لو لم يترتّب فى الإخراج صم غسل الوجه نزولا والبنى 
خروجاً. 

نعم. يظهر من ذلك أنه لا يعتبر قصد تحقّق الغسل بالإدخال أو 
بالإخراج, بل يكفى قصد تحقّقه في ضمن هذا المجموع. وسيأتى بعض الكلام 
ف المفبائلالقان الق.ندكرها المصلف مترينةه إن .شا الله. 

بق الكلام في مقدار البلّة, أمَا حدّها باعتبار القلّة. فالظاهر اعتبار 
تأثيرها في الممسوح بللا ولو ضعيفاً. وفاقاً للمحكىّ عن النهاية في غير 


)١[‏ في «ب»: «يديه». 
'؟) الذكرى-860: 

") المعتسر .١01 :١‏ 
لسري ا 
60) الذكرى : .1١‏ 

.7١ :١ كشف اللثام‎ )١ 


مقدان اليلة قله 


نال" الطواء :والية” المفرطين. ضيف: قنال وهل يستزط :فى فال الرزفاعة 
النائيو فى الحل ؟ الأقرت ذلتك1". انتبى + :وسياق عن 1 
المستفاد مسح الرامن بالبلل, أن يكون البلل مسوعا نظير مسح راعة 
بالدهن لا مسحه باليد متلبّسأ بالبلل ومصاحباً له, فلو لم يتأثّر الممسوح بها 
ما لغلبة رطوبة خارجة على الماسح بحيث يكون تأثير الحلّ بهذه الرطوبة 
الخارجة, وإمّا لغلبة الرطوبة على الممسوح فالظاهر عدم الإجزاء. 

لكنّ الظاهر من الحّق تتس.:. في المعتبر أنه لا يقدح شيء منهما؛ لأنه 
استوجه'" جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التى صرّح بِأنْها غير مشروعة, 
قال: لا ينفكٌ عن ماء الوضوء الأصلى. ثم” قال بعده: لو كان في ماء وغسل 
بديه مسح رأسه ورجليه؛ لأنّ يديه لا تنفك عن ماء الوضوء. ولا يضيرّه 
ما كان على قدميه من الماء(", انتهى 

وسبقه فى هذا الفرع امل ؛ ف السرائر مستدلاً بأَنّهِ مسم !© بغير 
غخلاف» وغسوء ظواهن الآينات والأخبان يعنئله» 2 ذكن أن لداق.هدة 
المسألة رسالة!©. 

أقول : وفىي كلا الحكنين نظر؛ لما ذكرنا من أن ظاهر الأخبار وجوب 
إيصال البلّة بواسطة اليد على أن تكون اليد آلة في الإيصال. لا وجوب 


.4" :١ نهاية الإحكام‎ )١( 

(0) فى النسخ : «استؤجبه», والصواب ما أثبتناه. 
(؟) المعتبر :١‏ 

(؛) فى المصدر : « ماسح ». 

8:١ السرائر‎ )6( 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس 0 
إيصال اليد المبلولة. قال في الذكرى: الغرض بالمسح عندنا وصول البلة 
بواسطة اليد فلا يكف وهنو لالد مودها "م انتتي 

وفىي المنتهبى -فى رد من قال بكفاية بل موضع المسح بالمطر ‏ قال : 
لآنّ الشرط هو استعمال الماء الباقى من نداوة الوضوء'". 

وعن الإسكافي : المبالغة في ذلك وأنه يكفي إدخال اليد في الماء 
والمسح على الرجل عند الضرورة”". انتهبى. وهو غير بعيد عن فتوى الحقق 
بالمسح بالبلّة الباقية من الغسلة الثالثة. وقد عرفت أنّ الأقوى فيه المنع 
وفاقاً لجماعة من تأخّر عنه!, بل فى الختلف عن والده: عدم جواز المسح 
على الحل مع رطوبته. ثم" قال: وليس ببعيد لحرمة التجديد ومع الرطوبة 
يكون المسح بماء جديد'", انتهى. 

لكن ظاهر التعليل: إرادة الرطوبة الغالبة, وإلا لى يصدق المسح بماء 
جديد قطعاً. 

وفي التذكرة : لو كان على الرأس أو الرجل رطوبة فى المسح علها 
قبل شفينها إفكال 11+ انتبى».والتشييقك الخ الماء.من: الوا لذ فرق وبجماه 


. 8107 : الذكرى‎ )١( 

(؟) المنتهبى "': 6/8. 

(؟) حكاه عنه في الذكرى : 8. 

(؛) كالشهيد في الدروس :١‏ 415. والسيّد العاملى في المدارك :١‏ 554. والحقّق 
السبزواري فى الذخيرة : .4١‏ 

.5.*” :١ المختلف‎ )6' 

.١ 7١ :١ التذكرة‎ )5١ 


الزضطوية 
السليترة 
في السسسوح 


الفدق بين 
الغسل والمسح 


2 2....000.0....60006066066060606060606666000662.. كتتاب الطهارة / ج ” 
بابسا في مقابل المبلول. 

فظاهر العبارة أنّه لا إشكال بعد التنشيف وإن لم يجفٌ العضو كبا نصّ 
عليه في الذكرى بعد حكاية الخلاف في المسألة, قال: لو غلب ماء المسح 
رطوبة الرجلين زال الإشكال'" [و]!" قال فى الدروس : ويشترط غلبة ماء 
ارط 1 

وفي المقاصد العليّة فى مسألة عدم جواز الاستيناف : أنه يتحقّق 
الاستيناف بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو الممسوح إلى جزء 
آخر بواسطة الماسح, فلو كان العضو رطباً وم ينتقل البلل منه بالمسح لم 
يقير" انتيى: 

وهو صريج أيضأ في عدم قدح البلل اليسير لكنّه استند في قدح 
الكثير إلى انتقال البلل دون استهلاك رطوبة الماسح المانع. من صدق المسح 
بالبللء وهذا ليس مختصّاً بالبلل الأجنبي بل يجري في بلل الوضوء إذا جرى 
بعد وصوله إلى الممسوح إلى جزء آخر منهء وهو بناء على ما اختاره في 
هذا الكتاب وفى الووكي هن ان المسح والغسل متباينان'"؛ إذ الجريان 
والانتقال الحقق لمفهوم الغسل يعتبر عدمه فى تحقق المسح, وردٌ بذلك على 
الشهيد رحدالله في الذكرى حيث قال: لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح 


.849 : الذكرى‎ )١( 
الديادة اقتضها«السازة:‎ 09 
3 ا الدووس‎ 

(:) المقاصد العلية : ل/ا6. 


(0) روض الجنان : 75. 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ا 0 
لأنّه من بلل الوضوءء وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط 
الجريان؛ لصدق الامتثال, ولأنّ الغسل غير مقصود'", انتهى. 

وقال في الألفيّة بعد اعتبار الجريان في الغسل وعدم كفاية 
الأمساشد» آنا ق المسم فحري!". انتبى: 

قال في المقاصد العليّة في شرح العبارة : إِنْه يستفاد من لفظ الإجزاء 
أنه لو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ. فعلى هذا يكون بين الغسل 
والمسح عموم وخصوص من وجه. ثم" قال -بعد ما ذكرا" مادة الاجتاع 
ومادّة الافقراق : والحقّ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً. وأَنّ بين 
المفهومين تبايناً كلياً؛ لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء 
الغسل به وأعضاء المسح بالمسح, والتفصيل قاطع للشركة, وقد نقل 
العلامة!' وغيره!" الإجماع على أنّ الغسل لا يجزي عن المسح., ولا شك أن 
الماء الجاري على العضو على هذا الوجه غسل لتحقق مفهومه. فيجوز سوق 
الإجماع على عدم إجزائه. ثمّ قال: لا يقال إن الفرد الجزي من المسح مع 
الجريان هو جريان الماء الممسوح به لا إجزاء!"' غسل موضع المسح, وفرّق 


.87 : الذكرى‎ )١( 
الألفئة : 6غ.‎ )5( 

(؟) فى غير «ح»: «بعد ذكر ...». 

8 المنتيى ا 01 

(5) كالشيخ في الخلاف ١‏ : 865, المسألة 4". 

(1) كذا فى المصدر و«أ», «ح» و«ج»ء وفي «ب»: «لا إجراء». وفىي «ع»: 


) لإجزاء » . 


النسبية بين 
الغسل والمسح 


01 الوسر راسم و بار راكد وم ميركاي الما ره ارج ا 
بين الأمرين؛ فأجاب بأنّ تحقق الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديدء ” 
أجاب عن امعدلال. الذكزى بالامتعال وعذه قضد الفسل + أن الامتعال انا 
هو بالمسح, وتحقّقه وَل الدعوى. وعدم قصد الغسل لا يقدح في تحقّقه؛ لأنّ 
الاسم تابع لتحققه دون النية'", انتهى. 

والظاهر أَنّ بينهها عموماً من وجهء فيصدق في محل'" الممسوح أنه 
غسل با انتقل من الماء الموجود فيه من جزء إلى جزء ومسح بالبلل العالق 
ناث تعب النلل المكسول يه خإن البله الموج بها افان ارية تفنافق المع 
والقعل بالقييه إل جاءية يتعتفان | بدو ناهر انكو تخي رن 
المسح بالماء الجاري على العضو ‏ حقٌّ يتّحدا في المصداق. فهو ممنوع وإن 
أريد تصادقهما بالنسبة إلى الحل. وإن تعدّد ما يتحقّقان به أعنى البلل فهو 
حق, لكن الغسل الحقّق مع عدم قصده بل مع عدم قصد جزئيته لا يوجب 
بطلان أن يكون امحل تغنمولا ومسوريعاء وم يدع أحد إجزاءه عن المسح 
حقٌّ بخالف الإجماع . نعمء يشكل تحقّق المسح بالبلّة العالقة باليد مع جريان 
البلل المنتقل إلى الحلّ من جزء إلى جزء لاستهلاكه فيه, إلآ أن يلتزم بعدم 
قدح استهلاكه مطلقاً كما تقدّم عن الحقّق والحلى وغيرهما"". أو إذا كان'“ 
البلل المغسول به بلل الوضوء. 1 

وكيف كان., # فإن لم يبق * في عل الوكيوم خيلا أو مها 


1 المقاضه العلقة 1 1 

(؟) كذا في «ع», «ح» و«ج»». وفي «أ» و «ب» : «المحل». 
انظ الستحه تع 

(4) فى «ع»: «وإذا كان». 


في كيفية الوضوء / مسح الرأس 1 
اتدارة اله اللتفة والسم انان كانا" شتكا معن ذلك مع 
الاستئناف 8 استأئف 4؛ لوجوب الإتيان بالمأمور به مع القدرة كما لو تعذر 
عليه إتمام الوضوء لعذر آخرء وقد تقدّم هنا خلاف الإسكافي'" وما كان 

وإن لم يتمكّن من ذلك إلى آخر الوقت ولو بعلاج فقتضى قاعدة 
السو بوجويع المع عاد تجفية /1 الس كاوه اضوع كان واجيا: 
وبعبارة أخرى. وجب عليه إيصال البلل المقيّد بكونه من الوضوء فإذا تعذر 
ذلك سقط خصوص كونه من بلل الوضوء. 

ويمكن الخدشة في ذلك بعدم جريان قاعدة الميسور في القيودء فالأولى 
اخيتال, يتشوظ :ابص رابا الأ بوجوب ا لبس ريال الى 

ومنه بظهر ضعف. ما يقال: إِنّ اللازم وجوب مسم اليد على الرأس 
بلؤانك اوه لأ نه ادق كلق سقوط القيق بشاطة ين بالل فين الوطتوهه وال 
فلا معنى لإبقاء أصل المسح بعد تعذّر الممسوح به الذي هو أحد أركانه, إلا 
أن يقال: إن ظاهر المطلقات وجوب مسح الرأس ومحرّد إمرار اليد عليه 
وثبت بالدليل وجوب" كونه ببلل الوضوء فإذا سقط هذا القيد لاختصاص 
أدلته بصورة القكّن اختصّ مورهه بالمتمكّن من بلل الوضوءء فيرجع غيره 
إلى إطلاق المسح. 

لكنّ الإنصاف : أنّ المستفاد من الأدلّة كون اليد واسطة في إيصال 


)01( ف النسخ : «وإن كان». 
لظن :لمم ا 


(؟) فى «(ح»ء «ع» و(اج»: «لوجوب». 


إن لم تبقَّ نداوة 


لو السو ركه 


بنداوة الوضوء 


هل يبق وجوب 


المسح يله نداوة 


ك9 م و عق قرا ب اد الما روا وو ات ولاو وو لسو و 1 وا ع كقات الظفارة م 
لازي فلم مظلن: المنسع عمق مرا الي مطلتلي) قا با رلته مسيطةر بي 
العايعة. 

لكنّه مردود بأنّ الآية لا إطلاق فيها!" من حيث وجود الممسوح به 
وعدمه. بل ظاهرها بقرينة مقابلة الغسل المسح بالبلّة. نعم. هو مطلق من 
عيف يان الرضوء وبال اختر بوسقتسى: التاعدة ها د كوه هق يفام «وحويت 
فنطلق: البلل. إذا نقدء؟؟ البلل. لاض 

وربما استظهر وجوب المسح بلا بلل من التحريرء حيث قال في مسألة 
الموالاة: لو جف ماء الوضوء لحرارة اطواء المفرط جاز. البناء. 3 00 
استئناف ماء جديد للمسح"'", انتهى. 

لكن التأمّل يقضىي'' بعدم دلالته على هذا؛ لأنّ المراد من جواز البناء 
مع حرارة الطواء سقوط حكم الجفاف من حيث الموالاة, فلا..يقدح ولا يجب 
صالعة ضق بق الرطوة قو الضى النداى عبد غيل اللاعق بأن يفل 
كل جزء قليل بماء كثير كما سيجيء تفصيله في مسألة الموالاة, لكن لا يجوز 
ذلك المسح بماء جديد. بل يجب العلاج حتى لا بف الجزء الذي بمسح به 
بإكثار الماء عليه. 

وحاصله : أنّ حرارة المواء عذر في فوات الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف, 
بل هي معتبرة مع عذال اشنواء ولييسى عدوا في تجديد الماء للمسح. 


)١(‏ كذا فى مصحّحة «ع». وفىي سائر النسخ : «فيه». 

(') كذا في ظاهر مصحّحة «ع». وفى سائر النسخ : «إذا تقدمه». 
(6) التحرير .٠١ :١‏ 

(؛) كذا فى «أ» و«ب». وفي سائر النسخ : « يقتضي ». 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ل ار 

وكيف كان فالمسألة مبنيّة على جريان قاعدة الميسور في القيود 
الممشرعولة يبيد ذغواف ع مساعد» النهم الترق كا ذكروة. فى عزانت 
العجز عن القيام للصلاة. مضافاً إلى رواية عبد الأعلى الآتية في المسح على 
الجائل"". 

ومن ها عل ملاع عر از الأقال: ال اليكو لأنيا احم سد 
عجونات: انقو ينل "لو كان ميهد السالة قاعدة هدم ستوط: المسور 
السوو كتان الذاس انقوف لأن أده العيقي. ا فرك تر عتتها بهم القدر 
الليدارة التائهم بوصموة هذه الرواباض ناحيث نتن آدلة وجوب الم 
بالبلل بصورة الاختيار. فلا يقدح عدمه عند الضرورة ‏ يثتبت كون الوضوء 
الناقص طهارة مائية مبيحة؛ فالعمل بهذه العمومات يوجب خروج ما نحن 
فيه عن موضوع التيمُّم أعني التخصّص. وطرح تلك العمومات مستلزم 
التخصيص بلا قرينة. ومن هنا صحّت قاعدة كلية في تقديم الوضوء الناقص 
على التيمّم؛ لكن سيجيء في مسألة الجبيرة التأمّل بل النظر في ذلك. وأنّه لو 
عمل بهذا لم يبقَّ مورد للتيمّم؛ إذ ما من أحد إلا وهو يقدر على بعض 
الوضوء الناقص لفقدان بعض أجزائه أو قيودهاء وانتظر لام الكلام, إلا أن 
القول بالتيمّم في ما نحن فيه لم يعرف لأحد. 

نعم. في هامش نسخة التحرير الموجودة عنذي -_حكيّاً عن 
املك وستزربة: ق باضه الوالااةب قال 4 مواق عينك الورطوم يرا رن الخواء: الفويط 
هذا العا وذ فوا ابعتات ام جدديد العمد !7ه القنى داف قله 


10 الإيشائل 0711 اليافيه 5 مس ابوانه الؤضوة: الويف 3: 
(") التحرير .٠١ :١‏ 


الاتقتال 
الى الخ 


الرابى: مفحيلا 


وكراهته ديسا 


6" لاع ا جقوه عديقا ب لقايه انهاه وها ع و سواه أ بها تائف اه له أله لامع اهمو هاه كه جه تهج يوالها ونيها اه كتاب الطهارة / 3 0 
المحشّى ما لفظه : فلو تعدر المسح بالبلل انتقل إلى اتيم عند المصنّف, وعند 
الشهيد سكاف ماع علدا فيمسح بهء انتهى. 

تسمه قال العلامة فى الثيابه:+ لى أ يأقل التسل أو فال الجرارة 
والطواء المفرطين بحيث لا تبق رطوبة في اليد وغيرها فالأقرب المسح؛ إذ 
لا ينفكٌ عن أقل رطوبة وإن م لو زولا يتانق ولا يتيمّم. وهل يشترط 
في حال الرفاهة تأثير الحل ؟ الأقرب ذلك'", انتهى. 

لكنّه أيضاً لا يدل على المسح باليد الخالية عن أقلّ الرطوبة. نعم: 
فرق فى الرطوبة بين حالتى الاختيار والضرورة فاعتبر سرايتها إلى الممسوح 
ف الأول دون الثاني» فافهم. 

وكيف كان. فالمسح باليد الجرّدة لم يقل به أحد فها أعلم. 

والأفضل 4 في فإ مسح الرأس * ان يقع © مقبلاً.. ويكره * إيقاعه 
« مدبراً غل الأشبة »> وإن .خاز غند المضّف وجاغة"": .بل قيل. هو 
ا لمشمهو ولك لما فق المعتير (1) من إطلاق لوالا وصطريم الرواية الصحيحة : 
«لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً»', بل بما دل على جواز النكس في 


.8١ نهاية الإحكام:‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط .1١ :١‏ والعلامة في التذكرة :١‏ 115. والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد .5١8:١‏ 

60 قالفق الدروس 11 3 

.١586 :١ (؛) المعتبر‎ 

.1١ : المائدة‎ )6( 


الرسائن اوكا الا هافو أواف انحوي الديف الادن» 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ا 000 
الرجلين'"؛ بناء على ثبوت الإجماع المركّب بينهما وبين مسح الرأس. 

ويمكن تقييد الإطلاق بما قيّدوا به إطلاق غسل الأيدي بالابتداء من 
الأعلى من الوضوءات البيانية المشار إلمها بقوله م[اللعليهراته: «هذا وضوء 
لا يقبل اللّه الصلاة إلا به»!". 

وأمّا الصحيحة, فالمرويٌ في موضع آخر إضافة المسح إلى القدمين!"' 
ويبعد تعدّد الرواية, مع أن تنخصيص المسح بالقدمين _-كالتخصيص بالتوسعة 
في المسح بمسح القدمين, مع كون ترك القيد أعمٌّ فائدة ‏ لا بخلو عن إشعار 
بالتخصيص. مع أنّ الإقبال والإدبار في المسح يناسبان القدم, فإِنّ الإقبال 
هو نحريك الماسح بيده مقبلاً إلى نفسه وبدنه, كأن اليد المتحركة للمسح مقبل 
إليه تحريك اليدء والإدبار كأنّها مدبرة عنه, والمناسب في مسح الرأس 
الصعود والهبوط من جهة الفوق والتحت. 

ومن ذلك يظهر أنه لو فرض أنّ الرواية: «لا بأس بمسح الوضوء» 
أمكن جعل ما ذكرنا قرينة على إرادة مسح الرجلين. 

وأمًا الإجماع المركب فغير ثابتء ولما ذكرنا أو بعضه منع عن النكس 


(50) عل ها بق الوسائل :3853 الناب «ل"من ابوايةه الوضوع: اللديض #رزقية: 
«عن يونسء قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليهاسلام بمنى يمسح بظهر القدم من 
أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الأمر في مسح الرجلين 
موسّع. من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً؛ فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء 
الله ...». 

45 الوسائل. 1 النات» الى ابوافه النشتووع التويف. 1ه 

(؟) الوسائل :١‏ 581, الباب ٠١‏ من أبواب الوضوءء الحديث "؟: وفيه : دالا بأس 


فى مسح الرأس 


8" 660062 0.0.0.000...00666060666666666666666606.. كتتاب الطهارة / ج ” 
جماعة منهم الصدوق". والسيّدا". والشيخان فى المقنعة'" والخلاف!», 
ابن حزة"'.بوالقبية:ق.ظاهر الاريوين !5 وجناغة "ابل عق كين واحد: 
أنه المشهور'”, بل عن الخلاف : دعوى الإجماع'", وعن الانتصار : أنه ما 
انفردت به الإمامية!"", ولعلّه أقوى, مع أنه أحوط . 

ففوهية الأنطوتية مغو الست :و النسافة ليله اكات 
بالحجج سلواتاللمعلهم؛ ولا يصير الفرد الآخر بٌجرّد ذلك مكروهاً, 0 
الكراهة هنا عس اواويه الترك كما فسّرها في محكيّ جامع المقاصدا"", ولذا 
عبر جماعة بالجواز'"". 


.88 0غ. ذيل الحديث‎ :١ الفقيه‎ )١( 

() الانتصار: 19. 

(6) المقنعة : 15. 

.”١ المسألة‎ ,88 :١ الخلاف‎ )( 

.6١ : الوسيلة‎ )6( 

خا المروو أن وه 

(/) كذا فى النسخ . والظاهر أنّ العبارة كانت هكذا : «في الدروس وظاهر جماعة». 

(8) الدروس .15:١‏ ونم نعثر غلى من نسب إلى المشهور غير الشبيدء بل قال الحقق 
الك وا ياو ف المشارق : «في كونه مشهوراً تأمّل». أنظر مشارق الشموس : .1١5‏ 

(1) الخلاف ١‏ : “لم المسالة و8. 

5 الانقسا رةه ا 

.5١1 :١ جامع المقاصد‎ )١١( 

)1١(‏ منهم العلامة في المنتبى ؟: 43. والسيّد العاملٍ في المدارك ,1١5 :١‏ والمحدث 


البخزاق :فى ناته ا 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس ا ااا 0 

« ولو غسل موضع المسح م يجزئ'" 4 عن المسح بلا خلاف من كل 
من أوجب المسح. ولا فرق في عدم الإجزاء بين تحقّق المسح في ضمن 
الغسل _بناء على تصادقههما في بعض الموارد ‏ وعدمه, وفي هذه العبارة دلالة 
على أن المسح لا يجوز تحفّقه مع الغسل كما استفاده في الروض'" والمقاصد 
العليّة" من هذه العبارة الواقعة في معقد إجاع العلامة من أنّ المسح 
لا يتحقّق فى ضمن الغسل!. 

وفى السرائر -فىي مسألة الوضوء بالثلج _: أنّ حدٌّ الغسل ما جرى 
على العضو المغسول والمسح بخلافه, ثم” ادّعى أنه لا خلاف بين فقهاء أهل 
البتنيم ١‏ اليل فق السب 81 

وفي الذكرى -فى رد من ادّعى من العامّة أن المراد بالمسح فى الآية 
هو الغسل الخفيف -: أن المعلوم من الوضع تغاير حقيقتي الغسل والمسم!5, 
إلا أن الإنصاف إمكان حمل العبارة ونظيرها الوارد في النصّ ومعقد إجماع 
العلامة على الغسل الحقّق بدون المسح كما هو الغالب من حصوله ولو بالنسبة 
إلى بعض العضو لصب الماء. أو على الْحقّق بدون قصد المسح. وإن تحقق 
مصداقه. فإِنّ بحرّد حصوله من دون قصد لا يكني قطعاً؛ لأنّ الفعل بدون 


.» فى النسخ : «لم يجزته‎ )١( 


(؟) روض الجنان : 55. 

؟) المقاصد العليّة : 15. وتقدم في الصفحة ؟15, فراجع. 
؛) التذكرة :١‏ /اا١.‏ 

16 الور ا 1 

6) الذكرى : /ا/. 


عدم إجزاءالغسل 


جواز المسح 
على الشسعر 


20" 6666 0.0.0.0.0.20......6606606006666666666666... كتتاب الطهارة / ج ” 
القضين لذ يعدن الاففال: الاتعارية: 

والتحقيق ما عرفت من أنها مفهومان متغايران يوجدان بحركة 
واحدة في محل واحد. فإمرار اليد لأجل بل الحل بما فى الماسح مسح, 
وإجراء الماء ونقله من الجزء الأوّل عن الحل"'" إلى الجزء الثانى منه غسل, 
وشو مداع امنا بم ا ودر ْ 

وف صحيحة زرارة : «لو أنْك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً 
ثم” أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء»'". وليس فيها دلالة 
على تباين المسح والغسل, ولا على تصادقها كا يتخيّل كل من الأمرين, 
بل الظاهر أنّ الغسل ولو كان بفرده المباين للمسح لا يجزي عن المسح إذا 
قصد الاجتزاء به فى الوضوءء ويؤيّد ذلك قولهعيهاسام فها بعد : «ابدأ بالمسح 
عل البعلين :وميد التلف عسل عملت قاسم بيده لكين اجر ذلك 
المفروض !0!14. 

«( ويجوز المسح على الشعر المختض بالمقدّم' »؛ لصدق الناصية عليه. 
فيشمله ما دل على مسحها. مثل ما روي من مسح النبى صلزاللهعليهوآته على 


)١(‏ فى غير «ع»: «من الحل». 

(') فى غير «ع» : «بالامرار». 

ل" الوسائل قلا النات. و هق ابؤات ١‏ الرضوع» اميت 1 

(؛) فى النسخ زيادة: واللعيقون الاش أله ل وه لد لان المدييف هدكور 
بهامه . 

(0) راجع الامش (29). 

(1) فى الشرائع زيادة : «وعلى البشرة». 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس 1 0 
ناصيته!"'. وصحيحة زرارة : اث كسح ببلّة يمناك ناصيتك»!", وما ورد من 
أن المرأة فى الفجر والعشاء قسح بناصيتها", وإطلاقها وإن عم شعرها 
الخارج عن حدّ الرأس إل أنّه مقيّد بأدلّة مسح الرأس كما أن تلك الأدلة 
مقيّدة :بأدلّة الناصية في مقابل غيرها من مواضع الرأس. 

2ن المسناة.من. تلك الأخيان المتضكنة عدر التخليل خالا هئ أن 
المراد بالرأس ما يعم الشعر مطلقاً حٌ مع تيسّر التخليل: لا إرادة ذلك في 
خضصوض صوررة عدر التخليل«قرينة بقوط التكليف. عن المتعدر حتى 
يرجع فى صورة تيسّر التخليل إلى ظهور لفظ الرأس في خصوص البشرة 
كاب عليه ق غيل المدابة بل يذل عليه كل ادل غل ممست الراسن 
أو مقدّمه خصوصاً موضع أربع أصابع بناء على أن الغالب وجود الشعر 
المانع من مسح البشرة؛ بل مورد بعض الأخبار صورة وجود الشعر كالمرفوعة 
فيمن بخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوءء «قال: لا يجوز حىٌ 
يصل بشرته الماء»!“. وفي كتاب على بن جعفر: «هل يصلح للمرأة أن 


30 سند رك الوسانا. حك الاو الناق .عنمن «أبواه الدطوون اديه ةو 
وفيهم| : « مسح بناصيته ». 

90 الوسائل. كن لاا اليا دمن انوات: الرضوي المقيف د 

0 الوشائل. 1ت انول البانت. 17 ميك ارات الوضوء. الحديث 5. وفيه : «لا تمسح 
الراة بالرامن كبا مضع الزجا لي اما المراة [ذا١‏ افيه بسحف راسياء تضم انيار 
عنهاء وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تمسح بناصيتها». 

5 الوسائل :3 10" البايه اناهن أروات الوضنوب الويف الكثل م افيه اال هروره 


حتى تصسية بشن عط بالماء ». 


قسح على خمارهاء قال: لا يصلح حىٌ مسح على رأسها»'". وظاهر أن 
نخليل الشعر لاجل مع مقدار الإصبع فضلاٌ عن أربع أصابع كالمتعدّر عادة 


وكيف كان, فهذا الحكم أمر ظاهر مستفاد من الأخبار قبل الإجماع, 
ولا يحتاج إلى القسّك فيه بما ورد من قوله عبسلم: «كلّ ما أحاط اللَّها" به 
الفتدر فلن تل الغياةة أن يطلبوه :ولا بيحوا عنه:.ولكن عر المناء 
عليه»'", بناء على عدم نخصيص عمومه بذيله الختصٌ بمورد الغسل, 
وترجيح الاستخدام على التخصيص فى أمثال المقام, مع أنّه أرداً الوجوه في 
العالة أو جعل الاجراء هنازة هق عظلق الاعال الأعهق إيغال: الال 
كا فى رواية الحنّاء المتقدّمة؛ لأنّ المراد بالطلب والبحث هو التخليل الذي 
عرفت تعذره غالباً فق المسح, وهو الخصّص لعموم الموصول. وتخصيصه 
بصوره الفكن ليس ادل من تخصيص الموصول بموارد الغسل الذي هو 
ظاهر مورد السؤال؛ مضافاً إلى رواية الشيخ للرواية أَنّه «ليس للعباد أن 
يغسلوه»!. 

م إِنّ المتيّن من عموم الرأس في الأخبار للشعر الكائن عليه هو 


)١(‏ مسائل على بن جعفر: ,٠١١‏ الحديث ؟15. وعنه فى الوسائل ."5١ :١‏ الباب 
لالاسينااواب الرجوي اليك 3 

(') لفظة الجلالة لم ترد فى الوسائل. وأورده بدون هذه اللفظة فى الصفحة 5"55. 

(ا' الومنائل جاع بوع الباك. الافن انواتيه الورطوي اديت هع تاوت نسن: 

(:) التهذيب :١‏ 955 الحديث 6١١٠,ء‏ وعنه فى الوسائل :١‏ 0"", الباب 1١‏ من 


ازاك الوطوي اللتديف: 1 


فى كيفية الوضوء / مسح الرأس بذ 0 اا 0 
خصوص النابت عليهء « فلو جمع'" عليه شعراً من غيره ومسح عليه /م 
عرق 4 بويشكل بالتحابك خرويق لد التول عله ميك تمدن الخليلة 
وص بجا قن من الشرة أن النس ا النايض عل اذا عكر مور ظهور 
الإطلاق فى الأعمٌ جار هنا. 

ع ]را ااكان الس ول رون الانشباك الى ل بعاد حل 
مسحه مسح المقدم توجّه منع إجزاء المسح عليه. وكذا يشكل المنع من 
المسح على رؤوس شعر المقدم المجتمع عليه الغير المنبسط بحيث إذا مد خرج 
ع يد الراس م وطاشر البعداء يدا كرض عه ,عن ند الرامن .فى امار 
فعلاً بمّه عن حدّه. لا ما لو مد لخرج. 

لكن ادعى شارح الدروس ل المشهور بين القوم ‏ بحيث ١‏ نعرف فيه 
خلافاً ‏ عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك الجتمع, ثم اعقرف بأنّ في 
تاقد الدليل: إشكالأ 0 

وكذا الإشكال فيا لو مسيم شعر المقدّم الممدود عليه إذا فرض قيامه 
عليه لمانع عن امتداده أو أخذه بيده لبمسح عليه. 

وكذلك * يمكن الاستشكال فا لو كان بين شعره الممدود عليه وبين 
البشرة حائل ولو رقيقاً". أمّا لو كان الحائل فوق الشعر فلا إشكال في عدم 
جواز المسح عليه ولو كان رقيقاً حاكياً للبشرة غير مانع غن دخول بِلة 


)١١‏ في الشرائع : «ولو جمع». 
ال 0 و«ب» : «إذا». 
هاوق التعومي 11 
؛) في «ب» : «ولو كان رقيقاً». 


عل التمصض 
غير اللقدم 


معطسىق 
«رما خرج بمده 
عن حدّالرأس » 


على ا المائل 


ءظ» 6606062 0.0000.000.0.00060006060666666666606660.. كتاب الطهارة / ج ” 
المسح إليهاء فضلاً ع « لو مسح على العمامة وغيرها'" مما يستر موضع 
المسح > بلا خلاف فى ذلك كلّه بين الخاصّة. 

نعم. حكي الخلاف عن أبى حنيفة في الحائل الرقيق'". وكفى بخلافه 
دليلاً على خلافه وعلى حمل" ما ورد فى أخبارنا ما يوهم جواز المسح 
فل المتاء تمل القنه او يعض امل لاخر وان غلك 


)١(‏ فى الشرائع : «أو غيرها». 

11 عكار ان الكو 17 61 

(9) فى غير «ع»: «جل». 

(:) الوسائل .#7١ ١‏ الباب /ا من أبواب الوضوءء الحديث " و 5. 


» الفرض الخامس‎ ١ 
: الفرض الخامس‎ 
فإ مسح الرجلين. ويجب المسح'" » على ظاهر #8 القدمين © بإجماعنا. إل ع على‎ 
ولا استيعاب فيه عرضاً بإجماع الأصحاب, وأخبارهم المتواترة معن7". ظاهر القدمين‎ 
نعمء, قيل بوجوب مقدار ثلاثة اصابع. حكاه في التذكرة'"؛ لرواية معمّر‎ 
المتقدمة: .عسي الراسن ا السبهولة خل: الاستتعباب» ك)] اف عد‎ 
العلامة.‎ 
نعم في صحيحة البزنطي, قال : «سألت أبا الحسن الرضا عيهاسلام عن‎ 
المسح على القدمين. كيف هو؟ فوضع كفه على أصابعه فسحها إلى الكعبين,‎ 
فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلاً قال: بإصبعين من أصابعه, قال١: لا إلا‎ 


.» في الشرائع : «مسح‎ )١ 

كان الووا نل ا دقلا بات امن أنوا تم لوت 

.١ 7١ : ١ التذكرة‎ )" 

4) الوسائل :١‏ 155. الباب ١5‏ من أبواب الوضوء. الحديث 5., وتقدّمت في 
الصفحة .5٠١‏ 

0( فى نسخة بدل «ع» : «فقال». 


عدم وجوب 
استيعاب ظاهر 


05" تمل سو وس ا ا ادي روات كوم اقشافة الضهانة / ج " 
بكمّه كلّها»'" يعني كفاية الإصبعين, فيأبى الحمل على الاستحباب. 

وروى عبد الأعلى» قال: « قلت لبن عبد الْلَّه عليهالسلام : عثرت فانقطع 
ظفري فجعلت على إصبعي مرارة؛ فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج), 
إمسح عليه»!", ولولا وجوب الاستيعاب لم يكن للاستشهاد بالاية الظاهرة 
في نف إيجاب الحرجء ولا للأمر بالمسح على ما وضع عليه المرارة وجه. 

ويؤيّدهما ما دل على مسح ظهر القدم”". الظاهر فى استيعاب الظهر, 
ولم يعمل بظاهرهما عامل إلا الصدوق في ظاهر الفقيه. حيث قال: وحدٌ 
مسح الرجلين أن تضع كمّيك على أطراف أصابعك من رجليك وتدّهما إلى 
الكعبين!', انتهى . 

وفى المدارك : لولا إجماع المعتبر والمنتبى!'' لأمكن. القول بالمسح بكل 
الكفّ؛ لصحيحة البزنطي'", ومال إليه الحقق الأردبيل تس( , 

وفيه : أنّ الصحيحة لا تكون دليلاً. ولا إجماع المعتير والمنتهى مانعاً : 


59 الاسائل ب الا الياف 59 هن ابواب الوضؤي الحديث. 1 

(9) الوسائل :١‏ 7ا, الباب 94" من أبواب الوضوءء الحديث 0.» والاية من سور 
احج : /. 

(6) الوسائل :١‏ 578؟. الباب ١0‏ من أبواب الوضوءء الحديث 1. 

(5) الفقيه :١‏ 60غ6.. 

(0) فى المصدر : «التذكرة». 

.١0١ :١ راجع المعتبر‎ ,55١ :١ المدارك‎ )( 

.٠١1 :١ بجمع الفائدة‎ 00/) 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين ام و الور 5017 

ما ارول فلمعارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم وفمها بعد الاستشهاد 
على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
ال اللرافق امن الوك قال عماق 0( وامشخوا ب رويك يوا اخلكة ناذا 
مسحت بشيء من رأسك أو بشىء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف 
أصابعك فقد أجزأك»'"؛ فإنٌ المتفرّع على التبعيض المستفاد من الآية هو 
المستّى في العرض؛ لوجوب استيعاب ما بين الكعب والأصابع في الطول 
إجماعاً. خصوصاً مع أنّ الاستيعاب في العرضء وكفاية المسمّى في الطول لم 
يقل به أحدء فالرواية كالصريحة في عدم وجوب المسح بكل الكفٌ على 
وجه لا يقبل التقييد؛ لصحيحة البزنطى . 

ونحوها حسنة الحلبي'" بابن هاشم الواردة في أخذ ناسي المسح البلل 
من لحيته لمسح رأسه ورجليه؛ فإنّ المأخوذ من اللحية لا يكفي لمسح الرأس 
والرجلين بالكفٌ كلّها. 

هذااها هين تمق الاخنان الى يعمل نمندها ضاحب المذارك وام 
الأخبار الغير الصحيحة؛ فالصريم 5 في هذا المطلب مستفيضة, كمرسلة 
الصدوق'" ورواية جعفر بن سلمان! الواردتين في إدخال اليد فى الخفٌ 
الخرق. ومرسلة خلف بن حمّادا" الواردة في أخذ البلل لمسح الرأس 


)١(‏ الوسائل :١‏ 575, الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. الحديث . مع اختلاف في 
الالقاظ م وال" لتقن سوية اللائدة ب 

0 الوشائل ارت البايه الا هن أبواضة الوكنوهه اللتدييت: 0 

(؟) الفقيه :١‏ 58. الحديث 518. 

(9) الوسائل 1303 الباتي: امن أبوانن الرضوم» المذيف 1 

80" الوبائل: 21 /21لاء البات: 1ل عن آبوات الوطوي: الحنيت: الذول: 


لو مسح على 
بعض الرجل 
الذي لا ينتهى 
إلى الكعب 


وجوب المسح 
على البشرة 
دون الشسعر 


والرجلين من الحاجبين وأشفار العين, ورواية معمّر بن عمر"" المتقدّمة!" فى 
إعراه مع موطع اللانقه أمطائع ,يق الرانن والزيجلين :لبقي لاي 7 

وأمّا إجماع المعتبر والمنتهى. فهو على عدم وجوب استيعاب الرجل 
بالمسح لا ظهر القدمء بل مقدار موضع الكفّ منه. نعم, لو فهم من كلامها 
الا 0 0 
00 الإجماع انجه ما ذكره من منافاة هذا الاجماع للصحيحة, لكنّك عرفت 
فساد هذه الاستفادة في مسألة مسح الرأس فالأولى حمل الصحيحة على 
الاستحباب وإن بَعْدء كا أشرنا إليه!. 

ويؤيّده بغد جهل البزنطي بالواجب من المسح إلى زمان السؤال. 

وأمّا رواية عبد الأعلى. فيمكن أيضاأً حملها على الاستيعاب, ويجعل 
دليلاً على جريان قاعدة ننفي الحرج في المستحبّات أيضاً. أو على استيعاب 
المرارة الموضوعة؛ أو العصابة المشدودة علبها لجميع الأصابع. 

ثم إِنْهِ لو اختار المسح على بعض الرجل الذي لا ينتبي إلى الكعب 
بالمعنى المشهور كالخنصر. وجب تحريف خط المسح حقٌ ينتبي إلى الكعب. 

والظاهر وجوب المسح على البشرة. فلا يجزي على الشعر؛ لأنّ القدم 
حقيقة فيهاء ولا قرينة هنا على إرادة ما يعمٌ الشعر. ولو لم يوجد موضع 
خال من الشعر تا بين الكعب ولِم يمكن, كان كالمسح على الجبيرة. 


)١(‏ فى النسخ : «معمّر بن خلاد». والصواب ما أثبتناه. 
0١‏ اتقدميف في الصفحة: .5٠١‏ 

(0) روض الجئان : 55. 

(4) تقدم فى الصفحة: 505. 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين ل 70 

57 حده طول فهو # من رؤوس الأصابع إلى الكعبين » بلا خلاف 
ظاهرء وللوضوءات البيانية!". 

و ل وا ل دا «إذا مسحت بشىيء من واسلك اف 
بشىء .من قدميك :نا بين كك إلى أطراق أضابغك فقد اجر »'" فقد بيتوهم 
ون لوصول فيا اقدرد ا الصو ناذا دون ستو لتر ارين 
موضع مسح الرأس بالمقدّم؛ لأنّ الموصول إن كان بدلاً عن القدمين فدلالته 
فق كون بجا عن لقاع والكدى باطو از أن هد لسع واطعةه واد 
عدا يزلا عن العو عبان يكون: المزان يده امت الاين القدمين: قينا بعد 
طاري لكف ل :ادر ف الاسام :ف بن جل لبك إلى لبتي ا ليطن 
كان كالأوّل في وضوح الدلالة على ما ذكرناء وإن جعل زائدة أو جرد 
الإلصاق فهو وإن دل على الاستيعاب طولاً. لكنّه يدل على الاستيعاب 
عرضاً أيضاً. 

وبجب مسح جميع ما بين الأمرين طولاً وعرضاً. وهو خلاف 
الإجماع. فيجب مخالفة الظاهر فى الآية. والأصل عدمها. 

نعم, لو جعل مع كونها بدلاً عن الشيء موصوفة:, يعنى إذا مسحت”" 


30 اظلو: الوواتا :7ه رامالتر :لاتق من أرانن وشو 

0 الوضاتل :1 الله لياع ١8‏ مق ابزات الوضوء. الحديث ؟, المتقدّمة في الصفحة 
/61” . 

(6) كذا في «ع». وفي سائر النسخ : « تحديد الممسوح منه». 

(؛) كذا في مصحّحة «ع». وفي سائر النسخ : «مسح». 

)0( كذا في مصحّحة «ع». وفي «أى ل الج» ولاح»: ( مسح ». 


حدّ المسح طولاً 


معنى الكعبين 


من القدمين شيئاً يكون من الكعب إلى أطراف الأصابع. فإن أريد مما بين 
الكعب إلى الأصابع ما يقع متوسّطاً بينهها فلا يدل على الاستيعاب الطولى, 
وإن أريد منه ما بين الأمرين بأن يكون وله أحدهها وآخره الآخر فد 
على مطلب المشهور وهو الاستيعابء لكنّه خلاف ظاهري الموصول وافظ 
«ما بين ». 1 

هذاء ولكن يدفع'" هذا التوهّم تفريع الإمام قولهعياام: «إذا 
مسحت... إلى آخره» على الآية. الظاهرة في الاستيعاب الطولى وكفاية 
المسمّى فى العرضء. بحيث يظهر منهعليداسلام الاستدلال على ما قاله, 
والاستشهاد عليه بالآية. كا لا بخقى على مَن لاحظ الرواية من أوَّطاء 
ولا ريب قينا من المعاني المحتملة المذكورة لا يصح للتفريع على ظاهر 
الآبة على ما هو منطبق. عدا مذهب المشهورء وإن كان احتالاً مرجوحاً في 
نفسه أو مساوياً لباقى الاحةالات. لكن هذا مبنىّ على ظهور الآية في 
الاستيعاب الطولي؛ بناء على كون «إلى» بعنى «مع» كما عرفت سابقاً؛ إذ 
لا معنى حينئذ لمسح مسمّى الكعب؛ أو جعل الغاية للممسوح وهو البعض 
اشنا سن التاءلا المعسوعم هنة. 

لكنٌّ الإنصاف أنّ الآية بعد صرفها عن ظاهرها الذي هو كون 
الغاية للمسح ‏ ظاهرة في كونها غاية للأرجلء فيكون الممسوح بعض هذا 
العضو المغيا إلى الكعب. 

« و» الكعبان ظ« هما قبتا القدمين » كا في المقنعة, وزاد فيها: أمام 
الساقين ما بين المفصل والمشط. إلى أن قال : إِنّ الكعب فى كل قدم واحدء 


.» كذأ ف نسخة بدل «ب»»ء وفىي سائر النسخ : « يندفع‎ )١( 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين ا ا اا 
وهو ها عل مداق :ومط القدم عل يما كران 

وادّعى النشيخ ريق ق النبذيب الأضاع .عل هذا الم 1 .وكدا 
ادن ار 

وعن الانتصار”'' ومجمع البيان! وغيرهما!": أَنّْهها العظمان الناتئان في 
ظهر القدم. مدّعياً في الأوّل الاجماع. وفى ظاهر الثاني اثفاق الإمامية. 

وفى المعتبر: أَثّها العظان الناتئان في وسط القدم'". مدّعياً عليه 
إجماع فقهاء أهل البيت عليماسام. 

وبالجملة. فلا إشكال ولا خلاف بين الإمامية في اا في ظهر القدم, 
وليسا العظمين الذين في جانبي الساق, وإنما وقع الإشكال في مقام آخرء 
وى 1ن العلامة ون نو تيم ام هده العناية الواودة مرح غلناتنا روضيوان الله 
علمهم في تفسير الكعب -_بعد اعترافه بأنّ الكعب هو ما ذكروه لا غير أنه 
هو العظم الناتىء الواقع في مجمع الساق والقدم, وقد أخذ بعض من تآخّر 
عنه'"' في التشنيع عليه بمخالفته للإجماع والأخبار وقول أهل اللغة. فذكروا 


.58 : المقنعة‎ )١( 

(؟") التبذيب :١‏ 0هل. 

(9) الذكرى : /8. 

(؛) الانتصار: 78. 

(6) مجمع البيان ؟: 117. 
(1) جامع المقاصد .5١٠١ :١‏ 
(/) المعتر .١0١ :١‏ 

.١ 7١ :١ التذكرة‎ )8( 

(1) كالشهيد فى الذكرى : 88. 


دعوى الإجماع 
على أن الكعب 


1 0660 0.2.2.0.......6..006660606666666666660... كتاب الطهارة / ج ” 
في رده كلمات العلماء التي هي عين ما ذكر من العبارات؛ ومن الأخبار 
ما ورد من وصفه عليداسلام الكعب في ظهر القدم'", وما دل على عدم وجوب 
انال اليد امانيحة افيف القدز ا 

وادعى :فق الذكترى ١!‏ كنا عق المدارك 300١‏ أن لغوية: الخاضه .متقوين 
على أنّ الكعب هو الناشز فى ظهر القدم. 

وفي الذكرى: أنّ عميد الرؤساء صنّف كتاباً فى الكعبء أكثر فيه من 
الشواهد على أنه الناقء في ظهر القدم أمام الساق وما يقع معقد الشراك!6. 

وعن نهاية ابن الأثير: أنّ قوماً ذهبوا إلى أَنَّهما الكعبان اللذان في 
ظيو التدى وهر بذعي الفيعة فالوس قزل صم رين الاوك رادت 
القتلى يوم زيد بن على فرأيت الكعاب في وسط القدم!5. 

وعن المصباح: أنه ذهب الشيعة إلى أن الكعب .في ظهر القده”" 
وحكى هذه النسبة في مجمع البحرين! عن بعض آخر أيضاً. 

وفي مقابل هؤلاء: من طعن على القول «بِأنٌ الكعب هو العظم 


"ا لونياقل ادو أو النات: نا من انواب: الوضوو المدديت: 3 
6 الوسائل 3 قلاوالباب .14 مق اواب الرضوع المديت 3 
(©) الذكرى : 88. 

.55١ :١ المدارك‎ ):( 

(6) الذكرى : 88. 

(1) النهاية لابن الأثير 5 : 718 ,١‏ مادة: «كعب». 

() المصباح المنير : 018, مادة : «كعب». 

(8) مجمع البحرين ؟: ,.١11١‏ مادة: «كعب». 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين ا ا 
الناقء» بأنّه لا شاهد له لغة ولا عرفا ولا شرعاً. كبا صرّح به في كنز 
الترفان "أيه ضار ودعي العاحنة: 

أقول : الانصاف أنّ الطعن على العلامة لكل من الثلاثة المذكورة 
فى غير محلّه. وإن كان الأقوى فى المسألة أن الكعب ليس في مجمع 
الساق والقدم, إلا أن ذلك ليس من الوضوح بمكان يوجب الطعن 
على مخالفه؛ لخالفة النصوص والفتاوى وكلام [أهل ]!" اللغة. كما أن قول 
العلامة ليس من الوضوح بحيث يطعن على مخالفه. فيخلو عن الشاهد رأساً 
كي عرفت هن كان الفزنفا ويل الاإتصات 5١‏ الببالة 0 علو عع عدن 
9 

منشأ ذلك أنّ العلامة لم يخالف الإمامية في تفسير الكعبء فَإنه قتسيد. 
قال في التذكرة : إِنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم وهما معقد 
الشراك أعني بجمع الساق والقدم. ذهب إليه علاؤنا أجمع. وبه قال 
الشيبانىي!", انتهى . 

وفي المنتبى: ذهب علماؤنا إلى أنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في 
وسط القدم, وهما معقد الشراكء وبه قال الشيبانى!, انتهى. 


.١6 :١ كنز العرفان‎ )١( 

() الرياةة هنا 

.١ 7١ :١ التذكرة‎ )9( 

(8) المنتيئ. *:١لا.‏ وفيه :محمد بن :اسن .يدل « الشيبانى ». وهما واحدء. ولعل 
هداعنازييا اليسا يض الشاع دعي أضات عد :«الييان عازه 
والشيخ » كا في نسخة «ع». 


تفسير العلامة 


عدم مخالفة 
العلامة لتفسير 
المشهور للكعب 


2 ماع فنع اموا وا رطاف ف م لهسي به كود وا ها ها موجهل وأو واي ها نيهم مها هه 6ه ها واه كتاب الطهارة /جٍ 3 


وما ذكره في الكتابين بعينه هو الذي ادّعى في المعتبر'" إجماع فقهاء 
أهل البيت عدي, دام عليه. وهذه العبارة هي الحكيّة عن السيّدا" والطبرسي"" 
والقيدة" بوالجز 8 وغيرس هل ها حكن 

رك كا دولك يدك العرديق القزياء واتاعهه ما القن عن كه 
العلامة في الكتابين مدعياً عليه الإجماع سوى المفيد ندس.:.. حيث عبر بقبّتي 
القدمين'". والشيخ وإن ادّعى في التهذيب" الإجماع على هذا التفسير, إلا 
أنّ تعبيره فى كتبه الأخر'" بعين ما ذكره العلامة يدل على اتحادهما عنده. كما 
أ قول الحقّق فى المعتبر أَوّلاً : أنّ الكعبين قينا القدمين, ثم تفسيره بما ذكرنا 
عنه مدّعياً الإجماع عليه. صريم فى اتحاد مفهوم هذا التفسير مع القبّة. فعلم 
من ذلك أنّ العلامة بزعمه لم بخالف أحداً, إلا أنه يدّعى إرادة العلماء من 
هذه العبارة ما ذكره؛ فلا ينبغي أن يردّ عليه بكلمات هؤلاء؛ بل ينبغي أن 
يطالب الدليل والقرينة على ما يدّعيه في كلمات العلاءء وسنذكر ما يصلح 


.١6١ :١ المعتير‎ )١( 

(5) الانتسار : 58. 

9 عمع الببان 15 17 

(؛) الخلاف ١‏ : 35. المسالة .1١‏ 

.٠١٠١ :١ السرائر‎ )6( 

(1) كالمحقق الثانى فىي. جامع المقاصد .١٠١ :١‏ 

(0) المقنعة: 48. 

.70 :١ التهذيب‎ )8( 

(ة) كنا ق الختلاقف 59:51 المسالة ٠‏ 4: والمبسوط ١+5؟1,‏ 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين بب-001011 000000 
له. وله أن يجعل استدلالهم بصحيحة الأخوين -المفسّرة للكعب بالمفصل١"-‏ 
وغيرها مما سنذكره قرينة على ما استفاده من كلاتهم كما سيجيء تفصيله. 

إِنّ العلامة تتس.ز. أفتى في المنتهى!" والتحرير'" والتذكرة!؟ بعدم 
وحوكة ادال اليد قت الفراكيق فى المبح هل التفل البرتة. وعلله فى 
الأول بأنه لا يمنع مسح موضع الفرضء وزاد في الثالث: وهل يجزي 
لو تخلّف ما تحته أو بعضه ؟ إشكال أقربه ذلك. وهل ينسحب إلى ما يشبهه 
كالسير فى الخشب ؟ إشكال. وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة؛ وفي العبث 
إشكالء انتهى. 

ومن هنا يظهر أنّ الردٌ على العلامة بأخبار عدم استبطان الشراك 
لا بخلو عن نظر؛ لالتزامه بمضمونها فى كتبه. وقد صرح فها تقدّم من 
الأذكنرة بوالتعن اث رار" الكتون معقة:الغدالق تفلا يد كام دل بمعقة 
الشراك فى تلك الأزمنة هو مجمع الساق والقدم كما يظهر من تعليل المنتهى: 
وإِمًا من التزام خروج ذلك بالنص كما يستفاد من فروع التذكرة؛ مع نُ 
الكفيه إذا كان معد الخراكهند المسوو» فن :تال مني بوجوب اجفال 
الكعب في الممسوح كا عن الحقّق والشهيد الثانيين'", بل ربما حكي نسبته 


(00)«الوشائلةه #الالاء الناني واأادمن ارات الوظويى الخد 
(؟) المنتبى ؟ : /الا. 

نا التدرى الس تاه 

.١ 79:١ (؛) التذكرة‎ 

)0( تقدم فى الصفحة 31 . 

(3) راجع جامع المقاصد ,15١ :١‏ والمقاصد العليّة : 08. 


ما نسب إلى 
الشيعة في 


تفسير «الكعب» 


الف 000060 0000060606060000006006666606660666606. تتاب الطهارة / ج ” 
إلى الأصحاب'" ‏ ورد عليه الإشكال من جهة أخبار عدم استبطان الشراك. 

وأمّا ما ادّعى من مخالفة ما ذكره العلامة لقول أهل اللغة من الخاصّة, 
فلم نتحقّق ذلك إلا ما حكاه فى الذكرى!" عن عميد الرؤساء. وقد حكى 
كاشف اللثاء'" قول العلامة عن جماعة من أهل اللغة. 

وامّا ما حكي في النهاية!" والمصباح!" ولباب التأويل'' عن الشيعة, 
فلا ينافى مذهب العلامة؛ لما عرفت من تفسير العلامة. وغرضهم اختصاص 
الشيعة بجعل الكعب في ظهر القدم دون الجانبين كما يقوله العامّة. مع أن 
جماعة من العامّة كالرازى'" والنيشابورى!" حكى عنهم أبْهم نضّوا على أن 
الأماية ركز مون ارحب اندنع قالو |1 الكتيي طيازة عن بعك يعور 
موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم كما في أرجل 
الحيوانات. 

زقاد الزاائف: قنسد إلى قد روحس القوان توا ١‏ لاص كان 
بختار هذا القول, وحجّتهم أنّ اسم الكعب يطلق على العظم الخصوص, 


)١(‏ لم نعثر على من نسب هذا القول إلى الأصحاب. نعم قال السيّد العاملى في مفتاح 
الكرامة :)١0 :١(‏ «المشهور الدخول». 

(0) الذكرى : 88. 

(0)“كقعت: اللقام 78-23 

(؛) النباية لابن الأثير 4 : 778. 

(5) المصباح المنير : 010. 

يهن ادها 

(0) التفسير الكبير للفخر الرازي :١١‏ ؟5١.‏ 

(8) غرائب القرآن للنيشابوري, المطبوع بهامش جامع البيان للطبري؛ الجزء 1: 4". 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين ا ااا ا 
لوحب أن كو 3 عو" الأقيا ع كذ الكوو لقصل مسقن كعا م ونه كعات 
الرماح لمفاصله'", انتهى . 
المفصل بين الساق والقدء!", انتهى . 

ومن البعيد عادة اثفاق هؤلاء على الافتراء على الشيعة بما يظهر كذبه 
كوة متنا النسية افها د تلق الغلانة شي تتعيوه عدهيا لكل 
الشيعة. كبا وقع نظيره في نسبتهم”" إلى الشيعة إنكار العمل بخبر الواحد 
ملاحظة مذهب العتزةا وموافقيه!". 

ودالحميكة + الاضاف اذ كلاك الأعوحات مخصوضا فو عد لل 
القدم إذا ادّعى الإجاع علبها ‏ ظاهرة فى خلاف ما قاله العلامة قتست.ء 
فصرفها عن ظاهرها موقوف على ظهور في الأخبار التى استدلوا بها فى 
هذه المسألة وغيرها من كلاتهم المرتبطة بالمقام فها ذكره بحيث يغلب على 
طهون كلاجم لضفه أن «ها" .3 كوه لعل قله انه 

واظين نا مكن ان فل من كلام وامفد الاو هارن لتلك 
الظواهوم ارات 


(0) الشبين الكين للف الرارئ 351:51 
)١(‏ لم نعثر عليه فى الكشاف. ولا يوجد لدينا «طراز اللغة». 


11 نشي البطدى رو اتاج أله لل الشيعة بعل ما تقله :الا لني يق داقن لضو 


. ١06 


)ع راجع الذريعة "': 658 606051. 


0( منهم ابن أدريس فى السرائر .0١ :١‏ 


تفسير «الكعب» 


ليجع 
ال الفسسييفة 


الصارف الأَوٌل 


؟ف 666660060 0000..0000.06000660666666666606. كتتاب الطهارة / ج ” 

الأول : صحيحة الأخوين التي استدل بها الشيخ'" والحمّق!" على 
مطلبهماء وفى آخرها: «قلنا: أصلحك اللّه. فأين الكعبان؟ قال: ها هنا 
-يعنى المفصل ‏ دون عظم الساق'". فإنّ ظاهره أنّ تفسير المشار إليه 
وقوله : «دون عظم الساق» من الإمام علي هالسلام. 

وأجيب عنها تارة: باحتال المفصل فيها للمفصل الكائن في وسط 
القدم؛ لأنّه مفصل أيضاًء أو لأنّه محل الفصل في حدّ السارق!», 59 
باحتال إرادة ما يقرب منه'", وثالقة: باحتال كون التفسير من كلام 
الراوى, فلا يكون حجة'". 

والكلّ فى غاية البعد. فهى متساوية في البعد للتأويل في عبارات 
القوم؛ لأنّ إطلاق المفصل على الكائن فى وسط القدم الذي لا يعرفه أكثر 
الناس. بل لا يتبين لكثير من الخواصٌ بالمشاهدة بل المساس, نظير إرادة 
النظم: الستدير من العظم الناقء» أى إراد:وسط القدع .عورضا أى غير :ذلك 
من التأويلات التى لا بد من ارتكابها وإرجاعها إلى ما فهمه العلامة منها. 


0) القلكق عق المسالة 42 

.١6١ :١ المعتير‎ )١( 

الونائل 4 #78 الات 8ا من آبواي الوكظوم: 'الحديك 7 

(؛) أنظر الرياض (الطبعة الحجرية) 55١:١‏ - ؟15. والمستند (الطبعة الحجرية) ١‏ 
30 

(5) راجع الذخيرة : ؟5, والجواهر ؟: .5١5‏ 

(1) راجع المناهج السوية ( مخطوط): عند شرح قول الماتن (من رؤوس الأصابع 1 
الكعبين) : .١61‏ 


فى كيفية الوضوء / مسح الر جلين ب-ب-0 000000 م ب 1 
وأعنا إزاذة التعد ررس غل التعبل للتسارق» فنهو انهه لان 
المفصل قد ورد فى يفطن. صوصن عد السارق الوق كتين ممق تتاو 
الأصحاب'" بياناً محل قطع السارقء فهو معنى عرف وقع معرّفاً لحدّ قطع 
السارق» فكيف يكون استعماله بملاحظة كونه مفصلاً عند السرقة ؟ مع أنه لم 
يعهد استعاله باعتبار الفصل فى حد السرقة في رواية ولا عبارة حق يقاس 
عليه محل الكلام ؟ 
أنّ هذا ليس تفسيراً للفظ بحمل حىٌ يناقش فى قبوله منه, وإنما وقع بياناً 
لإشارة الاا مام عليهالسلام ولك نهنا عقاومل "١‏ هذا "مق الاحبان الحسة 
وبالجملة» فالإنصاف ظهورا* الرواية -على ما ذكرة الشيخ !0 قتسيد. - 
فى تفسير القدم. لكن فى الكانى بعد قوله: «دون عظم الساق» قوله : 
«فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من 
ذلك »", فإن المشار إليه فى «ذلك» غير معلوم. فيحتمل أن دكويق «وط 


)١‏ الوبائل 451186218 البات: ؟ من أبواب هد السرقة, الأحاديت 5 :هق لاو م 

") كما فى الشرائع 54: 1376. والقواعد (الطبعة الحجرية) ؟: .57١‏ واللمعة 
الدمشقية : .58١‏ 

") لم ترد «مثل» في «ب». 

) فى «ب» : «عدم ظهور». 

0) الخلاف ١‏ : 45. المسألة ١غ.‏ 

0( الكانى 5847 اديت 6 


الصارف الثاني , 


وجطوايبه 


تانيك' العامة 
ف ته تسسراره 


ف 0660 0.0000.0000000000000608666666666066666. كتتاب الطهارة / ب ”؟ 
القدم يوه ابزذل رفن .عطي البداقى حي الابعداء مر 'قامة الاننيا وه فقو لف 
«دون عظم الساق» من كلام الراوي يعني أشار إلى المفصل الذي هو دون 
عظم الساق أي أدون منه وهو مفصل وسط القدم. 

الفاق.« ها امتنه البه نف المنتون ب ايشا دمن الأحبان الذالة بظواهوها 
على استيعاب ظهر القدم بالمسم'". 

وفيه : أن الاستيعاب غير مراد فيها جزماً؛ مع أنْها -نظير أدلّة المسح 
عل الرامن: اق مقدّمه ‏ واردة في مقام القضيّة المهملة. 

إِنّ مما يمكن أن يستدل به لمذهب العلامة : 

ما ورد فى حد السارق من صحيحة زرارة المرويّة فى الفقيه'". 

ورواية عبد الله بن هلال المروية في الكافي والتهذيب: من أن 
السارق يقطع رجله اليسرى من الكعب. ويترك له من قدمه ما يقوم عليه 
ويصلى ويعبد الله" بضميمة ما دل على أَنّْها تقطع من المفصلء كما في الفقه 
الرضوى!4. 

وووانة ععاوية من عبان المروية عدن اتوادن ابن عسى :عن أجد 
ابن محمّد يعنى ابن أبي نصرء. عن المسعودي, عن معاوية بن عبّارء عن 


.77 : المنتهبى ؟‎ )١( 


(؟) الفقيه 5: 15. الحديث .01١6‏ وعنه في الوسائل 18: 4160» الباب 0 من أبواب 
جد السيرفة: الحديف 1 

(9) الكانىي : 0؟؟, الحديث 7١٠ء‏ والتهذيب ٠١8:٠١‏ الحديث ١١غ.‏ وروى علنهما 
في الوسائل 16: 448. الباب 0 من أبواب حدّ السرقة, الحديث 8, نقلاً بالمعنى. 

(:) لم نقف عليه. 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين اا 0 
أبي عبد اللّهعب دام أنّه : «يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام, 
وتقطع الرجل فخ المفضل:ونارك العقب رطا عليةي. الخين »1 

مخ ان ظاهر الأخيرة من روايق الكعب حصر المتروك فها يمكن ان 
يقوم عليه. ولا ريب أنه العقب لا غير. 

وقد رظين بونعك نا تن الروابتى وطا قتي لكان اخر ف أنه تقطع 
الرجل ويترك" العقب فإنّ ظاهرها" قطع ما عدا العقب؛ ولذا صرّح 
السخان باق المقنعة'!' والنهاية”* التي هي مضامين الأخبار ‏ وسلار'" أنه 
عا ويقرك له العقب, بل يظهر من الحل دعوى الإجماع , 
قال في السرائر تلمك وجلة السرف هع متها اللقظ ما .ررق نقنة "قد 
وأصل الساق ويترك له بعض القدم الذي هو العقب" يعتمد عليها [في 
الصلاة ]1 وهذا إجماع فقهاء أهل البيت عليمسلد!, انتبى!:2. 

والمراد ب«المشط» -بقرينة جعله ما بين القبّة وأصل الساق ‏ تام 


./ الياب 5 من أبواب حدٌ السرقة, الحديث‎ . 415 :١8 الوسائل‎ )١( 
(؟) في «ع»: «ويقطع».‎ 

(9) فى «ع» : «ظاهر ما». 

(؛) المقنعة : ؟5١٠6.‏ 

(6) النهاية : /االا. 

)01( المراسم : 084 ". 

(/) في نسخة بدل «ع» : «الكعب». 

(8) من «ع» والمصدر. 

(9) السرائر : 88غ. 


)٠١(‏ لم ترد «انتهى » في غير «ع». 


نقد م سي لو و ا ا كسا لسرا 0 
ظهر القدم. كا يطلق عليه الآن؛ إذ لا مفصل بين القبّة وأصل الساق عدا 
مفصل الساقء مع أن دأب الحلّى الفرض"" لخالفة الشيخين في المقنعة 
والنهاية. 

ونسب فى كز العرفان إلى أصحابنا والأخبار الواردة عن أمتنا : أنه 
بقطع الرجل ويترك العقب"'". وهو ظاهر في عدم ترك غيره؛ ومنه يعلم 
معنى المشط . 

وفى الحكى عن الحلبى : أنه يقطع مشط رجله اليسرى من المفصل 
ويترك له مؤخر القدم والعقب". ١‏ 

وصرّح جماعة -كالحقّق! والعلامة'"' والشهيدين""- بأنّه يقطع من 
مفصل القدم. 

نعم, رما يظهر من المحكى عن جماعة من القدماء _كالسيّد" 
والشيخ ١‏ والحلى'" وابف ‏ :ان التصريح بخلاف ذلك مدعيا عليه ف 


)١(‏ كذا. 

(') كنز العرفان “': .750٠‏ 

(6) الكافى في الفقه : .4١١‏ 

(؛) الشرائع 14: 175. 

(0) القواعد (الطبعة الحجرية) ؟: ١٠/؟.‏ 

اللسة رقينهها(الروطة البيقة 1 

(0) الانتصار : 2.3859 

اقلت االللعة المسرينه م كت الممالة م 
(9) الكافي في الفقه : .4١١‏ 

.47١ : الوسيلة‎ )٠١( 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين ا ع 
الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم وأنّه المشهور عن على ندند" 2 
لا يبعد حملها على ما نصّ عليه الجماعة المتقدّمة بعد اتحاد مراد الجميع؛ 
لدعوى جماعة'" الإجماع في المسألة وعدم الخلاف فما بين الخاصّة, كما أن 
روايق الكعب وإن أمكن تفسيرهما برواية ساعة الواردة في أنه بقطع 
الرجل من وسط القدم". إلا أنّ الأخبار الدالة على المفصل أظهر وأكثر 
وأرجم ؛ لموافقتها الأخبار الظاهرة في قطع ما عدا العقب. فتحمل رواية 
الوسط على إرادة ما بين عجز القدم وهو العقب, وما عداه إلى الأصابع, 
فيلتتم الأخبار باتحاد الكعب والمفصل وقطع ما عدا العقب. كا التثئم كلمات 
الأصحاب؛ بناءً على عدم الخلاف فى المسألة بإرجاع الظاهر منها إلى النصّ. 

وقد عكس في الرياض في باب الحدود. وهو بعيد؛ للزوم طرح النص 
منهاء بالظاهر. وأبعد منه حمله أخبار المفصل على التقيّة لموافقتها لمذهب 
العامّة!), مع أنّ تلك الأخبار صريحة في مخالفة العامّة من حيث صراحتها 
في وجوب إيقاء العقب. 

وقنق “ظير امنا بذ كرتا ضعك القبيه لال لظباهر. المقسون بالتصوض. 
والفتاوي المذكورة في قطع السارقء كما فعله العلامة المهبهانى قتس.:.!. بل 
غرفم ١د‏ لبعد الها العلامة اولي 2 اول 


)١(‏ في الخلاف : وهو المروي عن على عليدالسلام. 

(") كما تقدم عن السرائر وكنز العرفان. 

10 الومنائل لاه 85 الاي :فق آبواف: د المترقةع اميف م 
(غ) الرياض ”: 197. 

)0( 8 مصابيح الظلام (مخطوط ) : 1؟ ‏ 770. 


الاستتحسيد: ل 
بأخار 
قطع السارق 
لتفسير المثهور. 


والمناقشة فيه 


الاعتراض على 
صرف كلمات 
ظلوهرها 


ا" امسا مفو متدوه لبزاوس جز ففو فاون ومو نوو ور ووو“ كعانت الظهارة ربع ؟ 

لكنّ الإنصضاف: أنّ هذا كلّه فرع اتحاد موضوع المسألتين, والعلم 
بكون نحل القطع هو الكعب المبحوث عنه في الطهارة. وهو قابل للمنع فَإنٌ 
أحداً لم ينكر إطلاق الكعب لغ وعرفاً على غير هذا المعنى المشهور, 
ا الشهيدين!" مع طعنها على العلامة هنا بمخالفة الإجماع. صرّحا 
-كالفاضلين!" ‏ بقطع السارق من مفصل القدم”", الظاهر في مفصل الساق 
الاختضل. القت 

وبا تسلة: تشترف. كنات الأصهات -في معاقد إجماعاتهم - عن 
ظواهرها في غاية الإشكال. خصوصاً مع تصبريم بعض مدعي الإجماع بعدم 
مشروعيّة مسح الرجلين إلى عظم الساق كالشيخ فى المبسوط'", بل 
لا بحري فى بعضها كدعوى الشهيدا! وصاحب المدارك'" إجماع اللغويين من 
على معنى الكعب, ودعوى الشهيدا" وغير" الإجماع على أنّ المراد قب 
القدم وغيرهما!' من دعاوي الإجماع المتأخّرة عن العلامة المطعون بها عليه. 


.75 : الذكرى : 88. وروض الجنان‎ )١( 

(؟) الشرائع :: 76 .١‏ والقواعد (الطبعة الحجرية) ؟: .57١‏ 
() اللمعة وشرحها (الروضة اللهية) 9: 584. 

.5١:1١ المسسوط‎ )8( 

(0) الذكرى : /8. 

25290١ :3١ المدارك‎ )3( 

(/) الذكرى : 88. 

.؟١7‎ :١ المدارك‎ )8( 

(9) كذا فى النسخ, والظاهر : «غيرها». 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين ط2ص2ه2 

اللهم إلا أن يقال: إِنْها مستندة إلى ظاهر كلمات من تقدّم!" علبهم في 
فتاومهم ومعاقد إجماعاتهم, فلا ينبض دليلاً وإلا لعورض بدعوى العلامة 
ومن تبعه الإجماع على الكعب بالمعنى الآخر مع احتال اطلاعه على قرينة 
صارفة لم يطّلع عليها الآخرون, والمثبت مقدّم على الناني. 

فالانصاف : تساقط الدعاوي بعد العلامة للعلم باستناد كل منهها إلى 
ما فهمه من كلمات المجمعين, فبق الإجماعات الحكيّة في كلمات من تقدم, 
فالقسّك بها في إثبات الكعب بالمعنى المشهور لا غبار عليه. مضافاً إلى 
أخبار عدم استبطان الشراك!"؛ فإنّ مقتضى العمل بظاهر ما دل على 
وجوب استيعاب الممسوح طولاً جعل معقد الشراك خارجاً عن نحل 
الفرض. ولا يت إلا بجحل آخر محل الفرض قبل معقد الشراك. ولا يناسب 
ذلك مذهب العلامة مع تصريحه في المنتبى بوجوب إدخال الكعب في 
المسحم'". وسيجيء ام الكلام فيه. 

[© ويجوز منكوساً. وليس بين الرجلين ترتيب. وإذا قطع بعض موضع 
المسح مسح على ما بق. فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم © ]41. 

ويجب المسح على بشرة القدمين #4" فلا يجزى على" شعرهها فى 


)١(‏ فى «ع»: دما تقدم». 

17 الوفائل قاع اوثلالبامه الأمنى اروانعا الرضوي اتويت ل ادو يار 
() المنتهبى ؟: 8ط 76. 

(؟) ما بين المعقوفتين من الشرائع. ولم نقف على شرح المؤلف قدّسمره له. 

(0) في الشرائع : «القدم». 

(1) لم ترد «على» فى «ع». 


ولعسعسسسسوب 
الست عل 


بشسرة القدمين 


على المائل 


ا" لقع هد قا قو ته واو بق اهل لمجو كف كم كيه ديول 6 لمق أو أوا ولق و1 هك وسو به أو ابو و مو 0 كتاب الطهارة /ج ؟ 
ظاهر كلمات الأصحاب كما في الحدائق'", والقسّك فى الجواز بعموم قوله : 
«كلٌ ما أحاط اللّه به... الخ'"» قد عرفت ضعفه'", لكنٌ الانصاف أن وجود 
إزالتها دائًاً حرجء والتخليل فى المسح غير ممكن, والمسح على شعر الرأس 

9# ولا يجرز» أيضاً ا على حائل » خارجئىٌ 9 من خفٌ أو غيره » 
مع الاختيار. بلا خلاف ظاهرء بل إجماعاً محقّقاً من" عبارة! التذكرة 
المتقدّمة في مسألة الكعب, حيث قال: ويجوز المسح على النعل من غير أن 
يشغل يذه قي السرالفم 2 كال بولق اعلتيما نه ار عه قله إتكان» 
أقوية المسوازه .وهل سس ال نا" يميه كالنون ف المنتنيت إتكال: 
وكذا لو ربط رجليه بسار للحاجة وفى العبث إشكال''', انتهي . 

وهو الظاهر من الذكرى؛ حيث ذكر بعد نقل عبارة الإسكافي الدالة 
على جواز المسح على النعل وكل ما لا يمنع وصول اليد إلى مماسّة القدمين, 
وععة كا به التشكال"الغلاةا ق التذكرة .سس اقبي وا لريوط اكه 
أو عبتاً -قال: أمّا السير للحاجة فيلحق بالجبائر. وأمّا العبث فإن منع 


.5١؟‎ :*” الحدائق‎ )١( 

(6) الووات عجان وى لباب امن آروات الوضوي الخديتف: 7 
7( راجع الصفحة ؟50. 

(؛) في «ح»: إلا من » . 

(0) فى «ب»: «عن عبارة». 

.١ 775:١ التذكرة‎ )1( 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين 0 
فالأقرب الفساد إذا'" أوجبنا المسح إلى الكعبين, وهو الأقرب كا مرّ؛ لأنه 
يتخلّف!'! شىء خارج عن النصّ'", انتهى. بل هذا الاستثتاء لازم لكل من 
أدخل الكعب فى الممسوح, سواء قال بأنّه مفصل الساق والقدم كالعلامة!, 
أم قال بالمششهور كالحقّق الثانى!©؛ لأنّ الكعب عندهم معقد الشراك فلا بد 
من ستره لجزء منه. 

لكر العلامة ف المنتهى, مع إيجابه إدخال الكعب. استدل على عدم 
وجوي ايقطان الراك د نيعا للمحمّق فى المعتبر. الذي صيرّح فيه بعدم 
وجوب إدخال الكعب'"- بأنّه لا يمنع مسح محل الفرض"". 

وقد سبقه| إلى ذلك التعليل : الشيخ في التهذيب. حيث حمل المسح 
على النعل الوارد في الأخبار على النعل العربية؛ لأنْها [/]!" تمنع من 
إيصال الماء إلى ما يجب مسحه"". 

ونحوهما الحكىّ في الذكرى عن ابن الجنيد'"", وهو أيضاً صريم ابن 


)١(‏ فى المصدر ونسخة بدل «ع» : «إن». 

(0) في المصدر ونسخة بدل «ع» : «قد تخلف». 
(؟) الذكرى : .1١‏ 

.5١" :١ (؛) القواعد‎ 

.59١ 5٠٠١ :١ جامع المقاصد‎ )4( 

.١6؟‎ :١ المعتسر‎ )1( 

(0) المنتبى ” : /الا. 

(8) كلمة «لا» من مصححة «١اع».‏ 

.106:١.تيدبتلا‎ )5( 

.1١ : الذكرى‎ )٠١( 


ف هطع اشع كو كاوج نو نام سرامو مجع كنات الطهادة / ج ” 
إدريس في السرائر حيث منع _بعد ذكر النعل العربية ‏ عن المسح على 
واتكول فال نيوا كام سوبا إن العرنيه او الى لا 

والذى تن أن يقال : إِنْه لا ينبغى التأمّل فى عدم وجوب استبطان 
العراف» كا فى الأخبار المعتبرة!", وظاهر ما تقدّم 9 لمجاب 1 هد 
اكب ب تدصق امراك تيه عل عروي التمي وسفر ركب 
هذه الأخبار بعمومها عن خروج بعض الكعب عن محل المسح, فلا فرق 
حينئذ بين الشراك وغيرها. 

ومن الغرائب جمع العلامة في المنتهى بين القول بكون الكعب هو المفصل 
وكونه معقد الشراك ودخوله فى الممسوح وتعليل عدم استبطان الشراك بعدم 
منعه لمسح .حل. الفرضء مع أن" ظاهر أخبار الشراك بأجمعها هو المسح 
على النعلين. وربما يستظهر منه قيام الشراك مقام محلّه كالجبيرة. ولعل 
حكمته الوسعة على العباد. وحينئذ فيكون هذه الأخبار على خلاف القاعدة, 
إلا أن يراد من المسح على النعلين المسح على الرجلء ويكون ذلك تساعحاً 
في التعبير من جهة لصوق النعل. فيكون المسح عليها'» مسحاً على النعل. 
ويشهد له: وقوع هذا التعبير فى كلام الأصحاب, مع تعليل أكثرهم بعدم 
كونه مانعاً عن مسح محل الفرضء مع أُثّهم لا يريدون مسح الشراك قطعاً. 


الما ل 

ا الؤماتة 3ن 17 الات لانن أبواب الوضوعة الحديف 47 1ن 
(؟) فى غير «ع»: « ثم إن». 

(4) كذا في «أ» و«ب». وفي «ح» و«ع»: «والمسح». 

(ه) كذا في النسخ. وفي مصحّحة «ع» : «عليه|». 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين 0 
وكيف كان, فلا يصمٌ المسح على الحائل ولا يعد جزءاً 0 
« إلا 4 إذا كان 9« للتقيّة "١4‏ من المخالفين. فإنه يصمٌ حينئذٍ بلا خلاف فيه الحال تقيّةٌ 
في الجملة؛ للحرج بتركه, فيسقط اعتبار مماسّة الماسح للبشرة لقوله تعالى : 
(مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينٍ مِنْ حَرَج)'" فيمسح عليه. كما نطق به رواية 
عد الال القدنة وضع الرازةاعل اليد كز 
عل تسافا إلى الأخبار الخاصّة؛ ففي رواية أبى الورد: «وهل فيهما 
-يعنى المسح على الخّين ‏ رخصة ؟ قال: لاء إلا من عدو تتّقيه أو ثلج 
000 رجليك»41). 
ا 0 0 2 روايات عدم 
لكن في صحيحة زرارة المرويّة عن الكافي في ياب الاطعمة والاشربة : التقيّة فى المسح 


ثلاث قلت: وما هنّ؟ قال: شرب المسكرء والمسح على الخفين» ومتعة 
الحية»00. 

وروى هشام في الصحيح عن أب عمرء قال : «قال أبو عبد الله عيدادلم : 
يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقيّة. ولا دين لمن لا تقيّة له. 


)١(‏ في الشرائع 3 ارزاى المدو ور 

)0غ( الحج : ق//. 

(5) الوسائل 7:1 الباب 75 من أبوات الوضوء, الحديث 0. وتقدّمت فى الصفحة 
.١5101‏ 

(6 الوسائل 3923 الباتب: :88 من أبوات: الووه: الحدمة :3 

(0) الكافي : ١٠5‏ غ. الحديث .١١‏ وعنه فى الوسائل .18٠ : ١7‏ الباب ١١‏ من أبواب 
الأشربة الحرّمة. الحديث الأوّل. مع اختلاف في الألفاظ في كليهما. 


توجيه الروايات 


ين 66062 00.0.0.0000...000666606066666660066066666. تتاب الطهارة / ج ” 
والتقيّة في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخقّين ومتعة الحيّ»'". 
وعن الدعائم, عن الصادق سب سسهم: «التقيّة ديفي ودين آباني إلا في ثلاث : 
شرب المسكر, والمسح على الخقّين. وترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحي »!". 
وفي صحيحة زرارة : «قلت : هل فى مسح الخفين تقيّة ؟ قال : ثلاث 
لا أتق في أحذاء هرب البذكر وسيم لانن "اتوويعة الما قال زرا 
وليفل الواجب عليكع أن الا كوا قبية أحدا.. الخبر 01 
وكلام زرارة يحتمل أن يريد به: أنه عليه السلام بين حكم نفسة عليه السلام 
لا حكمناء فلعل الحكم مختص بهء ويحتمل أن يبريد به : أنه م يوجب التقيّة 
في هذه الثلاثة, كا في سائر مواردها لا أَنّه أوجب غلينا' ‏ كهاة فكان هذا 
مستثنى من عموم «لا دين لمن لا تقيّة له» كما فى رواية الدعاكمء فيكون 
التقيّة هنا رخصة لا عزية كالتقيّة فى إظهار كلمة الكفرء ويكون النهبي في 
معد لكان عرلا عل لجح ا 
ويمكن أن يبحمل رواية أبى الورد على مورد الضرر الفعلىٌ؛ دون التقيّة 
المبنيتة على ملاحظة الضيرر النوعئّ على الشيعة باشتهارهم بمخالفة جمهور 


() الوبائل 51 13« النات 16 من أبوات الأمن والنهى: ذيل الحديت > وليست 
فيه : ٠‏ متعة احج ». 

(؟) دعاتم الإسلام ؟: ,١175‏ الحديث 415. وعنه فى مستدرك الوسائل :١‏ 5""4, 
الناف اهن أبواف: الرطوي اللنديت 6ك ع اختلاك: ى: الالفاظ., 

(0) في «دع» : «والمسح على الخقين». 

41 لاتق او نعل الناك ل من ازا الوظووو لخديف الارل: 


(6) كذا فى دأ» و<(ادب»ء, وفى تنا ون النسخ : « تركه »). 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين ونا بوه اس فامة ماك مس حو و اللا 
الناس, دون الضيرر الفعلى” اللاحق للشخص بترك هذا الفعل الخاصٌ. 

ويشهد هذا الحمل: عطف البرد المعتبر فيه الضرر الشخصي إجماعاً: 
لكن هذا مبني على أن التقيّة لا يعتبر فبها ترتّب الضرر الفعلى على الترك, 
بل الحكمة فبها ملاحظة الضرر اللاحق من اجتاع الشيعة على تركها 
واشتهارهم بخلافهاء وهذا وإن كان يظهر من جملة من الأخبارء إلا أن 
المستفاد من كثير منها خلاف ذلك. ففي رواية البزنطي عن إبراهم بن 
شيبة!"؛ قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثاني عيدهم أسأله عن الصلاة خلف 
و2 انها سوسس بسرفع عل الداع قي ع بر ما 
خلف من يسح على الخقّين. فإن جامعك وإِيّاهم موضع لا تجد بدأ من 
الصلاة ميم فادن لتفنك تواقدبب إل اخني الررواية» 1" 

وفى رواية معمّر بن يحيى: «كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه 
ضرورة فله فيه التقيّة»'". 

وفى معناها ما ورد من أن «كل شىء يضطبٌ إليه ابن آدم ففيه 
النفي "ام 118 نوها يق بضاطة الله ومد ا ره تنا وإنانا. 

والمرسل المحكىّ في الفقه الرضويء عن العالم عليءنلا,: «لا تصل خلف 


1 “كدا ل السدوووق النسع اراح بن حامر 1 والظاهر أنّه من سسبو القلم. 

15 التساتل قد 110 1ه الباق سن انر اين صلاة الجماعة. الحديث ؟. مع اختلاف 
واختصار. 

() الومنائل 1 تاق الات 18 من كات الكيات انيف 33 


40" الووحاتل: 51 كلو اناب واكتمين: أنوات: اللسن :والتوو اللديف لآم تزفيف: 


«الغنة بق كل كوه بضظة الب أبن 21 فقق. احله الله لم 


ضابط التقيّة 


هل يعتير عدم 
المندوحة فى 
مشروعيّة التقيّة؟ 


سنن وموظله رشك :ربوا نقنه ود ف لله فل سيل اكد 
والمداراة»7". 

وعتن :دعا الافلاة معنيو كن أن معسشريو سام رلا تصلرا نفلك 
ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تقدهوو اا ووفيان الك 
فصلُوا في بيوتكم. ثم صلّوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً»'". إلى 
غير ذلك من الاخبار التى يقف علبها المتتيّع. 

وكيف كان, فالأظهر اعتبار ترتّب الضرر على مخالفة التقيّة في 
خصوص الواقعة. فتكون التقيّة كسائر الأعذار. 1 

إلا أنه اختلف فى أنه هل يعتبر فى شرعيّتها عدم المندوحة والعجز 
عن أداء الواجب على النهج المشروع. فيجب عليه التأخير مع سعة الوقت 
ورجاء القكّن فى آخره على القول بذلك في أولي الأعذار. ويجب الانتقال 
من مكان التقيّة إلى مكان الأمن, وكذا غيره من أنواع التخلّصء أم 
لا يحب. بل يكى ترتب الضرر على مخالفة التقيّة حال الفعل وإن قدر على 
التخلصضى تقر الوقت أو المكنان: او 'أقافة المخالك: عن مجلس إن تبسن 
وجهان. بل قولان. 


)١(‏ الفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليه الام : 154. مع اختلاف في الألفاظ. وعنه في 
مستدرك الوسائل 4 : 45. الباب 77 من أبواب الأذان والاقامة. الحديث .1١01‏ 

() كذا في المصدر. وفىي النسخ : «أن تشيروا». 

() دعام الاسلام ,.10١ :١‏ وعنه فى مستدرك الوسائل 1: 415., الباب 1 من 
أبرات-ياةة المباعة: اللنديت: 118 /ا. 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين ا 000 

ظاهر من قسّك بأدلّة الحرج كالفاضلين'" هو الأوّل. وصريم البيان”" 
وجامع المقاصدا" والروض'“ هو الثاني. بل قد يشعر كلام الثاني!' بكونه 
من المسلّات؛ لأنه ذكر _أوّلاً ‏ الخلاف فى بقاء أثر هذا الوضوء بعد زوال 
التقيّة ؤاختار البقاء. ثم” قال: ولا يشقرط في جواز ذلك ونحوه للتقيّة عدم 
المتوسة وهو يه تكد ينام الطياوة مع زو الو السيب ا 

ويدل على هذا القول: ظاهر ما تقدّم من رواية 3 الورد'". وإن 
كان عطف الثلج عليه ربا يشعر باتحادهما في الاختصاص بصورة عدم 
المندوحة عنهاء وكذا بعض الأخبار المتقدّمة, لكنّ الغالب فى العدوٌ عدم 
ملازمته لقام الوقت وإمكان التفصّي عنه. بخلاف الثلج المانع عن نزع الخفٌّ. 
فحمل المطلقات على ذلك مشكل. 

مضافاً ال شا عن العتافى يفده عن صنوان.عن الى المسن داضم 
وفى آخرها دالوازه-ق عسل: الدون جه «رقلت: لقع ررد الغع ؟ قال إن 
كان عنده آخر فعل وإلا فلا»!». 


.85 والمنتهبى ؟:‎ .١65 :١ المعتبر‎ )١( 

)١(‏ البيان : 8غ. 

(*) جامع المقاصد :١‏ ؟55. 

'ء) روض الجنان : 77. 

'5) كذا في النسخ. والظاهر : «الثالث». 

)١‏ روض الجنان : 7؟. 

/) المتقدمة فى الصفحة 5!9. 

6) تفسير العياثنى :١‏ ٠٠0٠”,الحديث‏ 44 وعنه فى المستدرك ,5١١ :١‏ الباب ١8‏ 


ف اواه الروعنري الست قت 


سن غياما 


0ك 666060 00.0.0.0.0.0.0.00000066666660600060666666.. كتتاب الطهارة / ج ” 

خلافاً لصريم المدارك!" وحكيّ بعض متأخَّري المتأَخَّرين'". متمسّكاً 
بانتفاء الضرر مع المندوحة؛. فيزول المقتضى. 

وَأئذ الجبواق فى الخدائق بالأخبار” الدالة على الحثٌ العظيم على 
الصلاة مع المخالف ووعد الثواب عليهاء حىٌّ ورد : أنّ الصلاة معهم كالصلاة 
مع وسول اللاو عه ترا للضي امطارا تاك كر قد يفن الزاعناك 
أخيانا”. 

أقول: أمّا ما في المدارك. فهو حقّ لو كان مدرك مشروعيّة التقيّة 
بحرّد نف الضرر والحرجء كما يظهر من جماعة كالفاضلين”", إلا أن الظاهر 
7 ذكرنا من الأخباز :وشببها ما ل تذكرا"” أن التفقة أوسم مق غيرهها :من 
الأعذارء فالمعتبر فبها ترتّب الضرر على ترك التقيّة في أجزاء العبادات 
وشرائطها مع إتيائها بحسب متعارف حال الفاعل؛ فلا يجب على الحاضر في 
بذ انين الاليضار علبي او اروص من مسجدهة و تخي اهل 
ايوق اتيم ال قريب التزوييه سن انقالو كان العا رشي عب ال 


1 المداوك ا 1 

(؟) الظاهر أن المراد به الوحيد البهبهانى: قال السيّد العاملى : « وعليه الأستاذ الآقا 
ععية مقة بق بجو ام ساكل سالة هن :ذلك 4 انظ شتعاع الكزامية 01/40 

انظر الوساتل نج ع الاي فاهق انرا عتلاة الماع 

0" الوسائك نق اوقو تافهن اواك ضاذة الدافة الويف الارل» 

(0) الحدائق *: واى. 

(1) المعتير : .١05‏ والمنتهى ؟: 65. 


)7( ف غير «ع»: « يذكر ». 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين ل لاحو خا الو الم اقم أ ب 007 
افص دمن هه النايدار الفجد د حضون الستفله يقطوها فى الاسام 
للد كس عاذ كوه لمعا وأ تاترمظنان» اواكان التعارف تيه عندهم 
أو إضافتهم عنده. فلا يجب في هذه الموارد التخلّص عنهم وإخفاء الء ادة 
عنهم. بل حت الشارع على المسالكة معهم نظير مسالكة بعضهم مع ...دض 
وترك هجرانهم. فالضرر معتبر مع هذا الموضوع., فالمصلى معهم براعس 
مناهو الماك يبنا سقو :ولا كب اللخلض يعن القن ناك معاد 
أمثاله فى نفسه أو فى أصحابه. 

وبالجملة. فالشارع تفضل على الشيعة بجعل الخالفين كالشيعة في 
المعاشرة. ويراعى الضرر مع هذا الحال. نعمء التعرّض لفعل العبادة في 
محاضرهم من غير اقتضاء العادة له محل إشكال. وإن ورد فى المستفيضة 
الحث على حضور مجامعهم في المساجد والجنائز وغيرها'",. إلا أنه لا يبعد 
جلها غل :دقع اللثره الحبله الداغة إل ترك معاشرعهم. وترك. العيادات 
محضرهم, مع إيجاب ذلك كله لظهور تشيّع من لم يعرفوا تشيّعه واستبانة 
لعداوة من عرفوا تشيّعه. فيؤدّي ذلك إلى استتصال أهل الحق. 

والحخاضل دان الأخبار الواردة في الإذن في التقيّة على أقسام. 

بها وننا يدل "اتعلن كركها خذ را سارو الأعداوه عقيو ادبا وات 
لضرر الذي هو المسوّغ للمحظورات في غير مقام التقيّة كالمرض والاإكراه 
حوهما. 


)"كن لون 54 لقانب امسق زاف سيل الا 
5 انظ الوسا نل :113 1لهالبانت 71 من ابواته الأمو والنين + المنديت لالبو م 


65م الباب 7افن ككاب الأعانم المديك 3 


اخجا: الادن 
في التتهبية 


عل التيسب! 


الممسستفاد من 
أخبسار التقئة 


الف دوخ ف مانا عو جه نج مالاب زرط لوو ومن و ناف ادوع يوه كقاتز الطمازة ا 

ومنها: ما دل!" على أنها أوسع من باقي الأعدانء حيث إِنْها لا يعتبر 
فها القدرة عل المقاص .من الور الوف فيل واللعاكاكده ل تند 
خوف الضرر مع جري المكلّف على ما يقتضيه العرف والعادة والدواعى 

ومنها: ل برجحان إظهار الموافقة طم دفعاً لشبهة التشيّع , أو 
معاندة الشيعة معهم, فيشرع التقيّة مع الأمن من الضرر المترتّب على تركها 
ف القضية الشخصية. فيكون دفع الضرر ححمة لتشر يع التقيّة. فلا تدور 
مداره فى الوقائع الشخصية. 


لست كنات الاعدان فى اعغار :عدم المتدوعة "فيا بوالة كالالكام الك 
على الرخصة الملحوظ فبها ا حرج حكية للحكم لا علّة. كالقصر قاقر 
واعتبار الظنّ في الصلاة ونحو ذلك. وحيث كان الأمر فيها أوسع من باقي 
الأعذار المسوغة الححظورات فلا يذ :من الاقتضان تغل ما هو القدن من 
مؤارة الاخيان::وهى النفتة من الحخالف: باخفاع الذه ته فالتقية عن 
الكنان او تمه الشيعة خكنها حك سائن الأعدار فى اعتبار عدم المندوحة. 
بل وكذلك التقيّة بعدم إظهار العمل عندهم ترد كونه منكراً عندهم كما هو 
الغالب فى هذه الأزمنة. حيث يعلمون مذهب الشيعة في الوضوء والسجود 
على التربة وغيرهاء وليس إخفاؤه عنهم لأجل تلبيس الفاعل عليهم 
موافقته هم في الاعتقاد أو في خصوص الأعبال, وإنما هو يجرّد كون العمل 


5) انفلل الومائل ذا الإكواى الال راالنات: :عاو مق أبواتث الاص :والتيى: 
حاطو رياتن بالب اككو النامي تمن وات الاين والى» البديف "11 بوقيده: 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين توي تام دان اين ماسوو نت 180/7 
منكراً عندهم فيؤذون الفاعل من باب الإيذاء على المنكر؛ فإِنّ في دخول 
هذا القسم من التقيّة تحت الأخبار الدالة على شرعيّة التقيّة مع المندوحة 
تاقلا 

نعم, كثير من عمومات التقيّة والتعليلات المنصوصة في شرعيّة التقيّة 
من حفظ انفس الشيعة وامواطم واعراضهم يشمل ذلك. لكن ليس فبها 
أزيد من إلحاقها بسائر الأعذار فيعتبر فيها عدم المندوحة. 

إن الفسل اذى يداتققة إن تكتان ها سيوقه ‏ النادة' وده 
اخرى غير القت كالسع غل_ الك الاف سيوعه ابره النديده روسب كه 
يّة القربة والجزئيّة للعبادة. فكان مباشرة اليد لبشرة الرجل ساقطة في مسح 
الرجل: نظير المسح. غلى المرارة المأمور به فى رواية عبد الأعلى المتقدّمة1", 
فلا يجوز الاخلال به ولا بشىء من شرائط المسح المعتبرة. فلو أخلّ عمداً 
أو لا عن عمد بطل؛ لفوات باقى الواجبات غير المباشرة. 

ولو مسح مع التقيّة على البشرة فحكمه كالمتضضرر بمسح البشرة. يبطل 
عمدأ إذا لم يتداركه. ويصمٌ لا مع العمد. 

واحتمل في الروض عدم الفساد في الأوّل ؛ لتوجّه النبي إلى أمر خارج'". 

وفيه : أن الآمر ا لخارج متحد مع الملأمور به في اأوجود. فلا ينفع كونه 
خايسا نظن لصيس 

ودفعه بعض : بانقلاب تكليفه إلى موافق التقيّة. فلم يأت بالمأمور به”". 


00" الوفاتل الو انناب لاهن واي الرضوي المدييةة ‏ مدوتق مك يلل المفكية 
.501١‏ 


6 الجواهر ؟ : 559534. 


مع التق 
على البثشثرة 


لو كسان حفنة 


2 | ِ ٠ 


لو الات 
التتيية إلى 
غسل الرجلين 


4م" الع عع وح أ ما وا لاع او لد مكو مادعنا ون دن كنات الطهارة / ج32 

وهذا الدفع يؤذن بالبطلان مع عدم العمد أيضاً. 

ويردّه منع انقلاب التكليف بل الامتثال بالمأمور به ممتنع للنهي 
كالمتضرر بالغسل. 

ولو كان خَفّه نجساً وم يتمكّن من لبس طاهر فسح عليه تقيّة لم 
يصمح فوجب استئنافه؛ لأنّ التقيّة لم توجب المسح على النجس وإنما 
انلحصرت فيه من حيث عدم الفرد الآخر. 

وإن كان مما لم يسوغه في اللناةةخرورة حرق غير التقيّة» فإن كان 
النقة 'ق إتيانهق العبادة جرء كسيم الزائدعل الواحبغندناء أو +مسهنا 
كالتأمين في الصلاة والتكفير. جاز إتيانه لا بقه'. الجزئية وإن كان مبطلاً 
عندناء ولو تركه عصياناً لم تبص العبادة. 

ولو ألجأت التقيّة إلى غسل الرجلين, فإن قلنا بمجواز ذلك في 
الضرورة, كما إذا لم ينفكٌ إيصال الماء إلى بشرة الرجل عن الجريان. كا 
تقدّم عن الذكرى؛ معلّلاً بعدم القصد إلى الغسل'", فهو غير مخالف للواجب 
الأبكاري. 

وإن كان على وجه مخرج عن اسم المسح, وقلنا بجواز ذلك عند تعذر 
المسح, كان حكنه حكم المسح على الخقّينء بل المشهور أنه أولى لو دار 
الأمر بينهها؛ لكونه أقرب إلى مطلوب الشارع؛ وهو غير بعيد. 

وإن فرض على وجه لا نقول بكفايته عن المسح؛ لكمال مغايرته معه 
كغمس الرجل فى الماء. فالظاهر أنّ العامّة لا يقولون به. فلو فرض كان 
ذلك الوضوع كناقه الس واس وق ققد لكوي النقد نقد ١‏ ان لتقف 


. لم نعثر فما تقدم ولا فى الذكرى عليه‎ )١( 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين مس ف سان المت و امت الو ما 
وقدمية أذ فوم اليدن. عل هنذا اليل باللتصيوصي. وإنا: عضر افيه 
بالفرض نظير المسح على الخفٌ النجس -_وجهان -. 

9 ولو زال السبب 4" المسوّغ للمسح على الخفٌ بل مطلق الوضوء 
الناقص. فاما ايكون قد صلى بها صلاة صحيحة واقعية» بأن وقعت مع 
اليأس عن زوال العذر فى الوقتء أو قلنا بجواز البدار في سعة الوقت 
لأولى الأعدان وعد يعوب الأقظار الزوال :تلك الأعداق مظلفا أواى 
خصوض اله عل نا اغتزتا ين هده اعتراظ هده المتدويعة فيا مطلنا : 
وما أن يكون لم يصلّ كذلك, فإن صلى فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة 
ولا القضاء؛ لفرض الاتيان بالمأمور به واقعاً نظير الصلاة بالتيمم, ونا 
الاشكال هنا فى صحّة صلاة أخرى بهذه الطهارة. 

وقد يلوح من الحكىّ عن الحقق الثاني في بعض فوائده : التفصيل في 
وجوب الإعادة للصلاة بوضوء التقيّة, بأنّه إن كان متعلق التقيّة مأذوناً فيه 
بالخصوصء كمسح الرجلين فى الوضوء والتكتّف فى الصلاة, فإنه إذا فعل 
على الوجه المأذون كان صحيحاً مجزياً وإن كان للمكلّف مندوحة من فعله؛ 
التفاتاً إلى أنّ الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقيّة. فكان 
الإتيان به امتثالاً يقتضي الإجزاء. فلا تجب الإعادة ولو تكن منها على 
غير وجه التقيّة قبل خروج الوقت. ولا أعلم في ذلك خلافاً. 

وأمّا إذا كان متعلّقها مما" لم يرد فيه نض على المخصوص, كفعل 
الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ. ومع الإخلال بالموالاة فيجفٌ السابق 


)01( ف الشرائع : «وإذا زال». 


)١(‏ لم ترد « نما» فى غير «أ». 


لو زال سسيب 
التقيّة المسوّع 
الس عاد 


ماأناده 
الحقّقى الغانى 
من التفصيل 


المتاكشنتحة 
فها اقفتسهناةة: 
امحقّقى القانىي 


2 فاقاواوا و واوا ةد واو و ةد واو فد ةد ف ةد وا فا ةد ناه وا وان وان و .ا واو .ا ل وا ها فاه كتاب الطهارة /ج 5 
كما يراه بعض العامّة'", فإنّ المكلّف يجب عليه إذا اقتضت الضضرورة موافقته 
أهل الخلاف فيه'" وإظهار الموافقة طهم. ثم إن أمكن الاعادة فى الوقت بعد 
الإتيان وجبتء ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على'" القضاءء فإن 
وجدء قيل به!"؛ لأنّ القضاء إنما يجب بفرض جديد. 

ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الاعادة مطلقاً؛ نظراً إلى أ 
لمأي به وقع شرعيّاً فيكون بحزياً على كلّ تقديرء وردّه بأنّ الإذن في التقيّة 
من جهة الإطلاق لا يقتضى أزيد من إظهار الموافقة لهم مع الحاجة'". انتبى 

أقول: وما ذكره في القسم الأوّل من عدم وجوب الاعادة حقّ, 
والأقوى عدم القضاء أيضاً؛ لعدم صدق الفوت مع فرض بدليّة المأق به كا 
في الصلاة مع التيمّم. 

وأمّا ما ذكره فى القسم الثانى. فإن أراد بعمومات التقيّة : العمومات 
الدالة على وجوبها ومؤاخذة من تركهاء فلا ريب فى أَنّْها لا تدل على صحّة 
ما تقع التقيّة فيه من العبادات؛ فإنّ التكتّف إذا كان مبطلاً للصلاة, والأكل 
مبطلاً للصوم وإطلاق ماخ الوضوء شرطأً فبه, فوجوب هذه الافعال 00 
كما لتنظ القنين او الخال الأ يناف عر تك اتزها علنيا دروي الاطاله عا 


.* : أنظر الأم ( مختصر المزنىي)‎ )١( 

(؟) «فيه» من المصدر.و«ع». 

(؟) «يدل على» من المصدر و«ع». 

(؛) فى نسخة بدل «ع» والمصدر: « حصل الظفر به أوجبناه وإل فلا». 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين دح الوط م عنا و قحم اطاط ون اواو اللايه - 1901 
الأمر أنّ دليل حفظ النفس دل على وجوب الاتيان بعبادة باطلة. كما دل في 
الأكل على وجوب الإفطار في شهر رمضان. 

وأمَا أوامر الصلاة فلم يقع الفعل أهوافها ماله اشعيارا وله اخطواراء 
كا لو أكره على الصلاة بغير طهارة, فثل هذا المأ به لا بحال للتأمّل في 
فج اإعراتم عن المأنون مدويل عب اشفال الامر بن الرقة وخارةه ىا 
لو منعه مانع عن أصل الصلاة في جزء من الوقت أو فى تامه؛ إذ لا إشكال 
فى صدق الفوت, فلا حاجة إلى النظر في أدلّة القضاء؛ لوجود الأمر الجديد 
بقضاء ما فات. ولم يقل أحد في هذا الفرض بسقوط القضاء. فضلاً عن 
الإعادة. 

وإن أراد بعموماتها : العمومات المرخصة لاتيان العبادة المأمور بها في 
الشريعة على وجه التقيّة. نظير قولهعددام: «التقيّة في كل شيء إلا في 
المسح على الخفين وشرب المسكر ومتعة الحجٌ»'", فإنّ استثناء المسح على 
لحنت والمتعة مق الععوم .مع أن المحتوع :قبيما هو 'الامتثال. بأمن الورضوع 
والحبة عن رجه لتقت كاك خق كن الميعقن هو الجوال» افع الرخصة 
في امتثال الأوامر على وجه التقيّة. إلى غير ذلك مما يستفاد منه الرخصة في 
التقيّة في مقام امتثال العبادات. فلا ريب فى أنه لا فرق بين هذه العمومات 
ات لمر الخاصٌ بالتقيّة فى عبادة خاصّة فى الدلالة على أن الشارع اكتق 
في مقام التقيّة بالامتئال على طبق التقيّة. 

وكيف كان. فلا إشكال في عدم إعادة ما صلى بالأمر الواقعي المتوجّه 


الوستائل 10 اك الياك:8] من وات الوكيوة: الخدريت الول وفيه : ( ل* أتقي 
ني اعد عروا لكيه وبح التو ويه الج 


الردضوء تقيّة 
هل هو كالتيمّم . 
او كالرضوء 
اتاه؟ 


اف وأقا هد ها ود و و وا وا وده و و و واو و واو و و و واو و و ود وا واو و واو واوا و ها ها وه كتاب الطهارة / حّ و 
إلى المكلّف حال الاضطرارء ولذا قال شارح الموجز: لا يجب إعادة الصلاة 
التي فعلها بالطهارة الضرورية إجماعاً!". انتهى. وإنا الإشكال في الوضوء 
المأ به على هذا الوجه من حيث إباحة الدخول في عبادة أخرى مع القَكّن 
فى الؤضوء النك لد 

وبعبارة أخرى : الخلاف والإشكال في أنّ هذا الوضوء مبيح لما يؤق 
به من العبادة حال الاضطرارء فإذا زال 8 أعاده!" » فهو نظير التيمّم لا يباح به 
إلا الصلوات" المأتى بها حال الاضطرارء أو مبيح كالوضوء التاءٌ فلا ينتقض 
الا بالخدثك:غالدق: اختارة فى المنشوط ١١‏ .والمضير ا" والتذكزة!© والمتعي 1" 
والإيضاح”" والموجز ا" وشرحه!:' ومحكي كشف "١١‏ اللثام"" وحاشية المدارك!؟" 


.١75 :١ كشف الالتباس‎ )١( 

(0) فى الشرائع : «أعاد الطهارة على قول». 
(6) فى «ب» و«ح» : «الصلاة». 

.5١5:١ الممسوط‎ ):( 

.١05 :١ المعتبر‎ )0( 

.١75 :١ التذكرة‎ )( 

(/) اللنتى. 1م 

.4١ :١ إيضاح الفوائد‎ )8( 

9 الموجر: الخاوئ: (الرسائل العستر )+21 
)٠١(‏ كشف الالتباس .١95 :١‏ 
)١1١(‏ فى «ع» : «كاشف». 

.١ :١ كشف اللثام‎ )١1١؟(‎ 

(؟١)‏ حكاه عنه فى مفتاح الكرامة .501:1١‏ 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين 0 
وحكيّ الرياض"" هو الأوّل؛ لعموم ما دل عللى وجوب الوضوءء وهو 
0 الأفعال الخاصّة عند إرادة القيام إلى الصلاة ولو من النوم في 
خصوص القيام من النوم على ما فسّر به الاية, فَإِنْ الناتم إذا قام إلى 
صلاق الظهرين من نومه وجب عليه الأفعال الخاصّة, فإذا لم يتمكن من 
فعلها للظهر وتَكّن من فعلها للعصر وجبت عليهء فلا يقدح في الاستدلال 
دك زغيس ووود الهاو نوا هاف اللشرين دكا قبل "امرعل از امراة 
القيام من النوم, بل الشأن في إثبات بدلية ما فعله من الوضوء الناقص عن 
الوضوء التامٌ مطلقاً. لا من حيث خصوص وجوبه لأجل الصلاة التي 
لا يتمكّن من فعلها مع الوضوء التام؛ فإنّ ظاهر استناد الإمام علبدادام في 
حديث المسح على المرارة'" إلى آية نفي الحرج': إرادة لزوم الحرج من 
الأمر بالصلاة مع الوضوء التاءٌ في هذا الفرضء. وإلا فالوضوء في ذاته ومن 
حيق نفسه ليس مأموراً بهم فنى الجرج .لا يقيهه مقام الوضوء التامٌ إلا من 
حيث الحكم التكليف. وهو وجوبه بدلاً عن الوضوء التامٌ. فيتبعه الحكم 
الزضعي مق التأثير في إباحة ما وجب لدء لا مطلقاً حتق لا يحناج .باق 
الضلوات: ال عقدمة:الحضؤل: الاتر القصوه نتيا عل :مقدية :ذلك لواحت 
الذي أنى به حال الاضطرار. 

ودعوى آر الواضشيوع غنة الووال مقذية الطيروري» فليكتاته ف بعدد 


.555 :١ الرياض‎ )١( 
.196 :١ انظر المنتبى‎ )0( 


50" الوسياتل قد ار الناتك م عن اروافيه الوتقتوي الويف 6 


(غ) الحج : 7 . 


الاستدلال على 
أن الوضوء تقيّة 
كالتيهم: بعسوم 
ماد على 
وجوب الوضوء 


»2 تراه قل ويف ف لهل له ع رو مساوق د ب ماه اهنوك و مك حا اها حأ باحو :1ه روا أ رو لوا و ار ل الا م أن كتاب الطهارة 7 حّ ىو 
الحرج بالناقص طرا وإن كان عند إرادة العصر قادراً على التامٌ. مدفوعة 
-مع عدم جريانه في غير صورة اشتراك الصلاتين في وقت الوجوب .: بِأنٌ 
الاكتفاء بالناقص ليس إلا للحرج اللازم من الأمر بالدخول فى العبادة 
الأول سخ الواظيوم الداة لا طلقا :ولذا لو ملم انه حال قعل الفسين كن 
من الوضوء التامٌ لم يصمٌ نيّة إباحة الفعلين؛ لعدم ثبوت إباحة الأخيرة من 
أدلة شري قتف لوي إباعحةا ولا الا يواح زد كيال فط إل كه النياتي إباحة 
العزاةة نكما ل دان امام 

وبالجبيلة فالاضياف ان ولالة الانه وا ضحدة.: 5 اغارف عض 
الحمّقين١",‏ إلا أنه قذبيت منع عموم الابة؛ دن «إذا» للإهمال. 

وقة: أن اللقضوى من هذه الخطابات يسكه قيم العرقوت هو يان 
علّة الحكم أو معرّفه كيا فى قولهعبنلم: «إذا كان الماء قدر كرٌ لم ينحّسه 
[شيء 1" وقوله: «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور»!' 
وغيرههما!©. فلا بد من صرف الْمّة فى تتبّع هيا بيكون نخاكما خل: هذا 
العموم, وهو لا بخلو من وجوه: 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(9) فنع الوسائل: 

اناقل ووأذكر الناب ذافن ابوات المه المظلق» الحديت الارل: 

00 أ اكاب الزاف لمق أبوان الوكوف الخدية الال« وه لوست 
الطهور والصلاة ». 

8 كل ولد د :ذا زالك: العسين فق وغل رقت الطور» انط الوسائل. 177: 


لا اناف +76من ابوا الموافية» الحديث: :5 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين ا ااا 0000 ااا 

أحدها : أنه إذا خرج المضطرٌ عن هذا العموم وثبت أن الوضوء 
بالنسبة إليه مؤثّر فى إباحة الصلاة. فيشكٌ فى بقاء هذا الحكم له. أو رجوعه 
إلى المختار من وجوب الوضوء التاءٌ عليه وعدم إباحة هذا الوضوء الناقص 
استصحاب حكم الخاصٌء لا القسّك بعموم العامُ. 

الثانى : أنّ الموجب للوضوء الاضطراري لا يقتضى إلا ما فعله, 
فيجازى , ولو وجب ثانياً لوجب. بموجب جديدء. والفرض عدمه. 

وتقزير شه ار الوطلوه اذآ بون كلق" ونتطيه 0 ل" عدف كا ان 
الصحيح'", وفى الموثقة : «إذا توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءً حىٌّ تستيقن 
أنّك قد أحدثتت»". 


الثالث : أنّ كل وضوء رافع للحدثء فإذا فرض هذا المكلف مرتفع 


نات بولو صك :الاستس حاب 1 يشيله 42.1011 الأتقاق كنا قي عاب 


باختصاص الاية بالمحدثين. وهذا غير داخل فمهم. 
ويمكن الجواب عن الاستصحاب, بِأنّ الآبة مقيّدة بحال القكّن من 
الوضوء التاء. لا أنه مخصّص بالمضطت, فكأنّه قيل: كلما أردتم القيام إلى 


)١(‏ كذا في «ب»ء وفى غيره: « ينقصه». 

(5) الوفينائ 5٠‏ كارا الخات نمضن انوات تواقضن اللاضود: المدوف لم وقف: 
لاضن "لوطي الا 

1 الوسيائل. 1ه كبلق 'الناي الال من آبوات تواقضن' الرطوو المتديف. اجر ابسن 
فمها: «اذا 6 

ا اظر الخواف تاس 


ها ركون حاكيا 


على عموم ما 
دل على وجوب 
الوضوء .وجوه : 


الناكئيسة فى 
الرجه الأول 
نون اللكرية 


50 ا ل 0 كتاب الطهارة م 


الصلاة فأتوا بالوضوء التامٌ إن تَكّنتم . ولو سلّم كونه تخصيصاً للمكلفين, كان 
المعنى أيضاً: أَنّه كلما قتم إلى الصلاة فيجب على القادر منكم الوضوء التام؛ 
ولو فرضنا زمان الاضطرار مستثنى من عموم أزمنة القيام إلى الصلاة. كان 
المعنى : أنه يجب الوضوء التاءٌ في جميع أزمنة إرادة القيام إلى الصلاة إل 
خال المع حند. 

وغل اى اتقو زر افكت اللنلويه» منغ أن المقنام لو كان مقا 
اجات حك "لاض ارت د 0 ثر الوضوء الاضطراري 
بالحدك وضوع نافقض أرقا لاستمحات دك القتطة اد 

وبعبارة أخرى : استصحاب حكم الخاصٌ يقتضى وجوب ما وجب 
علنشييا د :لقاع أدر رما وسع ينا ننا.«والفرل بالقزاء. ذلك الول ال 6 
فاسد بالضرورة؛ لَأنْ وجوب الوضوء التام على من زال اضطراره وانتقض 
وود ادر ري بانعف ابس اشم زا 

وباللتدلة “اقيق ,رانسعتح .يتك اناد فالبي ها 

نعمء يمكن القسشك باستصحاب الاباحة لولا عموم الآية» مع 
إمكان أن يرد بأنّ الموضوع في الاستصحاب مردّد بين إباحة الصلاة 
اكول بها هال الفووزة أن كل مادق فإ الأول لا يلم والقنان 
شكزك الروك تسب و تيك 1 هذا الإضوع راج لخديف امكل 
ميات الظينان كل القتول عه قدي اللحدف مانا ورور الك 
غين 'قانت كا سيان 


١ (01)‏ ترد «رحكم» ف غير «ع». 
(؟) كذا فى دأ» و«دب» وفى غيرهها : «الاجماع ». 


في كيفية الوضوء / مسح الرجلين 08 0 ا 000 

وعسن الفناتى فيان الوبوء. ضرق إلى الضاء» بوبانا للتزم نبا ننه 
لا يتتقض الوضوء الناقص أي لا يرفعه مع بقاء استعداده وقابليته إلا 
المندكاء والكاةم: هنا لبن ى, تقاض الوضوو» يونا" هو اق:.ضلاعيفة 
واستعداده للبقاء مع وال لكر وان الموتّقة'" فهي واردة في مقام عدم 
اتتقاضه بالشك . 

وعن الثالث. أوَّلاً : منع اختصاص الآية بالحدثين, غاية الأمر تقيّدها 
بالتومء وقح قوث: "١‏ عيدم هدو وأا مقابلته بقوله: (وَإِن كنم ييا )9 
اتدل عن تيه لاز قا نتيا إرافةة إن 1 اتكرنوا جتنن : 

ا 5 رفع الحدث. وإنا غاية الأمر ترتّب الآثار الحقّقة في 
حال الاضطرارء فيجوز الدخول به فى هذا الحال فها يشترط بالطهارة, 
وبحصل له كمال ما يتوقف كاله عليها فى الحالة النفسانية, المقتضية 
لاستحباب الكون على الطهارة, ولا يلزم من ذلك حصوها حال القكن من 
الوضوء التام. 

وممًا ذكرنا يظهر: أنه لو فرض عدم القسّك بالآية فاللازم القسّك في 
المقام بقاعدة لزوم إحراز الطهور؛ لقوله عي.دهم: «لا صلاة إلا بطهور»!'ا 
بناءَ على إرادة رفع الحدث؛. وعدم ثبوت ارتفاع الحدث فى المقام ولا إباحة 
ما عدا الصلاة الواقعة حال الاضطرار حىٌّ بالاستصحاب. فافهم. 


.596 المتقدمة فى الصفحة‎ )١( 
ف الصفحة 597؟.‎ ١ 
3 )الا كله ع‎ 


5" الونيانل 1-3و الئاه نان تمن وات الوضوي» المديك: الأول 


المناتتنة فى 
فسين المكزمة 


المناقتئنة فى 


ابعيودل لاجر 
عل ان الواضوم 
تقيّة كالتيمم 


الوضوء: أو له؟ 


58 006060 0..........0...06660666666060666660... كاب الطهارة / ج ” 

نعم, لو ثبت في الصورة الثانية -وهي ما إذا ارتفع الاضطرار قبل أن 
06 بوضوئه ‏ جواز الدخول في الصلاة مع زوال العذرء أمكن إثباته في 
هذه الصورة؛ بناءً على عدم القول بالفصل, فلنتكلّم فيها. 

فنقول: إِنّ ما يمكن أن يستدلّ به على إلحاقها بالصورة الأولى هى 
الآية المتقدّمة, بتقريب أن الخارج ع عبودا كم 1-1 1 رعو لاد 
عن إتيان الصلاة بالوضوء التامّ. حقٌ أنّه لو علم المضطرٌ في الحال أنّه يقدر 
عند إرادة الدخول في الصلاة من الوضوء التاءٌ لم يجز له فعل الناقص, ولو 
فعله باعتقاد استمرار عجزه ثم طرأ القدرة كشف ذلك عن عدم الأمر 
بوضوئه الناقص. 

حون لو لبك من ادلة الأعذار كفاية الاضطرار في زمان الوضوء كما 
هو ظاهر بعض ما تقدم في التقيّة!", لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب 
الإعادة. بل أمكن أن يستدلٌ بها على الإجزاء بتقريب: أنّ الأمر في الآية 
أمر غيريٌّ مقدّمى, فيكشف عن وجود رابطة بين هذه الأفعال والصلاة, 
أوجبت إيجابها عند وجوب الصلاة, كما تقدّم في إثبات رافعيّة مطلق 
الوضوء للحدث القابل للارتفاع, فإذا فرض أنّ أدلة الأعذار دلت على 
متقواط كن الو العا كه اناده عع الكرة غم النانود عنيا تمن الورضوء: 
فصار الواجب بالاية على القادر: الوضوء التامٌ. وعلى العاجز : الوضوء 
الناقص, فيكشف عن ثبوت الرابطة المذكورة في كل منهماء فيجوز الدخول 
فى الصلاة. 
1 فبنى المسألة: أنّ الأعذار المسوّغة هل يعتبر وجودها حين الغاية 


.58١ راجع الصفحة‎ )١( 
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المأمور بالوطوم الأجلها: اد يكفي وجودها عند الوضوء ؟ والظاهر أن عموم 
الحرج وما يرجع إليه وإن كان يتراءى منه في بادىء النظر كفاية وجوده 
عند الوضوء. إلا أنّ مقتضى التأمّل: أن الحرج إنما .يلزم من الأمر بالصلاة 
مع الوضوء التامٌء فهو مدار احرج دون الأمر بالوضوء. 

هذاء ولكن المفروض في المقام لا كان جواز البدار لأولى الأعذار. 
وكان مبناه الحكم بتخيير المكلّف في إتيان الفعل في أيّ جزء أراد من أجزاء 
الوقت, وأنّ المكلف مير فى كلّ جزءٍ من الوقت بين الفعل فيه على الوجه 
القت كسد ين يعدا افافيق .لدو ا ١‏ ارا نطلا بو البو عاو 
التأخير عنه. فضابط العذر المسقط بعض الشرائط ثبوته في الفعل فى الزمان 
الاق يريك وتنوعة تسدور زه أركق تأغيو إن رشاع الطاو ندا د. التمل 
بشرائطه الاختيارية, فحينئذٍ إذا أراد المكلف إتيان الفعل في زمان بعد زمان 
مقدار الوضوء من أُوَّل الوقت لكفى ثبوت الحرج في الصلاة في ذلك الزمان, 
فإذا توضّأ في الجزء الأوّل من الوقت وأراد الصلاة, م" تيسّر له الوضوء 
التامّ قبل الدخول في الصلاة, لم يقدح فى الوضوء السابق لحصول شرطه, 
وهو الحرج في فعل الصلاة في الجزء الذي اختاره من الوقتء. فزوال العذر 
بعد الفراغ عن الوضوء لو أوجب استئناف الوضوء فقد ألزم تأخير الصلاة 
عن الوقت الذي أرادها فيه. والمفروض خلافه. 

فتحصّل : أن اللازم فى مفروض المسألة وهو جواز المبادرة اول 
لأعذار ‏ كفاية تحقق العذر في الزمان الذي يريد الصلاة فيه. فإن علم من 
و الأمر طروٌ القدرة على الوضوء التامٌ بعد الفراغ عن وضوئه الناقص أو 


)١‏ فى «|» و«ب»: «و» بدل »ا وم تردا فى «ج» و(اح». 


كن 600060 00000000000000666606066666066666660. تتاب الطهارة / ج ” 
قبل الدخول في الصلاة. صم وضووه الناقص؛ لأنّ إلزاء التأخير عنه إلزام 
لتاخين الصيلةة عن ذلك الوقت: 

ثم إن إناطة العذر بتحقّقه في زمان إرادة الصلاة مبى' على ما تقدّم 

أن الوضوء الواجب فى الوقت لا يتحقّق امتثاله من 5 يريد الصلاة 
بذلك الوضوءء فيشترط في قصد الوجوب فيه إرادة الصلاة بهء فحيتئذ 
لا يشرع الوضوء الناقص مع إرادة الصلاة فى الوقت المتأخّر الذي يمكن 
إيقاع الوضوء التامٌ له؛ لآنّ هذا الوضوء ليس مقدّمة لتلك الصلاة. 

الالو فلن عقالة لمشيو مسد اه يكف في انّصاف الوضوء الموجود 
ف الخارج بالوجوب, تحقق وجوب غايته 5 ذلك الزمان وإن ١‏ يرد إيقاعها 
فيه فله إتيان الوضوء الناقص في كل جزء من الوقت؛ لمشروعيّة الصلاة 
عقني :3 لك الوضوء كد لك عه الوفق وان 1 يردها 6 39 ذلك 
ما ار الو إلى الصورة 000 الوضوء الناقص في هذا 
الفرض قد يترتّب عليه أثرء وهي : إباحة الدخول في الصلاة بمجرّد الفراغ 
غنة: :ونحون الكلام في استمرار أثره بعد وقوعه صحيحاً. 

فإن قلت: لو قلنا باستحباب الوضوء الناقص لأجل الكون على 
الطهارة لم يبقَ للصورة الثانية -أعني الوضوء الذي يتكلم في صحّته من 
جهة اعتبار العذر في حاله أو في حال إيقاع الغاية ‏ فرض؛ إذ بمجرّد الفراغ 
يترتب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصد. 


)01 2 الإمتافة ع اتقو البافيه تع الوا الرافيت. والفقعت عم البل ا 


فى كيفية الوضوء / مسح الرجلين تن ا قن اكع انم اماس وا ره ارو 111 

قلت : حصول الكون على الطهارة مع عدم قصده في ادل الوضه 
لوال قل مدا وري بي يت جر المقدمي الذي يتعلق به 
فإذا فورض عدم الأمر به مع القكن من إتيان غايته بالوضوء التامٌ لم 
غغيل لذ 

مع أنه يكن فرض الكلام -حيئئذٍ ‏ في زوال العذر قبل الفراغ من 
الوضوء المنويٌ به غير الكون على الطهارة وعدم فوات الموالاة؛ فإنْ صريم 
بعض"" أنه يأتي على القول بعدم إعادة الوضوء بزوال العذر. عدم إعادته 
هنا. 

نعم, لو قصد بهذا الوضوء الكون على الطهارة. كان لازمه الصحة؛ 
لأنّ الكون على الطهارة في الآن المتٌُصل بالفراغ متعذر بالوضوء التامء. 
فليكتف فيه بالناقص. 

فتحصّل!" من جميع ما ذكرنا: أن مقتضى القاعدة في الاقتصار على 
مخالفة ادلة الوضوء التامٌ من مشروعيّة الوضوء الناقص مشر وعييّته'" بالنسبة 
إلى العاجز عن تحصيل الغاية المطلوب لأجلها بالوضوء التامٌ. وعدم الاكتفاء 
بالعجز في خصوص زمان الإتيان بالوضوء الناقص. نعم ربما يستظهر ذلك 
من بعض ما تقدم فى التقيّة. 

وأمًا إطلاق العذر فى ما عداها كالثلج الخوف والجبيرة ونحوهها 
فالظاهر أنْهاا؛ مسوقة في مقام الجزئية. وأنّ هذه الأعذار رخصة, لكن 


.1١ :١ الظاهر هو الفاضل الإصفهانى. أنظر كشف اللثام‎ )١ 
لم ترد «فتحصّل » فى «ع».‎ )" 
.» كدا ف «أ» و«دب».ء وفى غيرها : «مشروعية‎ )'' 


سّ نيا 
غ) «انها» من مصححة «|» و«دب». 


مقنضى القاعدة 


.٠م‏ لد ون بوجوو اع ولو وتام اق واف بحو او ارو فد و كبو ود عو ككاين؟ الطفارة /جٍ ١‏ 
بشرط تلبس المصلى بها أو كفاية تلبّس المتوضىء بهاء فالإنصاف عدء 
إطلاق فيبها يطمئن به النفس . 

وتفيد: ذا اذكرناك ١:‏ دلو يق فلن الكنا ردي فا الاوك الاكها .لين 
بها فى زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف. مع 
اع له فر وق يعو كي فيل 1 

9# وقيل : 5 نجب إلا لحدث. والأوّل احواط # لا 


لس عل القائل: 
(؟) ما بين المعقوفتين من الشرائع. وم نقف فا بايدينا من النسخ ‏ على شرح 
الل كديويت له 


« مسائل تمان » 


> الأولى‎ ١ 
وجوب الكرتيب‎ 1 

( الترتيب واجب في » ما بين غير الرجلين من أعضاء ا الوضوء 2# بين الأعضاء 
بأن يوجد كلاً منها في مرتبته؛ بالإجماع والسنّةا". بل بالكتاب'"؛ بناءَ على في الوضوء 
إفادة «الواو» للقرتيب. بل مع عدمها؛ بناءً على ما في الذكرى من أنه 
سبحانه غيّا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين. وهو يعطي الترتيبء, قال : 
ولأنّ الفاء في (فَاعْسِلوا) يفيد القرتيب قطعاً بين إرادة القيام وبين غسل 
الوجه. فيجب البدأة بغسل الوجه؛ قضيّة للفاء. وكلّ من قال بوجوب البدأة 
به قال بالقرتيب بين باقى الأعضاء'", انتهى. 

وفي كلا الدليلين غموضء يغنى عن الخوض فيه وضوح المسألة . 

والمراد بالترتيب -هنا ‏ غسبل 9 الوجه قبل » اليد # البنى. و »# غسل 


"انو الومنا فل 8185 الال لانم ابو انه ا شاوه 

(1) وهو قوله تعالى: < إذا قم إلى الضّلاةَ فَاغْيِلوا وُجِوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق 
وَامْسَحوا برؤ سِكُمْ وَأَرْجْلكُمْ إلى الكَعْبَينَ » المائدة : 1. 

(؟) الذكرى : .1١‏ 


ارك الف الترقت 


وجفٌ الوضوء 


شتححااك 
الترتيب وكان 
البلل باقهياً 


ْم 66662 0.0.0.0.0.00000066606666666606606666666... كتتاب الطهارة / ج ” 
« اليسرى بعدهاء ومسح الرأس تالياً:" 4 لليسرى أو تالياً في التأخير, 
و» مسح الرجلين أخيراً 4 مترتّبين أم لا. على الخلاف المتقلم. 

« فلو خالف » الترتيب ولو في فعل واحد من الأفعال المتربة « أعاد 
الوضوء. عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جفٌ الوضوء 4 ؛ لعدم إمكان تدارك 
الترتيب. 

وأطلق في التحرير'" الإعادة [في صورة العمد ]'"' عكس ظاهر 
التذكرة ولا وعد له إلا إذا اريف يد تبرقت إنقاع الووضوء. .من أله تلاك 
القرتيبء وأمّا مع العمد فى الأثناء فتوجبهه!/ باشتراط المتابعة مع الاختيار 
على مذهبه, فا لا يرضى به العلامة؛ لأنّه صرّح في التحرير'" بعدم البطلان 
مع تعمّد الإخلال بها مع أن يحوّد الإخلال بالترتيب لا يوجب فوات 

« وإن كان البلل باقياً 4 فإن تعمد خلاف الترتيب من أوّل الوضوء 
ل( أعاد 4 الوضوء أيضاً؛ لعدم وقوع ما وقع مع النيّة. وإن بدا له الخالفة في 
الأتناء أو كان ناسياً اقتصر 9« على ما يحصل معه الترتيب »* على المعروف 
بين الأصحابء فإذا قدّم شيئاً على شيء أعاد المتقدّم فقط . 


)١(‏ في الشرائع : «ومسح الرأس ثالثاً». 
التسيي ا 

("') الزيادة اقتضاها السياق. 

.١188 :١ التذكرة‎ )8( 

(0) في النسخ : واقرمسية 4 والضواها كنا 
(3) التحرير .٠١ :١‏ 


مسائل في الوضوء / الترتيب 00 

ويدل عليه. قوله عيهادلام, -في رواية منصور بن حازمء في حديث 
تقديم السعى على الطواف _: «ألا ترى أنّك إذا غسلت ثمالك قبل يمينك 
كان عليك أذ تعيد على شمالك ؟»1". 

وفي موّقة ابن أبى يعفور _امحكىّ عن مستطرفات السرائر عن نوادر 
اوفط م قال ا عبن اللدديي تون إذا يداك مما فيل فنك 
5595 راسوافه ووعا اتج 72 مسقنت مين اك الددية ا قدياء عات 
يسارك 0 مسحت رأسك ورجليك »'". 

لكنٌّ ظاهر بعض الأخبار وجوب إعادة المقا حر أيضأء وعصّله: أن 
تقديم ما هوا حقّه التأخير فاسد مفسد للمتأخّر الحمّق للتقديم, في موثقة 
أبي بصير : «إن نسيت!*' فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك. ثم 
اغسل ذراعيك بعد الوجهء فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على 
غسل" الأين, ثم اغسل اليسارء وإن نسيت مسح رأسك حقٌ تغسل 
رجليك؛ فامسح راسك ثم اغسل رجليك»". 


0 الووسار كي بقار راط الاي نيرق انوابت الوضوني اتوك 3 

(؟) كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفى غيرهما : «يسارك». 

© الحراق 7ع هوه وعنديوى :الئل 21 3ه البايم :8م . اباب الوضوه: 
الحديث .١5‏ 

(4) «هو» من «ع». 

(4) في الوسائل زيادة : «غسل وجهك». 

(1) لاغل عسل )»امن المضدن وتيسيحة ندل «ع». 

ما االوسائل. ذا 4 ار 7 النانيه :وا من ابوات الوهوىى اديت 1 


لمكن 666000060 00.0.0.00..0.000666600666666666660606.. كتتاب الطهارة / ج ” 

وهذه الرواية _مع موافقة ذيلها لمذهب العامّة. فيوهن أصالة عدم 
التقيّة فى صدرها ‏ يمكن حملها!" على الاستحباب. أو على أنّ مورد الحكم 
تذكر تقدّم المتأخّر قبل غسل المتقدّم, فيحمل إعادة الوجه والمين على عود 
المكلف لتداركهما. 

ورتما يستظهر مضمون الموثقة من روايات ور لا ظهور ها في ذلك, 
مثل قولهعبهاسلم في المرويٌ عن قرب الإسناد -فىي رجل توضّأ فغسل 
سحارة قل عند قال تر يعد الو تسوه «مق سس خط عسل عنة 
ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه»'". بناءً على دعوى ظهورها في وقوع 
التذكر بعد القام.. 

ولا يخنى فسادها؛ لأنّ التذكر إن كان بعد الاتمام فلا يصمٌ الحكم 
باغعتادة: الوشسوء اسن .رأس إل القوات الموالاة4 إذ يدوته لا وه لاعادة 
غسل الوجه. بل الظاهر أنّ المراد إعادة الوضوء من موضع الخطأ. وحمل 
السؤال على تذكّره قبل غسل الهين, ولا ينافيه قوله: « توضّأً» الظاهر 
في تمام الوضوء؛ لأنّ عطف الغسل عليه بالفاء قرينة على إرادة الاشتغال 
بالوضوء . 

وهنا أخبار أخر أقبل للحمل على التذكّر قبل غسل الهينء فلا 
يعارض بها الخبران السابقان. نعم. ظاهر الحكىٌ عن الصدوق تقدّسلم. 
تعارض الأخبار. بل ظاهره المستفاد من طريقه حمل المتعارضين على 


)١(‏ فى غير مصححة «رع» : « حمله». 


اواك الوطوءء الحديك 18 


مسائل فى الوضوء / الترتيب م ا ا ام ما ا 
التخيير. حيث قال: روي في من بدأ بيساره قبل يمينه «أَنّهِ يعيد على بينه 
5 يعيد على يساره»., ثم قال:. وقد روي « أنه يعيد عللى يساره»!", 
أنتهى . 

إِنهِ لو نكس فأخّر غسل وجهه اجتزأ بغسل الوجه إذا لم يحصل 
الإخلال بالنيّة, إِمّا لجعلها الداعي وَإِمّا لمقارنة الإخطار لغسل اليدين 
وانفرارها ال كسان الريى الى دكين تاليا الحتميب وله غيل البق عل 
ما ذكرء .ولو نكس :تالا احتسب منه غسل اليسرى ويمسح بها لا بالمتى ؛ 
بناءً على استهلاك ماء غسله الصحيح. 

ولو كان في ماءٍ جار وتعاقب هرات تلاق خل ‏ اغعففاتة. الدللانة 
تقرونا #النئة سانا مدا تسمه اسه و وليه بع :فررض عده نيلك يلل 
الوضوء في بده. 

ولو كان فى ماء واقف ومضى عليه أنات فنى جواز نيّة انغسال 
الأعضاء بترتب الآنات خلاف بين الفاضلين!"" 5 القسبية اكرام 
فاستقرب الصحّة في الذكرى'", ولا بخلو عن إشكال؛ من جهة خفاء صدق 
الغسل على محرّد إبقاء الماء المحيط بالعضو على حاله. وإلآ لصدق على إيقاء 


الماء المصبوب على العضو على حاله. فيصبٌ على أعضائه دفعة واحدة. 2 
بتوى: بانناظة الماء الفا ىق غلك العطو العماله مذ ولا”أطة العسما 


ولا غيره يلتزم ذلك وإلا لم يحتجج تدارك القرتيب إلى غسل جديد, بل كان 


.15١ الحديث‎ .581 :١ الفقيه‎ )١( 


(1) المعتسر ,١٠616 :١‏ والمنتهبى ا 
("') الذكرى : .5١‏ 
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المسألة 8 الثانية » 


« الموالاة» في الجملة ١‏ واجبة 4 إجاعاً مستفيضاً. بل محققاً 
( وهى » في اللغة والعرف : بمعنى متابعة الأفعال وتعاقبهاء وجعل بعضها 
تابعأ لبعض غير منقطع عنه. 

واختلف في المراد ب«عدم الانقطاع», فقيل : تواصل بعضها ببعض 
حقيقة عرفيّة, بأن يشتغل باللاحق بغير فصل عرف ببنه وبين السابق. 

وقيل : إِنه يلاحظ التواصل وعدم الانقطاع بالنسبة إلى الأثر وهو 
البلل. فيكى ١‏ أن يغسل كل عضو قبل أن يِحفٌ ما تقدّمه *. 

واتّفق الكل ظاهراً على أنّ المتابعة عند التفريق الاضطراري, هي 
ذا الفين الكاق» الك ان الظاهن حبق السوط "١‏ والودر" و النعي 1" 
- في مسألة زوال العذر المسوّغ للمسح على الخفٌ _: أنه لو منسح على الرجل 
بعد زوال العذر لم يكفي؛ لفوات الموالاة, ومن المعلوم أنّ المفروض بقاء بلل 


)01( المتسشوط :١‏ ”53 . 
3 الما ا 1 
2( المنتبن ؟: 5قم. 


وجوب الموالاة 


الأققول فى 


وجوب الوالاة 
5 57 


لم ماه أ ف الحينة مع باتاوم ولا اختوا شد وسد سد نا كنات الطهافة / ج " 
اضوع وال العلل هلام الاعزاء يلوم لسع الاك اميد فالاهظ, 

ثم القول الأوّل بين قولين : 

أحدهما : وجوب هذا المعنى. يعني شرطيّته للوضوء. وهو لصريم 
المبسوط وظاهر المقنعة, قال في المبسوط : الموالاة!" واجبة, وهي أن يتابع 
بين الأعضاء مع الاختيارء فإن خالف لم يجزه'". انتهى. 

وفي المقنعة : ولا يجوز التفريق بين الوضوءء فيغسل الإنسان وجهه © 
يصبر هنيئة ثم يغسل يده. بل يتابع ذلك ويصل غسل يديه بغسل وجهه, 
ومسح راسة بغسل يدهء ومسح رجليه بمسح راضية» ولا يجعل بين ذلك مهلة 
إلا لضرورة؛ لانقطاع الماء وغيره مما يلجئه إلى التفريق, فإن فرق وضوءه 
اضرورة حقٌٍ يِف ما تقدّم منه استأنف الوضوء من أوّله. وإن لم يف 
وصله من حيث قطعهء وكذلك إن نسي مسح رأسه ثم” ذكره وفى يده بلل 
من الوضوء فليمسح عليه ومسح رجليهء وإن لم يكن في يده بلل وكان في 
لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما يندي به أطراف أصابعه, ثم" قال: فإن ذكر 
ما نسيه وقد جف وضوءه ولم يبقَ من نداوته شيء فليستأنف الوضوء من 
اؤلذا", كين 

وظاهر قوله: «لا يجوز التفريق» فى مقام بيان ما يعتبر في الوضوء. 
هو البطلان. ونظير ذلك قوله قدس.ز. فما عون وال ضوف لدان يبجعل فى 
موضع مسح رجليه غسلاً كا لا يجوز له أن يبجعل موضع غسل وجهه ما 


)١(‏ كدا فى المصدر ونشسخة بدل «ع»» وفى سائر النسخ : المتابعة. 
(') الممسوط .3"9:١‏ 

(9) المقنعة : لاغ. 

(:) المقنعة : 1/8. 


مسائل فى الوضوء / الموالاة ل و ل ل و ل 
وما يدل على أنّ مراعاة عدم الجفاف مع الضرورة -عنده ‏ نوع من 
التتابع وعدم التفريق, قوله قتس.:. في مسألة وجوب الترتيب بين الأعضاء : 
فإن ترك ذلك -يعني غسل المقدّم قبل المتأخر ‏ حىٌٍ يف ما وضّأه!" من 
جوارحه أعاه الوضوء مدكأننا : للكوق برضو 2 عتعابعا خي ردق "١‏ نتن . 
فحصّل قول الشيخين: أن الموالاة المشترطة في الوضوء 8 هى" 
المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار. ومراعاة *# عدم # الجفاف مع * التفريق؛ 
لات 1" ١‏ وخعرت الرال: 
الثاني : أنّ المتابعة بهذا المعنى واجب مستقل غير معتبر فى صحّة 5 
الوضوة: .ونا" المشين فيه اتتماراً واخطرارا هو الين. اثاق. .وهو اضرم 
المعتبرا؛ وغير واحدٍ من كتب العلامة تتى.ز.!. وظاهر الحكيّ عن 
المخلاف'". بل ظاهر الحكى عن شرح الإرشاد لفخر الدين'" والتنقيم'" 
وجامع المقاصد' وكشف الالتباس''": انحصار القول بوجوب المتابعة -بمعنى 


)١(‏ كذا في المصدرء وفي النسخ : «ما فرضناه». 
(؟) المقنعة : 89. 

() في الشرائع : «وقيل : بل هي». 

.١٠6ال‎ :١ المعتير‎ )8( 

(6) كالمنتهى 115::7, والقواعد 5: 8+8 والارشاة 1 798 
(5) الخلاف :١‏ 9*8 55. المسألة : .4١‏ 

(/) حكاه عنه في مفتاح الكرامة .51١ :١‏ 

(8) التنقيح الرائع :١‏ 60. 

(5) جامع المقاصد :١‏ 558. 


.١697 :١ كشف الالتباس‎ )٠١( 


ثمُرة الاختلاف 
بين القولين 


م 6006068 00000000006060606060660060600000606... كتتاب الطهارة / ج ؟ 
التعاقب ‏ في هذا القول, وأَنّهِ لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف, وأنّ الفائدة 
تظهر في الإثم وعدمه. وكأئّْهم عوّلوا على ما في التذكرة, حيث إِنّهِ بعد نقل 
القولين في تفسير الموالاة ‏ قال: وعلى القولين, لو أَخّر حىٌّ جف السابق 
استأنف الوضوء. ولو لم يِجفٌ لم يستأنف. بل فعل مما" على الأُوّل 
خاصةء وهو الاقرب عندي'", انتهى 

وقد عرفت صريم المبسوط وظاهر المقنعة'", وكذلك الخلاف ادّعى 
الإجماع على وجوب المتابعة, ثم استدل عليه بأنّ صحّة الوضوء معها معلوم 
وبدونها غير معلوم'". 

وأظهر منها: عبارة المصنّف هنا؛ فإِن ظاهر التفصيل بين حال 
الاختيار والاضطرار. كون وجوب المتابعة فيها على نهج واحدء وهو 
الوجوب الشرطي؛ لأنّه الثابت حال الاضطرار. 

وأظهر منها : عبارة المعتبر حيث ادّعى الإجماع 250 - على اشتراط 
الموالاة في صحّة الوضوءء ثم نقل الخلاف في تفسيرهاء وحكى ما تقدّم من 
عبارة المبسوط!", ونحوه الشهيد في الذكرى"'". 

ولأعل ما ذكن أنكز غير واعد هتيم اليد العانى :فى الروض!" 


)١(‏ كذا في المصدر. وفي النسخ : بل جعل مجزياً. والظاهر أنه من سهو القلم. 
(1) التذكرة .١89 :١‏ 

2( راجع الصفحة 5٠١‏ 

(:) الخلاف :١‏ 55.المسألة ١غ.‏ 

.١60ل‎ ١61:١ المعتبر‎ )06( 

1١ : الذكرى‎ )5( 

(/) روض الجنان : 8". 


مسائل فى الوضوء / الموالاة ا 0 
والمقاصد العليّة'"- على العلامة والحقّق الثانى دعوى الانحصارء وإهمال قول 
الشيخ في النموظ» عار ١‏ الركو ]ان اتاؤثة ويل كر سن امنا ورين "ارواهاء 
وهو قول الصدوقين" بكفاية أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة عدم 
الجفاف. فأبّهما حصل كف فى الموالاة. فلو والى وجفٌ لم يقدح. كا لو لم 
يوال ولم بجف. 

وهذا هو الأقواى: عست الاأخيان وان أدعى ف الددرىئ: ان الأحيان 
الكثيرة بخلافه). وسيظهر خلافه؛ وفاقاً لجماعة. منهم : أصحاب المدارك!" 
والفارة مو وات الأدوتون كاتني اذا تاحو عنوعه بل ! لعن بعاد 
لأنبه نانوك اببازه 1 يبتع ةضوا إلا للحفاف الاصل بالغريق» فحكوا يقدحة: 
اللّهم إلا أن يدّعى أن العبرة عندهم في البطلان بالجفاف في غير الضرورة, 


الآقنوال 
ق اللححوالاة 


القول الختار 


.1١ : المقاصد العليّة‎ )١( 

(؟) وهو الشيخ ا حة العاملى فى بداية الهداية .,٠١ :١‏ كما نسب إليه السيّد العامل في 
مفتاح الكرامة :١‏ 515. 

(5) المقنع : 11, والفقيه :١‏ 6: نقله عن رسالة أبيه. 

(8) الدذكرئ: 5175 

.؟؟٠.١‎ :١ المدارك‎ )6( 

(50)..مشاوق«السعوس +/1: 

(/0) الحدائق ؟: ١ه".‏ 

(4) منهم السيد الطباطبائي في الرياض .50٠ : ١‏ والفاضل التراقى في المستند ؟: ١6+‏ 
و .١85‏ والمحقق السبزواري فى الذخيرة : /ا©. 

(9) كذا في النسخ. والظاهر : ممن. 


كفاية التواصل 


كإفراط الحرارة. وإِنما ذكروا التفريق؛ لأنّه السبب غالباً للجفاف. أو فى 
مقابل من منع من التفريق ولو لم بجف. 

وكيف كان, ففرجع القول الختار إلى كفاية التواصل بالمعنى الأعمٌء من 
تواصل نفس الأفعال بعضها ببعض, وتواصلها من حيث الأثرء بأن يشرع 

في الفعل اللاحق قبل حو أثر الفعل السابق, وهو البلل, فالقادح في الوضوء 

هو تقاطع الأفمال عيناً وأثراً. وهو المراد بالتبعيض في 500 « إن 
الوضوء لا يتبعض»»؛ وعليه يحمل المتابعة في رواية حكم بن حكيم وغيرها. 

ففي وق 5 بصير عن ا عبد الله عليهاسلام: «إذا توضّات بعض 
وطتولك قرطت لنلن ساعية يدق ىن وشيوةك فاعبد وضوء لق فإن 
الوضوء لا يتبعض»", وفىي رواية حكم بن حكم الحكيّة عن العلل قال : 
اسالك أناا ضيه لوي عن برعل تبئ من الوضوة الذراع بوالراسن» 
قال: يعيد الوضوء؛ إِنّ الوضوء يتبع بعضه بعضأ»'"؛ فإِنَّ الرواية محمولة 
قل ف تذكر بيعت المنفافه 

وتعليل البطلان باشتراط المتابعة مع ما علم من الأخبار المستفيضة 
والآمرة باهذ البلل.فنى اللخية:والمساجت إذا تذكن :فق اتضاء الضلاة"ت 
مس إلا بجعل المتابعة المعتبرة في الوضوء أعمٌّ من تتابع الآثار. وكون 


53 الزسائل 5 54 البات امن" أبوات الوضوه» اميت ؟دترفيةه أن الرضوع 
لقن 

(؟) العلل: 589., الباب .1١5‏ الحديث .١‏ وعنه فى الوسائل ,5١0 :١‏ الباب 59 
الحدية ١‏ 

(6) أنظر الوسائل :١‏ 747, الباب 7١‏ من أبواب الوضوء. 


مسائل فى الوضوء / الموالاة يي ا 
المراد بالتبعيض المبطل هو تقاطع الأفعال بالمرّة عيناً وأثراً. فإذا حصل 
تواصل الأفعال كفى وإن لم يتواصل الآثار أعنى بلل الأعضاءء وكذا إذا 
حصل تواصل الآثار ولم يحصل تواصل الأفعال بأنفسهاء فالتحديد بالجفاف 
في التصّ والفتوى اعلّه بيان لأقلّ ما يجزي من التتابع بحسب الغالبء لا أنه 
لو فرض تواصل نفس الأفعال واثّفق الجفاف لم يجز. 

وتات ككرنا يدك انه لمن فى الالكباو كاتا الاضحاف ااانه 
ما ينافى هذا المعنى الحكئ عن امن قات وان ارد" يوه 
الشبيدا"ا الدغى لخالفته للأخبار الكثيرة من اختصاص مورد أخبار قدح 
الجفاف بالجفاف الحاصل بالتفريق, فيرد عليه : أن العبرة بعموم التعليل في 
قوله عداسلام: إن الوضوء لا يتبعغعض». وقوله: «إن الوضوء يتبع بعضه 
عشا ديل لا كرقت. من أ القاهة اعد فى أن كرون من سيف الانان: 

توضيح ذلك : أن المراد بالمتابعة في العلّة المذكورة في قوله عياده, في 
رواية : «اتبع وضوئك بعضه بعضاً(” لا يجوز 1 يكون المراد به خصوص 
تتابع الأفعال عرفاًء وكذا المراد من التبعيض المنفّ في الوضوء في العلة 
توركلا عرد أن عزن بخصوض تال الاتتال يتاه نالعا 
الكثيرة مرق أن الثاني لصيس اعد سين ال لله بواق دق بن كاك 
الفكلذة!! وف دار أن المتافنة العرقة هنا عبن حاعة والقاط ع 
الأفعال حاصل. 


(") تقدم كلامه من الذكرى فى الصفحة ."١١‏ 
1" الوييا تن ا نه االناي الا يه امزانن اللضوور اديت الل 
81 اتقديك.الافازة العااق الصعة 711 


وحهة التحديد 
بالجغفاف 


الاخحتيتنالات 
فى المتابعهة 


والتسمعشعيض 


حجحة القول 


لض ا .66 .000.0.000...00060.0.006666660.066. كتتاب الطهارة / ج ” 

فيدور الأمر بين أن يراد من المتابعة: خصوص عدم الجفاف, والمراد 
بالتبعيض : التبعيض من حيث الرطوبة والجفاف. فيكون هو المناط وجوداً 
وعدماً فى صحّة الوضوءء دون المتابعة الحقيقية. 

وبين أن يراد من المتابعة : الأعمّ من تتابع الآثار. فيكون المعتبر 
مطلق التتابع الحاصل بالأعيان وبالآثارء ويراد من التبعيض المبطل للوضوء 
هو تقطيعه رأساً. بحيث لا يبق تواصل بين الأفعال ولا الآثار: ليكون 
المناط مطلق المتابعة. فيكفى كل فرد منه عن الآخرء. ويكون التحديد 
بالجفاف فى موقة أبى بضيراة ديذا نوز فوات» التافة بين الأمنال 
بتفريق الغسللات. 

ويؤيّد ما ذكرنا _مضافاً إلى الإطلاقات : ما في الرضوي”" 
والوكتتو ناك اناو 

وأا حجج الأقوال الثلاثة. فلخّصها مع أجوبتها: أن حجّة القول 
الأول ظاهر قوله عليهالسلام: «اتبع وضوءك بعضه بعضاً»!2ا, بل قو له عليهالسلام : 
« تابع بين" الوضوء كما أمر اللّهع!5, وظاهر التعليلين في الروايتين 


."١5 المتقدمة فى الصفحة‎ )١( 

(1) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاعليهالسلام : 11 . 

(6) راجع الوسائل ,11١ :١‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. 

(؛) تقدّم فى الصفحة 'السابقة. 

(5) لم ترد «بين» فى «ع». 

5 الوسائل ١6 :١‏ الباب: 5 من أبواب الوضوءء الحديث الأوّلء وفيه : «كبا قال 


اللمبعة وحل ». 


مسائل في الوضوء / الموالاة وك سسا ميد ووو الم الس ود ووو 1 
المتقد متنين ١!‏ . 

ويضعف الأول -مضافاً إلى ما مرّ مراراً -: أن المتابعة في الأفعال في 
مقام التعليم من العاديات؛ فلا يدل على رجحانها فضلاً عن وجوبها. 

وأنا تزواناك المناسة والتعيفن» فقد غرفت الحال: فتيا مفضاد. 

ورا توق بعواق القتتك بالاخماع المتقول: فستفيظا عل .ويصوت 
الموالاة واعتبارها في الوضوء؛ بناءً على أن الظاهر من لفظ الموالاة الواقع في 
معاقد الاجماعات هى المتابعة الحقيقية. 

ويندفع بن نقلة الاجماع'' قد ذكروا وقوع الخلاف بين الجمعين في 
معناهاء فيكشف ذلك عن عدم كون الاجماع على اعتبار مفهوم هذا اللفظ 
حتى م فيه إلى الظاهر المتبادر. 

وبه يندفع أيضاً: توهّم جواز القسّك لاعتبار الموالاة بمعنى عدم 
الجفاف بالإجماع علها المدّعى في كلام كل من فسّر الموالاة بعدم الجفاف" 
بتتزيل معقد إجماعه على تفسيره. 

وحاصل الدفع: أن تصريحهم بالخلاف فى معنى الموالاة يكشف عن 
أنَّ معقد الإجماع هي الموالاة بالمعنى المردّد بين المعانى الختلف فبهاء لا مفهوم 
اللفظ عرفا حىٌ يكون مقتضى التبادر دليلاً على اعتبار المتابعة الحقيقية, 


.5١4 راجع الصفحة‎ )١( 

(") منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع :١‏ 80, والسيّد العاملٍ في المدارك 
١‏ و8" والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس : 7؟١.‏ 

(؟) منهم السيّد الطباطبائني في الرياض ١537 :١‏ 559, والغراق في المستند ؟: 


45ل وانظ, الحواهم ”. مه" _ 5ه". 


حجّة القول الثاني. 


والمنائشة فيه 


ملم ماه اح وخاز افده اطاط ع الا موه لا ولاقو عو كانه الطيانة / ج "” 
ولا المعنى الذي عيّنه مدعي الإجاع حت يكون دليلاً على اعتبار ذلك 
المعنى. المعين. فافهم ذلك. فإِنّه ينفعك في كثير من الموارد. مثل دعوى 
الإجماع على نجاسة الكافرء وعلى التخيير بين القصر والإتقام في الحائر, 
وغير ذلك من النظائر. 

وحجّة القول الثاني: هو الإجماع. واقتضاء الأمر المتعلّق بكلّ عضو 
من أعضاء الوضوء للفور, كما عن الخلاف'". وبقوله مبهاسلدم: «اتبع وضوءك 
بعضه بعضاً»'". كا في المعتبر'", ونحوه قوله عباددم: «تابع بين الوضوء كما 
أمر اللّه». 

وحكاية الإجماع موهونة بوجود الخلاف كما صرح به جماعة!", 
وبعدم دلالته على الوجوب بعنى ترثب الإثم. 

واستدلاله بكون الأمر للفور الظاهر فى إرادة الإثم بالتأخير. معارض 
باستدلاله بالشكٌ في الصحّة مع عدم الموالاة, الظاهر فى إرادة الوجوب 
الشرطيء مع أن الثاني أظهر. [ْ 

وأمّا الاستدلال بكون الأمر بإيقاع أفعال الوضوء مفيداً للفورء فلم 
أتحقّق وجهه ولو بعد تسليم اقتضاء الأمر للفور؛ فإنّ الفوريّة بالنسبة إلى 
الفعل الأول -وهو غسل الوجه ‏ مخالف للإجماع ولا يفيد المطلوبء وأمّا 


.4١ المسألة‎ .95 : ١ الخلاف‎ )١( 

(؟) تقدم فى الصفحة ."١6‏ 

.١6ا‎ :١ المعتير‎ )( 

(:) تقدم فى الصفحة السابقة. 

(0) تقدّمت الإشارة إلبهم فى الصفحة السابقة. 


مسائل فى الوضوء / الموالاة 00001011 ا 
الأيدي فهى معطوفة على الوجه. فإذا لم يكن الأمر بالغسل في المعطوف 
علنه قور لكك ريده ل التطوف 1 | بظوو من تولك : بغري بريد 
وعمروأ». 

واعلم أنّ هنا قولاً اختصٌ به الشهيد في الدروسء, قال: لو فرّق ولم 
بف فلا إثم ولا إيطال إلا أن يفحش التراخي فيأثم'". انتهى. ولم أعثر على 
وح الله ونكق أن وكون قاذ بالاقي وى رك التازيةه ريه اذ الفريو 
الغير المتفاحش غير قادح عنده في صدق المتايعة, ولا يناني ذلك اختياره؟"ا 
في ذلك الكتاب -كالذكرى"- أنّ الموالاة مراعاة الجفاف؛ لاحةال كون 
المتابعة أمراً آخراً واجباً غير الموالاة ثبت وجوبه بمثل قوله عليلسلام: «اتبع 
وضوءك بعضه بعضا»!". 

وكيف كان. فقد عرفت أن الأقوى عدم الاثم لا بترك المتابعة 
ولا بترك الموالاة بمعنى عدم الجفاف. نعم. لو جف بالتفريق فربما يتحقق 
الاثم من جهة النبي عن إبطال العمل؛ بناء على القول بعموم النهبى عنه في 
ميخ الأعمال إلا ما خرجء وعليه فلا فرق بين الوضوء الواجب والمندوب, 
لكن المبنى المذكور ممنوع. ى) حرّر في موضعه. وعلى القول بالاثم بالتفريق 
لو فرّق في الوضوء المتقرّب. فإنّ أتم” الوضوء أثم بالتفريق. وإن رفع اليد 
عنه حت حصل الجفاف فلا إثم بناء على منع حرمة إيطال مطلق العمل 


.585:١ الدروس‎ )١( 

(") في «ع» : «باختياره». 

(8) الذكرى : ؟5. 

11 الوساتل 3ه الباق أن ارات الوكود؟ الحنيف. الول 


قول الشهيد. 


الجغاف الحنّى 
والتققديري 


فض 6060 00.0.0.0.0.0.0...0...006066666606666666666. كتتاب الطهارة / ب ” 
ويحتمل الإثم مع البناء على الإتقام وإن بدا له في تركه. 
بق هنا فى .وهو .أن كيرا عن حك لا كتلامه..بل الأصحات 
بأسرهم, كما هو ظاهر الذكرى'" قد --- الجفاف بصورة اعتدال 
الواء. واستظهرنا تبعاً للمحقّق الخوانساري'"' وولده جمال الدين من هذا 
التقييد : أنه تقدير لمقدار زمان التفريق وأنّ تأخير الجفاف فى الهواء الرطب 
ا لا ينفع. كا أنّ تعجيله في اطواء الحارٌ لا يضرٌ. لكن صرّح في الذكرى 
أن هذا القيد للاحقراز عن إفراطه في الحرارة. وأنّه لو بت البلل في المواء 
المفرط فى الرطوبة والبرودة كنى في صحّة الوضوء. وكذا لو أسبغ وضوءه 
بماء كثير فبق البلل'!". وتبعه غيره فصرّح بأ ن المعتبر فى الجفاف: 
الحتى لا التقديريٌ©, ولا بدّ من ذكر كلمات المتعدضين لهذا القيد. 
قال في المبسوط : وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان 
ما غسله عليه نداوة صم الوضوء'", وإن لم يبقّ عليه" نداوة مع اعتدال 
الهواء أعاد الوضوء من أوّلها. انتبى. وهو صريم في أنّ القيد للاحتراز عن 


”" : الذكرى‎ )١( 

(؟) مشارق الشموس : 

(؟) حاشية الروضة: 50. 

(:) الذكرى : " 

(4) روض الجنان : 1 

(1) في المصدر ونسخة بدل «أ». «ب» و«ج»: «بنى عليه» بدل «صحٌ الوضوء». 
(0) فى المصدر ونسخة بدل «ع» : «فيه». 

8:١ المسسوط‎ )8( 


مسائل في الوضوء / الموالاة ل ا ل 
الإفراط ف الحرارة؛ إذ عدم البقاء مع إفراط البرودة وك بالإبطال وإيجاب 
الإعادة. 

وفي المهذّب : وإن ترك الموالاة حقٌّ يِف المتقدّم لم يجزه, اللّهم إلا أن 
يكون اله شديداً والريم يف منه العضو المتقدّم!", انتهى. 

وفي التحرير: لو فرّق لعذر لم يعد إلا مع الجفاف في المواء المعتدل, 
ولو جف لعذر جاز البناء. ولا يجوز استئناف ماء جديدا". 

وقال في السرائر: حدّ الموالاة -على الصحيح من أقوال أصحابنا 
الحصّلين ‏ هو أن لا يف غسل العضو المقدّم فى اطواء المعتدل. ولا يجوز 
التفريق بين الوضوء بمقدار ما يف" غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع 
الموالاة منه في اطواء المعتدل20, انتهى . 

وفحوى هذا الكلام أولويّة إيطال الجفاف فى اطواء المفرط فى البرودة, 
فتعين أن يكون الاحتراز عن الجفاف الحاصل مع إفراط الحرارة فقط, 
فالقيد راجع إلى الجفاف المن”, لا لني الجفاف ليكون عدمه المقيّد باعتدال 
اللحواء شرطأًء حت يكون انتفاء هذا العدم المقيّدء تارة بالجفاف المقيّد 
بالاعتدال, وأخرى بعدمه مع عدم الاعتدالء إِنَا لفرط الحرارة, وإِمّا لفرط 
البرودة. 


.» 0غء وفيه : «أو الريم يف منهما العضو المتقدّم‎ : ١ المهذّب‎ )١( 

1 الفشضوي 5و جوفيها» واو .حلت ناه الزرسنوم- تارك الطواف المقريطة بان ناليم 
ومع إفراط حرارته يغسل متوالياً بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق حينئذ. 
ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح». 

(؟) في «ع» زيادة : «معه بعد». وفي المصدر زيادة : «معه». 

.٠١١ :١ السرائر‎ )8( 


الججاف 
لافراط البرودة 


اع تهتنا : 
المفنات التعل: 


دون مقداره 


خف عا ووه أو قد أو و جه ع ال تك هك جود هلا وها هه أ قد كبا ره ها 6 ين 6ه شق بعابئهة ها قد بود هدو به وك 1ه كتاب الطهارة /ج 7 

وقسال في المراسم: الموالاة واجبة. وهي أن تغسل اليدين والوجه 
رطب وتمسح الرأس والرجلين, واليدان رطبتان فى اطواء المعتدل'", انتهى . 

والقيد الأخير راجع إلى تقييد غسل كل عضو برطوبة ما قبله, 
فيسقط هذا التقيبد مع عدم الاعتدال, فيخرج إفراط الحرارة» لا مقابله كما 

وعن عق مين اذك :ف وطواقة فقا بسن انال اتوي : 

وظاهر هذه العبارات كلها : اعتبار الجفاف الفعلى دون مقداره. نعم, 
ربما يوهم ظاهر جملة من العبارات التقدير بمقدار زمان. الجفاف فى اطواء 
المعتدل, فلا عبرة بالجفاف قبلهء ولا ينفع عدمه بعده. 

قال السيد فى الناصريات : ومن فرّق بمقدار ما يف معه غسل العضو 
الذي -انتهى إليه وقطع منه الموالاة فى الهواء المعتدل. وجب عليه إعادة 
الوضوء"'", انتهى. 

وال النسيق :انو المكازم داري فى الفنينة فى الوالاة).هى 
أن لا يؤْخَّر غسل الأعضاء" بمقدار ما بف ما تقدّم في اطواء المعتدل!©, 
أنتهى . 

وقال في الكامل : هي متابعة بعض الاعضاء ببعضء. فلا يوخر المؤخر 


0 الرابي 1 
(؟) حكاه عنه الشهيدٍ رجالله في الذكرى : .1١‏ 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١؟1.‏ 

(؛) فى المصدر: «وهي أو لوك فى العا عن بعض ». 
(6) الغنية : 69. 


مسائل في الوضوء / الموالاة يي 0 
عا تقدّم!" بمقدار ما بجفٌ المتقدم ف الزماق. اللعتدل 40 انتيين + 

وربما يوهم ظاهر هذه العبارات الثلاث. تحديد التفريق المبطل بمقدار 
حصول الجفاف فى اطواء المعتدل. فيقدّر ذلك فى إفراط الحرارة والبرودة, 
إلا أنّ التأمّل فيها يقضي بعدم ظهورها في المقدار النوعيّ للجفاف في الطواء 
المعتدل. وهو الزمان الموازي لزمان الجفاف. بل يحتمل قريباً إرادة نفس 
الزمان الشخصي للجفاف, فهو في قوّة أن يقال: أن لا يؤخّر إلى أن يجفٌ. 
كا صرّح بذلك فى العبائر المتقدمة. 

فالانصاف : أنّ العبارة قابلة للأمرين, لا ظاهرة فى المقدار النوعيّ: 
ويشهد لما ذكرنا : ملاحظة النظائر العرفيّة لهذا الكلام, مثل قولك : « جلست 
عند زيد», ! «اجلس عنده عمقدار أن 1 الظهر ». ويشهد لما ذكرنا : 
تعبير السرائر" في ذيل كلامه بالمقدارء مع أن صدره كما عررقت كالصريم 
في اعتبار الجفاف الفعملي. وكذلك ملاحظة عبارة القاضي ف المهزّى 17 
والكافل» 

وعلى ما ذكرنا من مفاد الكلمات المذكورة, فهى ساكتة عن حكم 
التفريق مع إفراط حرارة اطواءء ومع قلّة الماء. أو حرارة البدن, أو بطو 
الاستعمال, أو تجفيف البدن, فلا يظهر منها إلا حكم الجفاف بالتفريق مع 


)١(‏ في غير «ب» : « يتقدم». 
(") «الكامل» لا يوجد لدينا. 
(؟) تقدم كلامه فى الصفحة ١؟5.‏ 
(؛) تقدم فى الصفحة ١؟5.‏ 


في التفريق 
ف اللمواء الحارٌ 


اعتدال اطواء. 

بق الكلام في أن تلك العبارات -مع ظهورها في اعتبار الجفاف الفعل” 
وعلام الثدين :فى المززاه الترظ اق ,الرظوية ظاهرة بق أن التتريق لوحب 
للجفاف والتأخير في اطواء المفرط في الحرارة غير مضرٌ. خصوصاً عبارات 
المبسوط والمهذّب والتحرير'/. حيث فرض التقييد بالاعتدال فيها في صورة 
التفريق وترك الموالاة. 0 

مضافاً إلى ظهور ذيل عبارة التحرير في أنه حدّ مرخّص في البناء مع 
الجفاف. ولا يرخص فى تجديد الماء للمسح. وهذا لا يكون إلا مع القكن 
من إبقاء بلل الوضوء بالمتابعة أو بإكثار الماء او بالذهاب إلى مكان معتدل, 
واحتال سقوط المسح رأساً في غاية السقوط. نعم, المحكى عن بعض النسخ : 
« يجوز» بدون «لا». ْ 

وكيف كان, فلم يتعرّض هؤلاء الجوّزون للتفريق الموجب للجفاف مع 
إفراط الحرارة لمقدار الرخصة في التفريق في هذا الفرضء فلا بدّ إِمَا من 
ترخيص التفريق في اطواء الحارٌ مطلقاً. أو تقدير ذلك بمقدار الجفاف في 
الهواء المعتدل, مع أَنّْهِم -كما عرفت مما استظهرناه من عبائرهم ‏ لم يبرموا 
بالتقدير فى إفراط الرطوبةء فيرد عليهم سؤال الفرق. 

نعم , على ما استظهره شارح الدروس''" ومن تبعه _منهم : جمال الدين'!" - 
من ظهور كلامهم في التقدير ف صورى كا الافراط لا يرد علمهم شيء' 


59١ 5٠١ تقدّمت عباراتهم فى. الصفحة‎ )١( 
. 3٠ : مشارق الشموسن‎ 5) 
.١ 0 : (؟') حاشية الروضة‎ 


(غ) فى «ب»: «صورة». 


مسائل في الوضوء / الموالاة 00 
لكنّك عرفت ظهور كلاتهم في عدم تقدير الجفاف في إفراط الرطوبة, 
وسكوتهم عن حكم مقدار التفريق الذي رخصوه فى ظاهر كلماتهم في إفراط 
الحرارة. 

نعم. صرّح جماعة ممّن تأخّر عن العلامة. _كالشهيدين في الألفيّة 
وشرحهاء واحمّق الثانى فى الجعفريّة وشارحها!".: أن التفريق الموجب 
للجفاف مبطل؛. حتى مع عدم الاعتدال؛ بأن فرض تفريق يسير أوجب 
الجفاف؛ لإفراط الحرارة. وأنّه لا" يسقط اشتراط الموالاة إلا فى صورة 
تعدر إيقاء البلل. 

قال فى الالفيّة فى تفسير «الموالاة» المعتبرة في الوضوء: هى متابعة 
الأتعال. يتك لاعت السانق إلا مع التعذ وى كفده الح وفله اما 

قال الشارح فى المقاصد العليّة : أي مع اجتاعها معاً فيسقط اعتبار 
ذلك 9 انين : 

وقال في الجعفرية في تفسير «الموالاة» المعتبرة: وهي أن تكمل 
الطهارة''' قبل جفاف ما تقدّم, ومع التعدّر لشدة الح وقلة الماء قبل 
بالسقوط. وليس ببعيد!". 


)١(‏ سيا تخريج كلامهم. 

(5) لم ترد «لا» في «أ». «ب» و«ج». 

امسا ا 

(؛) المقاصد العليّة : .3١‏ 

(0) فى المصدن :زان يمل طهارته ». 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل اللحقّق الكركي) :١‏ 88. 


مى يسقط 
اشتراط الموالاة؟ 


القول بوجوب 
التيم عند 


تعدر الموالاة 


اشضن وأوا وا وهاه هاو و واو و ود و ود واه واو وا و وا ود و و واه .دفاو واو واو و ها و را و فاه كتاب الطهارة /جٍ 

وحكى الشارح قو ل ا بوجوب اتيم وضعفه 6 

فإن ظاهر المتن 94 سقوط اعتبار الموالاة إنما هو فى الصورة النى. 
اختلف فيها بين المسح بماء جديد وبين التيمّم, وأنّه لا يسقط اعتبارها فى 
مقام لا يحتاج معه إلى تجديد الماء. بل ظاهر عبارة العلامة في التحرير ذلك 
أكا :وان امحظيىا من سارعا عتلافهه باك عل إبقاط: خرف النق عن 
قوله : « يجوز» كا تقد !"ا؛ فإنه يكون قوله : «ولو حجفٌ» الصريم فى صورة 
تقد اانقاع اليد ريانا 1 استو ققد تين اللو المع لوم واظ اهو | جواة 
البناء نما هو ف هذه الصورة. 

ومن هنا يمكن استظهار ذلك من عبارة د قال ب بعل 
إطلاق الحكم بإبطال الجفاف -: فَرْعٌ. لو جف ماء الوضوء من الحرٌ المفرط 
والطواء الحرق: جاز البناء واستئناف الماء الجديد دفعاً للحرج!. انتهى 

وعوها :خبارة النقى "ارافان تعلق 1ل بهواة البذاك» عبن نات 


)١(‏ الفوائد العلية في شرح الجعفرية (مخطوط). وفيه _ذيل قول الماتن: «وليس 
ببعيد» : «وقيل بالانتقال على ذلك التقدير إلى التيمّم؛ لفقد شرط الوضوء, 
وهو ضعيف». 

(0) التحرير .٠١ :١‏ حيث قال: «ولو فيّق لعذرٍ لم يعد إلا مع الجفاف في الطواء 
المعتدل». راجع الصفحة ١؟5.‏ 

() راجع الصفحة 4؟5. 

...١08 :١ المعتسر‎ )8( 

(0) المنتبى ”: ,.1١7‏ وفيه : «لو جف ماء الوضوء لحرارة اطواء المفرطة جاز البناء 
دون استئناف ماءٍ جديد للمسح؛ لحصول الضنرورة المبيحة للقرخص». 

() في غير «ع» : « تعلّق». 


مسائل فى الوضوء / الموالاة و م 
الحاصل من الحرٌء ربما يستظهر منه عدم جوازه لو كان الجفاف بمدخليّة 
التفريق . 

وبالجملة. فالظاهر عدم مخالفة باق الاصحاب للشهيد ومن تبعه؛ 
وكيف كان. فالمتّبع هو الدليل, وقد عرفت عدم الدليل على البطلان بالجفاف 
مع الموالاة, ولا فرق في ذلك بين حصوله اختياراً بتجفيف أو تقليل ماء. 
وبين حصوله لضرورة. 

وأولى بعدم القدح ما لو وقع غلن العضو الممتوص أو التسول«ماء 
استهلك معه رطوبة الوضوء. نعمء على مذهب الشهيد ومن تبعه يحتمل 
الحاقه بالجفاف؛ تنزيلاً لاستهلاكه منزلة عدمهء والأقوى العدم؛ وهذا اثفقوا 
على أن الغسلة الثالثة لا تبطل الوضوء لو ل يمسح برطويتها. 

وهل العبرة بعد الاستهلاك بجفاف تام الرطوبة؛ نظراً إلى بقاء'" بعض 
الرطوبة الأصليّة معها ما دامت باقية» أو يقدّر زمانه بما لو لم يطرأ عليه هذه 
الرطوبة ؟ قطع بالثاني بعض متأخّري المتأخّرين!". وفيه نظر. 

ثم” إن ظاهر الأكثر أنّ القادح هو جفاف جميع ما تقدّم؛ لاستصحاب 
الصحّة. ولعدم حصول التبعيض بالمذكور" إلا بذلك. ولأنّه الظاهر من 
قوله عيهاللام فى الرواية المتقدمة: «حىق يبس وضوءك»7). 


)١(‏ فى «ع» : «إبقاء». 

(') لم نعثر عليه . 

(؟) فى «أ» : «بالمعنى المذكور». 

50 الوماتل 1ه البانح انس انوا نيز وريدن المديف عورف نيه 1 لعفي 


0 


عدم البطلان 


هو جفاف 
جميع مسا تقدم 


وض 0666 0.0.00..00..00..06666666660660666666066006666.. كتتاب الطهارة / ج ” 

وتلق معدل يما البعسر ابو للستي الى قا ذل من لني 5 
والاعقاع هل الالكد جين :الحية::والمواهب: و شقان ١١!‏ سجن 
الست 

ويمكن أن يقال: إِنّ تخصيصها بالذكر لأجل قابليّتها للأخذ منها؛ 
بخلاف البلل الكائن على باتي الأعضاء؛ فنا وإن بِلّت لكنّها غالباً لا تقبل 
الخد مقاء 

ويؤيّد ذلك أنه قد ذكر اللحية والحواجب من اعتبر بلل خصوص 
العضو السابق على العضو المنقطع عليه كالحلى, فإِنْه قال فى السرائر : فإن لم 
يكن في يده -أي ناسي المسح _بلّة أخذ من حاجبيه أو لحيته أو أشفار عينيه!" 
إ كان بن ذللف داراو العو ول كى. أن :ظاس. العبازة: تعفاف. اليه 
وهو مبطل عند الحلى تبعاً للسيّد. كما عرفت من السرائر. والناصريّات!5 
وحكي عن الا والمهزّىن 1م والأشارةاثار 1 


.١6ال‎ :١ المعتير‎ )١( 

(؟) المنتهبى ”: 660 و97١١.‏ 

الوساتن 1 ل أعوالناب: امن أنواب الوضوةة لديف 111/1 البات 6 
الويف و ا اناف لتويك ونبو نك الام كان اديت الارل. 

(؛) كذا فى المصدر ونسخة بدل «ب». وفي سائر النسخ : «عينه ». 

.٠١" :١ السرائر‎ )0( 

(1) تقدّم كلامها فى الصفحة 55١‏ و561". 

(/كا لزاه ا 

(8) المهدب :١‏ 0غ4. 

15 اقارة السيف 70 


مسائل فى الوضوء / الموالاة ا ا 1 

والحكي عن الإسكافىي'" اعتبار وجود البلل على مجموع الأعضاء؛ 
17 ده ل الطتوة عند ونا ف عضن الأعضا نو وفية بها لو 

وعلى الختارء فيكنى بلل الغسل المستحبٌ إذا لم يكن استحبابه من 
جهة التساع في أدلّة السان. 

وبالجملة, فكلٌ بلل يجوز المسح به يكفي بقاؤه في الموالاة, وقد يكفي 
ف لز لديا لعو د الم ف (11اسرا عل ينه الفان بعاد على 
استهبلكت رطوبتها؛ فإن بقاء هذه الرطوبة كاففٍ في الموالاة, ولا يجوز المسح 
بهاء كما إذا اغترف بالمنى غرفة لغسل اليسرى المستحبٌ فجفٌ ما عدا الكفٌ 
المغترفة طذا الغسل. فإِنّه كافٍ فى البلل, لكن لا يجوز المسح به لو فرض 
البداء له في الغسلة المستحيّة. فتركها. 

وكيف كان. فلا إشكال في رجحان الموالاة بمعنى المتابعة؛ لرجحان 
المبادرة والمسارعة إلى الطاعة. وأمّا رجحاتها بمعنى كوتها من مستحيّات 
الوضوء فلا دليل عليه إلا الوضوءات البيائيّة'"؛ بناءً على رجحان التأمّي 
فها لا يعلم وجهه خصوصاً أو عموماً من حيث وقوعه بيائاً يجمل, وفي 
دلالتها على المدّعى نظر؛ لاحتال كون المتابعة فمها من باب جريان العادة 
بذلك فى الفعل البياني فى مقام التعليم. مع أنه لا يثبت إلا ما هو المتيقّن من 
رجحان المتابعة نفسا لا كونه من مستحيّات الوضوء. 

ون هذا .بعلم أنه لى نذاو الموالاة مدق المتابعة وعدم" التفريق دعل 
القول بعدم اشتراطه في الصحّة, إذا لم يبحصل الجفاف في وضوء معين ‏ فقد 


1 بسكاء عه فى الذكرى :10 


ان الوضائل 10/3 البانت :نه سو ادو انث الورشتون: 


كفايةبلل 
الغسل المستحبٌ 
فى الولاة 


رجحان المتابعة 


لو تصسعنندن 


الرضووم فاليا 


م سواه هط وكوي دف متو واو الاوك د سو دورلن ود اه و عونا “كنات الطهاوة / ج ” 
اذى ميف نا و عادة لذترو حب حتف إل الكذا رد ول يدا ره 
بالقرة الممعحتا سن العبادة ه حى كن أو رعى أن اللعحة الفتزى ضار 
بالنذر واجباً غيرياً. فيقدح الإخلال به في صحّة الوضوء. مع أنّه لو فرض 
صيرورته واجباً غيريّاً بالنذر. كما لو صيرّح بنذر الوضوء المنّصف بالتوالي 
لم يلزم من بطلان هذا الوضوء المقيّد بالموالاة -بمعنى عدم مطابقته للمأمور به 
بالأمر النذرى ‏ بطلان الوضوء بعنى مخالفته للمأمور به بالأمر الأصلى 
العلن_بالؤطوده أن الأسن الأضل والآسن التتارى نينا بين قبل الطلى 
والمقكد. 

والظاهر أنه لا فرق بين أن يقصد بفعله الارتيان بالمنذور أو لا يقصد, 
مع تعيّن الموالاة عليه في ذلك الوضوء أو في ذلك الوقتء ولنذكر بعض 
كنات مات التي هي بين ترجيح الصحّة, والتردّد .وترجيح بطلانه: 
وتفصيل بين نذر الموالاة ونذر الوضوء الموالى فيه : 

قال في السو اعد" لو :تار الواضوع هواليا قا لل جا افا انريم لبط 
والكفارة!3, انتهى . 

وفي الإيضاح احتمل صحّة الوضوء؛ لأنّ المنذور يشترط فيه 
ما يشترط فى الواجب, واالوالكة الست قرط فى صحّة الواجب بل واجبة 
فيه. فيصح الوضوء. قال: ويحتمل عدم الصحّة؛ لأنّ الصفة المشترطة في 
النذر لم تحصل. فيبطل؛ لأنّ فائدة الشرط ذلكء ولأنّه لم يأتِ بالمنذور وقد 
نواه. فيبطل, فإن قلنا بالبطلان والوقت باق أعاد ولا كفارة؛ وإن قلنا 
بالصحة وجب الكمّارة : وإن خرج الوقت وجب الكفارة سواء قلنا بالبطلان 


.5١8 :١ القواعد‎ (01) 


مسائل في الوضوء / الموالاة ل ا ا 
أو الضيكة 1١‏ انتوى . 
وقال في الذكرى -فها لو نذر المتابعة في الوضوء فأخل بها وم 
ناه إن اق الصحّة وجهين. مبنيين على اعتبار حال الفعل وأصلهء فعلى 
الأول لا يصمٌ. وعلى الثاني يصمٌ, أمّا الكقارة فلازمة مع تشخص الزمان 
قطن : اتحفق المخالفة ؛ وهذا رة ف كل مستحت وجب لعارض!", انتهى . 
وعن جامع المقاصد : البطلان؛ استنادا إلى عدم المطابقة؛ لأنّ المعتبر 
ف صحّة النذر هو" حاله الذى اقتضاه النذرء ما نواه لم يقع. وما وقع لم 
40 | 
وغن المذارك» اق نذو العام افيه و اخل ييا عب :الآن السدن امز 
خارج عن حقيقته. ى) لو نذر القنوت فى الصلاة, والقول بالبطلان ضعيف, 
ما لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع فيه اتجه البطلان؛ لعدم المطابقة", 


بوه 


انتهى . 
وفيه : 5 المطابقة بين المأق به والافور به باوافيد الوضوء حاصلة. 
وافضة الآنان بالمتدون لا كاف فقن الأتبناق بالمامورييه الاصل» كا 


لاق وعدم قفد اللدوق أضا له هد بالمأى يدوق فلن ان لمن 
بالشىع لقنطى الى فق عد انام لان قواف: الزالاة ببرعني :نوات 


.1١ :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
574 الدكرئي‎ )9( 

(؟) فى «ع»: «وهو». 

(غ) جامع المقفاصد :١‏ 5516. 
(6) المدارك :١‏ ١٠١؟.‏ 


لو ندر المتابعة 


فض ذأ معدن لسو شتف فلن وموم موحد كد “كعاب الطيارة / جَ 5 
الوضوء المنذور إذا فرض تعين زمانهء فيتر الوضوء بقصد امتثال الأمر 
الأصلٍ” به. ولا يقدح لو قصد امتثال الوضوء المنذور فى أوّل العمل؛ لأذه 
مشعدل عن هه ١:‏ لاأدو :أل أ نها ‏ :#اقيمى واللة العا 


المسألة « الثالثة » 


5 الغرض والسئة 
الفرض في الغسلات # غسل كل عضو تمامه # مرّة واحدة » في الفسلات 
ولو يكرفاات ةد يلة دلت ولا اتنكال» للكنهات! 8" والشلة اللتوائرة 
معنى”", ط و » أمّا المدّة ط الثانية 4, فالمشهور بل المجمع عليه كما عن 
جماعة"_أَنَّا « سنّة 4؛ لقولهعيادام: «الوضوء مثنى مثنىء, ومن زاد لم 
يؤجر»”© بناءً على إرادة المشروعيّة؛ لعدم وجوب الثانية إجماعاً. 
وقولهعليهالسلام: «(فرض الله الوضوء واحدة واحدة؛. ووضع 
رسول الله صلاللهعليهوآلهوسلم اثنتين اثنتين »!0. 


وقوله عيهاسلام: «لاعجب ممّن يرغب أن يتوضّا اثنتين اثنتين وقد 


.1 : المائدة‎ )١( 

11 الوجائل تقلا الباموة عن ابرافة الوم 

(") منهم السيد في الانتصار: 18. وابن زهرة في الغنية : .1١‏ والحلى في السرائر :١‏ 
000 ْ 

5 الووات با لامكا الات هو ابراه الوفيويوى انيت د 


الوا قل 1 الات ا تسن راان الوضويه الخديف: 36 


تارف 6660 00000000.000066600666666660666666666. ككتتاب الطهارة / ج ” 
توضّأ رسول الله صلاللّه عليه وآله ونم اثنتين اثنتين ١)‏ 

وقول أبى الحسن الرضاعيهسلم: «إِنّ الوضوء مرّة فريضة:؛ واثنتان. 
إسباغ »16". 

وكين داود: الرق. بامحك.ق: الوسائل. قوع الكتى, هده عن :ذاوه 
الرقّ ‏ قال : « قلت لذبي عبد الله عيداسلام: جعلت تداك كد عدة الطهارة ؟ 
فكالسومه اناما ارعب اللم سيان نواسدة اانه انيها” 
وتسول ا لله از نايدو و الف لتقن الكا نو وعدن توف علانا مكنا 
فلا صلاة له. أنا معه فى ذال حقٌ جاء داود بن زربي؛ فسأله عن عدة 
الطهارة, فقال له!/: ثلاث ثلاثاً. مَن نقص عنه'" فلا صلاة له. قال : فارتعدت 
فرائصى'", وكاد أن يدخلنى الشيطان. فأبصر بي أبو عيد الله عليداد,!6 
وفد تغير لوني, فقال: اسكن يا داود. هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق. 
قال: فخرجنا من عنده. قال: وكان داود بن زربى إلى جوار بستان 


5 الون ة يلكوام لباك اكاتمن ‏ ابرانج الوضوون اديت 1 

١1‏ الروناتة ماه بق 0# لاد امن الواب "الوضوية اديت 

(؟) «إليها» من «ع» والمصدر. 

(؛) كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفي سائر النسخ : «في دار». 

(6) «له» من «ع» والمصدر. 

(1) «عنه» من «ع» والمصدر. 

(/) فرائص : جمع فريصة,. وهي اللحمة بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد من 
الدابة. راجع مجمع البحرين ‏ : لا7١.‏ مادة : «فرص». 

(6) فى المسفون نوفا قير ابر عي الله قف الك إلا 


مسائل في الوضوء / الفرض في الغسلات ل ا 
اق جتان التبو رونو كنا د لقي إلى أبى جعفر'" أمر داود بن زرب 
أن رافضى يختلف إلى جعفر بن محمّد علبائلام, فقال المنصور'" : إفى مطلع 
على طهارتها". فإن توطّأ وضوء جعفر بن. محائد ماسم فق لأعرف!" 
طهارته - حقّقت عليه القول. وقتلته. فاطّلع وداود بن زرب يتهيّأ للصلاة 
من حيث لا يراهء فأسبغ الوضوء ثلاثاً ثلاثأ كما أمره جعفر بن محمّد عابااسلم. 
فا أت وضوئه حىٌٍ بعث إليه المنصور فدعاه. قال!" داود : فلا أن دخلت 
عليه'" رحّب بى وقال: يا داود'". قيل فيك شيء باطل. وما أنت كذلك, 
قد اطّلعت على طهارتك, وليست طهارتك طهارة الرافضة. فاجعلنى فى 
د له بمائة ألف درهم. 

قالذاوة الوق م فالتقيت أناوذاود :قري عند أن عرد الله هتنت 
فقال 14" وود ين ررد دلت قد الهم جنك دمالا إق مدان البائنا بواريحيو 
أن تنكل ملك بوي كدف :الما فقال. ادر خف الله سار اق الله وضلوات 
جميع خلقه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين ولعنات الله 


.» كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفي سائر النسخ : «قد الق إليه‎ )١( 
في مصحّحة «ع» : «أبو جعفر المنصور».‎ )( 

(؟) في نسخة بدل «ع» : «إلى طهارته». 

(؛) كذا في المصدر ومصحّحة «ع»؛ وفي سائر النسخ : «أعرف». 

(4) في المصدر ونسخة بدل «ع» : «فقال». 

(1) «عليه» من المصدر ونسخة بدل «ع». 

(/0) «يا داود» من «ع» والمصدر. 

(8) كلمة «له» من 7 والضند, 


التتيلةفي 
الإفبوج خلانا 


أمسر على بن 
يقطين بالتقيئّة 
فى الوشحيوة 


لضن 0000.0666060666666666666660662............ كتتاب الطهارة / ج ” 
ولعنات جميع خلقه على أعدائهم والشاكّين فيهم أجمعين إلى يوم الدين -: 
فعل اللّه ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين, ثم قال علادام: حدّث داود 
الرق بما مرٌ عليكم حىٌّ تسكن روعته. قال: فحدّثته بالأمر كلهء فقال 
بو عبن اللسويين 18 انيعم اند كان أعريف01 ضل: اقل عن ب هذا 
العدو”" ثم” قال: يا داود بن زربي, توظّأ مثنى مثنىء ولا تزدنٌ عليه وإِنّك 
إن زدت عليه فلا صلاة 516 

وقوله عيهاسلام: «من نقص فلا صلاة له». أراد به إلزام التثليث على 
ابن زربي حقٌ يداوم عليه ولا يهمله وإن لم يجب التثليث عند العامة أيضاً 
في ذلك الزمان. 

ونظير ذلك -في إلزام ما ليس بلازم عندهم اثّقاءَ ‏ ما في الوسائل عن 
إرشاد المفيد من حكاية أمر أبىي الحسن عديادام على بن يقطين في مكاتبته, 
حيث كتب : «أنّ الوضوء الذي آمرك به في ذلك" أن مضمض ثلاثاً. 
وستطتدق للآناء وتعسل وجهك تلاتاء .و لل عقتعر تف و تقل تورك 
إلى المرفقين ثلاثاً, وسح رأسك كله وسح ظاهر أذنيك وباطنهاء وتغسل 


)١(‏ كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفي سائر النسخ : « بهذا». 
(0) كذا في المصدر ونسخة بدل «ع»». وفى سائر النسخ : «لأنه أشرف». 

(؟) «من يد هذا العدوٌ» من المصدر ونسخة بدل «ع». 

(؛) كذا في المصدر ونسخة بدل «ع»», وفي سائر النسخ : «فإن». 

(0) في النسخ ؤناذة الويف والظاض الله وهه لد لآن الحذديثمذكور بعامه: 
59 ' الوسائل #55 الباب © من أبوات"الوضوءء الحديك: ". 


)00/0( «فى ذلك» من «ع» والمصدر. 


مسائل فى الوضوء / الفرض في الغسلات ع تسوس انم بيو مو ا 
رجليك إلى الكعبين ثلاثاً'" ولا تخالف ذلك إلى غيره. فليا وصل'" الكتاب 
إلى على بن يقطين تعجّب بما رسم له أبو الحسن عدداسلدم مما جميع'" العصابة 
كل فلاف 2 فال ملكي دل ها فنا ودر انا امكل اأمرهه كان بعد 
فى وضوئه على هذا الحدٌ. ويخالف ما عليه جميع الشيعة؛ امتثالاً لآمر 
اح الي م ولد فى ال بسن الا 1 
رافضىٌ, فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعرء فلم نظر إلى وضوئه ناداه : 
5-567 على بن يقطين ‏ من زعم أنّك من الرافضة. وصلحت حاله 
عنده. وورد عليه كتاب أبي الحسن عياسدم: ابتدىء من'" الآن يا علي 
ابن يقطين, توظّأ كما أمرك الله تعالىء اغسل وجهك مرّة فريضة, وأخرى 
إسباغاً. واغسل يديك من المرفقين كذلك, وامسح بقدّم رأسك وظاهر 
تدميك. من فضل ناوه :وطبوتك: :فق بزال. ها كا مخاف: مه غلبيف 
والسلاء!"... الحديث»!4. 
وإما نقلنا الحديثين بطوطيا تيمّناً. وهو المرجرٌ من كل ناقل. 


)١(‏ «ثلاثاً» من المصدر ونسخة بدل «ع». 

(') كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفي «أ». «ب». «ج» و«ع»: «دخل». 
دفي «ح»: «أدخل». 

(5) في «أ». «ج» واح»: «جمع». وفي «ب»: «أجمع». 

(5) لم ترد «ما عليه» في «أ». «ب»ء «ج» ولداح». 

(6) كذا فى المصدرء وفي النسخ : « لعلى» . 

(1) كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفى غيرها : «ابتدىء الآن». 

(/) «والسلام» من «ع» والمصدر. 

4 الوسائل 776583 الناي “انمق أبوانت الوضوون :اميف م 


الغسلة القانية 


ا محور عدو امحفه ود اسرومو و وف ممع نامويه كتاف الظيارة رغ ا 


وفي التوقيع الوارد إلى العريضي : «الوضوء -كما أمرته -: غسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحدء واثنان إسباغ الوضوء. وإن 
زاد أنم »01 

إلى غير ذلك مما نعثر عليه في تضاعيف الأخبار. 

وكثرتها مع اعتضادها بما عرفت, مع صحّة بعضهاء يغنى عن الالتفات 
إلى التساع فى أدلّة السنن, ليرد عليه قيام احتال عدم الاستحباب الموجب 
لاستهلاك ماء الوضوءء فيفسد المسح به. نظير ما سيأق فى الغسلة الثالثة. 

خلافاً (ا ك ع البزنطي" والكليني 31 ااام -- 


و غير(" 


50 البيانية(" د ملاحظة وضوء , أمر لبي ا 
وقول أى عسه اللدعوسلم »رزو الله ها كان وضرء رسرل اللدسواشع ةيد 


إلا مرة مراة»(!"), و«ما كان وضوء على عليداللام إلا مدة)("". 


)١‏ لم نعثر عليه. 
(؟) حكاه الحلى فى مستطرفات السرائر. راجع السرائر 1: 017. 
(6) راجع الكافى : 9؟. ذيل الحديث 5. 
49 أنظر الققيد 40/453 ديل الفديق ادو 
(0) كشف اللثام :١‏ 6 
(1) كالحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : .١717‏ 
(/) الوسائل :١‏ ١1؟,‏ الباب ١0‏ من أبواب الوضوء. 
ا الوساتل 191 الناي تمن رات الرضدوم» المحديث الأول 
(9) الوسائل "١8:١‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوءء الحديث ٠١‏ 
)٠١(‏ الوسائل :١‏ ٠"؛‏ الباب 3١‏ من أبواب الوضوءء الحديث ". 


مسائل في الوضوء / الفرض في الغسلات 0 

وما بيّن فيه أفعال الوضوء قولاً. مثل : قول أمير الموّمنين عليهادلم : 
وال ان وطو تاف فا عدي كادرصلاتكج تفعض كلانا وامتسق ثانا 
إلى آخره»'". 

وما فى بعضها من قوله عدهاسلام بعد الفراغ عن الوضوء : «هذا وضوء 
من لم بحدث حدثاًء يعنى به التعدّي في الوضوء»!". 

وقوله علياسلام: «من تعدّى في الوضوء كان كناقضه»'". 

وعن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمروء عن ابن 5 يعفور ء 
عن أبى عبد الله عي.دهم: «قال : اعلم أنّ الفضل في واحدة. ومن زاد على 
اثنتين لم يوجر»!". 

ورواية ميسرة عن أبي جعفر علي هالسلام : إن «الوضوء واحدة واحدة»!"6. 

دعوو سس امافرت ميا اودري لكي 
وأوسل نظا 01« الوطوء مزه فريظة رو السائيهة' للا تؤيعر و البالدة 


بدعة»!". إلى غبر ذلك من لمان 


الوطائل تواقات لدان ةا موه اروايه الرضوي: اللشيت:. :ةا 

9 اليا نل او ان النانن ا مم ابواهةة الزامتووم الويف 1 

(7)" الوفائل اق وا الناة 4 من أبوانه الوضوي» اندوع 3 

5 الوضاتئن 3و الباق امن زان الراضوم الويف ا 

.7١0 الحديث‎ 8١ :١ التبذيب‎ )6( 

(1) الفقيه .8١ :١‏ الحديث “8. وعنه فى الوسائل ,"١8 :١‏ الباب ١‏ من أبواب 
الوضوء. الحديث .١5‏ 

(0) الفقيه :١‏ !8, الحديث 47., والحديث منقول بالمعنى. 


الغسلة الثانية 


الجمجعع 
بعر اللصوص 
الفيئلة لعجا مد 


ء التو لقاع قي اكه من قن قتعا عور 41 بن لاوم كنات" الطها ره / ج " 

ويمكن الجمع بِأنّ النابت هو استحباب المرّة النانية بقصد الإسباغ 
والكبالنة اق :اسفيعات: الماء العام الفضو للكون الفسلتان: غتيلة اثاقة سايقة: 
والمو ا قبدلة سشكفلة فى مقابل التسلة الأول وأقااها تضق الاتدراء 
والداتق جل وياد الحيااك: فوشيو لسن دونع م 
والوصىّ سدداتالدعليارآها فلعلّه في مقابل العابّة القائلين بالتثليث أو بالتثنية 
على 8 الاستفادل:: 

وأمَا مداومتهها على التوحيد, فلأنهها معصومان من أن ينفلا عن 
بعض الوضوء في الغسلة الأولى. فلا يحتاجان إلى الإسباغ. 

وير قلت نه كرا قر واي ضاف النا رسول اللدس يرا 
مرّة لضعف الناس "١6‏ على!" أن يكون المراد قصورهم عن الإسباغ في المرّة 
الأولى. 

وأمَا الوضوءات البيانيّة فع خلوّها عن كثير من المستحبّات ليست 
إلا فى مقام تعليم كيفيّة الأفعال لا كمّيتهاء فتأمّل. 

ويمكن أن يراد بأخبار التثنية'": تثنية الغرفة, لا بمعنى تعاقب الغرفتين 
ثم" الشروع في الغسل. حقٌ ينافيه ظواهر أكثر الأخبار. بل صبٌّ غرفة 
واستعماطها على وجه الإسباغ. فإذا قل جريانه صبٌّ غرفة اخرى؛ فيحصل 
الإسباغ بالمجموع, لا بخصوص الأخيرة. مع تحقّق أقل الغسل الواجب 
بالاد ل 


)١(‏ الوسائل :١‏ ؟١#,‏ الباب 15" من أبواب الوضوءء الحديث ؟. 
)١(‏ فى «ب» : «بناء على ...». 
(5) راجع الوسائل ,"١5 :١‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء. 


مسائل فى الوضوء / الفرض في الغسلات القوار ل ااجطط ويد نيط امرمي /10 

ويرشد إليه قول زرارة وبكير فى الصحيحة الحاكية لوضوء 
رسعو ل الله موة ضيف :زقلنا لس أصلحيك اللدن فالفرقة الواحيدة خري 
للوجه وغرفة للذراع ؟ قال تعب إذا بالك كبا والتشان انامان عن ذلك 
كله" 

وأمّا قولهعبام: «إِنّ الفضل في وأكحنة م 1ن افيشقدل أن يراد 
الواحدة الزائدة على الفرض بقرينة قوله: «ومن زاد على اثنتين لم 
يؤجر»'"؛ إذ لو انحصر الفضل في الواحدة المفروضة, كان غير المأجور من 
زافغة الواعةمه لذ النشى دبل كاننهن ازاةغل الواجدة مازورا» لان 
المتروطن عدم استحباي الزائد» فكوق تكله عل اتدمن افغال الوضوءد 
فريدا وها واذا النهدل لاللفه بق المسبر تفل كوين القالية بعد يل 
يطل لسع امائه سل ا اخترياه سابقاً. 

ومن هنا صم نسبة القول بالتحريم إلى كل من أنكر الاستحباب, كا 
بظهر من الحلى. حيث قال في السرائر -بعد دعوى الإجاع على 
الكمتحات مضولة وعد عنالاف كن كا لتب يعات نان لذ فو اناك 
إلا أن الظاهر من ثقة الإسلام خلاف ذلك. حيث قال -_بعد ذكر الرواية 


10 البجنائل حا 7ه لباه أن مور ارواضة الوطوعي 'المنديوف. 7 
17 الوساتل ا النامية 1 هن اروايه الوضوئ :اريف لاا 
(5ا الوساتل 3ه النانه تين آيزاك: الوضوم: اسيك ا 
(غ:) كدا ف النسخ . وفى «ع» : «لا اثنتين ». 

.١69 :١ المعتسر‎ )6( 

.٠٠١ :١ السرائر‎ )1( 


بمية أ 
قال بالتحريم 


الغسلة الغانية 


أم:تكنلنفك؟ 


م 6606666 0.0.0.0.0.0.0.0.00600606066660066666666666... كتتاب الطهارة / ب ”؟ 
المتضمّنة لقوله عليهادلام: «ما كان وضوء على عدالام إلا مرّة مرّة» ‏ ما لفظه : 
هذا دقل غل أن الوطوم كةه ل تممه دم كان ]ذا بووك عليه أمرا ف كأذسن 
مذاعة لله أخذ بأحوطها وأشدّها على بدنه. وأنّ الذي جاء عنهم عليمانام : 
أن «الوضوء مرّتان» لمن لم يقنعه مّة واستزاده. فقال : مكتان. م قال : 
«ومن زاد على مرّتين لم يؤجر». وهذا غاية الحدّ في الوضوء الذي من 
مجاوزه أنمر, ول يكن لهوضوه» وكاق كن صل الظهر حمس ركعات. ولو لم 
بالق رق المنافين كان يلها ول الثلانك +٠"‏ انتهى. 

فتصير الأقوال في المسألة ثلاثة. كما هو صريم الحكيّ عن الخلاف. 
عيت: قالية الترض :ل القبيلاف جتاعبو ا عداو رو القاربةرستة ,با كاله بدعة, 
وق أصخاننا من قال» الثائية ابوعة, ولبسن مول عليه» ومتيو فق قال إن 
العائنة تكلك..ول .يقل بأنها بدعة: والصحيم الأول 01 انتيى. 

اك :]ذا بن عل :لقا بن الكلنة والندعة كن هر نسم .موملة ابن أن 
عمير" وجماعة!1- فيزيد الأقوال. 

فعن الأمالي في وصف دين الإماميّة رضوان الله عليهم أجمعين: أن 


1 ا سس اه ل (6) )0.. 
الوضوء مرّة مرّة. ومن توضا مرّاتين فهو جائز إلا انه لا يوجر عليه””, انتهى . 


.1 الكانىي *': 97"؟, ذيل الحديث‎ )١( 

.38 7ى, المسألة‎ :١ الخلاف‎ )١( 

:لساك :كي الوسر البانيه 1 من ابواضة اللاطيوو اديت ١‏ 

(؛) منهم الشيخ المفيد في المقنعة. والشيخ الطوسى في مصباح المتهجّدء وسياق 
كلامهما . 

(0) أمالى الصدوق : 015. 


مسائل فى الوضوء / الفرض في الغسلات ةيةزةزة ‏ 000 

وعن المقنعة : أنّ التثليث تكلّف, ومن زاد على ثلاث فقد أبدع وكان 
مأزوراً!", انتهى . 

وفن لبان إن هذى المدنين ل بيؤهر "ا 

وعن الإسكافي : أنّ الثالثة زيادة غير محتاج إلمها". 

وعن مصباح الشيخ : أن ما زاد على الاثنين تكلّف غير بجزا», انتهى . 

ويمكن الفرق بين الكلفة والبدعة : أنّ المأمور به طبيعة الغسل المتحققة 
بالمرّة والمرّتين, نظير سائر الماهيات التدريجية الخير فيها بين الأقل والأكثر, 
والثالثة أو الرابعة على اختلاف القولين زائد على المشروعء, فيكون بدعة, 
وحمل أخبار التثنية على بيان حدٌ الجواز ودفع توهّم استحباب التثليث أو 
جوازه. على أن يكون الثلاثة فرداً من المأمور به وحينئذ فيكون مرجع 
الأقوال إلى أنّ الواجب أقلَ أفراد الغسل الحاصل بالمرّة الأولى؛ ولم يشرع 
الزائدء فيكون غير مشروع حرّماً. وهو القول بحرمة الثانية» أو مشروع على 
وععةة الاستحا ب زهو قزل المقيهور: از ناز لواحب القلاو المت ك نيت 
المرّة والمرّتينء فيكون الثانية جزءاً من الواجب غير مأجور عليه 
بالخصوصء بل الأجر على الطبيعة المتحقّقة في ضمنهاء وهو قول من قال : 
إِنّ الثانية تكلّف أو جائز غير مأجور عليه, أو أنّه القدر المشترك بين المة 
والمرّتين والثنلاث. والزائد غير مشروع فيكون 06 وهو قول المفيد 
والإسكافي والعبّاني. 


الففرق بين 
التكلف والبدعة 


.59 : المقنعة‎ )١( 
. هم‎ :١ و(”) نقله عنها فى الختلف‎ )'( 
)ع( مصباح المنتهجد : ل.‎ 


مج طون قم اوتاه وفعي ود عبان اووس (مستوي ود ست أكقانت الطهارة / ج " 
لكن قد ذكرنا في الأصول الإشكال في اتّصاف الزائد على الب: 
بالوجوب فى الأمور التدريجية الغير المتصلة, بحيث يعد الزائد فرداً وااعدا 
كالناقصء نظير القراءة والمشي والتكلّم. خصوصاً إذا لم بتّصف الفرد الأكثر 

بالاستحباب. 
نعم, اختلفوا فا إذا كان الأكثر أفضل الفردين في اتصاف الزائد 
بالوجوب أو الاستحباب, مع أنّ الأقوى في مثل المقام عدم اتّصافه إلا 

الأحصطط بالاستحباب. 
عدم تكرار وكيف كان, فالأحوط عدم تكرار الغسلة الثانية. وتحصيل الإسباغ 
75-0 يحيو ولا - نا ررقة و الحد ف رونا تيناع (اتمع وب نوالله ناريك 
أن الأحوط بل المتعيّن'" ترك 8 الثالثة 4؛ فإنّها « بدعة 4 على المشهور. 

بل عقدنا كرا بحن المسوط 1 

ويدل عليه -مضافاً إلى أصالة عدم المشروعيّة. فيكون فعلها بقصد 
المشروعيّة بدعة - قولهعيءلم فيما تقدم من توقيع العريضي: «وإِن 


الغسلة الثالثة 


راو افع "اموق لنمواسم ف موسلة تانق الى مين المتقدية "درل ,متقطئ 
غير واحد من الأخبار _كظاهر الحكىٌ عن الحلبى ‏ بطلان الوضوء 


. » فى «ع»: « المعين‎ )١( 

(1) المبسوط :١‏ 9؟. وليس فيه كلمة «عندنا». نعم. فى الجواهر ": 5"1" قال : « بل 
عن صريم المبسوط وظاهر المقنع أَنَّها عندنا بدعة». 

() راجع الصفحة 5197. 

(1) «حيت. ٠‏ قال عليه السادم : «والثالث بدعة». وقد تقدمت الإشارة إلبها فى هامش 


الصفحة "55. 


مسائل في الوضوء / الفرض في الغسلات ال لويد اكع 
به!". بل قوله عليهالسلا, في صدر رواية داود الرق المتقدمة!" : « من توضّأ ثلاثاً 
فلا صلاة له». وقوله في ذيلها : «فإن زدت فلا صلاة لك». وقوله عليدادام: 
«من تعدّى في الوضوء كان كناقضه»'" بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة. 
وهي محمولة على ما إذا مسح برطوبتهاء كما هو دأب المداومين عليهاء بل 
عند ليم ناج نباغك مالي الراضو قعيه لان ومنيد 
فلا يقع الوضوء من أوّل الأمر إلا باطلاً؛ إن من اعتقد غير المأمور به, 
فنواه امتثالاً للمأمور به. غير معذور في ذلك إذا كان مقصّراً. نعم؛ لو كان 
قاصراً _والمفروض إتيان جميع الأجزاء السابقة امتثالاً للأمر المتعلّق 
بالوضوء ‏ أمكن القول بعدم الفساد إلى أن يغسل اليسرى ثالثة, فيبطل ؛ 
لتعذر المسح ببلل الوضوء على ما تقدّم, مع أنّ فى الصحّة هنا أيضاً شكاً 
فتأئل. 

ونظير ذلك: ما لو نوى بالغسلة الثانية الوجوب؛ بناءً على أن نيّة 
الخلاف توجب بطلان الفعل. فيكون غسلاً أجنبيّاً عن الوضوء. 

وعن المنتهى! والمدارك!" الفرق بين الأمرين, وعدم البطلان بالمسح 
ببلل الثانية المنوي بها الوجوب؛ لعدم خروجه بذلك عن ماء الوضوء, 
بخلاف الثالثة. 


)01( الكانى ف الفقه : ١77‏ . 

(") تقدّمت فى الصفحة 5398 0 591. 

() الوساتل اشن لابه 61 مو أبواف الرقويه المسوية 1 
() المنتبى 1١7:7‏ 178. 

(6) المدارك :١‏ 8؟؟. 


بطلان الوضوء 
بالغسلة الشالثة 


اجر 
ف البح 


م هر ئها و0 موه الال واه نبو لمشو حور اوت وق ها لماه ابقل أ مها ود لو بو كه ل ووو لم ا ها اله مام كتاب الطهارة 7ج ١‏ 

9 و» كيف كان. فلا ريب فى أنه # ليس في المسح تكرار »* بلا 
خلدق غيدنا 0 وعويا ول الععاباء ويكنى فيه _بعد الإجماع - الأصل ؛ 
فاق كدو نتضناد المتسرؤعقة قلا يطلل اذا اهل البيد الاتمحة يبلل 
الوص ومتعدامق المنتي نض بولق قري التكران متروعا فق اول الامر 
جاح فيو تيا قله فى :تعن نوك نقة العمل رو الله الغا ل 


)01 1 ترد فيه » 6 «اع»: 


المسألة © الرابعة »* 


ا“ إمكاق اق اله الالضبيء »ينور الام نالفل > لاصيال 0 
الوضوء لاما يستّى 4 فى العرف 8 غسلاً؟" 4, وفاعله غاسلاً. ولا يعتبر ا 
انفصال بعض الماء المغسول بهء كا يعتبر فى غسل النجاساتء. بل يجزي 
ولو'" كان » الماء 8 مثل الدهن 4, أو الفعل مثل الدّهن _بفتح الدال ‏ في 
كين الضبوه هال لاد إل يع لكي للا إزالة ومع من القتول 
والفاه بعل نع آلاء لقصل عند كا هو اللجوظ و رن درك 

افيه بالدشن فى غبازاف: الاصخيات: #الباتن ا ك0 
والعلامة قتى.د. في القواعد وغيرها!؛ تبعاً للنصوص. 

فق اصتحيكية ازرارةبواحق مسلم :أ الوظوه بعد مق. دود الله 
ليعلم اله من يطيعه ومن يعصيه؛ وأنُ المؤمن لا ينحّسه شىء. وإنا يكفيه 


)01( فى الشرائع : «به غسلاً». 
1 في الشرائع : «وإن 0" 
(؟) كالمعتسر .١85 :١‏ والمختصر النافع : 1. وغيرها. 


وجس.د التشيية 


يشان 0660 0.000.0.000...006.0666606666606666666660.. كتاب الطهارة / ج ” 
مثل الدهن»١".‏ وفبها دلالة واضحة على ما ذكرناء من أن التشبيه بالدهن 
من لغيف كون ا لتضوف ابضال المأه إن الاعضاء لآ اذهات فذارة هع ادر 
لغلبة الماء عليه. ثم” انفصاله عنه. ىا هو الملحوظ في رفع القذارات الشرعيّة 
والعرفيّة. وليس وجه الشبه كفاية برد الإمساس سواء جرى أم لا. 

وفى موثقة إسحاق بن عار عن أن عبد الله عيلم: «أنُّ 
عليّاً عب د, كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء بجزىء منه ما لخدا من 
لاسن ادقن .جيل نسي 

وموتفة زرارة ق.غسل الجتانة : «أفضن على رأسنك ثلاث أكت: 
وعلى يمينك. وعلى يسارك. إنما يكفيك مثل الدهن»". 

وبالجملة. فالتشبيه بالدهن في النصوص والفتاوي يحتمل كونه من 
فيك الثلتاء بوكر يق جعي إن الترض فى استعراله.مسابى 1" البلاق وان 
النطا لس عته وس :و عقيل سن سيف كون الالشعال فيه اعم من كز نه عن 
وجه القسّح أو الإجراء. وعلى الأوّلين فهو ساكت عن نني اعتبار الجريان 
وإثباته. نعم. هو على الثالثة ظاهر فى نفى اعتباره؛ لكنه خلاف النصوص 
والفتاوي فلا يرفع 2 الك عن أدرة اسم مق الكنان لازو املد سوه 
ما نص فيه على الجريان'". 


كه لاقل اذم سو اناب مفو اذاي الوضوت لديف الال 
الو لتم امه الا مدو اواني الوعوي الحدهه:. 8 
الويناتك 1ه اتش الاك امن ابواف الجناة اديت 
(؛) كذا فى «ع». وفي سائر النسخ : «إمساس». 

(6) المائدة : 1. 


4 الرياتة بات وعم الثاني :5 روات الوعوه» اديت 7 و8 


مسائل في الوضوء / ما يجزي في الغسل 0 0 000000 

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا تنافى بين هذه الأخبار وبين ما دل من 
الكنات زالمة هل اععان 'عنن القمل نناة فل أن الاحوة فيه إعراء اماع 
على العضوء كما صترّح به غير واحد'", فلا داعي إلى التزام كفاية مثل 
الذهن. فق عقابل آدلة: الفسلفيكرى: قد اكتق الشارت عن العيعل ها لبن 
جيهي عن ذلك فالدر هق كنا حمق اداه الجلد وسح 
وإصابته لهء مثل قوله عليهاسلام في صحيحة زرارة في الوضوء: «إذا مس 
جلدك الماء فحسيك»!" وصحيحة ابن سئان عن أي عيد الله ماده : 
«اغتسل أبى من الجنابة» فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم .يصبها الماء. 
قال أبى : نا كاق عليك لو سكت ؟ 2 سم تلك اللمعةا دهم 

ولا بخنى ما في الالتزام المذكور من التعسّف, والتأويل في أدلّة وجوب 
الغسل في الوضوء والغسل. بحملها على بيان الفرد الغالب من فردي الواجب 
التخييري, أو الأفضل منهاء وطرح ما ظاهره اعتبار الجريان, مثل 
قو له عليه السلا: ف حسنة زرارة : «الجنبء ما جرى عليه الماء من جسده قليله 
وككيروه فقك جراوخ 11 وقولة فود رزنا أحاط بيه القع فلسن للعياة أن 
يبحثوا عنه ولكن بجرى عليه الماء»!'' وقوله فى صحيحة ابن مسلم الواردة 


,1١؟‎ :١ والحقّق الكركي فى جامع المقاصد‎ .١6007 :١ كالعلامة في التذكرة‎ )١( 


والمحدث البحرانى فى الحدائق ؟: .١١١‏ 
1 الوضائل 13 الناته فم ارات" الضون» المي 
الوسائل أنه انق النايه ١‏ امو اراب لقاو اتيف الول 
الوضات 0 اتانقن النانيى لاهن اربوا لقا اديت د 
0) الوسائل :١‏ 0ه”", الباب 53 من ابوث الجفانة "اديت ا 


ا جمع بين أخبار 


اعتبار الجريان 


مم واعان وله ابوب لاا ووه لمن اسمن ام نوكتا الطهارة / ج " 


في الغسل: «ما جرى عليه الماء فقد طهر»'", وموثقة إسحاق بن عبار 
المتقدّمة'", بناء على كون «أجرى» فها بالراء المهملة. كما يظهر من 
التذكرة'" وغيرها!". 

ومن هنا اشتهر اعتبار الجريان عند الأصحابء حقٌ أنّ الحكيّ عن 
لين فى حافية العليت: أذ ظاخر الاتعاب: التاق عليه انار ومن 
الشهيد الثانى فى بعض تحقيقاته : أنه المعروف بين الفقهاء سبًا المتأخّرين!5. 
وعن كاشف اللثام : أنّه كذلك في العرف واللغة'". ونحوه الحلى فى السرائر : 
راك فاحوفه من الأنون الأعضاء القمرلة ما وكون دايا تون كان 
مثل الدّهن -بفتح الدال ‏ بعد أن يكون جارياً على العضوء وإلا فلا يجزيه؛ 
لأنّه يكون ماسحاً. وفي أصحابنا من أطلق الدَّهن, من غير تقييد للجريان. 
وقيّده بذلك في كتاب آخر له. والصحيح تقييده بالجريان!/؛ لأنّه موافق 
لبيان الذي أنزل به القرآن. ثم حكى عن السيّد في الناصريات!» حمل 


الوساكك :تن اسان النانب انلقن أرزاني الفا الحديف الارل» 

.55/8 راجع الصفحة‎ )١( 

() التذكرة :١‏ 56 (الطبعة الحجرية) . وفيه : « جرى». لكن فى الطبعة الجديدة :١‏ 
0 05' 

4 تالواط 1 

(5) ملاذ الأخيار :١‏ 899. 

(1) حكاه عنه الحدّث: البحرانى فى الحدائق ؟: 555. 

(/9) كشت اللثاة 117/51 

(8) «بالجريان» من «ع» والمصدر. 

(9) الناصريات (الجوامع الفقينة )+ 88 الخسالة *1: 


مسائل فى الوضوء / ما يجزي في الغسل ا 1 
أخبار الدهن على دهن يجري على العضوا". 

نعمء ربما يقال: إِنْ الظاهر المتبادر من الغسل في العرف معنى لا 
يصدق على مثل الدَّهنء, بل يعتبر فيه استيلاء الماء على المحل. وانفصال 
بعضه عنهء فالغسل عندهم لا ينفك عن الغسالة. فلا بد إِمَا من التزام ما 
ذكر سابقاً من كون الدّهن مقابلاً للغسل؛ وقد عرفت بُعده عن ظواهر اعتبار 
الغسل والجريان'", وإِمّا من حمل ذلك على بيان الفرد الخ للغسل. بل قد 
اك سدق الو عن جنا اد عن ع ابر حي ااه 
التبادر الوضعىّ والإطلاق. 

وك كان , فالظاهر عدم اعتبار إمرار اليد في الغسل؛ لما دل على 
كاه ارول والخرياه والاصابةه بوالانران فى الوعودائف البيائقة الياده: 
حيث إن استيعاب الغسل للعضو بالماء القليل لا يكون إلا بالإمرارء مع أن 
في ثبوت الوجوب بها إشكالاً. فيجوز غمس الأعضاء في الماء. 

لعو "قن يمتشكل .من بجهة المسم اليد المتمووسة» إلا ان نوين السا 
بالخروجء أو بالدخول والخروج معاًء والأحوط ترك غمس المقدار الذي 
مسح به. 

ومن » كان ١‏ في يده خاتم أو سير » أو نحوهما مما لا يصل إليه الماء 
مجرّد الصبٌ على العضو ط فعليه إيصال الماء إلى ما تحته » بأيّ نحو كان. 
وتخصيص السير والخاتم بالذكر في بعض العبارات بيان للفرد الغالب أو 
00 1 


. ٠٠١ :١ السرائر‎ (١ 
.55/8 راجع الصفحة‎ ( 


عدم اعقيار 
سباق إلند 


ق العتسيسل 


من كان في يده 


إذا شك 


تس ودود واج اوعد موسو ومو اكد يديب كتانث الظطهارة / ج "١‏ 
« وإن كان واسعاً» يعلم وصول الماء إلى ما تحته بدون التحريك 
ذوان كان فيضا كاذرا في الغسل المتعارف ‏ لم يجب العلاج؛ لحصول 
الوصولء, وإنما # استحبٌ له تحريكه *., للاستظهار. 

ويمكن أن يقال : إِنِّ إن لم يحصل القطع بالوصول وجب التحريك؛ وإن 
قطع به لم يبقَ محل للاحتياط إلا استحباب الإيصال بالتحريك؛ لا استحباب 
التحريك للإيصال بعد العلم بالوصول. وفائدته -حينئذٍ - أن يراد دفع الشاكٌ 
الواقع بعد ذلك. الموجب لكلفة العود إن كان قبل الفراغ. ولتزلزل النفس 
من حيث الواقع إن كان بعده. أو لدفع تبيّن عدم وصول.الماء إليه. الموجب 
لكلفة الإعادة. 

وماك الس مسقان ل لا اا 
الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله يدام قال: «سألته عن الخاتم إذا 
اغتسلت ؟ ققال: حوّله من مكانه. وقال فى الوضوء: تديره» فإن نسيت 
حقٌّ تقوم فى الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة... الخ7»"1", بحملها بقرينة 
نف الإعادة على الخاتم الواسع. ويمكن أن يكون نفي الإعادة من جهة كون 
الع عد القزاع د الكن :سان أنه إلى كان ناكا فت :ول ,لنفت © القت 
بعد الفراغ. لم يدخل في الشكٌ بعد الفراغ, إلا أن يدّعى دخوله بهذه 
الرواية؛ أو يحمل النسيان على عدم الالتفات إلى هذا الشك من أوّل الآمرء 
وسيأتى تهام الكلام. 
ثم إنّ المصنّف لم يتعرّض في صري كلامه لحكم الشك في وصول الماء 


)١(‏ فى النسخ زيادة : «الح» والظاهر أله لا وجه له؛ لذن" الحديث مذكور بتامه. 
1/1" الومتا نل امج النات الكامن أبواب الوضوي» الحديه: : 


مسائل في الوضوء / ما يجزي في الغسل 000 
إليه بدون التخليل. وفي العمل على أصالة عدم الوصولء أو على أصالة عدم 
كون الجسد محجوباً وجهان, مبنيّان على اعتبار الأصل المثبت وعدمه. 

وتتضدل هنون القلك:« اله إنا أن جا بتوسوه المناجب عل جز من 
حل الوضوء. كما لو شك في وجود شيء من القير أو الشمع أو الوسخ 
امداخ 2د 

وما أن يتعلّق بحجب الشيء الموجود. كا لو علم بلصوق وسخ أو 
55 زفق اخر يي مه الا 0 ف أن مثله يحجب الماء ويمنعه عن 
النفوذ إلى البدن, وقد يمثل له بالخاتم والسير المشكوك فى سعته وضيقه, 
ويردّه أنه من قبيل الأوّل؛ لأنّ الشكٌ حيئئذ فى اتُصال أطراف الخاتم 
ولصوقها بجميع ما يحاذيها من البدن وانفصال بعضهاء وبحرّد وجود الحاجب 
مع الشكٌ فى اتّصاله ولصوقه لا بخرجه عن الشكٌ في وجود الحاجب؛ لأنْ 
مناط الشكٌّ في الصفة أو الموصوف أن يكون ما عدا المشكوك من الأمور 
التي لها دخل في الحجب معلوماً. فالشكٌ في لصوق الخاتم بجميع ما يحاذيه 
من البدن مع العلم بحجبه على تقدير اللصوق شك في وجود الحاجب على 
جزء من البدن, إلا أن يراد من وجود الحاجب لصوقه بالبدن في الجملة, 
فيكون الشكٌ في وجوده بمعنى الشكٌ في أصل لصوقه في الجملة. كما لو شك 
أن بيده خاتاً. والشكٌَ في حجبه بمعنى الشكٌ في لصوقه التامّ بجميع أطرافه, 
على جميع ما يحاذيها من البدن. بل لو بني على المداقة التامّة في حصول 
اللصوق التامٌ لم يوجد شكٌ في الحجب؛ لأنّ كل جسم لصق بالحل اصوقاً 
تامأ يمنع عن تخظلّل جسم آخر بينها حقٌّ الماء. فهو مقطوع الحجبء فنشأ 
الشكٌ في الحجب دائماً الشكّ في اللصوق التامٌ. 

وكيف كان. فالشك في كل من الحجب والحاجب مشترك في كونه 


أصالة عدم 
احتجاب البدن 
أصل مثيت 


المناكتبيجكنة ف 
على عدم 


الاعتناء بالشك 


ان 66000 0000.0.0.00000066600006666666666666666. كتتاب الطهارة / ج ” 
عيرئ أضدالة عدم اجات البدن عاهب» إلا أن عدم اسفعابه ماعن 
لا ينفع فى المطلوب الذي هو وصول الاء إلى البدن ومسّه للجسد؛ لأنُ 
العدم المستصحب لا يثبت به ما يلزمه من الامور الغير الشرعيّة -كوصول 
المع سوا رت عل هده امون أحكام شرعيّة؛ إلا أن يقوم الإجماع كما 
ادّعاه بعض"" أو استقرار السيرة كما ادّعاه آخر؛"- على عدم الاعتناء 
بالشكٌ في وجود الحاجب بالمعنى الأخير المتقدّم. مثل الشكٌ فى أَنَّ بيده 
خاتاً. أو يدّعى أنّ أصالة العدم من الأمارات المعتبرة من باب الظن 
النوعيئّ. فحاطا حال سائر الأمارات الكاشفة عن الواقع يثبت بها جميع 
جنا جداوك. عت اهانسين اللو 15 واللقاونائضي لذ مق وات (الند ميا افر 
حقٌ يقتصر فيها على ترتيب اللوازم الشرعيّة, وتام الكلام في ثبوت 
اعتبارها على هذا الوجه فى محله. 

وأمّا الإجماع, فالحدس القطعي بتحقّقه غير حاصل؛ لعدم تعرّض جل 
الأصحاب هذا الفرع بالخصوص. 

وأشكل منه دعوى استقرار السيرة على وجه يكون إجماعاً عملياً 
كاشفاً عن الواقع؛ إذ الغالب عدم التفات الناس إلى احقال وجود الحاجب, 
أو اطمئنانهم بعدمه. على وجه لا يعبآون بمجرد إمكان وجوده. 

مع أنّ دعوى الإجماع والسيرة في بعض أفراد هذا الشكَّ _مثل الشك 
ف ويخو: قلنسوة :عن الرأس أو جورب فى الرجل ان .ووه الباس خرن 


. لم نعثر عليه‎ )١( 
.588 الجواهر ؟:‎ )'١( 
فى «ب» : «الملزوم».‎ )6( 


مسائل فى الوضوء / ما يجزي في الغسل م 
على البدن أغلظ من ذلك مجازفة, والفرق بين كون الحاجب المشكوك فى 
وجوده رقيقاً أو غليظاً اقتراح, والحوالة على موارد السيرة فرار عن 
الطلت: 

وفكن أن نتدا ليان توضول اناف إل الشضرة وان كان من اللوايه 
الغير الشرعيّة, إلا أنّ ما يترتّب عليه من الحكم الشرعيّ يعد في العرف من 
اللوازم والأحكام الشرعيّة لنفس خلوٌ البدن عن المانع, بحيث يلغى في 
الغرف وساطة اللازم الغير العرعي بين المستصحب وذلك الحكم الشرعت: 
وقد كان" الادريت لمحي الأتتكاء الشرطة المتر يها عل االلواده 
الغير الشرعيّة التابتة له, إذا عدّت الأحكام في العرف من أحكام نفس 
المستصحبء وعدم المداقة في توسّط اللازم الغير الشرعيٌّ بينها!" نظير 
امتميكان رون الاق «افسي ا از لوي لسار تي رظي الاي 
بل هي من أحكام تأثّر الملا بالنجاسة, وهو لازم غير شرعيّ للرطوبة: 
إلا أنه ملغى في نظر العرف. حقٌ أنّ الفقهاء يجعلون التنجّس من أحكاءم 
ملاقاة الشيء للنجس مع رطوبة أحدهماء لكن هذا أيضأ لا يم فى جميع 
موارد هذا الشك. 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز البناء على هذا الأصل 
ف صورة كون الشكٌّ عرفاً في نفس الحجب؛ لعدم الإجماع ولا السيرة. ول 
بدّعِهما مدّع. فأصالة عدم وصول الماء المقتضية لوجوب التخليل والتحريك 
سليمة 507 عليها. 


0 نرات الم 1 


. » كذا فى نسخة بدل «ب»»ء وفى سائر النسخ : « بينها‎ )١( 


تابي اضحكهالة 
عدم وصول الماء 


5نم 4 ا ا 0 الطهارة / ج " 

ويؤيّدها: صدر صحيحة على بن جعفر عن أخيه عي ادام قال : 
«سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها, لا تدرى يجرى 
الماء تحته أم لاء كيف تصنع إوااقيفتاك اد عمدت قال معد عرقه ا 
تنزعه حتى يدخل الماء تحته. وعن الخاتم الضيّق. لا يدري يجري الماء تحته 
إذا توضّأ أم لاء كيف يصنع ؟ قال : إذا علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا 
توضأ!1)0", 

وقد يعارض صدرها بذيلهاء من حيث إن مفهوم الذيل : 2 مع عدم 
العلم لا يجب الاخراج. 

وقد يجاب عن المعارضة: بكون المنطوق أقوى دلالة, مع أنّه من 
قبيل المقيّد. والمفهوم من قبيل المطلق؛ لشمول عدم العلم بعدم الوصول 
لصورتى عدم العلم بالوصولء والعلم به. 

وفيه: أنّ مورد السؤال. فى المنطوق'" صورة عدم العلم بالوصول 
فالمنطوق'" بالنسبة إليها نص غير قابل للتقيبد بما عداه؛ إذ ,يصير المنطوق 
والمفهوم كلاهما أجنبياً عن مورد السؤال. ىا لا بخى. 

ومن هنا يعلم عدم جواز الترجيح بكون الصدر منطوقاً؛ لأنّ المفهوم 
إذا جيء به لبيان الحكم في مورد السؤال, فالجملة الشرطيّة نصّ في المفهوم, 
لا ظاهر؛ لعدم احتال خلوّها عنه. فيكون فى حكم المنطوق. 


اق القت ناوه :رفوه :والظاهر ١:‏ لذ لأ وهف لد لان المدرية امذكوق ينمه 
5 لون ا حاكن ل إنباني اانفن ابواتد الوضري» اللديف الازل» 

(؟) كذا فى مصحّحة «ج». وفىي سائر النسخ : «المطلق ». 

(؛) فى جميع النسخ : وفالظلق 6ن نوالضواف مع ظادر انما اماف 


مسائل فى الوضوء / ما يجزي في الغسل اه 

وبالجملة. فتعارض المنطوق والمفهوم المأكورين هنا من قبيل 
المتكافئين. لا رجحان للمنطوق على المفهوم لا بالتقييد ولا بكونه 
منطوقاً. 

والسرّ في ذلك, كون الكلام نضّاً في مورد السؤال؛ فلا بجري عليه 
بالنسبة إليه في باب الترجيح حكم المطلق, ولا حكم المفهوم, فالأوفق 
الجمع بينهما بحمل العلم بعدم الدخولء على العلم بعدم استمرار الدخول, 
بجعل الننى الداخل على المضارع المشعر بالاستمرار راجعاً إلى نفي الاستمرار, 
ان 1ك ذخو ل 

وحاعيلة+ اله [ذ| طلم أله ابس ني تكله الماع داما عدةن الاإجراء 
فليخرجه. وهذا وإن كان خلاف الظاهرء إلا أنه لا بأس به في مقابل 
الضدن يل لعل هذا المعو :هو الظاهن علاحظة أ إنجالة الجواف.عنموارة 
السؤال إلى المفهوم؛ وذكر المنطوق الأجنىّ عنه في غاية البعد. بل كان ينبغي 
0 يرح بعدم وجوب الإخراج ف مورد السؤال, فلا بد من حمل المنطوق 
على معق بنطبق على مورد السؤال, وهو الشك ف وصول الماء نحت الخاتم 
من جهة أنّه قد يِتّفق الدخول وقد لا يتّفق, فقال: إذا علم أنه بحجيث 
لا يدخله على وجه الاستمرار فليخرجه. 

وتما ذكرنا يظهر أنه لا يدور الأمر بين مخالفة ظاهر النفي؛ بحمله على 
نفي الاستمرار. وبين حمل الأمر على الاستحباب, وهو 8 فإن الدليل 
بنفسه ظاهر في هذا المعنى, مع أنّ الحمل على الاستحباب كأنّه بعيد عن 
مساق السؤال؛ لأنّ الظاهر من قوله : «كيف يصنع ؟» أنّ السؤال عبًا يجب 
على المرأة حين الوضوءء فالمناسب بيان نفي الوجوبء لا بيان الاستحباب 
فافهم. 


04م 01 / ج " 
ولأجل ما ذكرنا استدل فى الذكرى بالصحيحة المذكورة'", ولم يلتفت 
العا ركه صدرها براي 
ثم” إِنّ هذا كلّه في وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء مع الشكٌ فيه 
عند غسل العضوء وأمّا الشكٌ الحادث بعد الفراغ فسيجيء تفصيل القول فيه 
في مسألة الشكٌ فى أفعال الوضوء إن شاء الله تعالى. 


الجبيرة وكيفية 
الوردضوء معها 


المسألة # الخامسة » 


لإ مَن كان على بعض أعضاء طهارته » المغسولة 8 جبائر # جمع جبيرة, 
وهى في الأصل الألواح المشدودة على العضو المكسورء قال شارح 
الدروس : والفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به'" القروح والجروح أيضاً'". 

اديوه ال مياه لأعه يك رسن كز جا شدل كن 
المكسور أو الجروح أو المقروحء شدّاً أو لطوخاً أو ضاداً وم أعتر ق 
التحناد على استعماطها في غير الكسرء فالتعدّي عنه فى موارد مخالفة الأصل 
يحتاج إلى تتبّع دليل له. 

وكيف كان. ل فإن أمكنه 4 غسل تحلّها بأحد الوجوه مثل 8 نزعها 
أو تكرار 4 غسلها أو غمس العضو في 9« الماء حتّى يصل البشرة" * أو 
غير ذلك «ا م بلا إشكال. ولا خلاف في التخيير بين الوجوه. وإن 
أوهم ظاهر بعض العبائر خلاف ذلك. 


.» كدا ف المصدرء وفى النسخ : (( يشدوته‎ )١( 
» العبارة فى الشراء ئع هكذا : «الماء عليها حتىّ يصل إلى البشرة‎ )9( 


على الجبيسرة مع 
غسل البشرة 


اضن فاه مايه ويف قا اموه ضيه فكو ع عشبا هأ شاي عاج عهه رول او هد ها لود #اكرهد ود وا كوا أو ان 2 كتاب الطهارة / ج ” 


نعم, قد يستشكل فيا إذا حصل من التكرار وصول البلل. مع عدم 
تحقّق الجريان المعتبر في مفهوم الغسل. 

ويضعّفه ما تقدّم'" في أوّل المسألة السابقة من أنّ اعتبار الجريان إِنما 
هوق اال إتضبال البال خش اليد الرطية اليحز عل و اوضع أ 
الإمرارء وإلا فلا إشكال في صدق الغسل بمجدّد استبلاء الماء على العضو من 
فزق إخراء» كا ف الكين: از رطع قارو مو اللا عل عه مق النضن 
بحيث لا بتحلاك عنه. 

ويؤيّده : الموثق في من انكسر ساعده ولا يقدر أن .يحلّه لحال الجبر. 
قال: «يضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في اناد سق يضل انان إن 
مادم و قن عد ا القد اموق عون أن علد 1 

« وإلا »4 يقدر على غسل بشرة العضو الجبور #8 أجزأه المسح عليها » 
عن غسل ما نحتها بلا خلاف؛ لقوله عليهادلام فى حسنة الحلبى : «عن الرجل 
تكون به القرحة فى ذراعه'", أو نحو ذلك من موضع الوضوءء فيعصها 
بالخرقة'. فيتوضأً ويمسح علبها إذا توضّأ؟ فقال!©: إن كان يؤذيه الماء 
فليمسح على الخرقة, وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها»'". 


0ق غير «أ» : « أن ما تقدم». 

8 الووات ل د باقا اليا لاهن "ارات الرفوت : اللندايف: 1/7 
(6) كذا في «ع» والمصدرء وفي سائر النسخ : اذوفةم: 

(:) كذا فى «ع» والمصدرء وفي سائر النسخ : «الخرقة». 

(5) كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفي سائر النسخ : «قاأ.». 
لق الويتاتة. 5ل الناب امن أواف الزضوة» اللدوت 7 


مسائل في الوضوء / حكم الجبائر ااا 

وفي رواية كليب الأسدي : «وعن الرجل إذا كان كسيراً. كيف يصنع 
بالصلاة ؟ قال: إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل»'". 

وعن تفسير العيّائي بسنده عن أمير المؤمنين عليداسلام: «قال: سألت 
رسول اللدموشة دوعق الججائر تكوق عل الكسين كيف يتوطا 
ضاجنيا 5 وكنث تقول إذ1 احتب ؟ قال« عويه المح الماك عبلها فق 
الجنابة والوضوء»!". 

ورواية ابن عيسىء عن الوشّاءء عن أبى الحسن عدهاسام, قال : «سألته 
عن الدواء يكون على يدي الرجل أبجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء 
المطليّ عليه ؟ قال: نعم يجزيه أن يمسح عليه»'". 

ولا يعارضها عدم التعرّض للمسح على الجبيرة في صحيحة ابن 
الحجّاج؛ عن أبى الحسن عدهالامء قال : «سألته عن الكسير تكون عليه!" 
الجبائر او تكون به الجراحة, كيف يصنع بالوضوءء وعندا غسل الجنابة 
وغسل الجمعة ؟ فقال'!: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر [ ما ليس عليه 


(0) الوشائل #07415 النات. :5 مق أبواتالرضون انيف 
ف الؤسائل87781: الباي: ةفق ابواب الوطوع: اديت 3 


يمسح عليه ويجزيه ». 
(8) كذا فى نسخة بدل «ع»ء وفى «ع» وسائر النسخ : « يكون به». 
)0( «عند» من «ع» والمصدر. 
(5) كذا في نسخة بدل «ع». وفي «ع» وسائر النسخ : «قال». 


النصوص الدالّة 
على إجزاءالمسح 


بدي البجبع 


على الجبييرة 


والقتقاوى 


كس 0000 20002.20000.6..0000600666666666666660. كتتاب الطهارة / ج ” 
الجبائر ]1"' ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلهء ولا ينزع”" الجبائر 
ولا يعبث بجراحته»!". 

فإن ظهور هذه الرواية من حيث السكوت عن المسح لا يعارض 
ظهور تلك الأخبار 5 وجوب المسح, حتى يبحمل على الاستحباب. كما 
استجوده صاحب المدارك! لولا الإجماع. 

وامعت عم تنمدا رطة كلك لخاد بما يأتي'' من حسنة الحلبى 
وصحيحة ابن سنان من الأمر بغسل ما حول الجرح؛ لأنْها محمولة على 
الجرح الجرّد؛ لأنّ ما تقدّم نصّ فى الجرح ذي الجبيرة. 

ثم” إن ظاهر السؤال في هذه الرواية وحسنة الحلبى. كونه عن قيام 
الجبيرة مقام البشرة في كفاية وصول الماء إليهاء وأنّ المراد بالمسح المسؤول 
عنه. هو إمرار اليد على الحائل في مقام الغسل؛ لأنّه الذي يسبق إلى 
الأذهان جوازه شرعاً فيسأل عنه. دون المسح في مقابل الغسل؛ فإِنّ 
مشروعيته في بحل الغسل. وصيرورة مسح البدل مقام غسل المبدلء مما لا 
منشأ لتوهّم إجزائه قبل الإطلاع على تعيّد الشارع به. 

ويؤيّد ما ذكرنا : عبارة التحريرء قال : الجبائر تغزع ويمسح على العضو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من «ع» والمصدر. 

(؟) كدا فى «ح» و«ع» والمصدرء. وفى سائر النسخ : «ولا يدع». 

كان اوبات 1 تدوالاب كاين أرات الوضر المديف الالو وفع اتويعية 
بجراحته ». 

.588:١ المدارك‎ ):( 

(5) يأ فى الصفحة 574. 


مسائل في الوضوء / حكم الجبائر ا 
مع المكنة. أو يكدّر الماء حٌّ يصل إلى البشرة» وإلا مسيم عليها!" انتبى ؛ 
فجعل المسح على الجبيرة مقابل المسح على البشرة, إلا أن الظاهر من كلمات 
جماعة من الأصحاب : أن المراد المسح بالمعنى المقابل للغسلء فإنّ الشيخ في 
المبسوط جعل استيعاب الجبيرة بالمسح أحوط'". واستشكل وجوب 
الاستيعاب في الذكرى"'"؛ تصدق المسح على الجبيرة بالمسح على بعضها. ىا 
في مسح الراص ا والقدم, قلق أروية به الإمرار المتحقق في ضمن الغسل ثم 
يكن وجه لاحتال كون المسح على الجبيرة نظير المسح على الرأس والقدم 
فى كفانة الستق: فى عل الاتشراق. أخوط» الأن غيل مسقن المسارة 
لوعف له اضيا 

قال في المعتبر: الجبائر تغزع إن أمكن, وإلا مسح عليهاء ولو في 
موضع الغسلء. وهو مذهب الأصحاب“, انتهى؛ ثم استدل بحسنة الحلى!5,؛ 
فإِنْ ظاهر المقابلة إرادة المسح بالمعنى الأخصٌ. 1 

وأوضح من ذلك قوله في باب التيمّم : يجب استيعاب الجبيرة بالمسح ؛ 
لأن المسح بدل .عن الغسل!". 


(8) الفخرين 1 .ا 
(') المبسوط :١‏ 59. 

(©) الذكرى : /ا3. 

(؛) في النسخ : «الرجل». والصحيح ما أثبتناه من مصحّحة «أ». 
(6) المعتير .١١١ :١‏ 

(1) المتقدمة فى الصفحة .5٠‏ 

.1١05 :١ المعتير‎ )/( 


كم طقاستم 2ن هدو واه هاي 41 2ه :8( 8 جه هد أو هأ الاآه كه هأ تق" و هده وااو انوع ووه و اه كتاب الطهارة /ج 5 


وقال في المنتهى : الجبائر تنزع مع المكنة. وإلاا مسح عليهاء وأجزأً 
عن الغسل'!", انتهبى. 

والمراد بالغسل غسل البشرة, إلا أنّ التعبير فيها بالغسل وفي الجبائر 
لسع كاف 1ز1نة للق الإنراى حدق ف الددل: ْ 

وقال في الذكرى : الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة 
وجب؛ تحصيلاً لمسمّى الغسل والمسح, وإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع 
الغسل'". انتبى؛ ث” نقل عن المعتبر أنه مذهب الأصحاب"". 

وأظهر من ذلك كلامه في موضع آخرء حيث إِنه بعد استحسان قول 
التبيغشرية:: إل" أن الاسشيعات: أخواط اد ءقال: 'تغي لا جيه إجراء "الما 
عليها؛ لأنّه لم يتعبّد بغسلها إذا لم يصل الماء إلى أصلها!", انتهى . 

ونحوه بعينه عبارتا الروض'" والمسالك'". وفى جامع المقاصد : يمسح 
اللبيره المع النيود رق الوكتوء االروقال شرج المعترياي لة عي لجرا 
بل لا بجوزا“". 


لكوي ا 

5 الذكرى» كه 

0 بعر ا 

(؛) الذكرى : 37, وتقدم كلام الشيخ رحدالله في الصفحة السابقة . 

(ة) روض الجنان : 59. 
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(/) جامع المقاصد :١‏ 587. 

(8) الفوائد العليّة فى شرح الجعفرية ( مخطوط ).؛ وفيه : أمّا إجراء الماء على الجبيرة وإن 
أمكن فغير واجب بل غير جائز. 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر ل م 
وما أبعد ما بينه وبين ما نقل عن نهاية الإحكام من وجوب تحقق 
أقلّ الغسل'", وعن كاشف اللثام : أَنّه قوى, والأخبار لا تنافيه'", انتهى. 
أقول : وهو كما قال _-على ما عرفت - إلا أَنّ الفتاوي تنافيه, وقد بالغ 
الوحيد البهبهانى نتس.. فى شرح المفاتيح في تقوية هذا القول, وتغزيل 
النتصوص والفتاوي عليه" لكنّ الإنصاف : أنّ إرادة إجراء الماء على 
الجبيرة من المسح الوارد فى الأخبار مشكل. فحملها على ما يتحقّق معه 
الغسل بعيد. وتخصيصها بالمسح المقابل للغسل _نظير المسح على الرأس, 
حقٌ لا يجوز أن يقصد إلا المسح, بحيث لو قصد بحرّد إيصال الرطوبة إلى 
الجبيرة. مع عدم قصد الغسل ولا المسح لم يجزء ويلزمه المنع عن الوضوء 
والغيدل الار اسن ح اشكل: 
فلو قيل: إن الواجب هو برد إيصال الماء إلى الجبيرة. سواء حصل 
أقل الغسل أو أكثره أو لم يحصل لم يكن بعيداًء ولا ينافيه الكلمات المذكورة؛ 
لأنّ معنى عدم التعبّد بالغسل في كلام الشبهيدين!؟: عدم إيجاب الشارع له. 
ويمكن أن يراد من المسح في كلماتهم. المعنى المقابل للغسلء إل أن 
الحكم به رخصة لا عزيمة. كما يشهد له استدلال المعتبرا والمنتهبى'" له بنفي 


)١(‏ نهاية الإحكام :١‏ 16. وفيه : «ويحتمل وجوب أقلّ ما يسمّى غسلاً». 
(؟) كشف اللثام :١‏ 76. 

(؟) مصابيح الظلام (مخطوط) : 15919 .5.٠١‏ 

؟) تقدّم كلامههما في الصفحة السابقة. 

.١5١ :١ المعتبر‎ )0( 

.178 - ١١18 : ” المنتهبى‎ )3( 


حتملاات المسح 
على الجييرة 


استيعاب الجبيرة 
لواضع 


الغسل 


لضن #الوية عيوعا للد ووو و أي وكرام بمو ور يوز كيف أو 87 وى قا رفاو اانه جز عان لوا 1 1 ار 11 1 1ت كتاب الطهارة / جح 5 


فالاحتالات في النصوص. والأقوال فى الفتاوي أربعة : 
إرادة المسح المقابل للغسل مع كون الحكم عزيمة. ىا تقدّم عن جامع 
المقاصد!" وشارح الجعفريّة!". 
وإرادته مع كون الحكم رخصة,. كظاهر الشهيدين" 
وإرادة ما يتحقّق الغسل. كا عن النهاية وكشف اللثام!. 
وإرادة الأعمٌّ منه. كما هو محتمل النصوص وأكثر الفتاوي. 
والفرق بين هذا وبين -القول الثاني : أَنّهِ يجوز على هذا القول إيصال 
الماء بحيث لا يسمّى غسلاً ولا مسحاً؛ لعدم الجريان والإمرار كما لو بل 
الجبيرة بمجرّد وضع اليدء والقول بهذا غير بعيد من ظاهر الأخبار وأكثر 
الفتاوي. وإن لم أعثر على مصرّح باختياره. ويؤيّده: لزوم الحرج العظيم في 
إلزام المسح بالمعنى الأخصٌّ, وكذا الغسل. 
ثم لا فرق بمقتضى إطلاق النصوص والفتاوي في وجوب المسح على 
المبسن ف وغدمه وغسلها لكوت ال الو احص زو لفل هذا افوق يلو خوط 
بين استيعاب الجبيرة لمواضع الغسل وكونها على بعضهاء كا صرّح به 
الفاضلان والشهيدان وغيرهم. 
قال فى المعتبر: لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضيرّر بهء جاز 
المسع كل المسيعه ولق انع: ننق "أن التي . 


(:) تقدم كلامهما فى الصفحة السابقة. 
)06( المعتير ١١‏ ” 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر اا ا 

وقال في التذكرة : لو كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعدر 
غسلها. مسح على ا جميع برعا بالماء. ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل, 
ولو تضرر تيمم١",‏ أنتهى . 

وقال في الذكرى: لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء. مسح على 
الجميع» :ولو تضررّر باسح" تنشمه .ولا يتشحب الحكم إلى خائف البرد 
فيؤمر بوضع حائلء بل تيمم لأنه عذر نادرء وزواله سريع!", انتهى 

نعم, أكثر الأخبار لا يشمل هذه الصورة. لكنّ المناط منقّم ل 

ولا فرق أيضاً فى ظاهر الإطلاقات بين القكّن من نزع الجبيرة 
والمسح على البشرة وعدمهء وإن كان مقتضى قاعدة وجوب مراعاة الأقرب 
إلى الواجب المتعدّرء تقدّم المسح على البشرة على المسيم على الجبيرة. 

ويمكن دعوى اختصاص إطلاقات الأخبارء بل أكثر الفتاوي بصورة 
عدم القكن عن النزع؛ بل مسألة الجبيرة مفروضة في كلام أكثرهم في صورة 
تعذر نزع الجبيرة وإن كان الغرض من هذا الفرد'!' بيان اعتبار تعذر الغسل, 
لكن دعوى أنّ المناط فى حكم المسألة عندهم تعذّر الغسل وإن تيسّر النزع 
والمسح ممنوعة. 

هذاء مع أن الجبيرة تستر بعض العضو الصحيح, ولا دليل على جوازه 
مع عدم الحاجة, إلا أن بلتزم بمسح الصحيح أو غسله, ثم” وضع الخبيرة 


)01( التذكرة ١‏ 7 
)5 من «ع ( والمصدر. 
(9) الذكرى : 9153 /ا9. 


)ع( ف غير «ع»: «الفرض». 


من نزع الجبيرة 


ل" يان هاأها وا واد واو و ووو واوا و و و و ووه ناواو ةد .ا واوا وا وا و واوا فاه و وار وا و 6 هن كتاب الطهارة /ج 5 
والمسح عليها. وهم لا يلتزمون به وإن كان أحوط . 

هدام ولكق لي أعثر. هال تضرع الك بوره تسبي إن ادن 
التذكرة. وهو توهم يعرف بمراجعة التذكرة؛ فإنه قتس.ر. قال فمها"" : الجبائر 
إن أمكن نزعها نزعت وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحتء وإن لم يمكن 
وأمكته ابضال!" 3 الماع إل نما" قبا أن كدو هليه أى يتيند ف الماء 
انتهى . 

ونا توهم النسية قوله : «أو مسحت )» بوغو أن معنأه أنه إن 1 

ويداففة بمعدافا إل أن التالسب حيهد قولدة رولا مسعت» ا 
عطف المسح على الغسل. نعم, لو لم يقيّد الغسل بالامكان توجّه العطف 
بإرادة مانعة الخلوٌ بالنسبة إلى مجموع صورق الإمكان وعدمه ‏ ملاحظة 
ذيله المصرّح بأنّ المفروض فى مجموع هذا الكلام القن من الغسل. فيراد 
الفسل::والترسي نت تدعها وعسل عليا» :ون عمسا :وتكرار الماء, حو 


)١(‏ هنا في النسخ زيادة : «ما استقربناه منتهى ». ووردت العبارة في «وب» هكذا: 
«فإنّه قتسير. قال فيها ما استقربناه. وهو توهم يعرف بمراجعة التذكرة منتهى 
الجنائة ): 

(؟) كذا في المصدرء. وفى النسخ : «إيصاله ». 

(6) كذا فى المصدرء وفي النسخ : « بغمسه». 

٠٠١ا/‎ :١ التذكرة‎ )8( 


مسائل في الوضوء / حكم الجبائر ااا 
على العادة, لا لتعيين من الشرع. 

هذاء وفي الذكرى: لو التصق'" بالجرح خرقة, أو قطنة أو نحوهماء 
وأمكن النزع, وإيصال الماء حال الطهارة. وجبء كما في الجبيرة» وإلا مسح 
عليه. ولو استفاد بالفزع غسل بعض الصحيح فالأقرب الوجوب؛ لأن 
الميسور لا يسقط بالمعسورء. هذا مع عدم التضضرر بنزعه'", انتهى. 

هذاء لكن يستفاد من عدم جزمهم بوجوب المسح على الجرح الجرّد 
مع الامكان, عدم الوجوب هنا بطريق أولى. كما سيجيء. 

ثم" الظاهر وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح؛ لأنّه الظاهر من الأخبار, 
فاحال إلحاقه بالمسح على الرأس والقدمين لا وجه له. 

إن هذا كلّه إذا كانت الجبيرة طاهرة ا سواء كان ما تحتها طاهراً أو 
نجساً 4. وتعدّر إزالة نمجاسته ووضع الجبيرة عليهاء أمّا إذا كانت نجسة 
وأمكن تطهيرهاء طهّرها ومسح عليهاء وإلا إن أمكن وضع جبيرة عليها 
فظاهر جماعة كالعلامة تتس.:.'" والشهيدين!؟ وجوب وضع خرقة طاهرة 
علهاء بل عن المدارك : أنه لا خلاف فيه©. 

ويشكل: يأله إن كان لوجت إيضال: الماء؛ إلى مل الوضوء أى .ما أقاء 
مقامه. كان اللازم التزام وجوب إلصاق الجبيرة على الجرح الجرّد, مع أَنْهِم 


)١(‏ في نسخة بدل «ع» : « لصق». 

)١(‏ الذكرى : ا5. 

.5١ال‎ :١ التذكرة‎ )9( 

(:) الذكرى : /ا9. وروض الجنان : 59. 
(ة) المدارك ١:/7؟؟.‏ 


وجوب استيعاب 


ال جبيرة اه 


إذا ككححانت 
الجبيرة نجسة 


كمون 000000000000006060606006660006606060606060060660... كتتاب الطهارة / ب ” 
لا يقولون بهء بل يكتفون بغسل ما حولهء بل لا يوجب بعضهم مسح البشرة 
مع الإمكان. ولو اعتذر هنا بإطلاق النصّ بغسل ما حوله لم يجز فم!" لو 
تعذر المسح عليه لنجاسته أو عدر آخر, حيث لم يلتزموا بوجوب وضع 
الجبيرة. مع أن قيام الخرقة الموضوعة هنا مقام البشرة ممنوع. وقد حكم 
بعض يمن حكم هنا بوجوب وضع الطاهر هنا!" على الجبيرة النجسة, 
<كالعلامة شري فى التذكرة عه با تدلو كان موظع من التقيرة مسا وسحب 
التيم'", فلم يحكم بوجوب وضع شيء طاهرء وليس ذلك إلا لعدم الدليل 
على قيام ما يوضع مقام البشرة. 

وإن كان عموم ما دل على وجوب المسح على الجبيرة! المتوقف هنا 
على وضع الطاهر؛ لأنّه يصير جزءاً من الجبيرة قابلاً للمسح, ففيه : أن 
الظاهر من الأخبار مسح الموجود من الجبيرة. غاية الأمر وجوب تطهيرها 
من يان الققئة إن كاك ناربه اكير ناوطع سم عله :قاذ يذ 
تطهيراً. خصوصاً إذا لم يصدق على الموضوع إسم الجبيرة. بأن وضعه © 
رفعه بعد المسح عليهء ولذلك كله احتمل في الذكرى الاكتفاء بغسل 
ما حوله'©, ولا يخلو عن قربء, وإن كان الأحوط الجمع بين وضع الطاهر 
وغسل ما حوله. بل المسح على الجبيرة النجسة؛ لحكاية القول بتعيّنه 


)١١‏ فى «ج» و«اح»: «فمها». 

(؟) كذا في النسخ. والظاهر زيادة : «هنا». 

(9) التذكرة ؟': 18060. 

4 الوننائل 9625 الباحه ةم -ابزات الرضوة: 
(0) الذكرى : /ا9. 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر وأو مجابا ند نر اط انه الم ا ا 
عن بعض'"؛ لإطلاق اخناد الجبيرة. 

إِنْه يلحق بالجبيرة غيرهاء مما التصق بالبشرة لحاجة. وقد ورد 
لخن 'الظلاء. والمخوقة والمرار12, 

ولو ألصق الحاجب عبثاً. أو التصق به اثفاقاً. وتعذر نزعهء فصرح في 
الذكرى بإلحاقه بالجبيرة'". وهو حسن؛ بناءً على أن حكم الجبيرة المتعذّر 
نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من مثل قوهم: «الميسور لا يسقط 
بالمعسور»! وخصوص رواية عبد الأعلى مولى آل سام. قال: «عثرت 
فاتقطع ظفري, فجعلت على إصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : 
يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حَرَج) 
امسح عليه... الخبر»" فإِنّ إحالة استفادة المسح على المرارة من برد نفي 
وجوب المسح على البشرة المستفادة من الآية. ظاهرة في أنّ الواجب هو 
الاقتصار في التقرك على ما تعذّر من مباشرة الماسح للممسوح. من دون 
سقوط أصل"" الواجب من الغسل أو المسح. 


)١(‏ مشارق الشموس : .١10١‏ وفيه : بل الاحتياط التامٌ أن مضع اول المترقة انفده 
ثم” الخرقة الطاهرة فوقها؛ لإطلاق الأمر بالرواية. 

5" الوس فل 5 الاب لقا بهن اواننة الوكتتوية اليف ابو لمي ا 
الباتب 55 اديت © وام 

(؟) الذكرى : /ا9. 

(؛) عوالى اللالي 1: 08. الحديث .,٠١6‏ وفيه : «لا يترك الميسور بالمعسور». 

(8) الوسجائل 779/1 البايه 79 من ابوانبه الوضتوف امدق بقاع والاية من ستورة 
الحجّ : 7/8. 


(1) كذا فى «رع»ء وفى «أ» ودب»: «لأصل », وى «(ج» و«ح»: «الأصل ». 


ماالتصق بالبشرة 


عدم جريان 


في التقام 


ابام 66.000 0.0.0.0.000000660666066666666666666666.. كتتاب الطهارة / ج ” 
هذاء ولكن الإنصاف: عدم ثبوت القاعدة المذكورة فى مثل المقام 
أولاً. ثم" عدم جواز العمل بها فى خصوص المقام على تقدير ثبوتها فى أمثاله. 
ا :الولو كلذ قاعدة لسعو انا تخري: فى الأجزاء الخارجية , 
دون القيود التى هي الأجزاء الذهنية, ولو فرض جريانها فى القيود اختصّت 
بالقيود المنتزعة ب الأمور الخارجية. كا إذا تعذّرت الصلاة مع طهارة 
التوب. لتعذر غسله, أمّا مثل المباشرة فلا يعد من القيود. بل هي مقوّمة 
لفهوم غسل الأعضاء المأمور به في الوضوء؛ فإِنٌّ غسل الوجه لا ينقسم إلى 
ما كان مع المباشرة وبدونها. نعم. قد يطلق مسامحة على غسل القدر 
المشترك بين العضو وما عليه من الحائل؛ لعدم التنبيه عليه في الشك في 
الناعنء تكن هذا القدار لا عيل لسع عل النائل اقدراتعيسورا صنق 
المسح الواجب في الوضوء. فلا بدّ من حمل رواية عبد الأعلى على أن 
الراوي كان عالماً بدوران الأمر بين المسح على المرارة والمسح على العضو, 
وكان سوّاله عن وجوب رفع المرارة ثم وضعها؛ لعدم تعسّره أو سقوط ذلك. 
وأمّا الثاني. فلن اللازم من إجراء القاعدة في هذا المقام, وجوب 
غسل الجبيرة. وقد عرفت 2 المشهور خلافه, بل اللازم منه ارتفاع التِيمُم 
بالنسبة إلى المتضرّر بالغسلء لبرد أو مرض أو نحوهما؛ لأنّ كل مريض 
متمكن افير او تولية من مسح ما عليه من اللباس الساتر لبدنه. بل من 
مسح بدنه تدريجاً بيده المبلولة. 
وأيضاً فقد اتفقوا على أنّ من تعذّر عليه الماء لبعض الأعضاء يرجع 
إل الو ؤلة شرع له الرضوو النافص ورا للق باع كا عرق 1 


.١ ١ "1١1١ فى الصفحة‎ )١( 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر 0 ا ا 
ما إذا تضرّر بمسح الجبيرة, وما إذا كان بعض مواضع الطهارة نجساً. إلى 
غير ذلك مما 5 الرجوع إلى القاعدة المذكورة. 

وبالجملة. فالبناء على مراعاة ما تضمّنته ظاهر رواية عبد الأعلى 
حمق أن تعش التيد لأ يوحي ينتوط القند خضوها قل قد اباس 
ا ا - مقطوع 
الفسادء وارتكاب التخصيص فيها كما ترىء مع أن سياق قوله عليهالسلام : 
ايعو هذا وأعيناهه .من كتات اللّه» يأبى عن ل ظاهره بيان 
عدم الحاجة إلى السؤالء مع أنّ العام المحصّص بتخصيصات كثيرة جد 
يحتاج العمل به إلى الفحص التامٌ ببجميع أنواعه. ومنها السؤال ‏ 7 
|الاامام عليه السلام. 

وبالجملة. فثل هذا الكلام من الإمام إما يحسن في مقام لا يحتاج إلى 
الفحص.ء إلا بالنسبة إلى المخصّصات الشائعة الحاضيرة في أذهان أكثر المكلّفين 
هناء مع كون الرواية غبر نقيّة السند. 

وروايات «الميسور»'", و«ما لا يدرك كلّه»'", و«ما استطعتم»'" 
قاصرة الدلالة بالنسبة إلى المقام, لو أغمض عن أسنادها. 

والحاصل: أنّ المسح على الجبيرة لا يوافق القاعدة. خصوصاً مع 
م ال ثبت غسل الجبيرة, كان مسح البشرة أقرب 

كيف ولم يثبت ؟ فإلحاق ما عدا مورد النصّ بالجبيرة, يحتاج إلى تنقيح 


.١٠١60 عوالى اللالى 5 : 08. الحديث‎ )١( 
.5١1 عوالي اللالى ؛: 58. الحديث‎ )١( 
.5١5 عوالى اللالى غ: 08. الحديث‎ (2 


امم 60062 000.0.000..00..0206060666666666666666066. كتتاب الطهارة / ج ” 
النائلاه ولجله وس بالنسية إن "كز املهرق الفقرء انا | لض إلا لقم اتقاقا د 
اختياراً, فقتضى القاعدة غسله؛ لتعدّر مسح البشرة فيه, مع أنه أحوط؛ 
بناءً على ما قدّمنا من عدم اعتبار خصوص قصد المسح. أو الغسل فى بِلّ'" 
الجبيرة» هذا كلسيند تقد الورضوة الناقضى كن التنقه كنا 00 

لسن دين 1 عواط لمكم السرم الكسسوت برضيو 
فالمعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذّر المسح'" عليه؛ لحسنة الحلبى : 
«سألته عن الجرح, كيف أصنع به في غسله ؟ قال: اغسل ما حوله»". 

ونحوها رواية عبد اللّه بن سئان : «عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ 
قال يقفل عا سولب اك 

ومقتضى إطلاقهما والسكوت عن وجوب مسح البشرة -_بناءً على منع 
الشوواقة: ان الغالب من تضرّرها بالمسح ‏ عدم الفرق بين القكّن من المسح 
عليه وعدمه. ىا هو ظاهر جماعة. 

وعن جماعة منهم الفاضلان'" قدساللهتمالى أسارهم وجوب المسح. قال في 
حكيت النهاية : لأنّه أحد الواجبين, ولتضمّن الغسل إِيّاه. ويؤيّده!" حكنهم 
بترجيح غسل الرجلين على مسح الحقَّين لو أحوجت التقيّة إلى أحدهما. 


)١(‏ كلمة «بل» لم ترد في «ح». 

(؟) فى «ب» : «الغسل». 

(6) الوسائل :١‏ +87. الباب 58 من أبواب الوضوء.ء الحديث ؟. 
(:) الوسائل :١‏ +#7, ألباب 5" من أبواب الوضوء. الحديث ". 
(6) المعتبر .4٠١ :١‏ والنهاية .11:١‏ 


(1) فى «ج»ء (اح» ول«ع»: «ويؤيد». 


مسائل في الوضوء / حكم الجبائر 0 
وفيه تأمّل؛ لأنّ كونه أحد الواجبين لا يقتضى قيامه مقام الآخر. 

وأمَا تضمّن الغسل إِيّاه فهو ممنوع. نعم, بينها قدرٌ مشترك يتضمّنه 
كل منهما. ْ 

وبالجملة. فقاعدة «الميسور» غير جارية هنا حتىق لو اجريناها في 
القيود. بل هو نظير المباشرة التي عرفت حاهاء ولذا لم يحكم الأكثر بكفاية 
مسح أعضاء الوضوء إذا لم يتمكن من غسلهاء بل حكبوا بالعدول إلى 
التيكمء واعترضوا'" على الشيخ تتى.ئ. في تقديم القسّح بالتلج على التيمّه!" 
وإن تبعه ف المنتهى!". 

وفهوى: النزرق ين هد ز. الشمزل لنكن :الماع بوه ره لقيو من عداو 
فيجزيه المسح في الثاني دون الأوّل لصدق عدم وجدان الماء فيه مدفوعة بما 
سيتّضح من أنّ المناط في التيمّم فى الآية -كما يظهر من ذيلها ‏ هو الحرج في 
اتضوال الما صل وجه اقول لة صوصن التقزان عد :ايعان لسسع 
على الجبيرة رما يدل بالفحوى على المسح على البشرة, لكن بعد ملاحظة 
تقديم الجبيرة على البشرة فى المسح والاثفاق على المسح على الجبيرة 
والخلاف في البشرة هنا لا تبق الفحوى, ولأجل ما ذكرنا استشكل في 
المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين!. بل عن المدارك أنه ينبغي القطع 


)١(‏ كالعلامة في الختلف :١‏ 55:., والحقّق السبزواري فى الذخيرة: 44. وصاحب 
الجواهر فى الجواهر 0: .١617‏ 

(؟) الاستبصار .٠68 :١‏ ذيل الحديث 8غ05. 

.7١ :* المنتهبى‎ )( 

(؛) منهم الحقق السبزواري : 78, والمحدّث البحرانى فى الحدائق 1 : 881. 


لو تضرّر بالمسح 
على اللجرح 
المكثننوفة 


بحبو نهر 
الممسح للنجاسة 


تام امعو مو مسن ممع لبود وو وي اتا دالوا وري ل 
بالاكتفاء بغسل ما حوله'". بل عن جامع المقاصد نسبة ذلك إلى نص 
الأصحباتب:زوووه الأخباز"لكن تمل بترية النسية إل الأخبار اا 
يكون ذلك بالنسبة إلى عدم وجوب التيمّم لا عدم وجوب الزائد على غسل 
فا حو اك 

هذاء والأحوط ما ذكره الجماعة, وعليه فلو تعذّر المسح على البشرة 


لتضرّره؛ ففي وجوب وضع الجبيرة قولان, أقواهما العدم. خصوصاً إن أريد 
الوضع قبل غسل ما حوله المستلزم لستر بعض الصحيح؛ لإطلاق الروايتين 


السابقتين. 

وكون وجوب المسح على الجبيرة في أدلّتها -حىٌ مثل قوله عليهاسام : 
«إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره»'" مفروضاً في ذي الجبيرة 
وإن كان السؤال فيه عن مطلق الكسر الشامل للمجرّد عن الجبيرة, 
فيتوهّم ظهوره في الوجوب المطلق فيجب تحصيل الجبيرة ‏ فاسد جدًاً كا 
كن 

نعم. حكى في الرياض دعوى عدم الخلاف فى وجوب وضع الجبيرة 
ما 1 مان تيا مق اصح 1 

ولو كان تعذر المسح بسبب النجاسة؛ فني إلحاقها بالجبيرة النجسة 
فى وجوب .وضع طاهر علبها ثم المسح عليه أو بالبشرة الصحيحة النجسة 


)2 جامع المفاصد .0١6 :١‏ 
(9) الوسائل :١‏ 9؟5, الباب 59 من أبواب الوضوءء الحديث 8. 


.51٠١٠ :١ (غ) الرياض‎ 


مسائل في الوضوء / حكم الجبائر 0 
التي حكم فيها في المبسوط"" والمعتبر'" والتذكرة" بانتقاله إلى التيمم: 
أو انق المجروحة التى لا يمكن مسحها بناءً على ما انتصرناه فيها, 
أو المسح على الموضع النجس كما عن بعض'! في مسألة الجبيرة. وجوه: 
اقواها الثالث. 

ولنذكر عبارة الذكرى فى حكم الجرح الْجرّد بأقسامه, قال قتسءم. : 
لو أمكن المسح على محل الجرح الجرّد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه؛ ففي 
وجوب المسح عليه احقال. مال إليه في المعتبر'', وتبعه في التذكرة"'",؛ 
تحصيلاً لشبه الغسل عند تعذر حقيقته, وكأنّه يحمل الرواية بغسل ما حوله 
على ما إذا خاف الضرر بمسحه. مع أنه ليس فيها نفي لمسحه. فيجوز 
استفادته من دلِيلٍ آخرء فإن قلنا به تدز ففي وجوب وضع لصوق 
والمسح عليه احال أيضاً؛ لأنّ المسح بدل عن الغسل فينسب إليه'"" بقدر 
الإمكان؛ وإن قلنا بعدم المسح على الجرح الجرّد مع إمكانه أمكن وجوب 
هذا الوضع لتحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء. والرواية دالّة على عدم 
سرس نا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه 


(50) المبشصط: 11 0 
(') المعتر :١‏ 5169. 
(9) التذكرة ؟': .١86‏ 
(؛) لم نعثر عليه . 

.4٠١ :١ المعتبر‎ )0( 
.552٠١ التذكرة ؟:‎ )1( 


)07( ف « ح» : «فينتسب إليه », والصواب 520000 « فيتسيّب اليه ». 


حكم المقروح 
و اخجلروح 


1م 06660 000.00000..000066006666006666666666660. كتاب الطهارة / ج ” 
وإذا اقرع امكن امم الألم ترك للفسل الواحب: والجوا عماة مكيل 
الطهارة بالمسح'", انتهبى كلامه رفع مقامه. 
فبق في المقام إشكال, تفطن له جماعة منهم الحقّق الثاني قتىية,!", وهو : 

أن الأخبار بل فتاوى الأصحاب وقع في الجروح والمقروح والكسير بالتيمّم 
على وجه يناني ما ذكر هنا من النصّ والفتوى, فلا بد من ذكر الأخبار 
والفتاوي في العيقوء © بان مقتضى- القاعدة عند «دوران الآمر .بين الورضوه 
الناقص والتيمّم. حىٌ يرجع إليه عند التوقف في الأخبار. ثم“ بيان ما يصلح 
محملاً لتلك الأخبار. 

أل "الأخيان ننه خسيخة مجه بن ولي قال« :سالك ابا 
جعفر عليدالا,: عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب, قال: لا بأس 
بأن لا يغتسل ويتيمم »'". 

ومنها: رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري. عن أبي عيد الله عيدانام : 
«قال : إِنّ النىمناشعبراه ذكر له : أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان 
به فأمر د فك ثمات. قال : قتلوه؛ قتلهم الله نا كان دواع الى 
السوّال»١4.‏ 

والظاهر ل المراد : 2 الواجب عليه كان هو التِيمُم دون الغسلء لا 
اليم عل المبيوةتذون قبل النقرةه رقريتة :ما شان. 


.9!/ : الذكرى‎ )١( 

(؟) جامع المفاصد .6١6 :١‏ 

ا الوساكل 16 اذه البايه هن أبواتب القع اللذريت: 0 
الونائل اه ادق الثائية تسن ارات البعيي اديت 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر مو م ا لع ا 1 
ومنها: صحيحة البزنطي عن أي الحسن الرضا مياسله :في رجل تصيية 
الجنابة وبه قروح. أو جروحء أو يكون بخاف على نفسه من البرد, فقال : 
لا يغتسل ويتيمّم ,"١»‏ ومثلها رواية داود بن سرحان عن 5 عبد الله عليهالسلام!". 
ومنها: موثّقة محمد بن مسلم. عن أحدهما: «في الرجل تكون به الأخبار الواردة 
1 ش 50 520000 في القروح 
القروح فى جسده. فتصيبه الجنابة, قال : يتيمم»'". ساد 
ومنها: مرسلة الصدوقء عن الصادق علاسلام: «المبطون والكسير والكسيربالتيتم 
تؤعان:ولة بتسبلان)0. 
ومنها: حسنة ابن أب عمير عن محمّد بن مسكين وغيره. عن 
ان ده القع قي قال تو قل يا وهؤل اللدى: إن كلكا أضاعة معنا + 
وهو ختدو رو لوو قياك 2033 كلو تله اللدن الاانالرا الث مويه اذ 
تنا الت لوال 18 
قال الكليني: وروي ذلك فى الكسير والمبطون, يتيمّم ولا يغتسل'". 
هذا ما وصل إلينا من الأخبار. 
وأمّا الفتاوى المخالفة بظاهرها لما ذكر هناء فنى موردين. 


(5 الوسائل 0557 لبان ومن آبرات افك الخديف 7 

(؟) الوسائل :4538-1 الباب 0.من. أبوات التيقي» الحذيث :8 

0" الوسائل 25415 البات فامن أوات القت المديف. 4 

(؟) الفقيه .٠١ :١‏ الحديث .1١8‏ وعنه في الوسائل ؟: 418. الباب ه من أبواب 
التيمّم. الحديث ؟١.‏ وفيه : « يؤتمان ولا يغسلان». 

(0) الوسائل ؟: 437., الباب 5 من أبواب التيمّم. الحديث الأوّل. 

(1) الكافنى ”: 18. ذيل الحديث 6. 


الققاوى في 
الكسر والقسرح 
والجسرح التي 
عليها جبيرة 


اضط راب 
الكلات ف 
الكسر والقرح 
والجرح الجدد 


لان واأوا ود و و و ود واو واو وا وه و واو و و. و وا واوا وا واو و واوا .اواو و و و 6 هن كتاب الطهارة / ج " 


أحدهما: الكسر والجرح والقرح التي عليها جبيرة أو خرقة, فإنٌ 
ظاهرهم الاثفاق في باب الوضوء على وجه المسح علهاء وأطلقوا في باب 
اليقو ان الكسير والمجروح والمقروح» بل كل من لم يتمكن من غسل بعض 
اعطاء الطهارة تيمّم, ولا يكتنى بغسل الصحيح. 

لكنّ هذا التنافي يرتفع بأدنى تتبع في كلماتهم فإنّه بحصل القطع أنّ 
مرادهم في باب التيمّم : ما عدا الجبائر والخرق المشدودة على الجرح. 

الثاني : الكسر والجرح والقرح الجرّد. وعمدة الاضطراب هناء ولنذكر 
عباراتهم. فنقول : 

قال في المبسوط في باب التيمّم : ومن كان فى بعض جسده أو بعض 
أعضاء طهارته ما لا ضرر عليهء والباقى عليه جراح, أو عليه ضرر في 
إيصال الماء إليه. جاز له التيمّم. ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة؛ 
فإن غسلها وتيّم كان أحوط. سواء كان الأكثر صحيحاً أم عليلاً. وإذا 
حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو 
قرم أى جرع قيتم.وضل :ولا إعادة عليه1": التهى: ١‏ 5500027 
في الخلاف'". واستدل عليه باية ني الحرج'", وما قدّمه من الأخبار. 
واشار 52 روايق محمد بن مسكين وداود بن سرحان المتقدمتين!. 

وقال في المعتبر : إِنّه لو تضرّر بعض أعضائه بالماء لمرضء تيمّم, ول 


.٠١6 المسألة‎ .١165 : ١ الخلاف‎ ١ 


2 الحج /لا. 


35 الففعة ركد 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر ل 0 
يغسل الصحيح, وقال في المبسوط : ولو غسلها وتيمّم كان أحوط. وكذا لو 
كان بعض أعضائة: مسا ولا يقدر على طهارته تيمّم 56 ولا يعيد!", 
أننبى . ولاتريت أن هنذا الكلاء فنامل: الشعزى لجسل الخرس أو القرت ا" 
الجرّدين المتعذر مسحههاء بقرينة حكاية قول المبسوط. 

وقال فى التذكرة: لو تضرّر بعض أعضائه بالماء تيمّم ولم يغسل 
الصحيح, قال في الخلافمواللسوط+ ار عسل الفحيح وقت كان حورطم 
وكذا لو كان عط اعشنائه :نبا وله قدو غيل لها انبا نتن وما 3 
انتهبى. وهو فى الصراحة في الجرح والقرح الجرّدين كعبارة المعتبر. 

وفي المنتهى : الجريم لو أمكنه غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في 
الوضوء جاز له التيمّم. قال فى الخلاف: ولا يجب عليه غسل الأعضاء 
الصحيحة أصلاً. ولو غسلها ثمّ تيمم كان أحوط. وقال بعد ذلك: لو كان 
الجرح مما يمكن أن يشده وغسل باقي العضو ومسح باقي الخرقة التي عليه 
وجب ولا تيمّم؛ وإن لم يتمكن من ذلك تيمّم!", انتهى. 

وقال في البيان : الجريح إن أمكنه غسل ما عدا الجرح وجب. ثم إن 
أمكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليهء ولو استوعب العذر عضواً 
تيمّم, واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمّم الكامل!*, انتهى. 


.849 :١ المعتبر‎ )١( 
(؟) في غير «ع» : «والقرح».‎ 
.١ 7٠١ : ” التذكرة‎ )9( 
111 امتقو‎ 60 
.8/ : البيان‎ )0' 


الفتوى بالتيمّم 


ما ينافي التيتم 


دان حا شر و دهم و سني ل ووه للاخ اكه دونه مود أكناني الطياوة / ج " 

وقال في الدروس : ولو تضيرّر بالماء فى بعض الأعضاء تيمّم» وفى 
المبسوط : يغسل الصحيح ويتيمّم!", انتهى. 

وقال في الجعفرية : وخوف استعاله ولو فى بعض الأعضاء كفقده!", 
انتهى . 1 1 

ونحوه كلامه في جامع المقاصد. فصرح بالتيمم, ثم” حكى احتياط 
الشيخ بالجمع بين الوضوء والتيمّم. ونفى الريب عن ضعفه!". 

وهذه الكلمات كما ترى كلّها صريحة, بقرينة حكاية قول المبسوط في 
القروح والمجروح الجرّدة. نعم. عبارة البيان مختصّة بالجرح المستوعب 
5 

وقد ذكر هؤّلاء الأساطين في النهاية. والمعتبرء والتذكرة. وكتب 
الشهيد. وما تقدم من جامع المقاصد ما ينافي بظاهره لذلك. فقال فى النهاية 
-بعد الحكم بوجوب مسح الجبيرة والخرقة المشدودة -: وإن كان اا 
غسل ما حوطا وليس عليه ىع" . 

وفي المعتبر والتذكرة : لو كان به جرح ولا جبيرة. غسل جسده وترك 
الجرح. ثم” ذكرا قول الشافعي بالجمع. وقول أحمد بالمسح على اجرح 


وأ 2 مسحو داه( 


.١5١ 0:١ الدروس‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) :١‏ 14 10. 
2( جامع المقاصد .0١6 - 60١5 :١‏ 

)»العا 11 

.5١9 والتذكرة ”؟:‎ .4٠١ :١ المعتير‎ )6( 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر ماق قن نا مسا نج فح اخ مسو وف و 1 

غاية الأمر فتوى أكثرهم بوجوب مسحه إن أمكن بدون وضع لصوق 
أو معهء وأوّل من تنبّه لهذا الحقّق الثاني. قال في جامع المقاصد _بعد ما 
حكينا عنه في شرح قول العلامة تتس.د.: «وتيمّم من لا يتمكن من غسل 
بعض أعضائه ولا مسحد» - قال: واعلم أنّ هذا لا يتمشّى على ظاهره؛ 
لأنّ الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي ليس"'" عليه جبيرة إذا 
تضرر بالماء يكفى غسل ما حوله. كما نصّوا عليه. ووردت به الاخبار. 
كت كود العدول عند إل اقيض 01 اندو . 

وفي المدارك في باب الجبيرة: واعلم أن في كلام الأصحاب هنا 
إجمالاً؛ فإئهم صرّحوا هنا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان علها 
خرقة أم لاء وفى التيم جعلوا من أسبابه الخوف من استعال الماء بسبب 
القرح والجرح والشين, ولم يشترط أكثرهم ف ذلك تعذر وضع شىء علبها 
والمسح عليه'", انتهبى. وقد تفطّن هذا التنافى جماعة ممّن تأخّر عنهم!". 

ثم إنهم تصدّوا للجمع بين كلماتهم فى المقامين بوجوه.ء منها: ما ذكره 
في جامع المقاصد عقيب الكلام المتقدّم عنهء فقال: ويمكن الجمع بأنّ ما 
بسقط غسله ولا ينتقل معه إلى التيمّم ما كان الجرح ونحوه فى بعض العضو, 
فلو استوعب عضوأ كاملاً وجب الانتقال إلى التيمّم, قال : ويمكن الجمع بأنّ 


)١(‏ كلمة « ليس » من «أ» و«دب». 

.6١6 :١ جامع المفاصد‎ 1) 

(:) منهم المحدث الكاشاني في المفاتيح :١‏ 0508. والحدث البحرانى فى الحدائق ؟: 
1, والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام (يمخطوط ) : .5١١‏ 


اول من 


تنبّه للتنافي 


بين الكنيات 


ملسا ذكره 
امحقّق الثان 
فى وجه الجمع. 


والمناقشة فيه 


ليلل 66666 0.0.0.0..00000066666066666066666060006... كتتاب الطهارة / ج ” 
ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعر غسله هو اجرح والقرح والكسرء فلا 
ينتقل منه. إلى التيكم بمجرّد. تعدّر غسله وإن كثرء. بخلاف غيره: كا لو كان 
تعن الفسل امرض اخرم افاله: يفل إل الفيقم تعناة الا ارات 
الأصحاب تأبى عن ذلك؛ لأنّ المصنّف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا 
تتبعٌّض» فلو كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً تيمّم» وكفاه عن غسل 
الصحيح!". وظاهر هذه العبارة الإطلاقء, فيكون الجمع الأوّل قريباً من 
الصواب؛ لان اغتفار عضو كامل فى الطهارة بعيد!", انتهى . 

أقول : قد عرفت أن كليات الأصحاب في باب التيمّم -بقرينة ذكرهم 
له لاعواط ابن 0" بالضى: عو الرضوه بوالمتدوبمع المتضاض ونه 
كلام الشيخ بالجرح والقرح-.صريحة فى عدء!" اختضاص التيكم عندهم با 
عدا الجرح والقرحء فلا يحتاج إلى الاستشهاد بكلام التذكرة الذي لو اخذ 
الشاقه لم عه فسا د امس الأول الذي اسنتصيويه بواضون البه قم صبارة 
البيان المتقدّمة!"؛ لأنّ عدم تبعّض الطهارة شامل لما إذا كان الجرح على 
بعض عضو منه بحيث يمكن غسل ما حوله ومسحه, أو مسح شيء موضوع 
عليه. بل ملاحظة عبارة التذكرة ال حاكية هنا لاستدلال الشافعي القائل 
بالجمع في المسألة بين الغسل والتيمّم'". وفي فرع آخر ذكره بعد ذلك لبيان 


.5١1 :' التذكرة‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد .0١6 :١‏ 
(') راجع المبشقط 10537 
ا ل 
(0) راجع الصفحة .58١‏ 
لتر كز ا يق 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر ا 0 
كيفية التبعيض على قول الشافعي'", يوجب القطع بأنّ عنوان مسألة تبعيض 
الطهارة وعدمه 5 التذكرة يشمل الجرح الكائن على بعض عضو من أعضاء 
الوضوء. وكذا ملاحظة كلامه في الجرح الجرّد عن الجبيرة المتعذر غسله 
ومسحه. واستدلاله على كفاية غسل الباقى بأنّ اعتلال بعض الأعضاء 
لا ينقص عن فقدانه!". 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ ما ذكره من الوجهين غير مستقيم في 
الجمع. بعد ما عرفت من صراحة كلماتهم فى همول مورد التيمّم للجروح 
والقروح الغير المستوعبة. وهمول مورد غسل الباقى للمستوعب. 

والإنصاف : أنّه لا يحضرنى في الجمع بين هذه الكلمات وجه يطمأن به 
النفسء وكذلك بين تلك الأخبار المتقدّمة. وإن ذكر جماعة من أصحاينا 
وجوهاً لذلك, بحمل أخبار التيمّم على غير ذي الجبيرة. وحمل تلك الأخبار 
عل ذى الجبيرة'", او سمل اغان التيش عل اللستوعب يوتلك الأخبان عل 
غيو "أ اوسيل اغبان لفقم غل ا لا عكن اسعة أن ميم حوقه بيقيد 
عليه وحمل تلك الأخبار على ما يمكن"., أو حمل أخبار التييّم على الغسل 
ونا كر كن انجينة ار شن دع اجر امب حر رده 


.؟2٠٠١ التذكرة ”؟:‎ )١( 

(') لم نعثر على هذا الكلام فى التذكرة. 
(؟) أنظر غناتم الأيام : 0؟. 

(غ) كا ف جامع المقاصد .6١6 :١‏ 
(3) الحدائق ”: 881. 


وجحتوه الجمء 
الأخرور 


الستعسحاذ ا كز 


وجومه الجمع 
الأصل في المقام 


ف سحاد 
شارح الدروس 
فىفالقتام 


لين واأواوا واو وه و وه وا و وان ود وا واة و و و واو و وا ث ةد .دهان واو واوا وا و وا وا .ا لا هاه كتاب الطهارة /ج 3 


صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاسج!", أو حمل أخبار التيمّم على صورة 
الضرر بغسل الصحيح وتلك الأخبار على غيرها!". أو حمل أخبار الطرفين 
على التخيير ". 

الا "أن الكل بعيه بوإن كان مااقبل الأخيمنيا لا خلو عن قرميل 
ظهور بالنسبة إلى أكثر الأخبار. 

وكيف كانء فلا بدّ من ملاحظة ما يقتضيه الأصل فما هو غير داخل 
حك المتضوضى !1 من الامراض المائقه عن عسل النضو» .وآله القيقو» أو 
الوضوء الناقص مع مسح الموضع, أو جبيرة موضوعة عليه؛ أو بدونه. 

قرول ذكر شارت وود عقر جرالاادما جا ستلفه ١‏ ضيوع الا ميد 
به لا تعذر بعض أفعاله سقط الأمر به؛ أنه تكليف واحد بمجموع الأفعال؛ 
لا تكاليف متعدّدة, والتكليف بالتيئم فى الاية لا يشمل بظاهره هذه 
الصورة؛ فيجب الرجوع إلى الأصل وهو في مثل المقام مما علم وجوب 
شيء مردّد ‏ هو التخييرء إلا أنّ الأحوط هو الجمع. وهو مبنىّ على أن 
ووانات :«الصيورو»! "بو انها" ةبقر كه كلسويع ا" وار إذا امرك يق ع 
لايق لك أسنادها ديل لتضيوى بدلالثها د لداعيسن قاعدة بق التكاليفت. 


اتن ما كات اناب امن اوزاف الرضوي المديف الدرل: 
(0) المدارك :١‏ 155. والمفاتيم .0١ :١‏ 

(؟) المدارك :١‏ 99؟... 

(؛) في «ب» : «النصوص». 

(فاسفارق ادوس 11 

(3) و (/) و (8) عوالى اللالى : 08. 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر 0001011 ااا 

ويمكن دعوى انجبار ضعنها بتمسّك العلاء بها قدياً وحديثاً. مع ما 
حرّرناه في مقام آخر من عدم قصور دلالتها. 

فالانصاف : أن الحكم بسقوط التكليف بالكل _لتعذر بعض أجزائه - 
بأصالة البراءة في مقابل هذه الأخبار في غاية الجرأة. 

كناف ل هنا قبل اوجيفال عن أن المقاء جقاء امتصحابي المال» 
لثبوت التكليف قبل التعذّرء وهذا الاستصحاب وإن كان غير جار بمقتضى 
الدقة في تعيين موضوع المستصحبء إلآ أنّ الظاهر من الأصحاب في بعض 
المقامات كفاية إحراز الموضوع ولو بالمسامحة العرفيّة. | يستصحب كرّية 
اماه الذي الخقييية يود التلم كقهتفعال هذا :الاء كان 14 ويفك بق 
ارتفاع كرّيته. مع أن هذا الماء الموجود لم يعلم بكرّيته. فيراد من الماء في 
القضيّتين هو القدر المشترك بين ما قبل الأخذ وما بعده. وكذلك يقال فما 
نحن فيه : إِنّ الوضوء كان واجباً قبل هذا العذر والأصل بقاؤه بعدهء فيراد 
بالوضوء في القضيّتين القدر المشترك بين ما قبل التعذّر وما بعده. أو يراد 
من الوجوب في القضيّتين مطلق الثتبوت المشترك بين النفسي والغيري, 
فلا ينافي كون المتييّن سابقاً هو الغيري. والمشكوك فيه لاحقاً هو النفسى, 
ال ص عع ارط حسما سر الا مسوم ارود 
الغيريّ السابق ساقط قطعاً. والنفسي اللاحق لم يكن له ثبوت حقٌٍ بتصوّر 
فيه سقوط . 

وأمًا ما ذكرء !"مين عل ثمول | اب الفكع لا عن كبهن نهو بعد 
بملاحظة قوله تعالى: (فَلَمْ نَجِدُوا ماءَ قَتيَقمُوا) إلا أنّ قوله تعالى في آخر 


)١(‏ أي : ما ذكره شارح الدروس. راجع الصفحة السابقة. 


لجنا سه 


حكومة روايات 
ايسور على 
أدلة التيمم 


ممم 06600 00.00000...000666066666606666660666666.. كتاب الطهارة / ج ” 
الآية : (ما يُرِيدٌ الله ليجْعلَ عَلَيِكُمْ من حَرَج وَلكِنْ يريد لِيَطهرَكُمْ)1" ظاهر 
نذاطة جرعي" لافيت بهو فريك اجرج والقيق فى تدان افبال ررضو 
المتقدّمة سابقاً. سواء كان لفقد الماء. أو التضرّر فى تحصيله: أو باستعاله فى 
جميع الأعضاء أو بعضها على الوجه المعتبر من الغسل والمسح, أو مطلقاً. 
فحصّل الآبة الشريفة _بملاحظة صدرها وذيلها_: أنه كلّ ما كان فى 
السام بالاتسال السهردة اروم عر عل مكلك ريعي هله الت 
ىا أن حصّل أدلّة «الميسور» و«ما لا يدرك » : أنه إذا تعذر الاوتيان بجميع 
أفعال الوضوء وحب: الآسان ينقبا المسمكن» :وسيت «علمب الجاع عدء 
اجتاع الطهارتين على مكلف واحد -خلافاً لما تقدّم عن الشافعي!"- 
تعارضت الأدلّة من الطرفين بالعموم من وجه. فيرجع في مادة الاجتاع إلى 
الاحتياط بالجمع بين الأمرين؛ لاستصحاب بقاء المنع عن" الدخول في 
الصلاة وعدم الاباحة. 

هذاء ولكنّ مقتضى النظر الدقيق حكومة روايات «الميسور لا يسقط 
بالمعسورة.وقولة:.«زنا استطعتر .عق أدله التيقم 4 لآنّ مقاذها + أن بوت 
البعض الميسور على المكلّف في زمان تيسّر الكل ليس مقيّداً ومنوطاً بعدم 
تعسّر شيءٍ من الأجزاء حقٌٍ يسقط بتعسّره. بل هو ثابت على كل حال. 

وكذا قوله عبدام: «فأتوا منه ما استطعتم» الظاهر في اكتفاء الشارع 
بالمستطاع في انعقال: الأواسر» كفن فق 1١‏ الأمر ذكل شرح امن بالمقدار 


0 لكايه د 
(أانبق الصفحة 6م 


(9) فى «أ». «ب» ول<«دع»: «من». 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر ا 
المتمكن منه ؛ ك5 كان أ ا 

وحينئد فالأمر في قوله تعال : (إذا قنم؛ إلى الصَّلاة حيرات وجوه 
وَأيْدِيَكُمْ إلى المرافق )'" غير مقيّد بالقكّن من مسح الرأس اه وكذا 
العكس فالأمر بكلّ من الأجزاء مشروط بالقكّن من نفسه غير مشروط 
بالقكّن من جزءٍ آخرء فالمتمكن من الغسل العاجز عن المسح مثلاً داخل 
كه الث لد ييل الرجه والأبدي | السس كيين واد ل حب يزه 
المسح لعدم القكن, فتكون الآبة الشريفة _-بملاحظة رواية: «الميسور لا 
فيفط : : المسسور اح يعكللة لمكن الوضوءات: التاقضة» وكنا يقرا عند ارادة 
القيام إلى الصلاة. فقوله : (فَلَمْ تَجدُوا ماءً) إلى آخر الآية'" ولو بملاحظة 
ذيلها - يصير بختصّاً بمن كان رن 5 وضوئه ولو ناقصاً بأن لم يتمكّن من 
الافسال براضياً فيرجع ال نهنا يكو ليه ظالفر ةقد قبل بولاحظة ويليا 
وهو الفاقد للماء رأساً. من حيث إِنّه ناظر إلى المعلّق وحاكم على ظهوره في 
اواشناظو .يا لام المتعلق اله ا 

ولأجل ما ذكرنا ترى جماعة من الأصحابء كالشيخ في الخلاف”" 
والفاضلين فى المعتبر'“ والمنتهى' وغبرهه'" يقتصرون -في مثل تيسالة 
امب عن الخائل: تعد ن فيه الاتداه نض بواعنات الرهوم ع فل إنيات 


4 : المائدة‎ )١(و‎ )١( 

(5) الخلاف ١‏ : 165. المسألة .١١١‏ 
(غ) المي با 

.139 - ١١8:5 المنتهبى‎ )5 

كا كالسييم فى الذكزئ 3 


حكم الجروح 
والققروح في 
محل اللسح 


سقوط ذلك الواجب باية ني الحرجء ولا يتعرّضون لإثبات التكليف 
بالوضوء الناقص, وليس ذلك إلا لأجل التسالم على بقاء التكليف بالطهارة. 
وعدم سقوطه بسقوط بعض واجباتها. وإلا فلا بد هم أوّلاً أن يثبتوا بقاء 
التكليف. بالطهارة المائية .وعدح انتقالة إلى الثيثم. 

هذاء.ولكة الاقيافه»: ار الموازية الى عمل فبها خل طق هذه 
القاعدة في التصوص والفتاوي بالنسبة إلى الموارد التي ترك فبها العمل بهذه 
القاعدة في باب الطهارة ف غاية القلة: بل لو 0 على إعمال القاعدة 
الذكورة بالقسية الم القيوة امعد وق لقص موود التتيقم بفاقد الماع حر اسا: 
وخرج المرض من عداد الأسباب المسوّغة للتيمّم مع نصّ الكتاب'" والسئّة 
القطعية!" على كونه من أسبابه؛ إذ ما من مريض إلا ويمكن أن يمس بنفسه 
أو بغيره بعض جسده أو بعض الثوب الملاصق ببدنه الذي هو بمتزلة الجبيرة, 
وهذا واضح لمن تتبّع النصوص والفتاوي. 

فالانصاف : أنّ المسألة في غاية الإشكال, إلا أن ترك العمل بتلك 
القاعدة في باب الطهارة في غير الموارد القي عمل فبها المعظم اعلّه لا يخلو 
عن قرّة, فيحكم فيها بالتيتم. لكنّ الأحوط في غير موارد الإجماع أو 
النصّ على الطهارة المائية الجمع بينها وبين الطهارة الترابية, واللّه العالم. 

م إِنّك تعرف مما ذكرنا من حكم الجروح والقروح الكائنة في حل 
الغسل حكم الكائن منها في حل المسح, فيمسح على الجبيرة مراعيا لكيفيّة 
لمعل عر 


.١ : المائدة‎ )١( 
#الوسائل م ككقه الناه6 من ابوانية السيكو:‎ )6 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر ا ا 1 

وفى وجوب تكرار الماء حتى يس البشرة وجه استظهره في جامع 
القافي" د كك ناواو اللسوو لا مط ب السووة يحي اسان 
الماء للبشرة وإن لم يكن مسحاًء كا يجب مسح محل الغسل المتعذر غسله 
وإن 1 يكن غتملا. 

ويؤيّده: حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفين لو 
أحوجت التقية إلى أحدهها؛ .فان المسألتين ظاهراً من. .واد واخذه وكذا كان 
الأقوى هنا أيضاً ما تقدّم في وضوء التقيّة من أنه إذا زال العذر المسوّغ 
الوحوة الناقضن. انس "مين وله عن القانات القبرواطة اليا وق واستانك 
الوضوء لما لم يفعله من العبادات. حىٌٍّ ما تطهّر لأجله؛ وفاقاً للمبسوط"" 
وظاهر المعتبر" والإيضام!' وشرح المفاتيم!©؛ لأصالة بقاء الحدث. وعدم 
إباحة الوضوء الناقص إلا للغاية المأتى بها حال تعدّر الوضوء التامٌ فيبق 
عموم الأمر به عند إرادة القيام إلى الصلاة(", وقوله عليداسلام: «لا صلاة إلا 
بطهور»"" على حاله. خلافاً للمحكىّ عن المختلف وكتب الشهيد'' وجامع 


)١(‏ جامع المقاصد :١‏ 77؟. 

(') المبسوط ١:9؟.‏ 

.137:1١ المعتبر‎ )( 

(؟) إيضاح الفوائد .4١٠ :١‏ 

(0) مصابيح الظلام (يخطوط ) : .5١05‏ 

(1) المائدة : 1. 

(/ا"الوسائل 5555 النانيه الأول من أبواي الوضوف» دوف الال 
(8) المختلف .,5".3”:١‏ 

(9) الذكرى : /ا3. والدروس ١‏ : 47., والبيان : .60١‏ 


تكرار الماء حى 
مسن اليشنترة + 


ما أفاده المحقق 
الشاني في المقام 


المناقشة في كلام 
الحقق القانى 


المقاصد'" والمدارك'" فلم يوجبوا الاستئناف, وفرّعه في جامع المقاصد على 
مقدمات : 

الأولى : امتثال المأمو ر به يقتضي الإجزاء. 

الثانية : يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث. فيحصل له؛ 
لقوله ني نادم : «لكلّ امرىءٍ ما نوى»5. 

الثالثة: لا ينقض الوضوء الرافع للحدث إلا الحدث؛, وزوال السبب 
لين من الأخدات إجماعا, :قبعب انتصحعاب ادكه إلى أن صل حدت 
آخر. 

تم فرّع على هذه المقدمات الحكم بعدم لزوم الإعادة في وضوءي 
التقيّة والجبيرة!". 

اقول ف:ويرة عل الأو [ذ الاآمن: بالررضو» اليس إل" لجل إحرار 
إباحة الصلاة عند الدخول فيهاء وليس المطلوب مجرّد إيجاده في الخارج, 
فإذا وقع الكلام في أن المباح بهذا الوضوء هي الصلاة المأتي بها حال العذر 
أو مطلق الصلاة فلا ينفع اقتضاء الأمر للإجزاء؛ لأنّ المأمور به حقيقة هو 
فعل الصلاة متطهّراً. أو الكون على الطهارة عند الدخول في الصلاة كما هو 
مقتضى «لا صلاة إلا بطهور»" والإتيان به فها نحن فيه أُوّل الكلام. 


)١(‏ جامع المقاصد :١‏ :"؟. 

255٠ :١ المدارك‎ )0( 

(6) الوسائل 7: ", الباب ” من أبواب وجوب الصوم ونيّته. الحديث ؟١.‏ 
(؛) جامع المقاصد :١‏ ؟55. 

4 الونناتل تم هولبات الا لعن أرواتك «الؤظوي ادو الذزل:. 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر 000000300 اا 

نعم. إنما بحسن هذا الكلام في مثل غسل الجمعة من المطلوبات النفسية 

وعلى الثانية : منع جواز نيّة رفع الحدث بل هو كالتيمّم. فيسقط 
المقرّمة الثالثة. 

وفوف ف أ المقعةا تمن :سورلا علق ال تطووو بوكر له ل 
1 مَسَهُ إلا المطَوّدون 0١)‏ 2ط 0 تفسيره ق فى الرواية بالمطهرين منى 
اللأحداث؟ 6 ٠"‏ وقو له عليه السلام ف الصحيح : <١‏ ينعهضص الوضوء إلا جات 
وقيو له !] توحنات ناتنا كان قدت وطيوء ا حتى اسعتن دن 
ابا أن" ادل ف كل وضوء مبيح أن ون واقها للحدث. 
مدفوعة : بمنع كون الطهارة فى الاية والرواية بمعنى رفع الحدث -_ععنى الحالة 
المانعة شأناً من الدخول فما يشترط بالطهارة ‏ بل هي أعمّ من المبيح أو 
الرافع للحدث بعنى الحالة المائعة بالفعل, ومرجعه أيضاً إلى المبيح. فلا يجوز 
انتيشزق نه الا إباخة:الضلذة المأ با نفال العذوء انبا المعقية من اث هذا 
الوضوء . 

اتا اقولة#برالة رتففن الركون عدت ا نيد دهان ال الصتراف 
إطلاقه إلى الوضوء التام : أنّ المراد من الوضوء بقرينة نسبة النقض إلبه: 
هو الوضوء الْمؤثّر في رفع الحدث؛ لأنّه المستعدٌ للبقاء أبداً إذا لم يرفعه رافع. 


./9 : الواقعة‎ )١( 

]سات 23 والناالبايه كان ارات الوضويى الحتنم ة: 

1" الوا تل ١‏ ف خرن البانى امون اواضه راض الوضووي دوت 1 

80 الوضاتل. 5 كاك البامن الاول من نواقض الوضوء. الحديث 7. مع اختلاف. 


لو زال العذر 
في أثناء الصلاة 


انا 00.0.0.0.00.00000666666066666666666666606666. ككتاب الطهارة / ج ” 
والكلام في كون الوضوء الناقص كذلك. وإطلاق النقض على بطلان التيتّم 
بوجود الماء في بعض العبارات”" والروايات!" توسّع. لا يصار إليه عند 
الإطلاق؛ وأمّا جعل إسناد النقض إلى الوضوء المطلق قرينة على كون مطلق 
الوضوء قابلاً للنقض مستعدا لبقاء أثره أبداً ما لم يرفعه رافع فهو فاسد؛ 
لأنّ الظاهر في نظائره العرفيّة كون خصوص الفعل مقيّداً لاطلاق متعلقه, 
فتأئل. 

« ولو زال العذر » في أثناء الصلاة # أعاد الوضوء'" »* واستأنف 
الصلاة أيضاً « على تردّد فيه » ينشأ من دخوله فيها دخولاً مشروعاً 
نوشى :"لأنتضيا ف فته بوكر لنتقد الى 1 له تطلوا أ لكي درون ان 
ضرط الأجزاء الباقبة الطهارة وم تحرز» ما تقدم من أن التين تأر 
الوضوء فى الصلاة المأ بها حال العذرء ولا محال لاستصحاب الإباحة؛ 
لأ إباحة الصلاة المأ بها حال العذر المتيقّن بها سابقاً متيقّن الارتفاع 
وإباحة ما عداها المشكوكة غير متيقّن فى السابق. والأصل عدمه. 

وأمّا استصحاب الصحّة, فغير جار فى مثل المقام مما كان الشكٌ فيه في 
تحقّق جميع ما عدا الأجزاء السابقة من الشرائط والأجزاء؛ وإنما بحري فى 
مورد الشك في انقطاع الصلاة وارتفاع اطيئة الاتصالية الملحوظة بين اجزائها 
كالتكلّم؛ وتام الكلام فى محلّه. 


1 كسار السو أ 
80 الساتل #وقارى لناب امن ابوات: الشيمم. 
(6) فى الشرائع : «استأنف الطهارة». 


(؟:) سورة محمد صلالله عليه وآله : 73 . 


مسائل فى الوضوء / حكم الجبائر اي وان ناح 090 

وأمّا الآبة فلا تدلّ إلا على إيقاع المبطل للعمل الغير الباطل في نفسه. 
فإذا شك في صحّة عمل في نفسه أو بطلانه فلا يعلم أَنّ رفع اليد عنه إيطال 
له فلا يحرم؛ لأصالة البراءة. 

وأمّا إرادة مطلق رفع اليد من الإبطال حىٌ يكون تحريمه كاشفاً عن 
ضكة الفول قهى خلدت: الظاهز ضاف انان اللان عن الفط معجوة ال ب: 
تخصيصه بالأكثر. بل الباقي تحت العموم كالقطرة في جنب البحر الخارج عنه. 

ومن هذا يظهر لك قوّة القول باستئناف الصلاة بطهارة جديدة, مع 
أنّه أحوط في الجملة. بل هو أحوط من الإتام والإعادة؛ لأنّه مستلزم 
لفوات قصد الوجه الذي قال الأكثر بوجوبه وإن لم نقل به. 

قال في الذكرى تفريعاً على قول الشيخ بالإعادة: لو توهّم البرء 
فكشف فظهر عدمهء أمكن وجوب إعادة الوضوء لظهور ما يجب غسله. 
ووجه العدم ظهور بطلان ظنْه!". 

أقول: لا بحجال للشكٌ في وجوب الإعادة مع فرض عدم تضرّر 
البشرة بالغسل وإن لم يستغن عن الجبيرة. وظهور بطلان ظنْه لا يوجب 
عجزه عن الوضوء الصحيح. ولا محال أيضاً للشكٌ في عدمه مع فرض 
القاوو. 

وقيل تفريعاً على القول بعدم وجوب الإعادة _: و'"لو ظهر سبق 
البرء ولا يعلم به حين الوضوء انمه الاعادة. 


)١(‏ الذكرى : /ا9. 
(0) لم ترد «و» فى غير «ع». 
(؟) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ؟: .81١‏ 


استئناف الصلاة 


بالضررء فالعذر الواقعي في نه منع الشارع له عن الوضوء التامٌ, لا الضرر 
الواقعى حىٌّ يكون ظنّه طريقاً إليه. فيدخل في مسألة من أدّى تكليفه 
بالطريق الظاهرى فانكشف خلافه. 


المسألة © السادسة » 


وجوب المباشرة 


«لايجرز» ولا يجري « أن يتولى »© شيئاً من « وضوئه غيده 16 فى إئ . 
لآنه المخاطب به .واظاهس الحطات المناكنة:-وإرادة الاعة مله:ومن التسبيت: ...ع الاخيجار 
بحاز لا يصار إليه إلا مع القرينة. بل هو ابعد من إرادة خصوص التسبيب 
في مثل قوله: (يا هامانٌ أَبْنِ لي صَرْحاً)'". نعم, قد يدل الدليل الخارجي 
عل ١‏ لاكرن الأنريوداعيه إل الام تسيل الخاطب لندل ,مز اوباب 
بل قد يدل الدليل على كون الغرض حصول الفعل ولو من غير تحصيل, 
فضلاً عن المباشرة كما في الواجبات التوضّلية. 

وبالجملة, فظاهر الأمر عدم حصول الامتثال بغير المباشرة, بل عدم 
سقوطه. إلا أن يقوم الدليل على إرادة مطلق التحصيل. فيحصل الامتثال 
اليو كا :فى آمو القدارم قات السحةه اويل :لول ,عن كون التررضن 
مطلق الحصول فيسقط به. ولو من دون نحصيل. 

هذاء وأمّا ما يقبل الاستنابة من العبادات فليس فيها تعميم المأمور به 


)01( ف الشرائع زيادة : ( مع الاختيار». 
(') غافر : 54. 


لحان وتفش وانما ومو و عم لوي لد لاطا و سا قو ملماوتو التو رز وترتي ارو كنا نه الطهارة / ج " 
نكل الخخاطب: .وقغل. غيزةه ارال العتى متزلة المخاطب يأدله فبك التطك 
للنيابة. فإن كان أدلّته عامّة كانت محكنة على جميع الأوامر ولو كانت 
من العبادات؛ لأنّْ تقرّب النائب من حيث إِنّهِ نائب تقرّب المنوب عنه, 
كن حدق فى استئجار العبادات, وإن كانت خاصّة حكمت فى موردهاء, 
وما لم يثبت فيه الدليل لم يحكم فيه يذلك التغزيل. ْ 

وكيف كان. فصدور الفعل من الفاعل المخاطب _كوقوعه على 
المفعول ‏ من مقوّمات المأمور به. لا من الأمور الخارجة عنه المعتبر فيه. 
فكما أن ضرب عمرو ليس في شيء من المأمور به في قول الآمر: إضرب 
زيداء كذلك ضرب ضارب اخر غير الخاطب. 

وحن ولاك كلد رظي اق اعمال لأن تال إن لاهن ال امسن 
برضي يري كونه سامور ا بالمناشرة مواقا العرطنة واد واكل: قا عليه 
شق عدرنات الزكالة: والدانة بسح يض إثنات الشروطتة وناء افك 
الأصل جواز الوكالة والنيابة في جميع العبادات. 

واضعف من هذا القول. تسليمه في التوصليات ومنعه فى العبادات؛ 
مستنداً في الفرق إلى ظهورها في إرادة التعبّد الظاهر فى المباشرة. 

والخاط فى هذا كلّه -بين الشرط والمقوّم. وبين ما نحن فيه من التولية 
الراجيه وين الركالة والتبالة فق الواجبا بويت التبادالك بالتوشليات 
مع اشتراك الكلّ في إرادة التعبّد من الأمر فيها وإن سقط التعبّد بغيره في 
اتوكلا سوق سترظ الامر عضول الاشالي ريطيو بالتامل فها د كرا 

إِنّهِ ربما يستدلٌ على وجوب الباشرة بقوله تعالى: (ولا يُشْرِك 
بعبادة رَيّهِ أحَداً)" بناء على ظاهره المفسر به في بعض الأخبار- من 


. ١٠٠ : الكهف‎ 01) 


مسائل فى الوضوء / اشتراط المباشرة 0 
تحريم الإشراك فى العبادة, كقول أبي ناكا عد سمه الو شاع لا ااه 
أن يعبت بعلية الما للوضوء: كتباء: عنس فقال لد« نل تتياق. أن اصت عل 
هه مكرو" أن أرعير 5 قال سوسم تسن الك واووو أناء “تقلت له 
وكيف ذلك ؟ فقال أما سمعت الله عرّ وجل يقول: (تََنْ كان يَرجُوا لِقاءَ رَبه 
َليَْمَلُ عَمَلآَ صالحاً وَلا يُمْرِكُ بعِباةة رَّهِ أحداً) وها أنا أتوضّأ للصلاة وهي 
العبادة, فأكره أن كير كل قدا 50300 00 1 صب 
لقان كل يو اناه سيروم الى لسن الا نهر دافن برك 
أحدأ»!. وقريب منهما غيرههما مما استشهد فيه بالآبة على النهبى عن 
الافراك”. 

ولكنٌّ الإنضاف ضعف الاستدلال بها فى المقام؛ لأنّ الاستدلال إن 
كان بظاهرها'" مع قطع النظر عا ورد في تفسيرها ففيه : أنّها نما تدلّ على 
النبى عن الإشراك فى العبادة. بأن يدخل غيره معه فى الفعل بقصد العبادة 
والأجر من الله تعالى؛ ليشتركا في عبادة الله عر وجل. وهذا لا يكون إلا 


)١(‏ كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفىي سائر النسخ : ررأصة غليلت الماع اتكوة م 
(؟) كذا ف المصدر ونسخة بدل «ع»ء وفى سائر النسخ : أن يشرك». 


90 الوسيتائل 1660 لكايس امسن زات الوضويه اطديف الول ياف يلمك 


سورة الكهف : .٠١١‏ 


00" رماتل :3ج اليا الاين انوانتي لضو الحديت: نل افيه نرولة تدك 


(9)"الوخائل :18:3 الناي .من "اواتب) الوضوون' الحويف ؟: 


)0 في «ع»: « بظاهرهما ». 


الاستدلال على 


وجوب المباشرة 
بالآية الشريفة. 


والمناقشة فيه 


الأخبار الواردة 


في تفسير الآية 


5٠‏ وح وو حو مه لماو اول اده واو للع روزم عت وام كو يه كقات الطيارة / ج ؟ 
إذاكتان النذل معنا ف حدق كل مياه ويهذا لسن وما بولذا مكروها: 
وأمًا حل الكلام وهو بجد صدور الفعل منهما معاً وإن لم يقصد شريكه 
العبادة» بل أعانه لغرض آخر من طمع أو خوفء فلا يدخل تحت المنهيّ 
عنة ال ترق أذ الاشراك مع الغير في بناء المسجد لأجرة لت اد 
لغرض اخر غير التقرّب إلى الله تعالى لا يعد من الإشراك فى العبادة ؟ 

فتحصّل أنّ حل الكلام ومدلول الآية متغايران. 1 

وإن كان الاستدلال بملاحظة ما ورد فى تفسيرهاء ففيه : 

اذل إن التكياد متعارضة في تفسيرهاء ففي رواية جرّاح المدائني 
عن أب عبد اللّهعبدام: «أنّ الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به 
وجه الله وإنما يطلب تزكية الناس يشتهبى أن يسمع به الناس, فهذا الذي 
اتدراة سنادقايرتة هيد )!ابول وين آذ آزادة هنا قن فيه :وارادة هذا 
المعنى. لا يجتمعان فى الآية من حيث استعمال اللفظ فيهما؛ لأنّ مرجع 
الإشراك فما نحن فيه إلى إشراك الغير فى العابديّة ومرجعه في رواية جرّاح 
المدائني إلى إشراك الغير في العبودية'". والجمع بينهما في استعبال واحد نما 
لا يجوز ولا جامع بينهاء فلا بدّ من ترجيح أحد التفسيرين, والأوفق 
بظاهري النبي والعموم هو ما في رواية جرّاح. 

وثانياً: أنّ الأخبار الواردة في تفسير الآية فيا نحن فيه أظهر في 
الكراهة . 

نا الروايتان المذكورتان هناء فلأنٌ الظاهر المتعارف بين أهل الكبر 


.1 من أبواب مقدّمة العبادات» الحديث‎ ١١ الباب‎ .05 : ١ الوسائل‎ )١( 


.» فى «أ» ودب»: «المعبودية‎ )١( 


مسائل فى الوضوء / اشتراط المباشرة ا ااا 
صب الخادم الماء على أيديهم فيباشرون بها غسل الوجه والايلين: 
فيكفونهم مؤونة حمل الإبريق والصبٌء ولم يتعارف صب الخادم على الوجه 
أو المرفق. وأمّا قوله عيءسهم: «تؤجر أنت وأوزر» فيحمل الوزر فيه على 
تبعة المكروه, وإلا فحرمة قبول الإشراك على وجه يبطل'" العبادة لا يجامع 
كون الرجل مأجوراً على الاشتراك في الوضوء؛ لأنه عمل باطل. ولا على 
إعانة الامام عبدلم؛ من حيث إِنّْا إعانة على الحم والباطل. هذاء مع أن 
جعل العبادة فى الاية عبارة عن الصلاة كما في الرواية الاولى وغيرها مما 
بق - يفيد حرمة الاستعانة في المقدّمات, مع أنه لم يقل بها أحد. فهي 
قرينة اخرى على الكراهة. 

وفى رواية الصدوق في الفقيه والعلل: «كان أمير المؤمنين عياسام إذا 
توضّأ لم يدع أحداً يصبٌ عليه الماء. فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم 
سوق ملك الما ؟ نقال: له اح ان اشرلكد فى صلاق أحداًء إِنّ الله 
جل ذكره يقول: (ولا يُشْرِكُ بعبادة رَيِّه أحّداً)ع"". 

وفته عن الشفة قال قال رسول اللدنر تدده خضتتان لاحت 
أن يشاركني فبهما أحد : وضوني فإنه من صلاتي» وصدقتى فإنْها من يدى 
إلى بد السائل فإنْها تقع فى يد الرحمان»'". ْ 


)١(‏ في «ع» و«ج»: «يطلب». 

(؟) الفقيه :١‏ 4#. الحديث 850, والعلل :١‏ 78؟. الباب 188. وروي عنهما فى 
الوسائل :87 قكالاة الباي. لمق آبوات: الوظوم الويف #اووالدية من سور 
الكي مال 

(5) الوسائل :١‏ 1*”, الباب لاغ من أبواب الوضوء.ء الحديث ". 


توي الغير 


5 0...006.66666660006666688606066660662......... كتتاب الطهارة / ج ”؟ 

هده الزوانات: كلينا كما ترى ظاهرة في إرادة الكراهة. كما حكى فيا 
نحن فيه عن الإسكافي في ظاهر كلامه, حيث قال: يستحتٌ للإنسان أن 
لا يشرك في وضوئه بأن يوضّئه غيره أو يعينه عليه!", لكنّه ضعيف جداً؛ 
لا تقدّم, لا لظاهر الاية. 

ويمكن أن يريد الإسكاني من التوضئة: صب ماء الوضوء في اليد 
وإلا فظاهر التوضئة استقلال الغير لا اشتراكه. ويريد من الاعانة غيرها من 
المقدمات القريية: 

إنك قد غرفت أله قد يتنوم الدليل.غل أن الغرض من الأمر 
والداعي إليه هو تحصيل الخاطب للمأمور به أعمّ من التسبيب له. وهذا 
التعميم قد يكون على الإطلاق. وقد يكون على الترتيب, بأن يكون الغرض 
التحصيل مباقرة مغ إمكانا قاذ عدوت فالسسن: 

وقد يتوهّم من ذلك استععمال الأوامر فى الأعمّ من المباشرة مع ثبوت 
قيد المباشرة من الخارج. فيقتصر فيه على صورة القكن 8 و» يحكم بأنّه 
# يجوز » التولية مع #8 الاضطرارا" #. 

ويظهر اندفاعه مما ذكرنا في أن المباشرة ليست من قبيل القيد. بل هي 
مقوّم للمأمور به. إلا أن يقال : إِنّ تقوّم الفعل بالحلٌ الخاصٌ كالغسل أو المسح 
بالبشرة ليس بأدون من تقوّمه بالفاعل؛ لاشتراك الفاعل والمفعول في تقوّم الفعل. 
فقتضى تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة في رواية عبد الأعلى المتقدّمة”" 


.5١١ ١ حكاه عنه العلامة رجهالله في المختلف‎ )١( 


(') فى الشرائع : « عند الاضطرار». 
(9؟) الوسائل ١:07؟؟,‏ الباب واوا الوطوم: الحديت 0:وتقد مت فى الصفحة ."7١‏ 


مسائل فى الوضوء / اشتراط المباشرة ا 
على نفي الحرج سقوط مباشرة المكلّف عند عجزهء وجواز توليته للغير. 

وقد يويّد بما اشتهر رواية وعملاً من رواية: «ما غلب الله عليه 
فاللّه أولى بالعذر»'",. فإنّها تدلُ على نفى وجوب المباشرة لا إثبات وجوب 
التولية. نعمء الاستدلال بالقاعدة المستنيطة فوخ .ووذ يا هين لعل تسر 
وإلها أشان اق المسين».حيف اتفال عل .حوب التولية ينها توضل. إلى 
اهار فتبالفر ا للدكو اال الك تقد :ل مسالة برها اسمن ينا أله 
أن البناء على [ عدم ]!؟) هذه القاعدة فى القيود. مع إمكان الفرق بين المباشرة 
بالنسبة إلى الفاعل كما فما نحن فيه وبينها بالنسبة إلى محل الوضوء الذي هو 
مورد رواية عبد الأعلى. وإن اشتركا في تقويم الفعل الشخصى إلا أن 
الكل و الها بريه بولند ل افيه مش و1 م ع ا 
«صم يوم الخميس» على وجوب صوم غيره عند تعذّرهء ولا يعقل دلالته 
على وجوب صوم غير المخاطب إذا تعذر صومه, وإن كان مقتضى التأمّل أن 
هذا الفرق غير بحد؛ إذ ليس معنى إلغاء المباشرة فيا نحن فيه إلا دعوى أن 
مقصود الآمر بره تحصيل الخاطب الفعل ولو بغيره. وهذا ليس بأبعد من 
إلغاء المباشرة في المحلّ بإرادة غسل ما عليه من الحائل إذا تعذّرت. 

وكيف كان. فقد كفانا مؤونة التكلّم في إِتمَام القاعدة المستفادة من 
رواية عبد الأعلى قيام الإجماع فها نحن فيه على وجوب التولية. 


.* الوسائل '05:7: البات ؟ من أبواب أعداد الفرائظن: الحديت‎ )١( 
.١77؟‎ :١ المعتبر‎ )( 
؟/ا".‎ 51١ (؟) راجع الصفحة‎ 


)غ0 من مصححة «ع». 


مضافا إلى ما ورد من وجوب التولية في تيمّم المجدور والتوبيخ على 
تركم 1 ساو ات 01 

وربما مدل عليه بما دل علىى جواز التولية ف الغسل. مثل صحيحة 
سلمان بن خالد عن 5 عند الله جتنا فى حديث : آنه كان وَجِعَاً شد بد 
الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان باردء قال: فدعوت الغلمان!" فقلت 
هم : احملوني فاغسلوني, فحملونىي ووضعونى على خشبات, ثم” صبّوا على 
الماء فغسلونى»!". 

وفيه : أَنّ القضيّة حكيّة فى صحيحة محمّد بن مسلم بما ظاهره مباشرة 
الاغتسال, فإنّه روي عن أبى عبد اللّهعياسام فى حديث أنه ذكر : «أنّه 
افظة ال القسل وشو مويقن نأتزاايه عيكدا تاقعه د وفال ل بد هد 
الغسل... الخ»!. فيمكن حمل الرواية الأولى على إعانته بالمقدّمات. 

هذاء مع كون ما تضمّنته الرواية مخالفة للقاعدة المقرّرة في التيمّم» بل 
لآصول المذهب من عروض الاحتلام للإمامعبسلم؛ لأنّ حملها على تعمّد 
الجنابة -حين الوجع الشديد المسقط للمباشرة ‏ بعيد جدًا. 

ثم إنّ الحكم في صدق التشريك والتولية _الممنوع عنههما اختيارا؛ 
الجرّزان مع العجز ‏ هو العرف, وقد يخفى التشريك صدقاً وكذباً. فقد يكون 
الاش حقيقة هو الصابٌّء والمصبوب عليه خارجا بالمرّة. وقد يكون 


40 االويائل الى لتقم اناب دمن أبوانن الفيتي. الحديكا الازل: 
(0) في نسخة بدل «ع» : «الغلمة». 

(6) الوسائل م 885 النات دمن أبوات الرظويى المتديت: الارل: 
18 لمات 5 رةه الات لاهن آبوات العيكر : الحديف. 1 


مسائل فى الوضوء / اشتراط المباشرة و وه احج ا و ا ل اع 
بالعكس. وقد يشتركان في الفعل. بمعنى :اختصاص كل ببعضء أو بعنى 
حصول كل بعض من المجموع, وأمثلته العرفيّة غير خفيّة. لكن في مفتاح 
الكرافقة أ التو ليه التوضقة. رعينة الماء. عل أعضاء الوضوه وإن تو ى: .شو 
الدلك(", انتهىء وفيه نظر. 

م لا فرق في المتولى بين البالغ السليم العاقل وغيره؛ لأنّه وإن كان 
يستند إليه الغسل حقيقة, إلا أَنّه بالنسبة إلى الواجب على العاجز _أعني 
تحصيل غسل أعضائه بغيره ‏ يكون بمنزلة الآلة في أنه لا يلاحظ فيه إلا 
تحقّق هذا التحصيل الواجب به. وحصول الفعل منه في الخارج. فلا يلاحظ 
كونه عاملاً. بل يلاحظ كونه قابلاً'"' للفعل؛ ويتفرّع على ذلك أنه لا يعتبر 
فيه قصد التقرّب ولا النيابة» وأنّ المتولى للنية هو المأمور بالتولية, وأنّه لو 
شك في فعل المتولٌ لا يبتنى على صحَّته. بمعنى عدم الاعتناء بالمشكوك فيه 
لصحم لق ١‏ الفاتيو لق عر من الراك ملم رعو فول عل 
هذا الصو بو وز اللا المرم من العشتو قبل الاقتةا ل كم الوصو الودي تضولة. 

وفى المدارك : أنّ النيّة تتعلق بالمباشر؛ لأنّه الفاعل حقيقة!. 


ورد بأنٌّ العاجز متمكّن من النيّة فلا بجوز تولية الغير فيها'". وفيه : 


)010( مفتاح الكرامة :١‏ لا7ا؟. 

)») ف «أىى («دح» و«طع»: «قالياً», وى «ج 6 : « قابل » . 
5 6 غير دأ و««ابا»: «الشك». 

)00 ف غير «ع»: ذاو هدا». 


اكلتكقصي اللقام لوست 


في التوني 


التوي للنيّة 


وات المسح 
بيد العاجزر 


دون الغسل 


” كتتاب الطهارة / ج‎ ...0.0.0.0000....000660660666606666666666 60662 1١ 
اذعيق هذا القرل عل اعدو العادة 1 دوك فى" امار وعم كاده‎ 
تحصيلها بغيره. فالمتولى حقيقة هو النائب عنه في التعبّد. نظير النائب في‎ 
نات العناة انق كالصلاة بوالحة بوالقة ناوي عل الكاتنه لكرنه فاعلة:‎ 
فإذا فرض عاجزاً فلا معنى لنيّة الوضوء. وهي الأفعال الصادرة عن‎ 
المتول مفلا يمن النطنءق, أن أدله التولية امتضاح: الاليشابة .فى الورضوء أ».‎ 
١ الانساة مدو افيه رس القاده يق علدا‎ 

والتحقيق : أن دليل التولية إن كان ما ذكره في المعتير" واستفيد من 
روابة عي الالعز الاين سورب التوضل :إلى الراعد كدان الإاتكان: 
فالواجب حقيقة يصدر من العاجز فيتولى هو النيّة ولا يحتاج إلى نيّة من 
امول هال نون يوان عرلا جيوان معل: 

وإن كان الدليل هو الإجماع فالمكلّف مردّد بين الاستنابة والاستعانة 
فلا بدّ من الجمع بين كل واحد من العاجز والمتولى قابلاً للإتيان بالعبادة 
ناوياًء فتأئّل. ْ 

وعلى أيّ حال فالظاهر وجوب المسح بيد العاجز؛ لقكّنه من المسح 
نيذه :ولق بالاستعانة» بولذا اثققوا ظاهراً على أن المتوق للتيكم مسح :بيدئ 
الناندو .وجهه وكقدر يل انتقزن فى الأكوى الغوب يدي الغليل أيضا" 

وأا الغسل فلا يجب كونه بيد العاجزء والفرق بينه وبين المسح : أن 
اليد في الغسل محدد آلة. بخلافها فى المسح. 


١1” :١ المعتسر‎ )١( 
.60 الباب 79 من أبواب الوضوءء الحديث‎ ,”9 :١ (؟) الوسائل‎ 
5 امكف‎ 50 


المسألة # السابعة » 


( لايجوز للمحدث 4 يعني غير المتوضي وضوءاً مبيحاً « مس كتابة ىم الح دن 
القرآن'" » على المششهور بل عن الخلاف!" وظاهر غيره'": الإجماع عليه؛ كتابة القرآن 
لقوله تعالى : (إِنَّهُ لَُوْآنٌ كَرِحم” فى كتاب مَكْنُونِ لا يَسّهُ إلا المطْهرُونَ)! بناء 
على رجوع الضمير إلى القرآن, وكون النني يراد به النبي, وإرادة التطهير من 
الحدث؛ إِمّا لكونه حقيقة فيه, وإِمًا للإجماع على عدم حرمته على غير الحدث. 
ويؤيّد الدلالة : استشهاد الإمام عليها بها في المقام, ففي رواية إبراهيم 
ام عند النسيدة:الضك ل تنه 8[ كين طير وال ونيا و له عق قيطا 
ول قله إن الله عر وحنل قولة ال عه إلا المطَهّدون ))00. 
ومرسلة حريز : «أنّه علياسلام قال لولده إسماعيل : يا بنى, إقرأ المصحف, 
نكال ناح لسع قل برقأب ل نك الكعان بو الودرق د لم1 


)١(‏ في الشرائع زيادة : «ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة». 

(') الخلاف ١‏ : 39. المسألة 53. 

(؟) مجمع البيان 6: 551. 

() الواقعة : 9/,. 

(10 الؤسائل 359:3 الاب ١17‏ نمق آبوات الوضوع» الخديف 7 
30 الوشائل 5315 الباق انين بوانت الزشوي الجديف 7 


امنا سحت 
قينا استدل ابه 
على حرمة المس 


1 666062 000000060600606666666666666000666666 تتاب الطهارة / ج ” 

ومونّقة أبى بصير أو صحيحته : « قال : سألت أبا عبد اللّه عب ددم عمّن قرأ 
من المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال: لا بأس ولا يمِسّ الكتاب)0". 

ويضعّف الإجماع -مع ضعف في نفسه ‏ لعدول الشيخ في المبسوط "ا 
ان المخلاف» وؤافقة اليل وابن البرّاج' وجمع من المتأخّرين على ما 
حكي عنهم!". 

والا ع هوم ضاية الدلالنة اعمال ,ضرت الشمين إن :الكناك 
المكنون. مع أن وجوعة إلى القرانم: لا بخلو عن نوع من الاستخدام؛ لأنّ 
الموجود في الكتاب المكنون غير النقوش الموجودة في الدفاترء فإنّ للقران 
الكرجم وجودات مختلفة باعتبار وجوده العلميٌ واللفظيّ والكتبى. فالأواى 
كاد الى إل الليهوه ف الكتات موود 000000 

والمراد بالمطهّرون : الملائكة المارّهون عن المعاصي. أو مطلق 
المعصومين, فإنّ الظاهر من المطهّر : مَن طهّره غيره لا مَن تطهّر بنفسه. 

والمراد بالمسٌ : العلم به وإدراكه. ويؤيّد ذلك قوله تعالى بعد ذلك في 
وصف هذا القرآن : (تَعْزِيلٌ مِنْ رَبّ العالمينَ), فإنّ المنرّل: ما في الكتاب 
الكون» أو الكاخم الذادى غل الساق اللو مرش لباللترس المسورة 
فى الدفاتر. 


8 الوساكن فقت اناب ااتسوابوات: الرقود الريك الأرل: 

19 المبعو 1 1 

ل 

الود و 

)06( م نعثر على من حكى ذلك عنهمء نعم في الحدائق (؟: )١١١‏ نسبة الميل إليه إلى 
حملة من متأخّري المتأخرين. ومثله في الجواهر ؟: .5١4‏ 


مسائل فى الوضوء / مس كتابة القران ل 

وأمّا رواية إبراهيم بن عبد الحميد, فهي موهنة!" لدلالة الآية على المدّعى 
لا مؤيّدة؛ لأنّ ظاهرها كون الاستشهاد بالآبة لجميع الأحكام السابقة 
لا لخصوص الأوّلينء فلا بدّ إِمَّا من حمل النبى على مطلق المرجوحيّة 
يوان قن اليد حي عن ا وض فول نوهرة 
المعصومين للقرآن الموجود في الكتاب المكنون, فلا ينبغي مسٌّ وجوده الكتبى 
المذاكر. غو ذلك" الرسسوة اللعس وتوف زا بق بخطه وله ا 

جونا لله نهل لأزووا :1 موجدونة رالاستميا قرا ةنوالا موهر 
بالاستشهاد بها للأحكام المذكورة فى الرواية» فلم يبقَ إلا رواية'" حريز وأبي 
بصي را“ ولا بأس بالعمل بهم مع انجبارهما بالشهرة الحقّقة, مع أن سندهما لا يخلو 
عن اعتبار لوجود حمّاد في المرسلة. واشتراك أبىي بصير بين المونّق والصحيح. 

م إن المراد بكتابة القران كما عن جماعة منهم جامع المقاصد!" _: 
صور الحروف. قالوا: ومنه التشديد والمد, وفي اللإعراب وجهان. 

أقول : الأقوى الدخول؛ لأنّْها نقوش هيئات الألفاظ كما أنّ الحروف 
نقوش موادها. 

وق الروضة :خط المقصك :كلانه وحرونه :ؤم 'قاة.مقانينا كالسدة 
واطمزة١".‏ 


)١(‏ فى غير «أ» و«دب»: «موهولة». 
(؟) كلمة «عدا» من «ع». 

(5) في «أ» و«ب» : «روايتا». 

(غ) تقدّمتا ف الصفحتين السابقتين. 
)6( جامع المقفاصد :١‏ ”:”7؟. 

(1) الروضة المهيّة :١‏ .86. 


حصو 


روايات المسش 


المرادةمتحجين 
وخل :الضعن 


اختصاص الماسٌ 


بما تحله الحياة 


ما يلحق بالقران 


:1 66060 00.00000.060..6..66666666666606666666.. كتتاب الطهارة / ج ” 
أقول : ولا يبعد دخول ما كتب فيه رسماً وإن لم يتلقّظ بهء كالألف بعد 
واو الجمع, وأولى منه همزة الوصل والحروف المبدلة بغيرها في الادغام 
وغيره كالنون المقلوب 00 ولو كتب هذا الم أو نون التنوين با حمرة 
للدلالة على الملفوظ. فني دخوطما وجهان: من أَنّْما نقش الملفوظ. ومن 
رع عا و اها جا لد رلا ا اله 
صورة تلك الكلمة وكان غلطأ. 
الحكئ عن جماعة'" اختصاص الماسّ با تحلّه الحياة. وهو حسن 
بالتبدية إن لقنس دون درت واللف» قا قبما ترمد وإن كان متتضى انين 
حينئذٍ الإباحة, لا كا ظَنّ من أنه يجب مع الشكٌ في صدق المسٌ الاجتناب 
من باب المقدّمة!"؛ فإنّه باطل جدًاً؛ لأنّ الحكم عند الشكٌّ في تحقّق المفهوم 
المحم وعدمه هو الرجوع إلى أصالة الإباحة كا في المشكوك في كونه غناء. 
ثم” المدار في الوص 2[ ها كان من الار ان بض : الكلقة ابر الحدة اد 
الحرف الواحد المكتوب بقصده., وربما يتوهم اختصاص الحرمة بمسٌ الجزء في 
ضمن بجموع القرآن ؛ لأنْه الظاهر من الآية والروايات المتقدّمة؛ والحق خلافه. 
ولا فرق بين أنواع الخطوط المصطلحة. وفي غيرها كا إذا اصطلح 
جديداً على ترسيم الحروف بصور خاصّة ‏ وجهان. وكذا في الحكوك 
وجهان؛ من صدق المسٌ على المواضع الحكوكة, ومن أنّ ظاهر مس الكتابة 
المنهيك عنه كون الكتابة قابلاً. والحكوك ليس كذلك. 
ش إِنه ألحق بالقرآن لفظ الجلالة. بل جميع أسمائه المختصّة به؛ ولعله 


)01( منهم التييد الثانن ف روض الجنان : .6١‏ والروضة اللهية .50١٠ :١‏ 
(؟) كا قوّاه فى الجواهر ": /7ا١5.‏ 


مسائل فى الوضوء / مسٌ كتابة القران و او ل ا 
للفحوى. ويردّها: جواز تلقظ الجنب والحائض بها مع حرمة تلفظهما 
بالعزائم, فلعلٌ لألفاظ الكتاب العزيز مدخلاً. 

هذاء ولكنٌ الانصاف أنّ المستفاد من الآية!": أنّ المناط كرامة القرآن 
وشرافته فالفحوى تامّة ولو الحق به باق الصفات المراد بها الذات المقدّسة 
باعكاد. عقن ضفاته اى 'اقدالة 'تها لع 

وفى إلحاق أساء الأنبياء والأئمةعي, سام بذلك وجهء اختاره في 
اوجرا" وفرعةودكن: إن الدراهم إن كان هلها التران لكر مقهه وان 
كان اسم الجلالة أو الى أو ”عه الأنة تساف حجان كفقه افده ادي 
وسأق تنقة:ذلك.ق احكام المنب إن :شاء الله مال ا . 

إند لا إشكال. ى. كون التعرت مخضا بالبالغيق» وهل تحب عل 
الول منع الصبى'؟ الأقوى : نعم, وفاقاً للمعتبر والتذكرة!" والذكرى”” 
وشرح الموجزا" وغيرهم'"؛ لأنّ الظاهر من الآبة الكرمة -المسوقة لبيان 
الاحقترام خصوصاً بملاحظة استفادة النبي فيه من الجملة الخبرية الموضوعة 


)١(‏ الواقعة : 5ل. 

80 اللوجو الخازى(الرساء ل الفاسر حا 
(؟) كشف الالتباس :١‏ 177. 

(؛) سيق ذلك في الصفحة 087. 

(0) المعتر 0 

.١1"م‎ :١ التذكرة‎ )3( 

(0) الذكرى ؛ #",. 

(8) كشف الالتباس 1١‏ 2075. 

(1) لم نعثر عليه. 


مضع الول 
كتابة القران 


الصغير المتوضىء 
كتسابة القران 


لد جد لواو وات 11 1ن اوتام ف بردو وبلا بدن لانم ونم عاو ع ١‏ كقاق: الطهارة / ج ” 
أن المق' لاقع فق المتارج ده الدرحجي: أن "لا نت والفرق يينهدوبين اننا 
التين :: أن فاعل الفعل هو المنهيٌ في الإنشاء. بخلاف الإخبارء وحيئئذ 
لع يدع ال ون كاوق الكلنين ارالك الالو عدم عاء 
لغير البالغين. فيدل على وجوب منع كل من يريد إيجاده. 

اغوي ١‏ السعق ونه حو عنين الور يعن عند اللكة 
والصبي" خصوصاً غير المميز - ليس من شأنه التطهّر؛ لأَنّه لا يتضّف به. 
مدفوعة : بِأنّ الملكة ملحوظة باعتبار النوع. نعم, بخرج من المستثنى البهاتم ؛ 
لعدم قابليتها بالنوع للتطهّر. ولا يتصف بالحدث. 

هذاء مضافاً إلى أنّ قضية إسماعيل فى المرسلة المتقدّمة!" ‏ ظاهرة في 
كون إسماعيل يومئذٍ غير بالغ. خلافاً للروض'" وجماعة من المتأخّرين!"؛ 
للأصل, وعدم الدليل؛ لاختصاص أدلّة التحريم بالبالغين, واستمرار السيرة 
على إعطاء المصاحف الصبيان! فى الكتاتيب» ولا ينفك ذلك عن مسّهم ها. 

والسيرة الكاشفة ممنوعة, والأصل مدفوع بما عرفت. 

0 جواز مس الصغير بعد وضوئه مبنىي على شرعيّة وضوئه وتأثيره 


)010 تقدمت فى الصفحة /ا١٠غ.‏ 

('؟) روض الجنان : .6٠‏ 

(*) منهم السيد العاملى فى المدارك :١‏ 501. والمحقق الخوانساري في مشارق 
الشموس : ,.١6‏ والمحقق النراق فى المستند ؟': .1١9‏ 


(؛غ) فى غير «ع»: « للصبيان » . 


المسألة « الثامنة » 


! ' اسلو 
مويه الى فموطر الذان اللى لا ميان د الا ع لكي لساري 


التاقوس فو علس الول 3 ممع 

وحكمه: أنه إذا كان له فقرة يسع له!" الوضوء والصلاة وجب 
انتظارهاء وإلا فقتضى الجمع بين أدلّة كون مطاق البول حدثاً ناقضاً 
للوضوءء, واعتبار الطهور 5 الصلاة؛ وبطلانها بوقوع الفعل الكثير فيها: هو 
عدم تكليفه بالصلاة, إلا أنّه خلاف الإجماع فلا بدّ من رفع اليد عن بعض 
الأدلة: النبنا نقةي و الأو فق رقا عله ززم كانت اللددعلية :فالله اول بالمنوي 2 
العفو عنما يتقاطر من البول بغير اختياره. وهو الذى يحتمله عبارة المبسوط, 
قال في آخر باب الاستحاضة: المستحاضة لا بجوز ها أن تجمع بين فرضين 
بوضوء واحندء وأما فق به سيل البول: فيتطوز اله أن يصلى بوضوء وأحد 
مدرات كيز لالد لآ .وليل مل ديد الركدوة. عله وبمييلة نعل 


)١(‏ القاموس المحيط ”"': "55. مادة : «سلس». 
)0( ف «أ» و(اب»: «يسع الوضوء ». 
(؟) الوسائل : 09. الباب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض. الحديث ؟. 


تشبيه السلس 


5 مقا حو م اواك لما بع ف واو واس مل مط مو وم كنيع كنات الطيانة / ج ؟ 
المستحاضة قياس لا نقول به. وإنا يجب عليه أن يشدٌّ رأس الاحليل بقطن, 
5 يجعله'" في كيس أو خرقة ويحتاط في ذلك'". انتهى. 

وقال يعبد ذلك : والجرح الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفوٌ عنه, 
ولا يجب شده عند كل صلاة: وحمله على الاستحاضة قياس لا تقول به" 
وكذا القول في سلس البول على ما بيّنا. انتهى . 

والظاهر أنّ تشبيه السلس من حيث الحدث بالجرح من حيث الخبث, 
وإلا اقلق ذكتى اق السلس وضوي: التعلط .عي النعنابة ..ومل كاذه 
احتّالين آخرين : 

أخدفنا؟ اله عب عله أن كرما عند حفول كر وقت هن الأرقاك 
الثلانةم قل ماقا ال أن يفل نوقتة ا لخر 

العنان + أن مظلق الول ومست عبن تاقطن »ولوف دحت غير 
البول. 

وما احتملناة أظهرء لكن. ق.غالب أفراد: السنلس».وهو الذى. .يبول 
قريباً من المتعارف ثم" يقطر منه القطرات تدريراً, أمّا لو فرض أن جميع بوله 
بخرج متقاطراً على التدريج. فيحمل على أحد الاحتالين الأخيرين. [ْ 

وكيف كان, فيمكن الاستدلال له -مضافاً إلى عموم ما غلب الله 
بحسنة منصور بن حازم بابن هاشم عن ا عبد الله علي اسلام في «الرجل 
بقطر منه وهو لا يقدر على حبسه, قال: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى 


.» فى المصدر : « ويجعله‎ )١( 
عبارة «لا نقول به» من «ع».‎ )9( 


مسائل فى الوضوء / حكم من به السلس 11#1#31#17101010أ001 
بالعذر وليجعل خريطة»'" دل على أنّ ما لا يقدر على حبسه فهو معذور 
فيه. فلا يوجب عليه إزالته لأجل الصلاة ولا تجديد طهارة. وإن كان بين 
صلاتين . 

وقريب منها: صحيح الحلبي: عن أبي عبد الله عيادام أنه «سئل عن 
تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة إذا صلى»'". 

ومكاتبة عبد الرحمان عن أب الحسن علياسلام: «في خصيّ يبول» فيلق 
من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل؛ قال: يتوظّا ثم" ينتضح ثوبه بالنهار”" 
ااا 

هذاء ولكنٌ الإنصاف : عدم دلالة هذه الأخبارء ولذا لم يتمسّك 
الشيخ بما عدا الأصل . 

ا امدق فلا سسوقة ليان أن فا علي الله علية من الغارض 
الخل بالتكليف لو فرض كونه لا من قبل اللّه. لم يكن معفّواً فهو معفرٌ عنه 
ولا يوجب شيئاً على المكلّف, فورده فها نحن فيه هو ما يتقاطر فى أثناء 
الصلاة مما يوجب بطلان الصلاة من حيث الحدثيّة والخبثيّة لو لم يكن 
لمرضء دون ما يتقاطر بين الصلاتين, ومنه يظهر أن مورد السؤال في الرواية 
ومحل تحير الراوي هو ما يتقاطر في أثناء الصلاة. 


10 الزوائل له قا ان النامص كان انواب: تواقضن الوضدوي ادو 1 

(0) الوسائل 831 الناي كذ من ابواواقضى الدضوم: اللديف:6: 

(؟) كذا في النسخ. واختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة. في بعضها : « ينضح 
ثوبه في النهار». وفي بعضها : « ينتضح في النهار». 

(9)"الوسائل 1143 البات 16 .مق أبوات نواقضن الوطنوة ديل المدية 4 


اخجكجار العثق 
عمًا يتقاطر. 
والمناقشة فا 


و باط 
بين الصلاتين 


للد 6060600 0.0.0.0000.666666666666666666666666.. كتتاب الطهارة / ج ” 

وأما الرواية الثانية. ورد السؤال من حيث النجاسة. 

وأما الثالثة. فيحتمل أن يراد منها التوضي لكل صلاة, لا توضّى ‏ 
وانحذ لضلوات: النان, فلم يدق إل الأضجل 5 ل يسا رضن اينات 
المتقدّمة التي لأجلها ط قيل 14" بل نسب"" إلى المشهور أنه « يتوضّأ لكل 
صلاة »؛ لعدم الدليل على العفو عبًا يقع بين الصلاتين. 

هذاء ولكن مقتضى ما ذكرنا عدم العفو عن ذلك من حيث الخبث إذا 
أمكن تطهير الحشفة وتغيير القطنة لكل صلاة, كما أفتى به في الذكرى” 
وغيرها!"!. مع أن الظاهر من الحسنة المتقدّمة كفاية جعل الخريطة. بل 
مقتضى العموم : عدم العفو من حيث الحدث أيضاً عا يقع فى الأثناء إذا 
أمكن تجديد الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة, إذا لم يستلزم فعلاً 
كراديان كانف: الليازنة قكما أو وضوة ا اوتانيتا لا يحتاج. إلى فعل كثير, 
ونأ إذا احتاج إلى فعلٍ كثيرء فيقع التعارض بين أدلّة إبطال الفعل الكثير 
وأذلة معدفكة بيطلق الوك النضنة إن انهنولة ضاكة الا بيطيو 

وأمَا قاعدة «ما غلب اللّه» فهي قابلة لأن يثبت بها المعذوريّة في 
حدئيّة ما يقع فى الصلاة. وأن يثبت بها تسويغ الفعل الكثير فيها. 

ودعوى استلزامه لحو صورة الصلاة منقوضة بالتزام ذلك في المبطون 


.؟5١١ المسألة‎ .559 : ١ الخلاف‎ )١( 

(؟) كا ف جامع المفاصد .5١5 :١‏ 

(0) الذكرى : ؟”. 

كلظ الدروس اد 

سات اهف البات الأذل هن ابواب الوضوي الجديف الاذل» 


مسائل فى الوضوء / حكم من به السلس 0 
كما سيجىء, فلم ببق إلا استصحاب عدم الحدث الناقض أو إباحته في 
الصااة, 57 

ولو نوقش فيه'" فلا أقلّ من أصالة البراءة من وجوب الوضوء في 
الأثناء. ولا يعارض باستصحاب عدم انقطاع الصلاة بهذا الفعل الكثير 
-أعنى الوضوء ‏ وأصالة عدم مانعيّته. فالأمر دائر بين الشرطية والقاطعية ؛ 
آل العقى القاطية ميقب عن النلك و اقوطة"الرضو اذا ١‏ كله 
شرطيّته والأمر به كان فعلاً أجنبياً قاطعاً. ودوران الأمر بين الشرطيّة 
والقاطعية إنما هو فها كان كلّ من فعله وتركه محتمل الشرطيّة. لا أن يكون 
فعله محتمل الشرطيّة. ويترتّب على عدم شرطيته'" المستلزم لكونه فعلاً 
كثيراً أجنبياً كونه قاطعاً. فافهم. 

وبه يظهر ضعف ما فى السرائر" من الفصل بين من يتوالى منه 
التقاطر من غير تراخ بن الأخوال فكالمتمووه وي من “ترالكى .فته ماه 
الحدث فليتوضّأ للصلاة, فإذا بدره وهو فيها خرج وتوضّأ وبنى على ما 
مضى . نعم ربا ا له بما سان من الرواية ف المبطونء لكنّ المناط 


وتنا أ كرنا”ظهر أن هذهب المتهور أزفق بالاصول» ناء هل اد 


مطلق استئناف الطهارة في أثناء الصلاة فعل كثير مبطل. 


)١(‏ كذا في نسخة بدل «ب». وفى غيرها : «فيها». 
(؟) فى «ع»: «شرطية». 

(0) السرائر  ”59-:١‏ .م"”©. 

(؛) كذا في «أ» و«ب». وفىي غيرهها: «وبا ذكرنا». 


إذا اختلفت 
درجات السلس 


أجمسع الأقوال 


لكن هنا قول رابع أجمع الأقوال من حيث الدليلء اختاره في 
المنتبى!". وعن جماعة من متأخري المتأخّرين”" الميل إليهء وهو : أنه يجمع 
بين الظهررين بوضوء وبين العشائين بوضوء وللصبح وضوء؛ لصحيحة حريز : 
«إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً 
وجعل فيه قطناً ثم" علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلّى يجمع بين صلاتين 
الظهر والعصر. يوْخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين, ويؤخّر المغرب 
ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين, ويفعل ذلك في الصبح»'"؛ فإنّ الأمر بالجمع 
بين الصلاتين كالصريم في عدم تجديد الوضوء. بل مقتضى عموم أدلّة مانعيّة 
ما يتقاطر من حيث الخبثيّة الاقتصار في العفو على ما يحدث في مقدار 
صلاتين من الزمان؛ لكن ظهورها فى كفاية الوضوء لكل صلاتين من باب 
السكوت فى مقام البيان, فالجرأة على رفع اليد بها عن عموج «لا صلاة إلا 
ظهو!!! النضة ال ,عدوم آله تحلاتئة :الول مشكل. لكن طاهرها ووب 
المبادرة إلى الصلاة الثانية بعد الفراغ عن الأولى, فالعفو عن النجاسة الزائدة 
بمقدار زمان الوضوء -خصوصاً إذا احتاج هو أو مقدّماته إلى زمان طويل - 
يحتاج إلى دليل. 

وقد ظهر مما ذكرنا حكم غير سلس البول تمن لا يستمسك حدثه 
بمقدار الصلاة, فإنّه إن لم يتمكّن من إتيان بعض الصلاة متطهّراً توضّأ لكل 


5 المنقى, او لوي 
)١(‏ كالحقّق الأردبيل فى بجمع الفائدة ,.1١5 :١‏ والسيد العام في المدارك :١‏ ؟551. 
6 الؤساكل. :3ه +11 لناب تمق أبوات تواقطن الوشوعء الحتديف: الأول 

لكا الويتاكن نات فى النات الا دلق نوات الزضوئ الحذيف: ال زل. 


مسائل فى الوضوء / حكم من به السلس 1 
الا لأعذالة تملع إناه" ازمة هنا يوطوته.وكذا لو ككن لكر اجتاج 
تجديد الوضوء إلى فعل كثير مبطلء أو قلنا: إِنّ نفس الطهارة في أثناء 
الصلاة ماحية لصورة الصلاة كا تقدّم؛ لأنّ تجديد الوضوء في أثناء الصلاة 
فراع نك اله لاتولسن معديو الأعد عدسه انا الى ها كرنا بف 
الاستصحاب لو . نعم, لو لم يستلزم تجديد الطهارة فعلاً مبطلاً. فقتضى 
القاعدة وجوب الطهر فى أثناء الصلاة والبناء على ما مضى. 

هذا من حيث الحدثية, وأمّا من حيث نجاسة ذلك الخارج. فقتضى 
القاعدة وإن كان وجوب إزالتها حىٌّ فى الأثناء إذا لم يستلزم فعلاً مبطلاً 
إلا أن الحسنة المتقدّمة'" دلت على أن التجاسة فى السلن معقو عنها؛ من 
حيث إِنَّه ما غلب اللّه. فيقتصر على جعل الخريطة للتحفّظ عن سراية 
النجاسة فيتعدّى إلى غير البول, إلآ أن يدّعى أن المسلّم ظهور الحسنة في 
العفو عا يقطر في أثناء صلاة واحدة لا أزيدء ولذا جزم فى السرائر بوجوبها 
لكل صلاة!". 

وفى الذكرى : الأحوط وجوب تغيير الكيس لكل صلاة -كالمستحاضة - 
إذا أمكن. لوجوب تقليل النجاسة عند تعذّر إزالتهاء وأنكر وجوبه في 
المعتبرا". مقتصراً على موضع النصٌّ فى المستحاضة!, انتهى . 

ثم إنّ هذا كله مع قطع النظر عن ورود النصّ في نعض الأفراد على 


.8غ١0‎  8غ١5 المتقدمة فى الصفحة‎ )١( 
.90. :١ السرائر‎ )'( 

.5"60١ :١ المعتير‎ )9( 

(؛) الذكري : ؟78. 


عت السلرس 


من حيث النجاسة 


حكم المبطون 


الأخبار الواردة 
فِ المبطون 


3 7ت 0 


خلاف مقتضى الأصلء وإلا فهو المتّبع. 8 و» لذا 8 قيل "١4‏ بل نسب" 
إلى المشهور : أنّ 8 من به البطن © وهو مرض يوجب الاسهال « إذا تجدّد 
حدثه في الصلاة تطهّر وبنى!" #؛ للروايات عن ابن مسلم. 

فني إحداها : «المبطون يبنىي على صلاته»!, وفى الصحيحة الأخرى : 
عدا مي البظى: الخالي قو ويبنى على صلاته»©, وفى ثالثة : « يتوضّأ 
ثم" يرجع فيت” ما بقق06", بناءً على أنّ المراد بالتوضي إِمّا خصوص التطهّر 
بن المسوك او اللطون نه :وص انيف أن إذا له ف الامكتجاء قط 
فلا يدل على المدّعى إلا بناءَ على أنّ القول بوجوب الاستنجاء في الأثناء 
ملازم للقول بوجوب التطهر .من الحدث وإن لم يعكس كا في السلس. 

خلافاً للمحكيّ عن أكثر كتب العلامة" فألحق المبطون" في أنه 
يتوضّأ لكل صلاة؛ بناءً على أنه لا فائدة في التجديد, لأنّ .هذا المتكرّر إن 
نقض الطهارة نقض الصلاة؛ لما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة. 

وفيه : أنّ اشتراط عدم تخلل الحدث في أثناء الصلاة لا يدل إلا على 


نا 

(') نسبه المحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 164. 

(؟) فى الشرائع : «... حدثه في أثناء الصلاة. يتطهّر ويبنى ». 

4 الؤضائل حت الناي: 4ادن روات تواقضن الوشزع: الحنديف 7 

.٠١8*” الجديث‎ ,5# :١ الفقيه‎ )6( 

53 الونائك 8105-5 البات: :5 من أوات تراقضن الوطوء» المديك 5 

.١58 : " والمنتهى‎ .2٠00 :١ والقواعد‎ .5١ :١ والتذكرة‎ .18 :١ نهاية الإحكام‎ )( 


(6) فى «ح» زيادة : «يمن به سلس ». 


مسائل فى الوضوء / حكم من به السلس ل 
اشتراط الطهارة في الصلاة التي هي عبارة عن الأفعال, فيكفي فيه وقوع 
الأفعال مع الطهارة. ولا يقدح من هذه الجهة تخلّل الحدث. إذ الطهر 
لأفعاطاء فقوله عب ددم : «لا صلاة إلا بطهور»'" نظير قوله : «لا عمل إلا 
ِئيّة»'" في اعتبار وجودها في أجزاء العمل, لا في أحوال الكون فيه وإن 
لم .يشتغل عو ونه تقر لل الحدث وكونه ناقضاً للصلاة حكم آخر ثبت 
بالدليل؛ لكر المفروض أنّ فقد هذا الشرط لا يقدح فى الصلاة إجماعاً؛ 
فاهماله لا يوجب إهمال مقتضى قوله : «لا صلاة إلا بطهور». 

هنذا :مضافاً إن .ما قتع من الأخبان. تع لو أغمطن حتها + لدعوى 
قصور في دلالتها كان الأحسن الاستدلال على هذا المذهب بأصالة البراءة 
عن وجوب تجديد الطهارة بعد تعارض قوله : «لا صلاة إلا بطهور » المنضم 
إلى أدلّة إطلاق حدئيّة هذا الحدث, مع ما دل على بطلان الصلاة بالفعل 
الكثيرء فيرجع إلى أصالة البراءة من تجديد الوضوء؛ لأنّه مشكوك 
الشرطيّة. مضافا إلى ما تقدّم من استصحاب الإباحة وصحّة المضىٌ في 
الصلاة على تقدير الاغاض عر أوردنا عليه سابقاً. 

6 إن قْ وجوب إزالة الخبث عند تجديد الطهارة؛ لعموم أدلته , أو 
عدمه؛ لمعارضتها بأدلة إيطال الفعل الكثير في أثناء الصلاة خرج ما اثفق 
على جوازه. وهو التطهّر من الحدث, فيرجع إلى أصالة عدم الوجوب - 

هذا كأناليو :تكن بر نكل يعون الفباظة يت لزلزم طلنه من 


11 الؤسسا نل كيد ولاك الام تمع او الج الوضوىة المنيت ١‏ 
0 الوس تل النات اقهة ‏ ابو انميق 3 العناد ان الست 


الأصل العملىي 
ف المبضشضلون 


لو كان الحدث 


ف 6660 0......0.....6060606660606668686660666666.. كتتاب الطهارة / ج ؟ 
تجديد الطهارة والبناء على ما مضى حرج شديد لتكرّره في الصلاة. أما لو 
كان الخدت كمن النكدن عنيث. تعد .أو يتعسر التجديد والبناء رجع فيه إلى 
مقتضى القاعدة. وهو مذهب المشهور في السلس. 

والظاهر أنّ إطلاق المبطون في كلام المشهور ينصرف إلى الأَوّل, 
وحكم الثانى عندهم حكم السلس. كبا أنه قد يدّعى أنّ إطلاق السلس فى 
كلامهم أيضاً ينصرف إلى من لا يتمكّن من التجديد والبناء. وأا المتمكّن 
منه فحكمه حكم المبطون!". 

لكن لا يخق أنّ إلحاق الفرد من المبطون بالسلس لا يخالف شيئاً من 
الأصولء بخلاف إلحاق الفرد من السلس بالمبطون؛ فائَّه مخالف لأصالة 
البراءة في المشكوك الشرطيّة مع عدم القكّن من الاحتياط لدوران التجديد 
بين كونه شرطاً أو مبطلاً إلا بتكرار العبادة. 

هذاء مع الإغماض عن قاعدة «ما غلب اللّه...» كبا ذكرنا من دورانه 
بين أن يوجب المعذورية في ترك الطهارة أو في إتيان الفعل الكثير لأجل تحصيلها . 

وقد يقال: إنّ أدلّة إيطال الفعل الكثير لا تنصرف إلى مثل المقام: 
وفساده غير خؤ؛ فإنّ نفس فعل الطهارة في أثناء الصلاة مبطل قطعاًء ولذا 
لو اشتغل أذ ف أثناء. الصلاة بالوضوء التجديدى لت قطعاء وإِنما وفع 
اا ا 0 
الصلاة مع الحدثء فلا بدّ من ملاحظة مل هو الأرجح في نظر الشارع. إِمّا 
لكونه أهمّ, وإِمّا لكونه أيسر على المكلف. ومع الشكٌ فى التعيين فالمرجع هو 
الأصل . 


)01( 8 الجواهر ": *؟". 


ل ا ل ا ا 

واعلم أنه ذكر في السرائر ؛ أن مستدام الحدث يخقّف الصلاة ولا يطيلها . 
ويقتصر فيها على أدنى ما يجزي للصل عند الشعرورة, وقال, لط ويه أذ 
يقرأ ف الأوليين با الكتاب وحده وفي الأخيرتين بتسبيح» يسبّح في كل 
واحندة أربع تسبيحات, فإن لم يتمكّن من قراءة فاتحة الكتاب سبّح في جميع 
الركعات؛ فإن لم يتمككن من التسبيحات الأربع -لتوالي الحدث منه - 
فليقتصر على ما دون ذلك من" التسبيح في العدد. ويجزيه منه تسبيحة 
واحدة ف قيامه. وتسبيحة ف ركوعه. وتسبيحة ف سجو ده وفي التشهد 
ذكر الشهادتين خاصّة, والصلاة على محمّد و أله سو اللمعليهرآرعهماللم نما لا بد 
منه في التتجدين:.ويصل عل" خوط ما يقدر عليه فى بدار الحدث من 
جلوس: أو ااشظجاع «وإن كان لات بالاقاء» أحوظ له :فق معقظ «الليدرك 
وضبعة من ا خروج صل مؤمياً. ويكون سجوده أخنض من ركوعه'", انتهى 

أقول: ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أنّ له أن يصلى الصلاة 
المعارقةوأن هذا امرض موجب: للعو عن للبت له للرخصة ق ورد 
أكثر الواجبات؛ تحفّظاً عن هذا الحدث, فتأمّل. ْ 


)١(‏ «ذلك من» من «ع» والمصدر. 
1 الستزائر. .,50١ :١‏ 


[ سئن الوضوء ] 


( وسان الوضوء > أمور: 
' ادن 0١‏ يي ف أأه المدة امتح امن 
منها: # وضع الإناء١"‏ على الهين * فى المشهورء بل عن المعتم لز ا 
والذكرى'" وغيرهما!» نسبته إلى الأصحاب, واستدل عليه في الكتابين'" بما 
روي من أنه صلالله عليه وآله كان يحبٌ التيامن ف طهوره وتنعله وشأنه كلها" 
لكن في صحيحة زرارة الحاكية لوضوء رسول الله صل الله عليه وآلهء عن 


البأقر عليه السلام : « فدعى بفعب فبه قناء فو ضعه بين ننه والمراد بالاناء 


)١(‏ في الشرائع : «هي وضع الإناء». 

.١14 :١ المعتبر‎ )( 

(©) الذكرى : 17. 

(غ) المدارك :١‏ 555. 

(0) لم نعثر عليه في المعتبر. 

0 ضحي الخاري 88 كتاي الوطوع» باب القيق فى اضوع والفسيل . 
(0آ"الوسائل رقي للك النابي :لمق 'أبزاي الرضووه المديف: 3 


الاغتراف بالفنى 


لف ريطي هه مو و 1 ارتو مدا كر جاباس شعو دن مووي كقانثئ الطهارة / ج " 
-في معقد اتفاق المعتبر والذكرى هو ما يغترف منه دون ما يصب منه على اليد. 

وربما احتمل كون إطلاق رجحان وضعه على البمين فى كلام بعضهم 
كافها طن برجعاة كون الاناداما كترت ينه أنه التهناة من الرشويانت 
البيانية. 

وفيه نظر؛ لأنّ الاغتراف من الإناء في تلك الوضوءات بعد كون 
الحاضر إناء يغترف منه. فلا يدل على استحباب الاغتراف, وليس لاحضار 
الإناء الذي يغترف منه دخل في بيان الوضوء. كا لا بخىء مع أن في كثير 
من الوضوءات الحكيّة كما مرّ في مسألة التولية!"- الوضوء بغير الاغتراف. 

ونا لأكرنا يظهر أنه لو كان الماء: .وض أو تن أمكن الشحباب 
جعله عن الممين. 


#و»# منها: 8# الاغتراف بها » أي بالمين؛ لما تقدّم, ولبعض 
الوضوءات البيانية'"'. ولقوله عبهاسلام في حكاية وضوء رسول الله سل اللةعيهراد 
في العرش : أنه «تلقٌ الماء بيمينه؛ فلأجل ذلك صار الوضوء بالبمين», 
ومقتضى إطلاق الفتاوي والنصوص : عموم الحكم لغسل المنى فيغترف 
بالبنى ويصبٌ على اليسرى. مضافاً إلى صريم بعض الوضوءات الحاكية من 
اغترافه عيهاللام بالبمنى وصبّه في اليسرىء ثم غسل المنى بها'“. لكن في 


.4١١ - 594 راجع الصفحة‎ )١( 

(9) الوبائل 75 الا الباب 16 من أبوات الوضوء: 
08 الومائل 3 8لا الناى قن من ابوات الوضوف» الحديف 5 
(8) الوينائل اولاق البات: نين آبواب: الوقوي' الحنديت 11 


سنن الوضوء / الاغتراف باليمين 1 
غير واحد منها: الاغتراف باليسرى لغسل الهنى'". لكن هذا يحتمل كونه 
فعلاً عادياً. بخلاف الأوّلء مضافاً إلى عموم استحباب الوضوء والطهور 
بالمنى إلا أن يستظهر منها استحباب الغسل بالبمين إذا أمكن بهاء وباليسار 
إذا لم يمكن. فلا يشمل أخذ الماء من الإناء بعد لزوم صبّه على اليسار 
والغصل: بيه 


و» منها: 9« التسمية » إجماعاً كا في المنتبى!"' والذكرى”". 

وفي المعتبر : أنّهِ إن اقتصر على ذكر اسم الله أتى بالمستحبٌ!. ولعلّه ؛ 
لقولة به اند نمق لاك انبح الله عل وطوته وكا 1 فقيل 1" 

وفي الذكرى: لو اقتصر على بسم الله أجزأ؛ لإطلاق قول 
النبىّ ملالآعليموتته: «إذا سيت على وضوئك طهر جسدك كلّه»'". والتسمية 
ظاهرة في قول: «بسم اللّه» ولذا جعله أقلّ الأفراد. وقد روي: أمر 
ابي مللدعليهوآته من توضّأً. بإعادة وضوئه ثلاثاً, فقال له أمير الم مين عليهاسام : 


(1) الوسائل ااا اليافن ١86:‏ نين أبزات الوضوي الكعاديك عبن و 
(؟١)‏ ا التي :7و .١1‏ 
(0) الذكرى : ؟. 


)0 المعتير ١160 :١‏ . 
(6) الوسائل 5141 النانن “اتن أوابه الرضوء الخديف 2 


لكا الذكرفية كو بزرواه ف الرسائن.. 15م البات 01 «من ابوانه الوضوي 


الحديث 6. عن أبى عبد الله عقيدانلة. 


الا انيه 


دن للدي 
قبل الرخصو: 


تعداد الغسل 


0 انعسي و و سوواوام ول نااة سمو باطو حو كنز زعم كعات الظيارة / ج " 
يؤمر بالإعادة!". وحمله الشيخ على أنّ المراد النيّة'", وهو بعيدء ويحتمل أن 
كوخا ترك السمة الساء القيطان يطن الواعداقه نكمتن عاد الله 
من شرّهء قال في الذكرى : وفيه دلالة على تأكد الاستحباب'". والكلام في 
قترغتة الاغادة لنوؤاك: مسححت مز كل 

وفي الذكرى : لو نسبها تداركها في الأثناء. وكذا لو تركها عمداًا. 

# و» يستحبٌ # الدعاء » بعد التسمية وقراءة الحمد والقدر. حكاه 
ف الدكريى ااه امن 


#إو# منها: 8 غسل اليدين * من الزندين 8 قبل إدخاما الإناء » 
الذى يغترف منه # من حدث النوم والبول' مرّة # على المشهورء للإطلاق 
والاقتصار عليها في الأخبار كصحيحة الحلبى : «كم يفرغ الرجل على يده 
الهنى قبل أن يدخلها فى الإناء؟ قال: واحدة من حدث النوم”", واثنتان 
من حدث الغائط. وثلاث من الجنابة»!". 


لفان 1 لباك ' لاقي ابوافيه الرضويه المسيوة تناد المعو 

(؟) التبذيب :١‏ 508,. ذيل الحديث .٠١,6‏ والاستبصار :١‏ 18., ذيل الحديث .5١1‏ 

(9) و (غ) الذكرى : 99. 

(6) راجع الذكرى : 17. 

(5) فى الشرائع : «أو البول». 

(0) فى الوسائل: «من حدث البول». وفي التهذيب : «من حدث النوم والبول» 
(راجع التبدسي 14 المي 5 

0 اليناف بتو متيل النات لاسن أبوافع الوضووى ا دين :الأول 


يتن الوهوء رعسل الندين شل الوضوه ل 110 

وفى رواية محمّد بن سنان: «اغسل يدك من البول مرّة # ومن الغائط 
مرّتين > ومن الجنابة ثلاثام81. 

وأرسل الصدوق عن الصادق علهاسلام: «إغسل يدك من النوم»!". 

وظاهر الصحيحة عدم استحباب الزائدء فإطلاق المرّتين فى الثلاثة في 
اللمعة'" مع عدم المستند له منقي بها. 

نعم. فى صحيحة حريز: «يغسل يده من النوم مرّة ومن الغائط 
والبول مراتين»!, ولكن حملها على إرادة اجتاع الغائط والبول. ى)] هو 
الغالب. وهو وإن كان خلاف الظاهر إلا أن حمل رواية ابن سنان على أقل 
المستحبٌ -أيضاً ‏ بعيد؛ لكنّ الصحيحة أقوى سنداً؛ مع أنه يكفي أن المقام 
مقام التساع, فالتعدّد في البول دون النوم قويٌ. 

ويمكن إلحاق النوم بالبول بملاحظة تعليل الغسل عقيب النوم أنه : 
«لا يدري أين باتت يده»؛ فإنّ ظاهره كون الغسل لإزالة النجاسة الوهميّة 
الماضلة”من علاقاة عاسة الول ان ختره: 

ففى رواية عبد الكربم بن عتبة اطاهمي : سالك افيه اللدمه يز 
عن الرجل يبول ولم يمس يده المنى شيء, أيدخلها” في وضوئه قبل أن 


00 "الؤسياتن 11145 الساب: 7ل فين اراي الرضوين الدوث لودتتلة رساخ 
الصدوق, ولم نعثر بهذا المضمون عن محمد بن سنان. 

9 الفقية 1 الحديف قد والونائل :5:3 الات 07 تمن ابوات الوضتوءه 
الحديث 0. وفيه : من النوم مرّة. 

() اللمعة الدمشقية : .١/‏ 

8 الوسائل أوداء االيانب لمق أبواته الرضويى المديف © 

(4) كذا في المصدر ونسخة بدل «ع». وفي سائر النسخ : | لففيص ا 


غسل اليدين من 
اكز ا تيوه 


لكر سا ده تون ادع باطو و واو اط واو اخ لوانتع اراز سوه د كناي الظهارة / ج "١‏ 
يغسلها ؟ قال: لا [حتى ]!" يغسلها. قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل. 
أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: [لا]!", لأنه لا يدرى أين 
باتت يده. فليغسلها»'". فإنّ ظاهرها أنه وإن لم يبل إلا أنّ احتال ملاقاة 
البوزل ا 

وهذا يضلع حكة الاسعياني. العذةو ولاستجا نع عسل الندين وان 
كانت صريم الصحيحة الأولى ورواية عبد الكريم وظاهر الباق اختصاص 
لمكب رامن مقصوضا اذا قلناتى نضها نت الخغدرا فى بالسدرق للبم 

لك الانصاف : أن هذه الحكئة لا تصلح للانعكاس؛ ولذا لم يعتبر في 
الغسل شرائط التطهير. فإذا جاز التخفيف فى كيفيّة الغسل لأجل كون 
النجاسة وهميّة. جاز في كمّيته فيقتصر على الواحد. ولا تصلح للاطراد حقّ 
بنتني الحكم بانتفائها وإن لم يكن علّة له, ولذا لم يفرّق الأصحاب بين احقال 
ملاقاة النجاسة وعدمه. 

وأا اختصاض المكي بالتليل ون الك فلس لعد+ خرياق العلدم 
إل الاكمياضي بوره الأخا رم وأقاالقلدل الاير سمه «الاسياني 
قوىّ؛ لإطلاق كثير من الأخبار. 

إنّ المشهور أنّ هذا الغسل من أجزاء الوضوءء ولذا جوّزوا إيقاع 
الك فيد و اميقنا و1 الف وي التشان ل علي عن شكال 

وار اتن عل هما تاكزووة الهلا وضتط: | انها لافخال وقصه الددت» 
فلا يحصل بفعل الغير. ولا بدون القصد. ولا بقصد الرياء. ولا في ضمن 
المخرام. 


الوساتئل 1ه ا الات كالاامق أبراني الوضوة. الحديث: 7 


سنن الوضوء / غسل البدين قبل الوضوء ا ا 

وجمع فى المنتهى'" بين حكبه في مسألة النيّة ‏ بجواز النيّة عند غسل 
اليدين؛ معلّلاً : بأنْهما من أفعاله جازما بذلك, وبين قوله في مسألة غسل 
اليدين -: وهل هما من سنن الوضوء ؟ فيه احتال. من حيث الأمر به عند 
الوضوءء ومن حيث إنّ الأمر به لتوهّم النجاسة؛ لقوله عليمادلم: «فإِنْه 
لا يدري أين باتت يده»"", انتهى. ولو لم يرد الطهارة فنى استحباب 
لسزياء'رنكالم »ا أقويد :ذلك لمي الاخر لفل لدو اين 11 انكر 
فإنّ ظاهر العبارة الأولى الجزم بكونه من أفعال الوضوء. وظاهر الثانية 
التردّد في ذلك. وظاهر الثالثة ترجيح خلافه وأنّ الغسل مستحبٌ مستقل 
لاج العمسن. 

وجمع في التذكرة أيضاً بين الجزم بجواز مقارنة النيّة بهم|(. وبقوله : 
وفي افتقاره|“ إلى النيّة. وجهانء. من حيث إِنْهما!" عبادة أو لتوهم 
النجاسة!", انتهى. 

وحكى فى الروض'“" عن النهاية!' عدم اعتبار النيّة؛ لأنّها لو تحقّقت 


.١6 :'" المنتهى‎ )١( 
.595:١ (')و(") المنتهبى‎ 
.١5١ :١ التذكرة‎ ):( 
فى المصدر : «افتقاره».‎ )0( 
فى المصدر : «إنها».‎ )( 
.195 :١ التذكرة‎ )0( 

(6) روض الجنان : "5. 
(9) النهاية :١‏ 05. 


.- ٠ . !| 
والاستتنشاق‎ 


والاستنشاق 


لم يحتج إلى النيّة فالمتوهكمة أولىء وجزم باعتبارها؛ لأنّ الغسل عبادة 
باعتبار اشتال الوضوء عليه. 


(و» منها:«ا المضمضة»4 وهي إدارة الماء فى الفم, 
# والاستنشاق » وهو جذبه إلى الأنف. واستحبابهها هو المعروف 1 النص 
والفتوىء؛ وفى رواية ده بصير : «هما من الوضوء»!". 

لكن في رواية زرارة : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة»!", 
ونحوها الكلام الحكيّ عن العماني”. ويمكن حملها على إرادة السئّة مقابل 
اقرط اسن الا يق ليسا يواجيين فى كتاب: الله.ولا فى بسئة 
النبي صلاللعليهوآه ويمكن حملها على عدم كونها من الأجزاء المستحيّة للوضوء, 
نظير غسل اليدين: بل هما نظير التسمية والسواكء فتأمّل. 

وليكن كل منهما ثلاثاً؛ للمرويّ عن أمالى المفيد الثاني ولد شيخ 
الطائفة ‏ عن أمير المؤمنين عبدام, في عهده إلى محمّد بن أبى بكر حين ولاه 
مصر. وفيه: «وانظر إلى الوضوء؛ فإِنّه من تام الصلاة. مضمض ثلاث 
كات والسفتقيى اللؤنا ,إل أو قال فان ترا يك وسول اللدري لس 


يفعل ذلك!". 


"امات دار لباه تمن انوات الوضوي الحجديع 1 

50 الوبن تا وتو البافيد فلاتنين انوات الوضوعه المدوت .١‏ 

(9) المختلف :١‏ 578؟. 

(4)"أمالالطوتى + 19 وعتة قن الوضائل. :5+ ةا الناي .من ابوات الواضوة: 
الحديت 1 


سنن الوضوء / المضمضة ا ا ال 


قال في الذكرى : وكيفيّته أن يبدأ بالمضمضة ثلاثاً بثلاث أكفٌ. ومع 
اللإعواز بكفٌ واحدء يدير الماء في جميع مه 3 يمجه' 3 يستنشق!". 

أقول : أمَا الترتيب كما صرّح به في المبسوط" والروض' فيستفاد 
من المرويّ في وضوء أمير المؤمنينعباام, وفيه: «تمضمضء فقال: اللّهم 
لقي حجّتك'" يوم ألقاك, وأطلق لساني بذكرك, ثم" استنشق, فقال : اللّهم 
رهز ادر لاني اك انر قال جسن القران] مد نمق بروننا مدل ,ضورق 
وقال مثل قولى كان له كذا وكذا»!". 

وعن النهاية: جواز تعقيب كل مضمظضة باستنشاق". وأمّا كون كل 
منهها بثلاث أكفٌء فيمكن استفادته من أدلّة إسباغ الوضوء©. والمرويّ في 
رواية السكوني من وضوئه سلا دعليدرآته: «ليبالغ أحدكم في المضمضة 
والاستنشاق؛ فإِنّه غفران لكم ومنفرة للشيطان»١".‏ ويؤيّده ما سيجيء من 


00 "ارات اع اما الاي لان ااي الرضويم لاديف ف 
(؟) الذكرى : 47. 

(5 ابوط 1م 

(غ) روض الجنان : 57. 

(0) كذا في النسخ. وفي المصدر: «حجّتي». 

(5) الوسائل 187-25 النات كادي انزانة الضويء الحية الال 
(/) نهاية الإحكام :١‏ 01. 

(8ا الونجائل 117-01 النانت: 8 اهن أبوات الوضتوة: 

(ةا الوسائل: :1325 البانع 6 من ادوات الوهود: اللو 1 


كيقبي م )ام ٠.‏ امه 
والا فسان 


الدرعاء عند 
ادال الورضوء 


2 لفك بشو فوواه ذا لاحك اوسنو ع ماو وحوح اافت ووو ككانت الطها ده / ج ” 
استحباب الوضوء بكد"". 

وأمّا كفاية الكفّ الواحد مع الإعواز فلحصول المستّى, ومنه يظهر 
استحباب الفعلين كيفا اتفقا من دون الإعوازء للإطلاقات السالمة عن 
تقييدها'" بما ينافيها؛ فإنٌّ استحباب المقيّد لا ينافى استحباب المطلق أيضاً, 
مثل ما تقدّم من النبويّء وقوله عادام -في حديث الأربعائة : «المضمضة 
والاستنشاق سنّة وطهور للفم والأنف»'"' وحيئئذٍ فيجوز الاقتصار على 
الكفّ الواحد كما عن ظاهر الاقتصاد'' والجامع'. لكن في المبسوط : 
ولا يكونان أقلّ من ثلاث7", ولا فرق بين أن يكونا بغرفة أو غرفتين. 

9 و» يستحبٌ 8 الدعاء عندهما » يعنى بعد المج والجذب, أن يقول 
عند المضمضة : «اللّهم لقَّنى حجّتك" يوم ألقاك واطلق لساني بذكرك». 
وعند الاستنشاق : «اللّهم لا تمرم على ريم الجنّة واجعلنى ممّن يشم ريحها 
وروحها وطيبها 4 


زاوف مبععة الدعاء اا ينا ٠‏ عتوفمل الوغه #ابتولسنر اليم يكن 


5 انر الصقعة 11 

(1) كذا في مصمّحة «ع». وفىي غيرها: «عن تقييد». 

6 الوسائل +1 مه االباب 4] سن "ابوات الوطوع» الحديت 17 
(:) الاقتصاد فما يتعلق بالاعتقاد : /ا/ا؟. 

(0) الجامع للشرائع : 51. 

الوط 21 0 

(0) كذا في النسخ. وفي المصدر: «حجّتي». 


سسعن الوضوء / الدعاء و او طون أ لالص وا ل او 0 فك ووه اود وداه اول اراهن نا كوا وداه ووه 0 


وجهى بوم موه فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه». 

« و» عند غسل « اليدين © بقوله عند المنى : «اللّهم أعطني كتابي 
بيميى. والخلد في الجنان بيساريء. وحاسبنىي حناءا ممير )نوكن عسل 
اليسرى : «اللّهم لا تعطني كتابى بثمالي. ولا من وراء ظهريء ولا تجعلها 
مغلولة إلى عنق. وأعوذ بك من مقطعات النيران». 

2 505985 الرأس »* بقوله : «اللهم غشّنى برحمتك وبركاتك». 

« و» عند مسح 9 الرجلين » بقوله : «اللّهمّ ثتني على الصصراط يوم 
تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فها يرضيك عى». وزاد في الفقيه: «يا ذا 
الجلال والاكرام»!", وعند الفراغ كولسو امد الو لكان 

وعن الفقيه: زكاة الوضوء أن يقول المتوضي : «اللّهمّ إِقّ أسألك تام 
الوضوءء وتمام الصلاة, وهام رضوانك والجنّة»"؛ ولعله النبويٌ : ديا على, 
إذا توضّأت فقل : بسم اللّهء الهم إِنّي أسألك تام الوضوء. وتام الصلاة. 
وقاع رركو الو وا ء علد مك فيا بركاة الوجويد ا 

وعن البحار عن الفقه الرضوي: «أيا مؤمن قرأ فى وضوئه (إِنَا 
نْرَلنَاهُ فى لَيْلََ القَدْرِ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه1". 

وعن البحار أيضاً عن كتاب اختيار السيّد والبلد الأمين : «من قرأ بعد 
إسباغ الوضوء (إِنَا أَنْرَْناهُ فى لَيلَِ القَدْرِ) وقال : اللّهم إن أسألك قام الوضوء 


.465 الحديث‎ .47 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه 6١ :١‏ الحديث لا١٠.‏ 

1 مصغورك الونواتن 5ه البايه اشن ابواته الو ميقي اللمديت 3 

(؟) البحار ,5١60 :/٠١‏ الحديث 5 والفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليدالسلام : ./١‏ 


مايستحبٌ من 
ادها بو العراة 
اريسي 


وتام الصلاة وتام رضوانك وتام مغفرتكء لم ير بذنب أذنبه إلا محقه»7". 

وعن كتاب الاختيار عن الباقرعيهادلام: «من قرأ على أثر وضوئه 
آية الكرسي مرّة, أعطاه الله ثواب أربعين عاماًء ورفع له أربعين درجة, 
ووتعه الله اربديت صو راجا 

وعن تفسير الاإمام العسكري علدادلام المشتمل على ثواب الوضوء : 
«أنّه إن قال -فى آخر وضوئه أو غسله من الجنابة : سبحانك الهم 
ومدق أعيرة ان لذ لد ال انه استسشترك برا نويه الى واقيين أ قدا 
عبدك ورسولك., وأفنيك 93 علياً ولِيّك وخليفتك بعد نبِيّك وأنّ أولاده 
خلفاؤك وأوصياؤه, تحاتت عنه الذنوب كما يتحات أوراق الأشجارء. وخلق 
اللّه بكلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً يسبح اللّه ويقدّسه ومهذّله 
1-0 ويصلى عل نين و اله الظينية وتوا ذلك هذا التوضيء, تم يأمر 
الله يوضوته: و غميلة .وكم عليه نات من جو اق " رب العرّة»!". 


0 وا# منها : ما كوه الشيخ!" واين ا والكيدرى”" والحلى‎ ٠ 


التسان او لاديف لقو بواللن الأبوة » ا سزقيسع براه 32 يد تيو قل أده 
إل حته » . 

(؟) البحار .5١79 :8٠١‏ الحديث 5., حكاه عن جامع الأخبار. 

(9) فى غير «ع» : «من خزانة ». 

43 السان عازه 855 والشيير المنسوت: إل الأمناء. المسشكرى عنام 817 

:١ الممسوط‎ )6( 

١ : الغنية‎ )1( 

(0) إصباح الشيعة : 

١:١ السرائر‎ )8( 


سنن الوضوء / البدأة بظاهر الذراعين للرجل ل 1 
والفاضلان!". بل عن الغنية!" والتذكرة'" الإجماع عليه : من ا أن يبدأ الرجل 
بظاهرا"! ذراعيه © فى الغسلة الأولى 89 وفى الثانية بباطنهها. و» أن تفعل 
« المرأة بالعكس » لقوله عبهاسلام فى رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع : «فرض 
الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنٌ؛ وفي الرجال بظاهر 
الذراع »', والمراد ب«الفرض» التقدير والتشريعء. لا الإيجاب. قال في 
الذكرى : والرواية مطلقة في الغسلتين, وأكثر الأصحاب م يفدّقوا بين الأولى 
والثانية في الرجل والمرأة'". 

أقول: لعل الشيخ ومن تبعه لم يفهموا إطلاق الرواية بالنسبة إلى 
العيئلة القايد 5 ضيه الانضاقي» بوزنا دوا الك .ىق القسلة الثادية: 
أن المقصود منها الإسباغ والاحتياط في الأبعساب: وكنال الاموية 
نما بمحصل إذا ابتدأ فيها بغير ما ابتدأ فى الأولى. ولذا ذكر الإسكافي 
-في كيفية غسل اليدين -: أنّه لو أخذ لظهر" ذراعه غرفة, ولبطنها أخرى 
كال خوط 181 اقبي :فا ذا اتيز لالجل الااعنييا ول عدن الأ كتذاء ركسل والخردة 
قرقة الطاس قدو خرف اللناطى كاومراعاة: ذلك ارك هن يده القسلة: 


)“حتفن :311733 ولكته ل يتصل بين الله الأول والقانية ب والتذكرة 1:5 
(؟) و(؟) راجع المصدرين المتقدمين. 

(؟) في الشرائع : « بغسل ظاهر». 

8 الواتل: تنو ام النايه سا مق اذاف الوضية»' الويف الول 

(1) الذكرى : 15. 

(0) كذا في المصدر. وفي النسخ : « بظهر ... وبطنها». 

(6) حكاه عنه فى الذكرى : 11. 


في كيفهية 
غسل اليديز 


الفيوة سند 


مقدار الرطل 
والمد والضاع 


20 60060 0.00.0000.06..06066066660666666006666.. كتتاب الطهارة / ج ” 
وبالجملة. فالإسباغ الكامل لا يحصل إلا بالصبٌ من الطرفين. نعم, لو 
كانت الرواية شاملة بإطلاقها للغسلة الثانية, أشبه ما ذكرناه بالاجتباد فى 
فقابل. النض + 1 
مع إمكان أن يقال حينئذ: إِنّ البدأة بطرف واحد في الغسلتين 
مستحبٌ شرعي, والاختلاف فها'" بقصد تكميل الإسباغ أيضأ مستحبٌ 
اخرء لكنّ الإنصاف ظهور الرواية فى الغسلة الواجبة. 


«#إرو# منها: # أن يكون الوضوء » يجميع غرفاته الواجبة والمستحبة 
وهى : أربع عشرة أو حمس عشرة غرفة 9 بد » باذ خللاق: بل عن 
جماعة'"" الإجماع عليه. 

ويدلَ عليه الأخبار المستفيضة, ففي النبوي: «الوضوء مد والغسل 
صاعء سداد بعدى أقوام مدن 5 فأوائك على خلاف سنتى , 
والثابت على سئتى معى في حظيرة القدس»'". 

وفي رواية زرارة : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله 50 بمد ويغتسل بصاع, 
والمدّ رطل ونصف, والصاع سيّة أرطال... الخبر!)»!, والمراد بالرطل فما : 


)١(‏ فى «ب» : «فيها». 

(1) منهم العلامة في التذكرة .50٠١ :١‏ والسيّد العاملٍ في المدارك ,505١ :١‏ والسيّد 
الطباطبانئ فى الرياض :١‏ ١"!؟.‏ 

ا امات كن قط البائيه فوم اوزات الوطوي» ادويق 

(8كذااف التسخ: والظاهر زيادة «الخبر»؛ لأنّ الحديث مذكور بتامه. 

التا. وي بره الناليه موديو 'انوات ااوضوية الحدية الادل: 


نكن الورشوء: .ان مكو يقد 0 0 0 اا 
المدنى. وهو يزيد عن العراقي بنصفهء فالم رطلان وربع بالعراق. وهو 
مئتان واثنان وتسعون درهماً ونصفاً نسبه في الذكرى إلى الأصحاب'". 
وهى مئة وثلاثة وعفسون.متقالاً وكسراء فكل غرفة غشرة مثاقيل من الماء 
أو أكية رشلل على ال ولاتكة المتلاك البضفة انكل ترجيه ذلك: 
ولذا قال في الذكرى : إِنّ هذا المدّ لا يكاد يبلغه ماء الوضوء إلا أن يدخل 
فيه ماء الاستنجاءء, [كما تضمّنته رواية ابن كثير!" عن أمير المومنين عليهاسام 
الحاكية لوضوئه, حيث قال : «أتوضّأ للصلاة»”". ثم" ذكر الاستنجاء!) ]61. 

ويؤيّده: ما سيجىء"" في الاستعانة من صحيحة الحدّاء. لكن فيه 
أنها ْنَا توضّأً للاستنجاء من اأبول وزيادة'" على ماء الوضوء لا يبلغ به 
المد. 

ثم ظاهر التحديد بالمدٌ: أن الزائد ليس مستحيّاً. بل ربما يكون 
مكروهاً؛ لما روي من أنّ لله جل ذكره ملكا يكتب سرف الوضوء كما 
يكتب عدوانه»!". وأمّا قوله منادعيمرته في النبويّ السابق : «وسيأق أقوام 
تمتقارن :ذلك فيعتم ا وحرها ‏ 1 


.50 : الذكرى‎ )١( 

(') كذا في المصدر. وفي النسخ : «ابن بكير». 

0 الوعائل 5 5875 الناف :15 من ابوات 'الوضوع: الحديف الكل 
(؛) الذكرى : 56. 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ح». 

(3) سيجيء في الصفحة 55غ. 

(0) كذا في النسخ, والظاهر أنّ العبارة لا تخلو عن تصحيف. 

(8) الوسائل ,"5١٠ :١‏ الباب 05 من أبواب الوضوء. الحديث ؟. 


استحبصاب 
السسحييواة 


3 وم ص اح كوا وها قفا مه رق قل د توا 7 عل مع أو اوها هتفه مها و هه ه3جق هل و وا جو اماه يها بو لوك بن كتاب الطهارة /ج 3 
وهنا مستحبّات لم يذكرها المصلف قتسء.. 


مكنا العو الف كالمو سصدو ساك القومو و رويماك 1يف الوه 
أي دلكه. ويطلق على نفس العود كالمسواك. 1 

واستحبابه في الجملة مجمع عليه, وفىي الحدائق : لا خلاف بين أصحابنا 
ف استحبابه مطلقاً. خصوصاً للصلاة والوضوء'", والأخبار به مستفيضة. 

منهأ : قو له علي هالسلام : «لكل شيء طهور وطهور الفم السواك»!". 

وعن أمير المؤمنينعيادهم: «أنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها 
بالسواك»". 

وعن 0 جعفر وأبي عب اللمنية تاف «ركعتان بسواك 9 من 
فين وكمة رقيو عو القع الام نوها كد غنن القاء من «التوم مخصوه لضاذة 
الليل. 

وفي النبويّ: «لولا أن أشقّ على أُمّتِ لأمرتهم بالسواك عند وضوء 
كل صلاة »'", وفىي رواية: «السواك شطر الوضوء»'". 


.١105 :"”" الحدائق‎ )١( 

8 الوناكل 5ن اتاب الأول من ابوات الشواك» الحدرك. 1 
[) الؤسائل 1 زه البات: لمن آبوات التواكالمنديف ”. 

(؛) الفقيه :١‏ 05. الحديث .١١8‏ 

()“«التكدر لك أت ول النات. امن ابوانه المتواك» الحديف؟. 
ميات ا وق اإلناف: امم اراب لبد اقم الفدييم ١‏ 


من الزشتون /[ اتات اخرئ فلار ا ع و 261 

ويتحقّّق السواك بالدلك باليد؛ للإطلاقات. وفي مرسل الكافي : «أدنى 
السواك أن تدلك باصبعك»", وفي رواية السكوني عن الصادق عليداسلم: 
«أنّ رسول الله منشعبرآه قال: التسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء 
سواك»!". 

وس ف ضيب الشيء قال نر اناه الأرال©: 

قال في الذكرى : والظاهر أنّ حلّه قبل غسل اليدين؛ لرواية المعلى 
ابن خنيس في ناسيه قبل الوضوء. قال: «تستاك ثم" تمضمض ثلاثاً»!". 
والأولى الاستدلال عليه بما تقدّم فى النبويّ سلاتدعليدواته من أنه عند الوضوء, 
مع أنه مقتضى كونه طهوراً للفم الذي هو طريق للقرآن والدعاء. 


ومنها : صفق الوجه بالماء. على ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام : 
ذا #وكا الرحددل لتق بوجنيةبالمانه قاد إن 'قان كانا ايفيفظ وان 
كان برداً لم يجد البرد»!''. وعورض با فى التهذيب : «لا تضيربوا وجوهكم 


)١(‏ الكافى : 8؟. الحديث 5. وعنه في الوسائل :١‏ 509, الباب 1 من أبواب 
القيواك :المي 6 

)١(‏ التبذيب :١‏ لاه", الحديث ٠‏ . وعنه فى الوسائل :١‏ 501, الباب 1 من 
الؤاقي لنيز القي المدر يك 1 

(؟) قاله الشهيد رحالله في الذكرى : 45. 

(:) الذكرى : 5. 

18 الوسائك 1 8وادالنايهم نميه ابراف السواقي اديت الدرل. 

0" النقيه :2831 الحديت. 1١8‏ يوغنه فى الوسائل: 8 ناف 0# النات» © من أبوائ 
الورضويم الحدوف الذدل مع اختلافٍ في الألفاظ . 


استحباب صفق 


عند غسل 


5 


بالماء إذا توضّأتم»'", وجمع بينهيا بحمل هذا على الأولى. والأوّل على 
الاباحة”". 


ومنها: فتح العينين عند غسل الوجه. قال" الصدوق: وروي عن 
النبي صلّالله عليه وآلهوس آم : «إفتحوا عيوتكم عند الوضوء لعلها ل تر نار 
جهتم 1400, قال في الذكرى: ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بعدم 
استحباب إيصال الماء إلى داخل العين. محتجّاً بالإجماع'. وكذا في 
المبسوط'"؛ لعدم التلازم بينه وبين الفتح". وفي الذكرى أيضاً: لم أقف على 
نصّ الأصحاب فى استحباب الاستقبال بالوضوء ولا فى كراهة الكلام بغير 
الدعاد» ولق أخذ الأول مع قوط ع ينفة :«أففيل احالس ها (استقيل ند 
القبلة»', والثاني من اعتافاته للأذ كان والناعوات امك فا 


)١(‏ التهذيب :١‏ لاه", الحديث ؟/ا٠‏ , وعنه فى الوسائل :١‏ ه8٠",‏ الباب 7٠‏ من 
أنوانت:"الوظنوي المنوف 7 

(9) التبديت 101/5 

(؟) فى «أ» و«ب» : «قاله». 

(:) المقنع : ."١‏ ورواه في الوسائل 4١ :١‏ الباب ”0 من أبواب الوضوء. الحديث 
الأول . 

(5) الخلاف :١‏ 486 المسألة: ول. 

.5١ :١ المبسوط‎ )1( 

(/0) الذكرى : 16. 

(8) الوسائل 8: 478», الباب 7 من أبواب أحكام العشرة, الحديث ". 

(9) الذكرى : 935. 


نا ركه فى الوضتوج:/ الاستعانة بالفير 00 


ف ويكره * فى الوضوء أمور: 


منها: إيقاعه فى المسجد من حدث البول والغائط؛ لرواية رفاعة : 
تحال داعيم اللمموانيده عن الوضوء في المسجد. فكرهه من البول 
والقانظ ال روورو يق كد ين أعى فق ا لحدعن اف ان ةر ان كان ادف 
في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد»'" محمولة بقرينة فرض الحدث في 
المسجد على غبر الحدثين. 


ومتناء لطم الود الما لظما كنا :ى..زوابةقري الاإسعاد المتقدنة فى 
غسل الوجه". 


ومنها: 9 أن يستعين في طهارته * بأن يكل إلى الغير بعض مقدّماته 
القريبة التي لا تحصل غالبا إلا بالتحصيل. بحيث يعد فاعلها في العرف 
كالقاراك لق الغل» كفيك اماد :ف اليكه بر إعانقنا نالصي 

وفي رفع كم المتوضي, وتجفيف موضع المسح تردّد. أمّا مثل إحضار 


31 اللضيات لك 21 288و البنافة للف دمن ارزابمد الزكتري اليف الاو ل وهر مو 
بالمعقق.. 

1 تالووا تال كانه قثا الناضه لأمعرن. أنواني الرعنويي اللي ا 

(1)دكري الاسناد: 1517 الحجديت 06:»؛ وعنه فى الوسائل :١‏ 806'. الباب ١6‏ من 


اواك الوطويويى اللديف #ايزقة مق قن المتحة انان نا 


مكروهات 


الروشح سيحصوة 


كراهة إيقاعه 


كراههة لطم 


كراهة الاستعانة 


فق الو سوه 


ما يتحقق به 


الاستعهانة 


100 06660 00.0000000000606006666660666666000066.. كتتاب الطهارة / ج ” 
لماو تيسخنته فلا عد الفناغل' لا كاله يفم الأ العمل عالنا لذ متو نك 
على فعلهاء ونا توقف عق .وود الناضل مها اع خضو الا 
وسكرجد انا برهو كاد ن الت انه اذا عسل خانا 11 يفول ماهر 
للوضوءء فاذا باشره غيره فقد صار كالشريك لهء وكأنّه لذلك استدلٌ جماعة 
من الأصحاب"" على الكراهة -تبعاً للإمام عدم فى بعض الأخبار "ا 
المتقدّمة فى مسألة التولية ‏ بقوله تعالى : (وَلا يفْرِك بعِبادة رَيّهِ أحّداً)'". مع 
أن الاشتراك الحقيق. غير حاضل عجةة فعل بعش المقدّمات: فكان في تحريم 
المشاركة الحقيقية تنبمباً على كراهة المشاركة المجازية الحاصلة ملاحظة 
الجموع المركّب من نفس الفعل ومقدّماته. المتوقّفة غالباً على مباشرة الفاعل. 

ثم إن فى صحيحة الحذاء المروية عن التهذيب قال: «وضّأت 
أبا جعفر بسد, وقد بالء وناولته ماء فاستنجى, ثم" صببت عليه كقّاً ففسل 
وجهده وكقاً غسل به ذراعه الأيمن؛ وكقاً غسل به ذراعه الأيسرء 9 بسع 
كان الندى براسم ورسلسي. ابوج ااواقبال دق الدكرق + بوعل .عل 
افير ور ونه وار اك لاسا عفان الاو ل هلان نعو ا روا 


بم العاوية فى الف ل 85و والفين الالو الذكري» :18م العسيد 
الثانى فى روض الجنان : ؟1. 

(") تقدّم فى الصفحة 599. 

.1٠١ الكيف:‎ )©( 

(:) التهذيب :١‏ 048. الحديث .١١5‏ وعنه فى الوونائل :11/8 :الياك :2310 :من 
افك قوري ليت 


(80) الدكوف- 106 


ما بكره ة فى الوضوء / التمسشح بالمنديل واأواو واوا و و و وا و و و واوا ودود .د وا .ا م 6 هد 6ه 0ؤظؤ 
أقول : قد يعارض 6 امور ار أرجح من تركه غير بيان 
الجواز. والأصل في ذلك : أنّ الفعل بحمل لا يعارض القول. 


( و4 متها : 8 أن يمسح بلل الوضوء من أعضائه!" » ممنديل؛ لمداوية “اقح 
اا بلل الدرضوء 
العامّة عليه, وقد جُعل الرشد في خلافهم, ومنه يعلم أنّ الأخبار”" المتضمّنة 
اتدل الااكقاسي افق التشدل وادرهم يسايل لامر يع الرحةة باعدل التميضن 
محمول على التقيّة. 
فشكف الأبد لال عل الكزاهة | كنا [البرا را تقيد: ريق لواب 
المكتوب للمتوضي ما دام البلل. فكأنّه إيطال للعمل أي تضييع له وإحباط . 
ويمكن أن يستدل أيضاً برواية محمد بن حمران عن أبى عبد الله عيداللم : 
لافق توظا وتندل كانك "لم حسنة» وإور«توم] ولم يتمندل كان له ثلاثون 
'؛ بناء على أن ظاهرها كون الثلاثين بازاء أصل الوضوء والقندل 
موجب لنقص ثوابه فيكون مكروهاً؛ إذ كما أنّ إيقاع العبادة أنقص ثواباً 
نفك بالكيرافهة السطلعةة فى الفيناةات كذا افتقبال اقفن عليا جد 
الإيقاع. ْ 
وقفول ان كو نقد الراعكة رازاع أصل الرظوء: بو الزائت بازاء 


.» فى الشرائع : «عن أعضائه‎ )١( 

الو اا الابيد جد نواه الوضوس: 

(؟) ما بين المعقوفتين قد ورد في النسخ بعد أسطر. قبل قوله : «ويحتمل أن يكون 
الينة الواحدة :يي 

50 الوعائل. :1:43 الباي انين اوامة النفوئ ديل اللديف 5 


5 ون موت ده ع ااا ا ل ولوك اي ود لا ووو اكتافه الطفارة /ج‎ ١ 
إيقاء ور الوضوءء فيكون القندل تركاً لملستحبٌ مستقل , ولا بنبعي عذده‎ 
حوة مكزويهاء يل يتبقى عد ترك مستحيّاً. واستحباب الترك من حيث هو‎ 
تله يوان كان سمعلدها اكراعة انسل !0 ان جر كو هنا مدي الرقاء‎ 


« الرابع » 


9 في أحكام الوضوء » 


المترتّبة عليه أو عللى جزء منه, بملاحظة وجوهده فى مقابل الحكم 
ْ الم عليه بملاحظة إيجاده. كوجوبه واستحبابه فى نفسه أو لحا 


الغارة ا لحدوث امسا وجوية أو نديه . 


وقد ذكر المصنّف بعضها فى ضمن مسائل : 





الأولى!" 


©« من تيقّن الحدث وشكٌ فى الطهارة © بعده # أو تيقّنهها وشك في 
كناخ قطي 16وحن "مق الأفعال يفده القكم ل ا ا وهدة قبل ذلك 
الوافات بون ين مدقاو الطيار يونا ما كرح نمق الصادة معت اصااتةه 
وتطهر لما يأتى ؛ لتقدم قاعدة نفي الشك بعد الفراغ على الامتضحا ب لاا 
لبعض»؛ كمأ سيجيء. 

ولو ارتبط اللاحق بالسابق, كبا لو شكٌ وهو في أثناء الصلاة, 
فالاتوي:وحسون 'اللطديير:والليتفيافه لتوقن احير اث الطهانة لاد جداء 
اللاحقة على ذلك _وسيأتى قام الكلام في مسألة الشكٌ بعد الفراغ عن 
الوضوء ‏ بلا خلاف ولا إشكال في الأوّل. 

ويدل عليه -مضافاً إلى الأخبار المستفيضة'"-: الاستصحاب المتفق 


0 كذاءق القضة» ولبيوود:المستية اللسائل: الدالية بغر ف 
)1 ف ع » : «لما يوجد». 
(؟) الظاهر أن المراد بها الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك, راجع الوسائل :١‏ 


الاك الاك ]ل دل هق انراق تواقف الوط 


أحكام الوضوء 


لو تيقّن الحدث 


لق التتسستنينا 
وشك ف المتأخر 


ّغ6ؤ حار طح ع مادج ند روأ اه لواإط ار ماه ا معد ا ام ل و كا ني الطهارة / ج " 
عليه في مثل المقام بين العلماء الأعلام. بل بين قاطبة أهل الاسلام. بل عد 
مثله الحدّث الاسترابادي المنكر لحجّية الاستصحاب ‏ في بعض فوائده من 
ضروريات الإسلام!". 

وقن بكدل افا بقوله عيهاسلام: «إذا استيقنت أنّك أحدثت». وبمفهوم 
قوله بعد ذلك : «وإيّاك أن تحدث وضوءاً حي تستيقن أنّك قد أحدثت»'", 
كا فل أن اعد خخ الرظوم ننه اجون قبل نان الخدك يدل عن 
ثبوت الوجوب بعده. 

لكنّ الإنضاف: أن ظاهرهما وجوب الوضوء حين تين الحدث, 
لا إذا حصل له تيقّن الحدث فى زمان. وطرء الشك بعد ذلكء ولا فرق 
فها ذكر بين كون بقاء الحدث مظنوناً أو مشكوكاً أو موهوماً؛ لإطلاق النصّ 
والفتوى, واعتبار الاستصحاب لا بشرط إفادته الظنّ بالبقاء فى خصوص 
موردهء بل لو قلنا باعتباره من باب الظنٌ, فالمراد به إفادته له من حيث 
هو لو خلى وطبعه, وإن ارتفع الظنّ بسبب بعض الموهنات, إلا أن لشيخنا 
البهائى تشى.ئ. في حبله المتين" فى عكس المسألة وهو تيقّن الطهارة 
والشكٌ ‏ كلاماً ظاهراً في أنّ الاعتبار بالاستصحاب تابع للموارد الشخصية 
الختلفة فى حصول الظنٌّ بالبقاء وعدمه. فلا يعتبر إلا مع حصول الظنّ في 
خضوضن" المووده وسحيء ذكره ف السالة الانية. 

وأمًا الثاني : الك بوجوب التطهّر فيه هو المشهورء قديماً وحديثاً؛ 


30 التواتة امد 
() الوسائل ,١171 :١‏ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوءء الحديث ". 
2( الحبل المتين : 7؟. 


فى أحكام الوضوء / التيقّن بالحدث والشك في الطهارة و يي ا 
إذ لا صلاة إلا بطهورء. والشكٌ فى التلبّس بالطهارة كما هو المفروض فيا 
نحن فيه شك في القروط »وها سو نا ف اللقنعة ا" والبرارر "لمن انه 
بيجب عليه الوضوءء ليزول عنه الشك, ويدخل في صلاته على يقين الطهارة, 
وأوظهو من "فول الخ اق البديي":إلهماخوة عل الإسان» أن 
لا يدخل فى الصلاة إلا بطهارة, فينبغي أن يكون متيقّناً بالطهارة, ليسوغ له 
الدخول فيهاء ومحصّل ذلك ما فى المعتبر -فى الاستدلال على وجوب 
الطهارة فما لم يعلم الحالة السابقة على الحالتين ‏ من قوله: لعدم حصول 
اليقث بالطيارة لانيل :ظاهر التذكرة أن هذا عو استدلال كل من :قال عيذ 
القول!6. 

وليس هنا من محاري أصالة البراءة لاختصاصها بصورة الشكٌ في 
فرطية النئوه: لا فى وجود الشرطء وقد يتوهّم أنه إذا لم يجعل الطهارة 
شرطأًء بل جعلنا الحدث مانعاً. كنى عدم اليقين بالحدث, وهو حاصل فى 
بحل الكلام. 

ويندفع أوّلاً بما تقدّم: من أنّ الطهارة عدم الحدثء. فإذا كان الحدث 
انعا + كا ف لويد ترط : 

ناوا لاع لا يكن ليد عد النيه بر جوده إل تمدن لماه 


.6١ المقنعة:‎ )١( 
.٠١5 :١ السرائر‎ )'( 
.٠١©:١ (9؟) التهذيب‎ 
.١7١ :١ (؛) المعتر‎ 
.5١١ :١ التذكرة‎ )0( 


وجوب التطهر. 
والدليل عليه 


10,3 سواه ايابخ ص جام ا ا معت اونا وعد ويه كقات الطفارة / ج "١‏ 
بعدمهء ولو بحكم الأصل , ومن هنا ظهر ل حكهم هنا بوجوب الطهارة. 
بين لكو المدك..هالة أضنه في الإنسان. كما تقدّم توهمه من بعضء فى 
أوليجناك عاسو ييل هوت العران االعلويعدمة وان شك ال صل 1 

وأمّا دعوى أن المانع يكفي فيها" عدم العلم بها" ولا يحتاج إلى إحراز 
عدمه. ولو بالأصل, فهي بمنوعة جدا. 

ويؤيّد ما ذكرنا: ما فى الفقه الرضوي: «وإن كنت على يقين من 
الوضوء والحدث. ولا تدرى نيا 5 فتوضأ»"". ويمكن دعوى انجباره 
في المقام بالشهرة الحققة. وظهور الاثفاق المفهوم من نسبته في الذكرى إلى 
الأخيعان: 

يرقا مهنال شولك سان:117 23 إل الطلاة فاعتلرا )11 ارسست 
الوكبوء كد كر عثاةة, رو نيذلاك تقو لهه زواذاتخل: الوقت :وهب الضالاة 
والطهور»''', وى يعلم خروج ما نحن فيه عن إطلاقهماء وبقوله عليداسلام: «إذا 
كتفت أن أخرتك. قيرف بالاو التر وض ١‏ 1ه المقدق عاتم ا حدت. 


يناوا 


)١(‏ لم ترد «فيه» فى «ع». 

لاع ا يس ار 

(؟) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاعليهاللام : 17 . 

(؛) الذكرى : 98. 

(6) المائدة : 1. 

(5) الوسناتة اد الو الاي كدمن واب الرطوي الويف الازله اوفتدة روحت 
الطهور والصلاة ». 

() الوسائل ,.١17 :١‏ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء. الحديث ". 


فى أحكام الوضوء / التيقّن بالحدث والشك في الطهارة ملحو 017 

ومنه يظهر جواز القسّك بعمومات وجوب الوضوء بعد حصول 
أسبابه. ومقتضى ذلك على ما سبق في محلّه. من أنّ الأصل عدم التداخل -: 
هو كون كلّ واحدٍ من تلك الأسباب ولو وقع عقيب مثله مقتضياً لتكليف 
مستقلٌ بالطهارة. غاية الأمر أنه إذا علم تعاقبهها اكتى الشارع بامتثال 
التكليفين بفعل واحد. فإذا لم يعلم تواليه| لم يعلم سقوط التكليفين بفعل 
واحدء فلا بدّ من فعل آخر ليعلم بالسقوط. 

هذاء لكن يرد على الأوّل: أن عدم العلم بخروج ما نحن فيه عن 
عموم الاية غير مجحد. بل لا بد من العلم بدخوله'" فيه. ولو بحكم اصالة 
العموم الراجعة إلى أصالة الحقيقة. وهى غير جارية فها نحن فيه؛ لأنّ الآية 
عطمة: الور لاع وفقل تقولا اناك إن عدت .وضودا مح 
فتن | ان قن احزنت 1 الدال على نفي وجوب الوضوء مع عدم تبقّن 
اللحدث قبله. وقوهم عليماسلام: « يجوز أن 007 بوضوء واحد صلاة الليل 
والقنا و» 1 . ١‏ 

والشك فيما نحن فيه في كون الشخص من مصاديق عنوان الخصّّص 
أو من مصاديق عنوان العام نظير أكرم العلاء إلا زيداً إذا شك في كون 
شخص زيداً أو غيره؛ فإنّ كونه زيداً أو غير زيد لا يِوْثّر في أصالة الحقيقة 
في العموم, بعد العلم بأنّه لم بخصّص إلا بزيدء ولم يرد مئه إل معن يحازيٌ 
واحدء وهو ما عدا زيدء فليس الشكٌ في المراد حىٌّ يجري أصالة الحقيقة, 
وإنما المشكوك صدق المراد المعلوم تفصيلاً على أمر خارجي. 


)01( ف «أ» وه«ع»: «بدخول». 
(5) الوسائل 1377 رلالناي لمن ابواته الوضوي المووف الل 


امناقتنئنهة 
ف الاستتد دل 
بالآينة التوينة 


المناقثنة فى 
تيس ل 


بالروايات 


الياكئةتيييةة 
أسباب الوضوء 
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وأمّا قوله : «إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور». فهو إمّا مختصضص 
بالعدك الممتوع مق الضلاة: إذا أريد ب«الطهور» الرافع للحدث, أو المبيح 
للصلاة. فلا يجب إلا في حقّ الممنوع. وتحقّق هذا الموضوع مشكوك فما نحن 
فبه. فكيف يتبت الحكم ؟ وإِمّا مخصّص به لمثل ما ذكرنا فى الآية, إن أريد 
ب«الطهور» نفس الوضوء. مع قطع النظر عن كونه متليّساً بوصف رفع 
الحدث. او استباحة الصلاة. 

وأا اقولفي !ذا اقفوم شه كان نين ذكونا تمن أ تطاهه 
وجوب الوضوء حين تيقن الحدث, لا بمجرّد حدوثه في. زمان وإن آر تفع 
بعده بالشكٌ_: مع" أنه معارض بقوله سدسم في رواية ابن بكير : «إذا 
توساك:ناتاك أن قدكه.وضوء الالح معدن الل قلق عدت اابرزاء 
غل ظاهرة من:إرادة الاحدات بعد ذلك الوضوعء:وهذا الفيقض قن توما 
فى زمان ولم يتيقّن الإحداث بعده. 

وأمّأْ أدلّة أسباب الوضوء. فيرد عليها _-بعد الإغاض عن تقيّد 
السبب فيها بقرينة الإجماع على عدم مشروعيّة أزيد من طهارة واحدة 
للمتعدّد المتوالي منها بما لم يقع عقيب مثله. فيشترط في تأثير ما يقع منها 
عدم مسبوقيّته بمثله فالشك فها نحن فيه ىا تقدّم فى الآية شك فى المصداق, 
ولا يجري أصالة الإطلاق _: نا مسوقة لبيان وجوب الوضوء بعدها 
سما آنا لوك لق ارنهية! اللشببوكم عنين المينيه الذي اقنطناء 


٠‏ ؟. 


.» كدا فى النسخ, والظاهر زيادة (« مع‎ )١( 
(؟) كذا فى المصدرء. وفى النسخ : «وضوءه».‎ 
37 الوفائل عله كاب البايه الأول فق ادواهه تراقضن الوضوة» التدية‎ 0 


في أحكام الوضوء / التيقّن بالحدث والشك فى الطهارة اام يي 1818 
وسقط عنّا مقتضاهء أو ١‏ يفع بعد ولا بد من إيقاعه. فيطلب لإثبات 
وجوت اإنثاعه لحضل القن سول اترالنييه :وليل اخبو عي فليل 

وبالجملة. فالحكم بسببيّة شىء لوجوب شىء لا يثبت به وجوب 
قصل القن ارون" لتب رزلا لاني إقلله زاسرة اهاي اد 
قاعدة وجوب اليقين بإحراز الشرط إن كان المسبّب المشكوك الحصول 
شرطاً؛ كا فما نحن فيه. 

أمَا القاعدة الثانية, فهي التي قسّكنا بها في المقام؛ تبعاً لجماعة من 
الأعلام. 

ونا انتضحات عدم علق المدكن :فلا يق عل ادن عل ماسطر 
فى أكثر كتب الأصحاب:؛ وارتكز في أذهان اولى الألباب من معارضته 
عات عدم الزاق دروكا تفي الالتصحاب يعدم ملق ليرب وطن 
الوضوء بعد السبب وهو الحدث, كذلك يقضى الاستصحاب بعدم حصول 
الناقض وهو الحدث بعد الطهارة المتيقّنة بالفرضء وهذا معنى قول المعتبر : 
أن تيقّن الطهارة معارض بتيقّن الححدث'". ومعناه: تعارضهها من حيث 
مقتضاهماء وهو العمل على المتيقّن عند الشكٌ فى ارتفاعه. وإلا فها فى 
أنفسهم| غير منافيين؛ لأنّ المفروض اجتاعهما في المكلّف. 

ثم إِنّ فى المسألة أقوالاً أخر : 

لخدف ما مال إليه في المعتبر!" واختاره جامع المقاصد'", ونسبه 


(١)و(؟5)‏ المعتير 1١‏ 1301 
2( جامع المفاصد :١‏ /7ا؟. 


القول بالتفصيل 
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شارح الجعفرية!" إلى المشهور بين المتأخرين : من التفصيل بين صورة الجهل 
الحيالة السائقة عل الالتيق فكالمشنيور-ويين صورة الفلم با فيوخد 
بشذها لأن تلك المبالة ارتقعت: فنا فوجود الرافع ها يقيني, وارتفاع 
ذلك الرافع مشكوك فيه. مثلاً إذا كان قبلهم!" متطهّراً فانتقاض تلك 
الطهارة بالحدث يقيني. ولم يعلم ارتفاع ذلك الحدث؛ لاحتال تقدّم الطهارة 
المعلومة. فيرجع الأمر إلى تيقّن الحدث والشكٌ في [الطهارة. 

ويظهر منه الحال فى العكس.ء وإِنّْه يرجع إلى تيقّن الطهارة والشكَ 
ف 52522 

ولذا قال في الذكرى -بعد حكاية هذا التفصيل -: إِنّهِ إن # ليس 
خلافاً في المسألة, لرجوعه إِمّا إلى يقين الحدث مع الشكٌ في الطهارة أو إلى 
العكس والبحث في غيره'", انتهى. 

وجزم كاشف اللقام -على ما حكي عنه ‏ بأنّ إطلاق الأصحاب 
الحكم بوجوب التطهّر مقيّد بعدم علمه حاله قبل زمانهما"". بل حكي عن 
المسالك'" تقييد عبارة الشرائع به فتأمّل. 


.57 : ) الفوائد العليّة فى شرح الجعفرية (مخطوط‎ )١( 

(؟) كذا في «ب». وفي سائر النسخ : «قبلها». 

() ما بين المعقوفتين لم يرد فى «ع». 

(؛) الذكرى : 18. 

(0) لم نجد التصريم بذلك في كلامه. نعم جكاء نعي بلاس كلانه اليد الناد ل اأظر 
كشف اللثام :١‏ 75. ومفتاح الكرامة :١‏ 581. 

(1) المسالك :١‏ غ8غ4. 


8 أحكام الوضوء / التيقّن بالحدث والشك فى الطهارة تا م 1017 

أقول : إن ود رجوع ما نحن فيه إلى عين بالق الشك ف الطهارة 
مع تييّن اللحدث والعكسء فلا يخنى ما فيه؛ لأنّ كلامهم في المسألتين 
مفروض في تيقّن أحدهما والشكٌ في وجود الآخرء لا في تأثير الآخر 
المعلوم وجوده. 

وإن أريد رجوعه إلهما في الحكم والدليل؛ حيث إنّ استصحاب بقاء 
الرافع للحالة السابقة على الحالتين -أعنى الحدث في الأولى والطهارة في 
عكسها ‏ سلم عن معارضته باستصحاب بقاء حكم الآخر المعلوم وجوده 
داع الطهارة في الأولى والحدث في عكسها _؛ لأنّ العلم بوجوده لا يكفي 
فى استصحابه, بل لا بدّ فيه من العلم بتأثيره. وهو مفقود فى الفرض؛ 
لاحتال وقوعه قبل ذلك الرافع وعقيب بحانسه فلا يوثّر شيئاً. 

وعهذا التقزرير, يظهر. أن ها :ذكزة:ق المدارك!" 'تبعا المنتيى!"" من أن 
وقوع طهارة في المسألة الأولى وحدث في المسألة الثانية يقينى أيضاً فلا بد 
من العلم بناقض الطهارة ورافع الحدث؛ إذ مجحد الوضوء والحدث ما ١‏ يعلم 
دقوع لذ يعدا انما التفسدابه: 

اك فبسداون كوه اعد" واتها لسارم الدوويس "اميق أن 
المستصحب فى الاستصحاب المعارض ليس أثر ذلك الآخر الناثئٌ عنه: 


)١(‏ المدارك :١‏ 66"؟. 

الى 1 

(؟) منهم ولده المحقق جمال الدين في حاشية الروضة : 58, والمحقق التراقق في المستند 
5 بوضاحي الجواهر مغ تامّل يت اظن الجواعن وه اي وما 

0 ”سشاريق: اووس 17 





القول بالتفصيل 
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حت يقال إِنْه غير متيقن في السابق» بل المستصحب هو الأثر الموجود حال 
حدوثه وإن لم يعلم بكونه ناشئاً عنه فإذا كان الحالة السابقة على الحالتين 
هو الحدث فالطهارة رافعة له يقيناً. وإن كان مستصحباً, إلا أن الحالة المائعة 
امير عنها بالحدث متيقن الوجود عند الحدث المعلوم حدوثه. وإن لم يعلم 
تأثيره فالأصل بقاؤه وإن لم يكن ناشئاً!". 

وقد يدفع : بأنّ الحالة المائعة المعلومة عند الحدث المتيقّن مردّدة بين 
خالة مغلومة الارتفاع وأخرى مشكوكة الحدوث, فالشكٌ فى بقائها مسب 
عن الشكٌ في حدوث الحالة الأخرى. والأصل عدم حدوثها. 

الهم لا ان كم كوج العاك ةق قاء للف القالة اماه عينيا عن 
الشكّ فى حدوث الحالة الأخرى. ل الملكان كان عن لمك فق تارع 
لدف الملوع بوتوعس :لامتحا هته يورت تجا له نائقة اخرق 
كاستصحاب بقاء الطهارة معارض باستصحاب الحالة المائعة المعلومة», فغاية 
الأمر 1 هنا الستضحاناً وجودياً وهو استصحاب الطهارة الرافعة, وعدمياً 
وهو استصحاب عدم حدث اخر بعد هذه الطهارة. ويمكن فى المقابل مثله 
وهو استصحاب الحالة المانعة المعلومة عند الحدث الآخرء واستصحاب عدم 
طهارة بعده. 

نعم, لو منع جريان!" الاستصحاب في الحالة المائعة _المردّد استنادها 
إلى الحدث المرتفع او حدث اخر غيره ‏ ثم ذلك القول. 

إن نظير ما نحن فيه: ما لو غسل ثوباً نجساً بمائين يعلم نجاسة 


. » ف اه «ج» : «ناشعاً عنه‎ 0١1١ 


)١(‏ فى رأ» و«هدب»: «من جريان». 


في أحكام الوضوء / التيقّن بالحدث والشك فى الطهارة مسق16 
أحدهماء فإانّه يعارض هنا استصحاب الطهارة الرافعة للنجاسة السابقة 
امعصحاك: اللحاية النقة حال ادها الح مق مانن :و كذ لى 'اضات 
ثوباً طاهراً كُرَان أحدهما نجسء إلا أنّ المرجع في هاتين المسألتين إلى 
قاعدة الطهارة, بخلاف ما نحن فيه؛ فانه لا يثبت ثنىء من الطهارة والحدث 
بالاعدل دوعق .نا فقناه من قاعدة الفرفل التقدمة انها ستلصية: 

الثانيى: ما عن العلامة في بعض كتبه!" من الأخذ بالحالة السابقة 
على الحالتين؛ استناداً إلى تكافئهما الموجب لتساقطههاء فيرجع إلى 
واقنلياء 

وفيه ما لا يخى إن أراد ظاهرهء وإن أراد بالطهارة خصوص الرافعة, 
وباملحدث خصوص الناقضء. وبالاستصحاب التزام نوع الحالة السابقة, 
فيرجع إلى التفصيل الثالث للأقوال وا"الحكي عنه في الختلف. حيث قال : 
إذا تيقّن عند الزوال أنه نتقض طهارة وتوصّأ عن حدث وشكٌ في السابق 
فإنّه يستصحب حاله السابق على الزوالء فإن كان في تلك الخال ستطهرا بيقن 
غن :ظيكا رقدة لاله عدو لمانا نتف تلك اليا روه .ونفضن الظيا رف القا ذه 
مشكوك فيه. فلا يزول اليقين بالشكٌ. وإن كان قبل الزوال محدثاً فهو الآن 
محدث؛ لأنّه تيقّن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم” نقضهاء والطهارة بعد نقضها 
شك ل نو !لو + 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(') «الواو» مشطوب عليها فى «ع». 

(6) لم ترد «أنّه» في «ج». «ح» و«ع». 
(غ) المختلف .5١8:١‏ 


أ 
الجالحة الساقة 
غل الالكين: 


والمناقشة فيه 





5 مواقم عصدم ع الع فصا لطاع عدوا وعم ون مط مر سيوع "كثاي اللهانة :7 اج" 

قاوادة عليه ف الذكرى!" وجامع المقاصد'" أنه جور توالى الطهارتين 
وتعاقب الحدثين فلا يتعيّن تآخّر الطهارة في الصورة الأولى والحدث فى 
الشانية. وهذا الإيراد كا ترى؛ لعدم احهال التوالي فيا فرضه. كبا نيد عليه 
في المدارك. 

نعمء أورد في المدارك!) _تبعاً للذكرى!" -: أن هذا التخصيص بخرج 
المسألة إلى اليقين. فإيراد كلامه قولاً في المسألة مما لا ينبغي. 

واسدو كس كات روعي سيره و خانية الدارك داتعا لشارح 
الدروس! الوا السالة تتصوّر على صورتين, الأول :.أ ن يكون الحدث 
انافك .و الطياوة اإزاضة كز معني والعد ١‏ قبن معي دعل القع لقان 
وقوع كل واحد منهما على اليقين فى الجملة» فالقدر المتيقّن واحد مع احتال 
الزيادة باحتال أن يكونا متّحدين أو متعدّدين, فكأئَّهم حملوا عبارته في 
المختلف 0 الصورة الأولى: وغفلوا عن أنه يلزم عل هذا أن يكون”" 
«ونقض الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول اليقين بالشكٌ» لغواً محضاً. وكذا 
قوله: «والطهارة بعد نقضها مشكوك [فيها ]!"» فانُ هاتين الكلمتين 


.38 : الذكرى‎ )١( 
.؟"91:١ (؟) جامع المقاصد‎ 

(9)و(:) المدارك .505:1١‏ 

(6) الذكرى : 18. 

(1) مشارق الشموس : ] 

(0) في الفدوين :قرا قات 1 قو ل وسية اللشاتها ل 
(8) من المصدر. 


في أحكام الوضوء / التيقّن بالحدث والشك فى الطهارة 0000 
صريحتان فى القسشك بالاستصحابء. وغير خفي أن مراده الصورة الثانية, 
واليقين اللحاصل بوقوع حدث فى الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلا 
تطنسيمة الاسستصحات» كنا لقو فكان ما كره 'قولا فى المسالة بالسبية 
إلى أحد شقوقها. فتأمّلء انتهى!". 

أقول : احتال طروٌ الضدّ على المتأخّر ودفعه باستصحاب عدمه أجنى 
عا نحن فيه؛ لأنّ الكلام في علاج الجهل بتأريخ الحدث الناقض والطهارة 
الرافعة, وبعد الحكم بتأخّر الطهارة عن الحدث في الفيووة الأول تاعئال 
وقوع حدث بعده وعدم احتاله لا دخل له فها نحن فيه. 

توضيح ذلاك: أنَا إذا فرضناء متطقراً قبل الزوال. وفرض طهارة 
رافقةروحوة انقو وكر هع رضن مديهنى. الطها ره بواحدة او اريك 
فلا يكون رافعة حتى بيقع بعده حدث ناقض. فاحتال وقوع الطهارة 
الؤاحدة و اللمهةة يقد ذالق ين فو در 

إذا حصل الحدث فكل ما يقع بعده من الأحداث لا يكون ناقضاً 
حٌ يقع بعده!" طهارة رافعة, فا حكم بتأخّر طهارة رافعة عن حدث ناقض 
ما لا بد منهء من غير فرق بين العلم ببقائها والشك فى ارتفاعها الموجب 
لإقانياابالاهعات ‏ 2" 

وكيف كان فالظاهر أن إطلاق الشكٌ هنا باعتبار أصله قبل التروّي, 


)١(‏ انتهى كلام الوحيد البهمهانى ف حاشية المدارك. حكاه عنها السيد العامل فى 
)0 ْ «دأ» و«ادبا»: 50 


فد في «ع» : « بعد». 


ده 000060 00.00060.000000600.06666666666066660666.. كتتاب الطهارة / ج ” 
كا اعت فيدية شاعة ‏ امخرور ' العبية "وروا اذ كون: لس من فيان لفك 
الذي يرجع فيه إلى القواعد.ء بل شك يرتفع بعد الالتفات, كما لو شك فى 
عدد السعي . 

© إن الغلامة تتبن قال في القواعد: ولو تيقّها متّحدين متعاقبين 
وشكٌ فى المتأخّرء فإن لم يعلم حاله قبل زماتها تطهّر, وإلا استصحبه'" انتهى . 

والمراد اتحادهما فى العدد أي استوائهباء كحدث وطهارة, أو حدثين 
وطهارتين, والمراد ب« تعاقبه|ا» وقوع الحدث منهها عقيب نوع الطهارة 
والطهارة منها عقيب نوع الحدث,. وأمّا تعاقب شخصها فغير متصوّر, 
ووقوع الها عتين لكر لاد مقف 

قيل: وإنا اعتبر الاتحاد والتعاقب؛ لأَنّه بدونها لا يطرد الأخذ بمثل 
الخالة السابقة» لآله او :واد عدد الطهازة عل ادف بوكان :قبلينا دان 2 
يكن الآن و 

أقول: اعتبار الاتحاد بمعنى عدم العلم بالتعدّد فهو الذي ذكره في 
اقل تلفي دع نه موا عن حدث ونقض طهارة!', فالخارج هو 
صورة العلم بتعدّد الطهارة الرافعة والحدث الناقض. 

واعلم أن شيخنا في الروض -بعد حكاية تفصيلي الفاضلين ‏ قال : 
والذي تحصّل لنا في المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنه إن علم التعاقب 


.27 : راجع الذكرى : 18. وروض الجنان‎ )١( 

.5١0 :١ القواعد‎ )1( 

(؟) قاله السيد العاملى رحهالله في مفتاح الكرامة .59٠ :١‏ 
() المختلف .5١8:1١‏ 


فى أحكام الوضوء / التيقّن بالحدث والشك فى الطهارة 0 
الااري إن االاتتمعاني روا ذفان كان ا يننا التجديد يل نذا يتطور 
حيث تطهّر طهارة رافعة, فكلام الحقّق مع فرض سبق الحدث أوجه؛ لضعف 
الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبرء وعدم العلم 
بتعمّبٍ الحدث'" المقتضي للإبطال إذا علم أنه كان قبلها'" محدثاً. ولا يرد أن 
بقين الحدث مكافء ليقين الطهارة؛ لأنّ الطهارة قد علم تأثيرها في رفع 
الحدث. والحدث لم يعلم تأثيره في نقض الطهارة؛ لاحتال أن يقع بعد 
الحدث الأوّل وقبل الطهارة؛ إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب فلا يزول 
المعلوم بالاحال. بل يرجع إلى اليقين بالطهارة والشك فى الحدث. وكلام 
الختلف في فرض سبق الطهارة أوجه؛ لأنّ نفي احقال التجديد يقنضي توسّط 
الحدث بين الطهارتين -إلا أن هذا القسم يرجع إلى التعاقب فلا يحتاج إلى 
استدراكه هنا ". [و]1" إن لم يتّفق له تحقّق هذه القيود. بل إنما تحقق 
الطهارة والحدث وشكٌ في المتأخّر وجب عليه الطهارة سواء علم حاله قبلها 
أم لا؛ لقيام الاحتال واشتباه الحال!, انتهى. 

ولا بخنى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناء وكذا ما فى كلامه فى 
المسالك'". مع أنه رجع أخيرأً إلى إطلاق المشمهور. ْ 1 


)01( ف المصدر زيادة : «طا». 

(") فى المصدر : « قبلها ». 

(؟) ما بين الشارحتين من كلام المؤلف قتسلرّ.. 
15 من امدق 

(6) روض الجنان : 145. 

)١(‏ المسالك :١‏ 60غ. 


2007 لاد ال ابا مه اتوم كع له وامحوة روا رقو عاجوا قروا وزوز سلاج لو قات له لها جنل وعدي اا و لوا ا ا لوا و كتاب الطهارة 27 0 


الو يقفحصسين كم إن الظاهر جريان الحكم المذكور فى مَن تيقن الجنابة والغسل وشكٌ 
الجنابة والغسل ف التاحر كرا تمدع هبق الحتى نف سالك الاق العمل دن المنرت: 
وشك ف المتاخر 0 1 1 س 0 


الطهارة. 


قال فت لى اغتسيل. توابحيا من عناة«مشكرك فنا #الواجت: ا اتوية احص 
أو المتيّن ها وللغسل» الشاك فى السايق»: انظر المنعى 16+41 


[ المسألة الثانية ]1" 


3 7 اك لالز ا لى حمطن 
( ولو تين" ترك عضو » أو جزء منه. فإن لم يِف البلل ع قبل ين .. 


المتروك ١‏ أ به وما بعده » بلا إشكال ولا خلاف محكيّ إلا عن الإسكافى7؛ 
حيث اقتصر على الاتيان به إذا كان دون سعة ا سد 3١‏ للا لك 
حديث أبى امامة عن النى ملالعيدرته. وزرارة عن أب جعفر عليداسلام, 
وابن منصور عن زيد بن على عليهاسلام» ولم يذكر أصحابنا فها حضرني من 
كتبهم في الأخبار والفتاوى شيئاً منها. نعم, ذكر الصدوق : «أَنّه سئل 
أبو ا لحسن عهسام عن الرجل يبق من وجهه _إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء. 
فقال: يجزيه ان يبله من بعض جسده»! ولا دلالة لها على نحديد الإسكانفى. 


(5)"العنوان هنا 

(0) فى الشرائع : « وكذا لو تيقن». 

(؟) حكاه عنه العلامة في الختلف :١‏ 5.7. 

(5) الفقيه ,1١ :١‏ الحديث .١7*‏ وعنه في الوسائل :١‏ 535, الباب 4*9 من أبواب 
الوضوءء الحديك الأول: 


5 2 وأفا وا ها واوا و و ود واو و و و ود و وها .ده وا وان و و ود وا فا و ها.د ها فد هد .اما ماقام 6ه كتاب الطهارة‎ 51١ 


« وإن »* تين الترك وقد #8 جف البلل * عن جميع ما قبل المتروك 
« استأنف »* الوضوء؛ لفوات الموالاة التى هى عبارة عن عدم الجفاف, 


[ المسألة الثالثة ]01 


« وإن شك في » فعل # شيء من أفعال » الوضوءء. بل مطلق 
الطهارة » الشاملة للغسل على ما صررّح به العلامة'"' وأكثر من تأحرن خرية 
كفخر الدين'" والشهيدين! والحقّق الثاني وغيرهم'", وتخيّل بعض'" تفرّد 
السيّد في الرياض'" بذلك فتعجّب منه وقال: لم أعثر على ذلك لغيره. وجعل 
منشأ توهّم التعميم إطلاق لفظ الطهارة في كلام جماعة « وهو » كما ترى. 


)١(‏ العنوان من 
(') التذكرة ١:؟١1.‏ 

(6) إيضاح الفوائد :١‏ ؟5. 

(؟) لم نعثر عليه فى كتبهما. 

)0( جامع المفاصد :١‏ /7ا7؟. 

)١(‏ لم نعثر على غيرهم. 

(!) هو صاحب الجواهر فى الجواهر ؟: 00". 
(8) الرياض ١‏ : /ال9ا؟. 


الوضوء اليا 


وكيف كانء فإن كان الشاك لا على حاله » التى كان علمها من التلدّس 
والاسهان والتلويار» ظ اق بها طن فيد انها عد 4 لو كاج متي ا ود 
الآخين» :مراعناة الترتيت» لأضالة عدم الإتيان به. وعدم ارتفاع الحدث, 
وعدم إباحة الدخول في العبادة, مضافاً إلى الإجماع الذي نقله شارح 
الدروس!" وحكي عن 2 فى شرح المفاتيح'" نقله عن جماعة, وعن 
كاشف اللثام استظهاره'", وعن المدارك نفى الخلاف فيه!». ولصحيحة 
زرارة عن 5 جعفر عليهاسلام : «إذا كنت مدا علىى وضوثك فلم تدر 
أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه“ أَنّك 
م تغسله أو قسحه. مما سمّى الله ما دمت في حال الوضوءء فإذا قت من 
الوضوء وفرغت منهء وقد" صرت فى حال أخرى فى صلاة أو فى" غيرها 
فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءاً فلا شيء 
عليك فيه؛ فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها 
عليه وعلى ظهر قدميك, فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك, 


.179 1 مشارق الشتموس‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام (مخطوط): 556. وحكاه عنه صاحب الجواهر فى الجواهر ؟: 
60 

(0) كشف اللثام :١‏ 6>, وحكاه عنه صاحب الجواهر فى الجواهر "': 505. 

501:١ المدارك‎ )8( 

(0) «فيه» من المصدر و«ع». 

(1) «قد» من المصدر و«ع». 

/7( «فى» من المصدر و<«ع». 


وامض في صلاتك. وإن تيقّنت أنّك لم تت وضوءك فأعد على ما تركت 
بقيناً حىّ تأتي على الوضوء»"". 

ويجميع ذلك يخصّص ععموم ما دل على أنّ الشكٌّ فى الشيء بعد تجاوز 
حلّه لا يلتفت إليه. مثل قوله عيادم فى صحيحة زرارة: «إذا خرجت من 
شىء ودخلت فى غيره فشكّك ليس بشيء»'", وقوله عليهالسلام : «كل ما 
كك فيد 7 مضي كا مطنة كنا اا إلى ما قيل من احتال 
اختضامن الوا الاوك مسرن تعدونا سافان الصادة, 

لكن في موئّقة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عيدسم: «قال: إذا 
فككت فى :قوع سنن الوتفوع ودكلت: ق غترء فشكف لين يكوه إنا 
الشك إذا كنت في شىء لم تجزه»". فإِنْ الظاهر عود ضمير «غيره» إلى 
«الشيء» لا الوضوء. فيعارض الصحيحة الأولى؛ وهي أخصٌ؛ لإمكان 
جل المحيدة تور سيدا مهال با زنك سكل ف النووه لا أذل امن كرية 
على وجه التباين دون العموم والخصوص ومقتضى القاعدة : الرجوع إلى 
جمو ضحي زرارة!"ا وأبي بصبر'" لولا الترجيح بالشهرة ونقل الأجماع. 


030 اسان ات رن النافنة مق ابوانن الوضوعى المديف :الول 

(؟) الوسائل 0: 581, الباب 7 من أبواب الخلل في الصلاة. الحديث الأوّل. 
ايان اا الباى ال امن رانب النضوي: الويف 

(:) قاله المحقق الخوانساري في مشارق الشموس : .١79‏ 

(6]"الوسائل 8ه 0 الباه 837 هرم أروات: الوشتوو امد 

61 “الوسائل كار الناب لاهن ادواف شود الحذمث الاذل: 

(0) الوافى 8: 459. الحديث 7537. 


ا ١‏ 
عموم أدلة 
قاعدة التحاوز 


248 حاطو الوسااد ةعمز بن د كل تون كود الوه اقرط توم 1 ا قري اككا نين الطفارة /اج ١‏ 
لكنّ الإنصاف عدم ظهور رجوع الضمير إلى «الشىء»؛ إذ لا مستند 
لقو مكدافا إل قسافة الذ دل بوشوعة الل الوضوء ؛ اذ الراة ب«الشيء» فى 
قوله: «إذا كنت في شىيء» اليه أن ييكون: قاد سردا مدا يتصوّر كون 
الشخص فيه.ء فيكون الشكٌ لا محالة فى بعض أجزائه؛ لعدم تصورّر كون 
الشخص في نفس الشىء المشكوك فى تحقّقه وإرادة كون الشخص" محل 
الممكوة شه كلت الظافن هذا , 1 
فحصّل الكلام : أن الشكَ في شيء من أفعال الوطوه لأ يلت اذا 
فكل :فق غير الررضوعم يوان الفك يفك لبه إذا كته ى, الرطوب .اشير 
متجاوز عنه. لكن تعارض منطوق الحصر فى الذيل ومفهومه باعتبارين فما 
إذا شك في غسل جزء من اليد بعد الفراغ عنهء فقتضى مفهوم الحصصر فيها 
عدم الالتفات؛ لأنه شك فى جزء من فعل قد فرغ عنه, ومقتضى منطوقها 
الأنقاك. إلى هنذا السك لالد سدق حىء من الرشوء نوهو كاين ف 
الورقوع عفر ل ندع أفا لمقدكو لك افيه 0 5 هذه من عل لفك 
5 0 من الشي. وباعتبار كونه جزءأ من الوضوء شك قبل الفراغغ من 
الغىء. ومقتضى القاعدة في مثل ذلك : العمل بالاعتبار الأوّل؛ لوجود سببه 
وهو الفراغ عن الشيء الذي شك فى بعض أجزائه. وأما اعتبار كونه جزءا 
من فعل لم يفرع غلة ,وهو الوضوة قلسن سيا 'الألغات :بل الالنفات. من 
مقتضيات نفس الشك المحكوم عليه بأصالة عدم وقوع المشكوك فيه. وعدم 
الفراغ من الفعل المشكوك فى جزئه من قبيل عدم المانع. فاجتاع الاعتبارين 
في الجزء المذكور من قبيل اجتاع المانع عن الالتفات وغير المانع عنه. 


)١(‏ فى مصححة «ب» زيادة : «فى». 


فى أحكام الوضوء / الشكٌ في أفعال الوضوء في الأثناء 0000 

هذاء ولكن تعارض دلالة الذيل على عدم الالتفات في الجزء المذكور 
مع دلالته على وجوب الالتفات بالشكٌ في فعل مستقل من أفعال الوضوء 
قبل الفراغ منه؛ لأنّه شك فى جزء من الفعل الذى يكون فيه ولم يجزه؛ لأنّ 
عدم الالتفات إلى الجزء المذكور قبل الفراغ, والالتفات إلى الشك فى الفعل 
المستقل من أفعال الوضوء قبل الفراغ. تفصيل مخالف للإجماع. والظاهر 
تقديم دلالته على الالتفات؛ لصراحته في الالتفات إلى الفعل المشكوك فيه 
قبل الفراغ؛ لأنّ مفهوم الحصر بالنسبة إلى الوضوء هو الحكم المذكور في 
صدر الموثّقة. فليس فى المفهوم عموم يشمل الشكٌ في جزءٍ من أفعال 
الوضوء بعد الفراغ من ذلك الفعل. 

وإن شئت قلت: إِنّ الوضوء امه في نظر الشارع فعل واحدء فا دام 
المكلف فيه يلتفت إلى الشكٌّ المتعلّق بفعل أو بجزء فعل منه. وليس كالصلاة 
غنازة كن أشفال متعدّدة. وهذا نظير ما يقوله جماعة'" في أفعال الصلاة التى 
أيه بلقا ون اننا ادحل فق لاخعنها ومن 1١‏ له الى كر جد 
جزء منهاء بل القراءة بقامها مثلاً فعل واحد. فإذا دخل في آخر آية من 
السورة وشك في أَوّل آية من الفاتحة فلا يعد شكّاً ل القىم يعد المكول ى 
غيره. وبعضهم'" بجعلون الفاتحة فعلاً. والسورة فعلاً آخر. 

والحاصل : أن تقييد الإمام عيدادام في الموتّقة عدم الالتفات إلى الشكٌ 
في ثنيء من الوضوء بالدخول فى غير الوضوء مفرّعاً ذلك على قاعدة الشكٌ 


)01 م تجد التصريم به في كلامهم. نعم. يظهر ذلك من تعابيرهم فى مقام القثيل لتجاوز 
الحل. انظر التذكرة ”*: الى والذكرى : "5 والمدارك 11 
(') كالحل في السرائر :١‏ 558. 


الرستبتصن 


فعل واحد 
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بعد الفراغ ينبىء عن أنّ الوضوء فعل واحد.ء لا يلغى الشكٌ فى أجزائه إل 
بعد الفراغ. نظير الأذان والإقامة والفاتحة على ما يراه بعض ١1‏ قي “سيرد 
عار القن بعد لتر نولك الريسد: ف كلقي ا سوم اوور نيد 
اجواء ال انا مقدّمة واحدة أمر بها في الشريعة بأمر واحد مثل قوله : «إذا 
مكل الرقت: رسب الور فدأتل . ْ 

ولكل هنذا الاسظتهان هن الالكبا زهو الويحية :قن اللبناق. القهنل 
الوعووه 3[ حا عنس جره ونا اسان بده اخسباصر 
الحكم به والرجوع في غيره إلى أخبار الشكٌ بعد الفراغ.. 

وفيه: أن بناء حكم الوضوء فى المونّقة على قاعدة الشكٌ بعد الفراغ 
ظاهر في أنّ الحكم في الوضوء على طبق تلك القاعدة, ولا ينطبق عليها إلا 
بملاحظة كون الوضوء فعلاً واحداً يعد الشكٌ في أجزائه شكاً فى أجزاء فعل 
واحد قبل الخروج منه. 

وبهذا يظهر أن ما تقدّم منّا -تبعاً لغير واحد!'- من كون صحيحة 
الباب!" مخصّصة للعمومات الدالّة على عدم العبرة بالشكٌ بعد الفراغ ليس 
على ما ينبغي. بل التأمّل في رواية ابن أبي يعفور'" والتتبّع في كلمات العلماء 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

0 القساتل تم متت الاي امن وات الر مويه لديف الول 

(5) الجواهر ”*: هول. 

(؛) منهم الحدّث البحرانى في الحدائق ”": ؟59, والسيد الطباطبائي في الرياض ١‏ : 
» وصاحب الجواهر فى الجواهر ؟: 500. 

(5) أي صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة 178 - 511. 


33 الرساتل م وم البانن تدعق أنوانه الوضوي» الحديت: ١‏ 


فى أحكام الوضوء / الشكٌ فى أفعال الوضوء في الأثناء م 1 
واستدلال جماعة منههم'" هنا بأصالة عدم الفعل وعدم النظر إلى تلك 
العمومات؛ يشهد: بأنّ الحكم هنا على طبق العمومات, إلا أن خصوص 
الوضوع بعاء' أجوائه الوبحظ “شيا واحذاء ويسين لهتحكهو يذل فى العسل 
من غير تردّدء بل الغسل أولى باعتبار الوحدة فيه من الوضوء؛ لأنّه حقيقة 
عبارة عن غسل جميع البدن دفعة أو تدريجاً على ترتيب خاصٌ. 

هذاء ولكنٌ الإنصاف أنه بعد البناء في أخبار الشكُ بعد الفراغ على 
ععوقيا :50 "نعل سنك كالوضوء :و افعال, الضاكة آى خين مطل كاجزاء 
الوضوء وكل آية من القراءة الواجبة ونحو ذلكء فإلحاق الغسل بالوضوء في 
الحكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تنقيح المناط وعدم 
العلم بالإجماع, يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محققة. 

اللهم إل" أن مع ظهور :تنك الفتومات. ق. اتوم لكل قعل +« أجل 
بعض القرائن المذكورة في باب الشكَ والسسهوء وعدم فهم جل الأصحاب 
هذا التعمييم. فيبق موارد الشكٌّ داخلة تحت عموم أصالة عدم الفعل كا 
قسّك به جماعة'" في هذا المقام, فقول المشهور لا يخلو عن قوّة. مع أنه 
أحوط في الجملة. 

بتي الكلام في أنّ الشرط ملحق بالجزء فى هذا الحكم أم لا؟ فإن 
الشكٌ في طهارة ماء الغسلات السابقة أو إطلاقه مثل ما بعدها أم لا؟ 
وجهان: من اختصاص الصحيحة بالأجزاء. فيبق الشروط تحت عمومات 
الشك بعد الفراع . 


)١(‏ كالسيّد العاملٍ في المدارك :١‏ 101. والسيّد الطباطبائي فى الرياض :١‏ /اا؟, 
وامحقق التراقي فى المستند ؟: 860؟. 
"دمت الجهارة النيم انقاً: 


اللحماق الغسل 
بالرضوء 


والمناقشة فيه 


هد ياءق 


الشرط بالجزء ؟ 


/قعء بوه باج روجا امو د اواو عتم لول لواو وا هجوتي" كقان: الطهارة / ج " 

ومن أنّ الظاهر كا تقدّم ‏ كشف الصحيحة عن كون الوضوء فعلاً 
واحداً. فالشكٌ فيا يتعلّق به شك قبل الفراغ. فيدخل تحت قوله: « ونا 
الشكٌ في شيء لم تجزه» ولا أقلّ من الشكٌ. 

واتنا اطيالة جة هذا انه يع لفلف قل مسف لا لقي الك 
الفموداك فال ناف اوه 

وها ابعل بن ببننه وروت ينا تمل أو يقال من اللكي بالعيقةة معد 
عكق الفررظ بحل والئيسية إل الأيال. البتفقيلة» فى شك دق أنناء 
الوضوء ‏ في أنّ ما يتوظّأ به مطلق أو مضاف فيحكم بالصحّة وثبوت حكم 
الإطلاق بالفية إن الفيلات الستقلت :له فك بن اطلذق المناح ,جعه 
التجاوز عن محلّه؛ لأنّ محل إحراز هذا الشرط ولو بحكم العادة ‏ هو 
ما قبل الشروع في الوضوء. كالشكٌ فى الطهارة الحدثية في أثناء الصلاة, 
حيث إنْه يمضي . 

وفيه 5 لا يخنى؛ لأنّ إحراز إطلاق الماء عبارة عن الغسل بالماء 
المطلق. وليس فعلاً مغايراً لذلك حىٌّ يلاحظ محلّه الشرعي أو العاديء ومنه 
يعلم منع الحكم فى مثال الشكُ في الوضوء فى أثناء الصلاة كما يشهد له 
رواية على بن جعفر عن اخيه موسى عليهاسلام: «عن رجل يكون على 
ا 1 ادهل وو اء لا؟ قال : إذا ذكر وهو فى فراذكة اضرف 
وتوضّأ وأعادها. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك»'", بناءً على أن 
المراد بالشلكٌ هو زوال اليقين بالحدث وبالوضوء'",. لا الشك في بقائه؛ 
لوجوب استصحابه حيتئذٍ إجماعاً. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 5# الباب 15 من أبواب الوضوءء الحديث ؟. 


(؟') فى دأ» و«ب» : «بالحدوث بالوضوء ». 


فى أحكام الوضوء / الشكٌ في أفعال الوضوء في الأثناء مم 0 
وكنك كان فالأفوى كنون الشرط كالمطظر كما قتال العلافة 
الطباطبائى : 
والشكٌ في الشرط نظير الشطر فكل ما فيه ففيه بجري"" 
إِنّ الحلى في السرائر” استننى من الحكم كثير الشكٌء وتبعه جماعة 
تلكا ترون ف السبيتء ايز علق الكاق لنا دوس بي اراك :"واقيا روي 
الج وكا قف اللثاء "ا غارف 4 
ويمكن الاستدلال له -مضافاً إلى لزوم ال حرج بما ورد في كثير الشك 
فى الصلاة من قوله عياسهم: «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة 
فتطيعوه!". فإِنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد. فليمضٍ أحدكم في الوهم 
ولا يكثرنٌ نقض الصلاة, فإنّه إذافعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك, ثم” قال : 
فا يريد الخبيث أن يطاع, فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»!:". 


)١(‏ الدرّة النجفية : ؟؟. 

90 السراتل و ع 

6 الغعيد الأول :فى الذكزى -6,ة»واما العبيد الثاق فلم تفتن فل .ها يدل عليه 
من كلامه. 

(؛) جامع المقاصد :١‏ 709؟. 

(0) المدارك ١‏ : لاه؟. 

(1) الفوائد العليّة في شرح الجعفرية ( مخطوط )., الورقة: .4١‏ 

(0) كشف اللثام ١‏ : /الاء ولكن لا يستفاد الاستثناء من كلامه. 

(8) كالمحقق الخوانساري في المشارق : .١15١٠‏ والشيخ البهائى فى الحبل المتين : 38. 

(1) كذا في النسخ. وفي المصدر : « فتطمعوه». 

(6"“الوسائل: 58 :755 'البات 11 تمن أبواب: اللتلل» المديف: ‏ 


كثير الة للك 


هل يعمل كثير 
الشك بالظنٌ ؟ 


من هطو 
كثير الشك ؟ 


كلا 0600 0000....00066..0606666660666606606666. كتتاب الطهارة / ج ” 

وقوله عليهاسلام: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك 
أن يذعك خا :ذلك من النيطا نع 1: ْ 

وفي صحيحة عبد الله حناسنان» بحيت ذكن لان عبد الله عليداسلاه 
رجلاً أنه عاقل ثم" قال : إل أنه يبتلى بالوضوءء, فقالعباام: «وأيّ عقل له 
وهو يطيع الشيطان ؟ قلت له: وكيف يطيع الشيطان ؟ قال: سله هذا الذي 
يأتيه. من أيّ شيء ؟ فإنّه يقول لك: من عمل الشيطان)". 

ويظهر من بعض الروايات أنه يعمل بالظنٌ؛. مثل رواية الواسطى : 
«قلت لأبى عيد اللدعوتبة ‏ جولة فد الى أغسل .وى 2 عسل >0 
فيشككى الفيطان أن لم أغسل ذراعي ويدي. قال: إذا وجدت يرد اماء 
عن اك فلا 000 1 

ويؤيّدها رفع الحرجء لكنّْ القول بها مفقود. 

والمراد ب«كثير الشكٌّ» كثير الاحتال في مقام لا يحتمله غيره. راجحاً 
كان أو ترجسوخا أو يساوي وأمًا كثير القطع وهو المعير عنه بالقطاع - 
فهو من حيث عدم احتاله الخلاف يعمل بقطعه, ولا ينفعه حكم الغير بعدم 
اعتبار قطعه؛ إذ القاطع لا يمكنه فى مقام البناء على العمل بالواقع العمل 
بخلاف معتقده. فلا يجوز لمن يريد صوم النهار وقطع ببقاء النهار أن يحكم 
عانه وغول اليل وك حيطا الكلام فى ذللةى عله. 


ذا" الؤسائل :هم 11 البآت ع هن أوافه الخلن: اديت الازل: 
5 المساائل نام -1873' الباي منادنى انوا تأيه العاذانفء الحديف الأذل: 
(0) الوسائل .##١ :١‏ الباب 15 من أبواب الوضوءء الحديث 58. 


اللسالة الرابفة | 


« ولو تيقّن 4 فعل 9 الطهارة وشك في الحدث » فهو متطهّر إجماعاً 
نضّاً وفتوى. سواء ظنٌّ ببقائها أو ظنّ بارتفاعهاء خلافاً لما يظهر من شيخنا 
البهاني في حبله المتين". حيث أناط استصحاب الطهارة على حصول الظنٌ 
الشخصي. فلو شك أو ظنّ الحدث كمن تطهّر أوّل النهار ولم يتحقّظ ولم 
يكن من عادته بقاء طهارته فى زمان طويل؛ فشك عند الغروبء فلا 
يستصحب الطهارة. 

وكأنه قتس.م. يريد بذلك أنه لو بنى على الحكم بالطهارة من باب 
الانتضحات: لاسن :بات الأخبان المخناضة» قالتاط هو حصول الطلة ثيقاء 
الحالة السابقة. لكن هذا -وإن وجّهه به شارح الدروس"- مخالف لمذهب 
القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظنٌ؛ فإِنْهم لا يعتبرون إفادة الظنٌ 
الفعلي حىق يكون حكم المستصحب الواحد كالحياة والزوجية والملكية في 


)١(‏ العنوان منًا. 
(؟) الحبل المتين : 7؟. 
(؟) مشارق الشموس : ؟5١.‏ 


لو تيقن الطهارة 
وشك فى الحدث 


العنك ف لنت 
في أثناء الطهارة 


#4 06660 0000.0.00.0.000060666666666666660666666.. كتتاب الطهارة / ج ” 
موارد الشكٌ في بقائها. مختلفاً باختلاف الموارد الشخصية, كما لا يخنى على 
من تتبّع كلمات الخاصّة والعامّة في موارد إجراء أصالة بقاء ما كان على ما 
كان . 

تم إن الشك فى الحدث كا لا يعتبر إذا وقع بعد الطهارة فكذلك إذا 
وقع في أثناء الطهارة؛ لأصالة عدمه الموجبة للرجوع إلى إطلاقات الأمر 
بافعيال الووطنب كنابا بوس اق رز لاكتضيها ب ضيظة مزاع الاق رونا هلها 
للجزئية الفعلية, إلا أن ظاهر البيان إلحاق الشكٌ في الحدث قبل الفراغ 
بالشكٌ فى أفعال الوضوء حينئذ. قال: لو شك في أثناء الطهارة فى حدث أو 
نيّة أو واجب استدرك, وبعد الفراغ لا يلتفت!", انتهى . 

ووه اناهن المقعة: الأانة بخص .ذلك بصورة الظرة بالحدت: 
والظاهر'" إرادته مطلق الاحقالء قال : مَن كان جالساً على حال الوضوء لم 
بفرغ منه فعرض له ظنٌ أنه قد أحدث ما ينقض وضوءه. أو توهم أنه قدّم 
مؤْخَّراً أو أخْر مقدّماً. وجب عليه إعادة الوضوء من أوّله؛ ليقوم من مجلسه 
وقد فرغ من وضوئه على يقِينٍ من سلامته من الفساد. فإن عرض له شك 
بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت'", انتهى . 

ويحتمله عبارة المبسوط أيضاً. قال: ومن شك ف الوضوء وهو 
جالس على حال الوضوء أعادء فإن شك في شيء من أعضاء الطهارة في 
هذه الخال اعاف خلنة :وهل ها ينده» بومق شك فيه أو فى :اش مله بعد 


(1) البيان :65 
(؟) كذا فى «أ» و«اب»ء وفى اتن النسخ : «وظاهر». 
(؟) المقنعة : 51. 


في أحكام الوضوء / تيقّن الطهارة والشك فى الحدث لل لاع 
الصعراقاد مرق الوشوئ ل لتقف اليداكان: انتو» 

وفى الوسيلة عدّ من مواضع وجوب الإعادة: الشك في الوضوء 
وهو جالس عليه وأن يظنّ الإخلال بواجب من أفعال الوضوء. وأن يظنٌ 
فعل شيء ينقض الوضوء., ثم عدٌ من مواضع عدم وجوب الإعادة : الشك 
في الوضوء بعد ما قام عنه. والشكُ في عظو د20 انف دكاء عل ان 
المراد بالشسك فى الوضوء الشك في التلبّس 7 حية اختال طرو المدث: 
وهو محتمل عبارة اللمعة. لكن الشارح فسّره بالشك في النيّة'"!, وقرّره 
على ذلك الحشون!. وهذا جار فى عبارق المبسوط والوسيلة. لكن لا بخى 
34 

وعلى أيّ حال فوجه الحكم المذكور كما استفيد من قول المفيد في 
المقنعة: ليقوم من محلسه... ال -: أنه يعتبر في الوضوء إحراز أفعاله. 
وإحراز وجودها على الوجه الصحيحء فيستأتف عند الشكٌ في الأجزاء 
والشروط كذلك, وإحراز بقاء صحّتهما إلى حين الفراغ؛ فيستانف مع الشكٌ 
في بقاء الصحّة, بل الشكٌ في بقاء صحّة الأجزاء السابقة راجع إلى الشك في 
وجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح. 

وفيه تأمّل . 


.55 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الوسيلة : ؟607. 

(6) اللمعة وشرحها (الروضة المهية) :١‏ ١7؟.‏ 

(؛) منهم المحقق جمال الدين في حاشية الروضة : 55. وانظر حواشى الطبعة الحجرية 
من الروضة المهيّة : ٠‏ (طبعة عبد الرحم ). 


م2 660662 0.0.0.00..0..06.606666606666666666066066... كتتاب الطهارة / بم " 

أمَا أوّلاً : فلآنَ الظاهر من أدلّة الشكٌ قبل الفراغ هو الشكٌ في 
الأجداء. 

ؤتانياً :أن أضالة كيح 'الحدف .حاكنة عل علق الأدلةة لأانبا عله 
الرافع والمزيل للشك فى بقاء صحّة الأجزاء اللاحقة ووجود الأجزاء 
اللاحقة على الوجه الصحيح؛ لأنّ الشكّ في الصحّة مسبّب عن الشك في 
صدور الحدث. فإذا ارتفع بالأصل فقد أحرز بها صحّة الأجزاء جميعاً. 

وهذا نظير ما لو شك قبل الفراغ في طهارة الماء الذي يتوضّأ به أو 
إباحته أو إباحة مكانه. فإنّ هذا لا يعد شكاً في أفعال الوضوء أو صحّتها 
قبل الفراع . 


[ المسألة الخامسة "١‏ 


ل ف الشغنلك 
ولو شك 9 في شيء'" من أفعال الوضوء » أو في وجوده على الوجه ف أفعالالوضوء 


الصحيح 8# بعد انصرافه » من حالة الوضوء كما في المعتبرا" والمنتبى! .2 بعد الفراغ 
فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي يتوضّأ عليها وإن فرغ من الوضوء 
-كما اعترف به في الروض"- أو من أفعال الوضوء. لكنّه بعيد عن 
لاه القابلة لقره السابقة ,واه فشر .ره كت الكناين اويا رتاه د 
المسالك" والمدارك" مدّعياً عليه سا وهو ظاهر التذكرة! 


:)١(‏ العئوان: منا: 

(؟) في الشرائع : «أو في شيء». 

(؟) المعتير .77١:1١‏ 

(4) المنتهبى ؟: .١57‏ 

(6) روض الجنان : 55. 

(1) وهو الحقّق الثاني في حاشية الشرائع (مخطوط ) : الورقة /. 
(0) المسالك :١‏ 60غ. 

(8) المدارك ١‏ : لاهة؟. 

(9) التذكرة 1١5:١‏ المسألة ؟3. 


كفاية الفراغ 


1 مالسو اح ا و و سي جاتب اليا م2 


والاكخرق ا" رواليسان "الكن اف اروس ربوك أشكل هن عله ولق تقديرا 
«لم يلتفت'" 14. وكأنّه موافق للمتن على تفسير المعتبرء والحكيّ عن 
حز ع !فا بورع التدماك فا كناك من ا لقنو 1 

وفى السرائر: لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه عن مغتسله 
وموضعه لم يعتدٌ بالشكٌ؛ لأنّه لم بخرج من حال الطهارة إلا على يقين كالا 
وليس ينقض الشك اليقين'", انتهى . 

والأقوى كفاية الفراغ في عدم الاعتناء؛ لقوله عدادلام فى ذيل موثقة 
ابن أبى يعفور: «إنما الشلكٌ في شىء لم تجزه»!“ حصير الشكٌ الملتفت إليه بما 
وقع حال الاشتغال. 

وقوله عباسدم في رواية بكير بن أعين في الرجل يشكٌ بعد ما يتوأ : 
«قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»!" فصّل بين حالة الاشتغال 
وما بعدها. 


الكوف م 

50) الساف 61 

(9) فى الشرائع : «لم يعد». 

1 السو ا 

(0) منهم الصدوق فى الفقيه :١‏ 10. ذيل الحديث 1517. واهداية (الجوامع الفقهية) : 
9 وسار في المراسس : .5٠‏ وابن حمزة في الوسيلة : 01 67. 

(1) راجع الصفحة 818. 

.1١5 :١ السرائر‎ )0( 

(8) الوسائل "٠ :١‏ الباب ”5 من أبواب الوضوء. الحديث ؟. 

(9) الوسائل 9١ :١‏ الباب 45 من أبواب الوضوءء الحديث ". 


فى أحكام الوضوء / الشكُ في أفعال الؤضوء :تعن الانضيراق م 
وقوله عيدلام: «كل شىء شك فيه ما قد مضى فامضه كا هو»'". 
وقوله عبادلام: «كل ما يمضي من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً 

فامضه كما هو»!". 
هذا كله: مشافاً إلل.عمومات. ها ذل عل غدم الالفات يالفيك ىق 

ثشىء بعد الدخول فى غيره'", فإنّ مقتضى ذلك عدم الالتفات إلى الشك في 

فعل من الوضوء بعد الدخول في فعل آخرء خرج من ذلك - بالنضٌ 
والإجماع ‏ ما إذا لم يفرغ من الوضوء فيلتفت, ولو دخل في فعلٍ آخر وبق 

الباقى. 1 
وقد يعارض الأخبار المذكورة بقوله عليادلا, في صدر الموثقة!): «إذا 

شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء»» فاعتبر 

الدخول فى غير الوضوءء وقوله عليداسلام فى ذيل الصحيحة المتقدّمة : «فإذا 

فت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حال أخرىء صلاة أو غيرها!©». 
وكا “التتواك بالسنوتها قم الم كور قل عمد اميدق ,ناعنك هنا ا 

بشهادة بعض النصوص وكثيرٍ من الفتاوى؛ من أنّ حكم الوضوء منطبقة 

على تلك العمومات إلا أنّ الشارع لاحظ الوضوء بتامه فعلاً واحداً لا يلغي 


50" الوسائل 0ق الو الات: 1 فو انواس الى لويم 

1 الوفعائل 401-17 المنات 11 تمدن انوانه الرطموه الويف او انس انه 
«كا هو». 

(007 الوشاتل “قن اا الداك: مق ابوافيه التلل. 

(4) أي موثّقة ابن أبى يعفور المتقدّمة آنفاً. 

)06( راجع الصفحة 51/8. 


مايعارض أخبار 
كنناية: القراة 


اللجلواب 
عن المعارضة 


10ؤ انج افر يواوه موس والمتنح مضه عو عو كنات الظطفارة / ج "” 
الشكٌَ فيه إلا بعد الدخول في غيره. 

ويذبٌ عن المعارضة بأنّ التصرّف في صدر الموتّقة وذيل الصحيحة 
يجعل القيد وأردا مورد الغالب اوك من العكس », وهو التصررف فى ذيل 
المونّقة وصدر الصحيحة, الظاهرين في أنّ العبرة في الالتفات بالقعوه ع 
الواكيعوة. .وا انال ذيل الموثقة بمنزلة القاعدة لصدرها فهو يتفرّع 
عليها والمدار علبهاء كما أنَّ صدر الصحيحة _وهي ال رطيّة الأولى ‏ هى 
المتكفّلة لبيان علّة الحكم. والشرطية الثانية منزلة فشن 002 
عدمهاء لا أمرٌ وجوديّ آخر كا هو المطّرد في كلّ كلام مشتمل على 

ومن هنا تقدر على إرجاع بعض عبارات القدماء -كعبارة المقنعة 
المتقدمة "١‏ إلى المتن. 

وأمّا انطباق حكم الوضوء على العمومات, فالمتيقّن من جعل الوضوء 
أمرا اند ا يعم عالق الميحسعوس بد دالشينة إل كم اليك فيل القرا 
لا مطلقاً. فكما أنّ الإخراج الحكني يقتصر فيه على المتيقّن كذلك الإخراج 
الموضوعىيء فيعمل فى غير المتيقن بالحكم العام على الموضوع المحسوس إلى 
الأصل, ا عدم الالتفات إلى الشكٌ في الشيء بعد الدخول في غيره. 

لكت هذا كله في غير الجزء الأخير. فلو شك فيه قبل الدخول في 
حال أخرى لم يعلم أنّه شاك بعد الفراغ من الوضوء, ولذلك!" يعتبر فيه 
الدخول فى غير الوضوء سواء كان حالاً أخرى أو فعلاً آخرء فاختلاف 


.818 راجع الصفحة‎ )١( 


(؟) فى («اج» و««اح»: «ولدذا». 


في أحكام الوضوء / الشكَ فى أفعال الوضوء بعد الانصراف 0 
حكم الجزء الأخير مع غيره من جهة إحراز الفراغ في الثاني بمجرّد فعل 
الجزء الأخير. بخلافه في الأوّلء فلا بد في إحراز الفراغ من الوضوء من 
الدخول في غيره. فتفصيل كاشف اللثام"" بين الجزء الأخير وغيره -كا 
اخترناه ‏ ليس قولاً ثالثاً خارقاً للإجماع المركب كما رُعم'". 

نعم, قد يدّعى عدم توقف تحقّق الفراغ من الوضوء على الدخول في 
غير ةنويل قد يتستق أن له غيل الاتسان ننسة: عيدو لآ بالوضوء كا ذكرة 
شارح الدروس"", وقد يتحقّق بأن يعتقد الفراغ في زمان ويكون فيه على 
بقين من الفراغ. كما صرّح به كاشف اللثام في مسألة مَن شك في عدد 
الطؤاف يعد الاتصعراف !1 وفيا تامل» 

أما رؤية نفسه غير متشاغلء فإن كان مع اشتغاله بفعل آخر فهو 
ما ذكرناء وإن كان بمجرّد الاعتقاد فهو الأمر الثاني وهو اعتقاد الفراغ , 
ولا ينفع بعد طروٌ الشك المزيل لذلك اليقين؛ لعدم الدليل على اعتبار هذا 
اليقين بعد زواله؛ وإن كان يظهر ذلك من جماعة, حيث يعذلون عدء 
الالتفات إلى الشكٌ إلا قبل الفراغ ‏ بوجوب تحصيل اليقين بإكال الوضوء 
وعدم الاعتناء بالشك بعد حصول هذا اليقين, كما عرفت من عبارق المقئعة 
والتعرائر. المتقد معي 181 ْ 


)١(‏ كشف اللثام ١‏ : /الا. 

(؟) زعمه صاحب الجواهر فى الجواهر ؟: 5165. 
(58) فشاوق" الشتعوسن 11 

(غ) كشف اللثام :1١‏ 598؟. 

(6) راجع الصفحة 8لا و 487. 


الأخير عن غيره 


ان فطف ام ورد روسو ل صرح قت عو ادوس ميج كعات الطهاوة / ج "” 

قالاق السرائر ديعةزها قدا بطنة:.وقال ,يفطن أضحابنا ىق كتاف 
لدم اه السى هه العادة ا ضير هللاا رن سسا ل ا اوترون إلا بعد لفراغ 
من استيفائه على الكمال. وهذا غير واضح. إلا أنه يرجع فى آخر الباب 
ويقول : إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في ثشىء من ذلكء لم يلتفت 
إليه ومضى على يقينه. وهذا القول أوضح وأمتن في الاستدلال!", 
انتهى . 

والفرق يه هنا نكاة اكلا وها ار فاه ا خدرا هن 1 ننا ل لايع لال 
في الأوّل هو ظاهر حال المكلّف. وفي الثانى عدم العبرة بالشكٌّ بعد اليقين, 
لكنّ الأوّل أولى؛ ولذا استدل به في التذكرة'" وهو الموافق أيضاً لما يستفاد 
من قوله عهاسلام: «هو حين يتوضّأً أذكر منه حين يشكٌ»©. 

وأا بجرّد الاعتقاد بيء في زمان. فليس دليلاً شرعياً عليه حقّ 
يرجع إليه عند الشك فيه وزوال الاعتقاد. 

نعم. لو تيقّن شيئاً فشك فى ارتفاعه بعد اليقين بحدوثه, فقتضى 
أخبار عدم نقض اليقين بالشكٌ!: ل ببقائه. وأين هذا مما نحن فيه ؟ 

وتخّل مول تلك القاعدة لما نحن فيه توهّم يظهر اندفاعه بالتأمّل في 
كلك الاخيار: 

نعمء يمكن الاستدلال على مراعاة الاعتقاد بما ذكرنا من أنّ ظاهر 


(10) الشبراتي 1 ١8‏ 
(؟) التذكرة ١:؟١5.‏ 
انلا الومواك نآ و لوطا لناب #اكامق انوات: الوضوةم المديف 7 


(؛) الوسائل ,.١174 :١‏ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء. 


في أحكام الوضوء / الشكٌ في أفعال الوضوء بعد الانصراف لامع 
حال المكلّف عدم الاعتقاد باستيفاء أفعال الوضوء بأسرها إلا بعد تحقق 
ذلك فى الخارج, والغفلة والجهل المركّب في الإنسان عارضان نادران _وهذا 
هو أيظاً مراط المقيد بريد :4" ققدم هق اعارة”اللققفة ع لة أن عزون الاعققاد 
دليل على المعتقد بعد زواله. 

وبالجملة. فلا دليل على مراعاة الاعتقاد السابق بعد الشك اللاحق لو 
قلبا نيا ال فلتافن سنال الفاعل م طون نا مودى ها حكاء الحل ولاخ 
عد مات رباع ني ا اجر رحد ارس مر 
تقاابرشياة:وكون الفا ,وجوعاً عن الأول: 1 

هذا كلّه. مع أنّ الدليل على اعتبار هذا الظاهر في غير مورد النصّ 
غير ظاهرء ومورد النصّ هو الشك بعد الفراغ من الوضوءء ومع الشك ف 
الجزء الأخير لم يعلم الفراغ» وإثباته بالاعتقاد به في زمان لا دليل عليه 
وإن سلّمنا كون الظاهر عدم الاعتقاد إلا بعد تحقّق المعتقد في الواقع, لكن 
لا دليل على اعتبار هذا الظهور. مع كونه ظهوراً نوعيّاً لا يبحصل معه الظْنْ 
الشخصي في جميع الموارد. 

زان أطليا الكت ادا هاجو 81 امقام من تولك خب واد معنن 
الأعلام: اغتراراً بما يقراءى من عبارة السرائر هنال" وفي باب الشكٌ في 
السجود بعد ما قام'": أَنّ عدم نقض اليقين بالشكٌ _بعنى عدم رفع اليد عن 
الاعتقاد السابق عند طروٌ الشك فى نفس ذلك المعتقد. والتردّد بين صحّة 


)١(‏ كلمة «في» 1 ترد ف «أى «ح» و«ع». 
(؟) السرائر .٠١5 :١‏ 
(9) السرائر :١‏ 567؟. 


مايوجب 


احمي اكين 
تعبّد اترك 


1707 5100000 #دفدومكتوبمي "كنات الطهارة “ره " 
ذلك الاعتقاد وفساده ‏ قاعدة معتبرة نظير قاعدة الاستصحاب التى هى 
واللاهة ا تجو وقة: يفيك في ارتفاعه بعد الحدوث. 

وكيف كأن. فلا بد في إحراز الفراغ عند الشكٌ في الجزء الأخير من 
الأتفاك ال عالة فت ةفل الرصوف فياه ا رفيا ل كنا قفن 
إذ الأفعال الغير المنافية للاشتغال بالوضوء لا يكون أمارة على الفراغ. 

نعم. لا فرق بين فوات الموالاة على تقدير التدارك وعدمه. 

وتوهّم: عدم تجاوز امحل فى الثانى. فيدخلٍ تحت منطوق 
قوله عيدلم : «إِنما الشك في شيء لم تجزه»!" مدفوع بن العبرة بالتجاوز عن 
الوضوء الفراغ" منه عرفاً. كما هو مقتضى إطلاق النصّ والفتوى لا بحرّد 
قاء :ل التدارك. 

ثم إن المتيّن من النصٌ والفتوى عدم الاعتبار بعد الفراغ عن الوضوء 
بالشكٌ في بعض أفعاله. بعنى احال تركه نسياناً فلو لم يحتمل إلا تعمّد 
الترك فالظاهر الحاقه بالأرّل. بل الظاهر عدم القول بالفصل؛ لإطلاق 
الرواية. ومنع انصرافه إلى الأوّل؛ ولأنّه الظاهر من قوله عبداللام: «هو 
ع وود ١‏ اك نه عن يك اللا لدو جلا مدر لكوي ىأل 
إذا كان أذكر فلا يخلّ بفعل, وهذه الملازمة لا تكون إلا بإبقاء احتال 


)١(‏ كذا في النسخ. والظاهر زيادة : « واللاحق». 
(6) الإسافل © التاف 15 هن آبوات الوضومء الحدريف: 1 
(9) كذا فى «ب»ء وفى سائر النسخ : « والفراغ ». 

(:) الوسائل ,5#١ :١‏ الباب 5 من أبواب الوضوءء الحديث ". 


فى أحكام الوضوء / الشكٌ في أفعال الوضوء بعد الانصراف ل 
يعد الاخلال 31 

اللهم إل أن يجعل الملازمة _بمنصرف إطلاق السؤال إلى!" صورة 
احقال النسيان لا غير بين كونه أذكر وبين عدم الإخلال كاشفاً عن 
اخفاض الوررة 

وما دفع احتال تعمّد الإخلال بأنّ إفساد الوضوء حرام فلا يحمل 
فعل المسلم عليه فهو بُقدّمتيه'" محل نظرء فالمسالة لا تخلو عن إشكال. 

وتخره ديل .واشكل هرما لو كاه عزه ١١‏ الاماذل عل قديرة 
حاصلاً لا عن قصد, كمن قطع بأنّه لم يخلّل الحائل الذي قد يمنع عن وصول 
الماء إلى البشرة وقد لا منع, إلا أنه يشكٌ في وصوله في هذا الوضوء من 
باب الاثفاق؛ فإنٌ الانصراف المقدّم فى مورد السؤال هنا موجودء مضافاً 
إلى عدم إمكان إجراء التعليل المذكور بالتقريب المتقدم فى شموله للصورة 
الا قة: 

ووه :دول اشكل منه ‏ ما لو رأى بعد الفراغ شيئاً شك في حجبه 
للبشرة؛ بحيث لا يقطع؛ لعدم! حجبه فى بعض الأوقات. 

فهذه صور ثلاث مندرجة"" ف االإشكالء وإن كان ظاهر عبارة 


)١(‏ كذا قي السخء بوي مضححة وع» كتب. فق الهامش. مايل + «ابإلفاء حال 
الاشلذل جينيت: القر ا 

ا 

0100000 

)0غ( في «ج» : «لو كان الإخلال». 

0225 


(1) كذا ف النسخ, وى «ع»: «متدرجة». 


القحك فى 
الغسل الترتيبي 


او فكفى 


3 وبا نوو ره الاي لدو لحر روعي ابا ل وين" قفا فوا | لطها رو 07ج ) 


النصّ والفتوى شاملاً لها في بادىء النظر. 

واعلم أن جماعة ممّن تأخَّر عن العلامة!" قد تبعوه في التعدض 
لحكم الشك في يعن اتعتال الغسل والتيمّم قبل الفراغ وبعده, بناءً منهم 
على اتحاد الطهارات في حكم الشكٌ, فنحن نذكر ذلك تيمّناً بمتابعتهم 
فنقول : 

اد ادب كين برا براقا إنكون اكات 

ما المرتّبء فلا إشكال فى حكم ما عدا الجزء الأخير قبل الفراغ 
ولا بعده؛ لمثل قوله عبدلم: «إنما الشك إذا كنت فى شىء لم تجزه»'". 
قو ةمامق ون سيلة تاف وطليو رك فد كانه تذكّراً فامض فيه ."١»‏ 
وخصوص قوله علهالم فى الصحيح : «فإن دخله الشكٌ وهو في صلاته 
فليمض في صلاته ولا شيء عليه»!. 

وبه يستدل على حكم الشكٌ فى الجزء الأخير إذا دخل في ما يشترط 
بالطياة اضاله اوج الندو: 

أمَا لو لم يدخل فيه فقد يشكل؛ لعدم تحقّق الفراغ من جهة عدم 
اععاف الموالاة ولذا قد نفضّل بين من اغناد الموالاة فيه .وغيره» وهو 


الأقوى. 


)01( مثل فخر الحققين فى الإيضاح ١‏ - 4#. والمحقق الثانى فى جامع المقاصد ١‏ : 
1 . 

(؟) تقدم فى الصفحة 119. 

() الوسائل ,"١ :١‏ الباب 55 من أبواب الوضوء. الحديث 1. 

(:) الوسائل :١‏ 055. الباب 4١‏ من أبواب الجنابة, الحديث ؟. 


فى أحكام الوضوء / الشكٌ فى أفعال الوضنوع معن الأنهدات ا ا 

ما مع عدم اعتياد الموالاة. فلعدم تحقّق الفراغ والتجاوز والمضئ, 
وأمّا معه فلتحقّق هذه الأمور عرفاً. كبا تقدّم في الوضوء؛ إذ لا عبرة ببقاء 
حل تدارك المشكوك شرعاً كا لو فرض تيقّن الإخلالء وإلا لاشقرط في 
الوضوء وقوع الشك بعد الجفاف. 

لكن قال في التذكرة _-بعد حكم الشك فى أعضاء الوضوء : لو كان 
الشك فى توددنين أعقاء اللسدل »انان كنان بن لكان اعاة عليه دوفن 
5255508 1 كنا يعس الاففا ل فكدلة: لاف الرفيوية تنغ الغادة 
بالانتصراف عن فعل صحيح, وإنما يصمٌ هناك لو كمل الأفعال؛ للبطلان مع 
الإخلال بالموالاة, بخلاف الغسل. وفى المرتمّس ومن عادته التواللي إشكال ؛ 
ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه!". 

أقول : إن فرض الشكٌ فيا عدا الجزء الأخير بعد الإتيان بما بعده إلى 
آخر العمل والفراغ منه فلا فرق بين الوضوء والغسل؛ لعدم مدخليّة الموالاة 
هناء بل لو بنى على اعتبار قضاء الظاهر بِأنّ الإنسان لا يدخل في الأفعال 
المتأخرة من الأمور المترتّبة إلا بعد فعل المقدّم منهاء فلا فرق بين الوضوء 
والغسلء وإن لم يبن على ذلك فلا فرق أيضاً. 

وإن فرض الشك في الجزء الأخير: فإن اعتبر في الانتقال عن المحل 
نوات تداك عر 31 لكر اك شرعاً: فينبغى أن يعتبر ذلك فها تقدم من 
حكنه في الوضوء. مع أن اعتبار اقيق لزان يعد القرا امن الوطو يما 
1 يعرف اعد كنا نهدا عليه ماقا د إل انيرا من اللو الاة اللفابعة القن 


.5١؟‎ :١ التذكرة‎ )١( 


.» كذا ف «رع»ء وفى سائر النسخ : «رحل تدارك‎ )١( 


4 لماه الجن و44 و وا يان وود لامب ور عجر سو قات الطهارة / ج ” 
يفوت بمجرّد القيام عن الوضوء والاشتغال بغيره. بل بمجرّد الفصل. وإن 4 
يشتغل بشىء», لكن صلريم كلامه إرادة الموالاة المعتبرة في صحّة الوضوء, 
وهي بالمعنى المذكور غير شرط في صحّة الوضوء اتّفاقاً على ما زعمه المصنّف!" 
ف الختلف١")‏ وغيره!". 

وإن لم يكن الأمر كذلك. فإن اعتبر فى الانتقال الانتقال عن الحل 
المتعارف المعتاد وإن لم يفت الموالاة؛ لم يكن ينبغي الإشكال منه في معتاد 
الموالاة في الغسل؛ لان الفرض اعتبار العادة في نحل الوضوءء فلا وجه 
لإهماله في الغسلء مع عموم أدلّة عدم الالتفات إلى الشكٌ بعد الفراغ 
للوضوء والغسل. 

ولأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدين فى الإيضاح' عدم الالتفات 
نحتعداة اللوالاقه نشكا بالضحيم ساق 0ا7الدال عن سكم القد 
بعد الدخول فى الصلاة. ولقضاء العادة., وما" دل على عدم اعتبار 
الشك في الشىيء بعد الخروج عنه والدخول في غيرهء وهو المتعين فى 
الأتبج لان وبين عل عا د كرو يصن ان الات اق اخروع عدن الس 
مجاوز محله المتعارف المعتاد وإن بق محل تداركه رع وقد واقق الفخر 





. كذاء وفى التعبير ما لا يخق. لان الكادب شرح للشرائع‎ )١( 
.5١٠١ :١ النختلف‎ )١( 

(9) نهاية الاحكام :١‏ 1غ. 

(؟) إيضاح الفوائد :١‏ 55. 

(5) السابق فى الصفحة 139. 

(50) كذا فق النسخ” والضوات ماقلاه اذ نوم : 


فى أحكام الوضوء / الشكٌ فى أفعال الوضوع نفد الأتضراكف ال سلوع 
عل اذللة السبيد ان ىن الألرقه1" بوهريهها!'' بوبعضن اما ل القعين !؟" بو ادق 
الثانى في جامع المقاصد!". 

وأا الأرقاسى ».فاخ اقلنا بوافوعه. ذفقة كالهيك فيه واما- فيك :بعد 
الفزاة وان فنا يسول تدرا فالدرة تارق لعز المشرل فا له يوغل 
فيه شرعاً أو عادة إلا بعد استكمال الغسل. وقد عرفت استشكال العلامة 
فيه في التذكرة مع عدم التعرّض لوجه الإشكال. 

وَاينا التيمّم» ففي التذكرة : أنه مع انّساع الوقت -إن أوجبنا الموالاة 
فيه - فكالوضوء, وإلا فكالغسل!". وفىي جامع الكاضدة اله كالوضويياة 
ويظهر الحال فيه مما ذكرنا. 


الشك فى الغسل 
الأرفستاسشي 


الشك في التيمّم 


)١(‏ استفادة الموافقة من كلامه مشكل. قال: «فلو شك فى أفعاله وهو على حاله 
فك لوطتو الخلر ال الفية بو لن ةل 1 

(') المقاصد العليّة : 7/,. 

(؟) كذاء وفي جامع المقاصد نقل في المقام ‏ كلاماً عن بعض حواشي الشهيد. لكن 
استفادة ما ذكر من كلامه المنقول مشكل أيضاً. أنظر جامع المقاصد :١‏ 5+8. 

)ع0 جامع المفاصد :١‏ /ا"ا" ”5‏ 3978؟. 

.5١؟‎ :١ التذكرة‎ )0( 

)03( جامع المفاصد ١:58؟73.‏ 


وى تحجححدرك 
الخرجين وصلى 


[ المسألة السادسة 01 


9و4 اغلم أن « متو :ترك عسل موضع التجو أو «النزل. برضل أعاة 
الصلاة. عامداً كان » في صلاته كذلك 8 أو ناسياً 4 للموضوع أو الحكم 
« أو جاهلاً #4 بالحكم لا بالموضوع؛ لكونه معذوراً هنا عند المصنّف وغيره. 
ويحتمل شموله للجهل بالموضوع ببعض أقسامه الغير الداخلة تحت إطلاق 
ما دل على معذوريّة الجاهل بالنجاسة!". ويحتمل ضعيفاً عدم معذورية 
الجاهل بهذا الموضوع الخاصٌ؛ لبعض الأخبارا". 

الا ادكه اعنام تواطع واغا الفاسو ترعمري الاعادة يوقا هد 
المفمنون و الظالعز ار" الهالذدم تيان مسألة الصلاة مع النجاسة التي 
ستجيء في أحكام النجاسات. إلا أنه احتمل بعض' كون الخلاف هنا أقل؛ 


0 العنواة هنا 

نظن الوويا نا ا ولاق النات: كط نمق ارانيد التعاساك. 

17 لقن تظزه سيك ال سل ا وزافء لق الوسنائل 07-1 الجات بكاممق اابوات 
أحكام الخلوة؛ الحديث ؟, لكنّه ظاهر في نسيان الاستنجاء كا لا يخنق. وحمله على 
فرض خروج الحدث من غير شعور 0110 

53 اناه 1 لازاه داتعت التو اهن ا ةيماظن الوا شر 11 


في أحكام الوضوء / من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلّى .... 110 
لمكان الأخبار. 

وكيف كان, فالأقوى الإعادة وقتاً وخارجاً. ويدلٌ عليه -مضافاً إلى 
بعض العمومات'" الشاملة لما نحن فيه وغيره خصوص الأخبار هناء ففي 
حسنة عمرو بن أبى نصر قال : «قلت لأبىي عبد الله عبءدلم: أبول وأتوضأء 
واليين ديجا أذكن بعد جنا املق قال عسل كر لوبواعذ 
صلاتك؛ ولا تعد وضوءك)0(". 

وف مرسلة ابن بكير : « يغسل ذكرهء ويعيد الصلاة, ولا يعيد الوضوء »!". 

وفي رواية ابن أبى مريم الأنصاري: «أنّ الحكم بن عيينة يال يوماً 
ولبيفسل ذكرة كد أ فذكرت ذلك لأى عبد اللهنو ييف فال عليه أن 
يغسل ذكرهء ويعيد صلاته, ولا يعيد وضوءه»!". 

وفي محيعة ازرار ةا ررتومابة 78 وم أغسل 00 ملكت 
فذكرت ذلك لأبى عبد اللّه. فقال: إغسل ذكرك, وأعد صلاتك»)61. 

وظاهر الأخيرين كون الأمر بالاعاذة بعد انتضاء الوقت».مضافا إل 
ماثبت في محلّه من أنّ الأصل فيا يجب إعادته أن يجب قضاؤه؛ لأن 
الإعادة لا تكون إلا مع بقاء الأمر الأوّل واشتغال الذمّة به. فإذا خرج 
الوقت فقد خرج مع اشتغال ذمّة المكلّف به. وهذا المقدار كافٍ في صدق 


الحضاتق عبان النانفيه تمن ارواته التعاتاتم لخدي ا 
50 الوعاتل اه البافه السو ابواتواقكن الوضول اميت 3 
(9) الووائل. باضه لوالاب امن اوات تواففى الرضويو الدروت *: 
81 الوكناتل تو هه البانب ارهن اوزاني تواض. الوضوب: لديف 1 
780 الوسا ال اا كه اورالباك تفن واي تزانقل الوضو الحديف 7 


الددأئة على 
وجوب الاعادة 


تيجا ةل 
على عدم 


وحجحوب الاعادة 


04 6ه وف سواجور لهل هي بر متيو زه هه 8 قا هخ ها 38 8 بماك 6 فوته بها امك وا الا له اه ايان وات و ل ل ليج كتاب الطهارة 27 7 


الفوات لغةَ وعرفاً. ولذا أطلق ف بعض الأخبار الفوت على من صلى ف 
التعاسة ناميا لكا سيجىء . 

نعم في المقام أخبار تدل على عدم وجوب الإعادة؛ ففي رواية عمرو 
أحنوخ أبي نصر : « قلت 5 عند اللّه علي السلام : : لف صليك: فذكرت أفى 1 
أغسل ذكريء فاعيد الصلاة ؟ قال : ل7)0". 

وخبر هشام بن سالم عن أب عبد الله ميسهم: «فى الرجل يتوضّأ 
ينيو ن يغسل ذكره.ء وقد بال. قال : يغسل ذكرهء ولا يعيد الصلاة»(" 

بعالا عا عر مار عرز عو أ جردا سرج 1 
رجلاً نسي أن يستنجي من الفائطظ حي صل لم يعد الضلاة»' 

وفي صحيحة على بن جعفر في من نسي الاستنجاء من الخلاء : « 
ذكر وهو في صلاته يعيد. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأ ذلك 
ولا إعادة عليه»!". 

ويعضدهما ما سيجيء من الأخبار في ناسي النجاسة في الثوب 
واللدرجكاة هق كون ينا عع قي عند وال زرط النكا فى ومع إل عمو 


كاير اطوو الك كان لا سين رضي اظر : الوسائل: 7 4ه البانية الاين 
أبواب النجاسات. الحديث الأوّل. قوله عليداللام : «وما فات وقتها فلا إعادة عليك 
ها ». 

الووافل لق النايد 1 مق ابؤاب “تاقفن الوضوي اديت 

(6) ؟الووائل 1+:؟؟ ::البات اهن آبوات. اخكاء"الخلوة» المدريت: ١‏ 

8 الرسو ات تان ان البابيه عن من ارات اككاء اللخلوة ب الجديف 1 

(6) الوسائل ابا اناك فم ارات أحكام الخلوة. الحديث 5. 


في احكاء الوضوع من ترك عسل موضغ الجر أ البول وضلى ..ب:. :/51 6 
قو لسع بردلا سياه الفاح لك سن حبيية :الطيووه: و الوزفقي و القيلة 
والاكوم و جوم نبول وقوله عرشي نه رزو فين أل المظا : 
والنسيان»!"؛ بناءَ على شموله لنفى الإعادة. كما يظهر من الحقق في المعتبر في 
مسألة ناسي العااء لك الطاهر عدم شمول الرواية لنفي الإعادة؛ لأنّ 
وعونها الس فى ١‏ ناويا نعل ايا لول اسان دل هى جيه الام 
الأؤلء غاية الأمر أنه لى يسقط بالفعل المأ" به نسياناً. وأما الاعتضاد 
بصحيحة «لا تعاد» مُبنى على اختصاص الطهور فها بالطهارة من الحدث, 
لكن يحتمل غير بعيد إرادة مطلق استعمال الطهور لرفع الحدث والخبث كا 
قا إلنه راذع فول بزو ابه رك وح للاضلاةة ١|‏ بطووري رو عزون دمن 
الامتعد ا ناته عسا ني ا" الول دلي من لسر وار كن 
تساوي الاحتالين سقط العاءٌ الخصّص بالمتّصل الحمل عن الاستدلال بها©, 
فتأئّل جدا. ظ 

فالمتّجه _بعد التكافوؤ_: الرجوع إمّا إلي إطلاق أدلة اعتبار الطهارة 
من الخبث مثل قوله : «لا صلاة إلا بطهورء وبجزيك من الاستنجاء ثلاثة 
حجار وما البول فلا بد من غسله». وغير ذلك مما دل عك, و5 


له الفعابل ان انالا الاق جو وات القراءةر لخديف 6 

0 "الوسانل 131 الات لاهن أوات ههاد الشين :لديف ار ل: 
(؟) المعتر 18١ :١‏ - 87غ. 

(8) الوشائل :3 1105ء الباي لمن أبؤايه أحكاء القلوة: الويف الأول 
(0) لم ترد «به» في «ع». 


(1) لم ترد «وجوب» فى «ب». 


المتجه بهد 


الوقت وخروجه 


إزالة النجاسة عن محل الاستنجاء'". وغيره'!" وجوباً شرطياً أو التغرّل عن 
ذلك والرجوع إلى قاعدة عدم الإجزاءء وبقاء الاشتغال بالأمر المتوجّه إلى 
المكلت في حال عدم النسيان, وعدم سقوطه بالمأنيّ به نسياناً. كلّ ذلك 5 
فرض التكافوٌ والإغماض عن ترجيح أخبار الإعادة بالأكثرية وعمل 
الأكار بوصو أذلك:. 

نعم, قد يستوجه القول بالفصل فيما نحن فيه بين بقاء الوقت 
وخروجه. كا عن المقنع'"؛ جمعاً بين ما تقدّم من أخبار الطرفين بشهادة 
بعص الأخبار, مثل مواثقة عبار عن 5 6 الله عبار «في الرجل ينسى 
أن يغسل ديزه! بالماء حىٌّ صلىء إلا أنه قد قشم بثلاثة أحجارء قال: إن 
كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة, وليعد الوضوء. وإن كان قد مضى 
وقت تلك الصلاة التي غل فقو يا وت صااتف نوما ١1‏ يفيل من 
الصلاة »!0. 

لكن الرواية مع عدم صحّتها تشتمل على ما يوهنه. مثشل الأمر 
بالإعادة مع القسّح بثلاثة أحجارء والأمر بإعادة الوضوء, وعدم إيجاب 
قضاء الصلاة مع وقوعها بلا وضوء بقرينة قوله: «وليتوضّأ لما يستقبل» 
إلا أن يراد من الوضوء والتوضي الاستنجاء بالماء. ويراد بالقسّح ما كان 


الوبتائل. :1899 النات. 5 من أبوات: أحكاء الخلوة: 

لوي تل تتاو النانه كا'من انوانت: اللخاسات: 

م المقنع : 7 ١‏ . 

(؛) كذا فى المصدرء وفي النسخ : «ذكره». 

[) لديا 08 البان تخانين ازاك اخكاء المخلرة: النديف الازل: 


في أحكام الوضوء / من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلَّى .... 549 
فاقداً لشروط الاكتفاء به!" إِمّا لتعدّي النجاسة عن الحل, وإِمّا لعدم كفاية 
الثلائة في تطهير الحل, وإمّا لغير ذلك. 

والأوجه القسّك في التفصيل برواية عل بن مهزيار الآنية'" في مسألة 
نانى النجاسة في الثوب أو البدن'". بناءً على كون ما نحن فيه من جزئيات 
تلك المسألة. 

يفن الأذكان الا هذا الفصيل: بالنسية إل «البول» 

وعن الصدوق تتس.:.! تفصيل آخر بين مخرجي البول والغائط فلم 
يوجب الإعادة من الغائط ؛ ولعلّه لرواية عمارا'!. وصحيحة على بن جعفر'" 
في الاستنجاء من الغائط . 

وكيف: كان فلا ينتغق. الاشكال فقى. الهلا يجب إغادة الوضوء لا من 
00 الغائط ؛ للأصلن وال خبار المستفيضة, ففى صحيحة على 


)١(‏ م ترد «به» فى «ع». 

(؟) راجعنا تلك المسألة -فىي أحكام النجاسات ‏ فلم: نجد القِسّك بالرواية المذكورة 
فيك والروابة فى الوسائل 7ه لامبات الباي كاسن اواب المعانداة ديك 
الوك 

(5) في «ج» و«ح» : «والبدن». 

(؟) حكاه عنه العلامة في المختلف :١‏ 514. 

(6) الفقيه .5١ :١‏ ذيل الحديث 05. 

(1) الوسائل :١‏ 555. الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة, الحديث ". 

() المصدر, الحديث ؛., والاستنجاء فيها مطلقء إلا أن يُدّعى ظهوره في تطهير مخرج 
الغائط . 


عدم وجوب 
إعادة الرضوء 
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ابن يقطين : « يغسل ذكره. ولا يعيد الوضوء»'". ومثلها صحيحة عمرو بن 
ابى نصرء. ورواية ابي مري المتقدمتين!". 

نعم» في موالقة أبي بصير: «إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك 
حقٌ صلّيت. فعليك إعادة الوضوء. وغسل ذكرك»'", وفي صحيحة سلمان 
الو ظاام عن ا مبعنار نه عور رن جل كرولا لسن ييل 3 كرو ال 
فبيل :3 قري © نيد اوضع ".وي افرهن!* أخذ :لصوو الاعيت 
أوجب الإعادة على ناسي غسل البولء بل عن ظاهر القول الحكي'" 
عن المقنع'" تعميمه للمخرجين, واعلّه للوتقة عمّار المتقدّمة في 5 
غيل لدي 


يواتن وى النابج رذ من اذاف زافق الوهووء المديف الارل. 
(؟) تقدمتا فى الصفحة 8160. 

(5) الوسائل .5١35 :١‏ الباب ١18‏ من أبواب نواقض الوضوء.ء الحديث 8. 
(؛) الوسائل :١‏ 504؛. الباب ١8‏ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 5. 
(0) كذا فى «أ». وفي سائر النسخ : « بظاهرها». 

(1) الفقيه ا 0 

(/) لم ترد «المحكي» في غير «ب». 


(8) المقنع : 737 . 


[ بعض أحكام الخلل المتردد بين الوضوءين 1" 


ولا فرغ المصيّف نتسد. من الخلل الواقع أو المتوهّم في وضوء 
بخصوصه, ذكر بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين'" في مسائل : 


الأولى 


( من جدّدا" وضومه 4 المبيح للمشروط به. سواء كان ل بنية اندب »7050 ب 
الثابت له بأصل الشرعء أم بنيّة الوجوب العارض له بنذر أو إجارة؛ # ثم أىى الرضوءيد 
صلى » بعدههما لا وذكر » بعد الصلاة 8 أنه أخل بعضو » مثلاً أو شرط 
ف من إحدى الطهارتين, فإن © قلنا بوحدة حقيقة الوضوءات الغير المجامعة 
للحدث الأكبر ولذلك « اقتصرنا على نيّة القربة 4 وم نعتبر نيّة الرفع 
والاستباحة ا فالطهارة والصلاة صحيحتان » بلا إشكالء كما يظهر من 


)١0(‏ العتوان جمنا. 
(') فى «أ» ودب »: «بين وضوءين ». 


(؟) فى الشرائع : « ومن جدد». 


.0 ناتس اسه اده ساوسو نويه امنيب .كنات الشياره 1 
المصنّف والعلامة رمهاد'" وولدها" والشهيد"" والحمّق الثاني!». وكذا إن قلنا 
برفع خصوص الجدّد عند تبين الحاجة إليه كما يراه الشي 0, مع عدم 
اقتصاره على نيّة القربة!, ووافقه على ذلك جماعة كالقاضىي”" وابنى سعيدا» 
وحمزة!" والمحقق فى المعتبر''", وقد تقدم ذلك كله فى بحث النيّة, و١١"تقدم‏ 
هناك تعجّب العامة من هذا القول. ودفع الشهيد في الذكرى له!"8, 

# وإن أوجبنا نيّة # الرفع « أو الاستباحة أعادههما * عند المصنّف وأكثر 
من تآخّر عنه""؛ لأصالة بقاء الحدث السابق على الطهارتين؛ لعدم العلم 


0 1637و الندكو 1 117 

(0) الإيضاح :١‏ ؟5. 

(؟) لم نستفد الظهور من كلامه, انظر الدروس ١‏ : 15. والبيان : 07, والذكرى : 11. 

10 جام المقاسد 41 الاو 

.50 :١ المسسوط‎ )6( 

50 المسوطظ 1-5 

7 حموافر 'الققهة عت المهدت افق .فق الأول -يضحه الصلاة فى فرضن 
المسألة. وفى الثانى بلزوم نيّة الرفع والاستباحة. 

(8) الجامع للشرائع : 0" و /ا3. 

50 <الوسيلة ؟ 6519:6355 

(15 امسر حا ااا ا 

.» فى «ع»: «وقد تقدم‎ )١١( 

(؟1) تقدم في الصفحة 807, لكن صترّح هناك بِأنّ الشهيد انتصر لقول الشيخ في «غاية 
المراد» لا «الذكرى» كما ذكره هناء فراجع . 

)١16(‏ مثل العلامة في المنتبى ؟ : ,.١50‏ والتذكرة :١‏ +١5؟,‏ وفخر الحقّقين في الاريضاح 
:١‏ *41. والمحقق الثانى فى جامع المقاصد .51١٠  '195:١‏ 


فى أحكام الوضوء / بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين سا6 
بارتفاعه؛ لاحتال الاخلال من الأولىء. وهنا وجه لعدم الإعادة أوفق 
القواعن وى عيقة لفل بوالطيارةه 1 التق التساال يصو ناد 
فه الأفكال 5 حلّه. والعلم الإجمالي بالإخلال والشكٌ في مورده غير مانع 
عن جريان قاعدة الشكٌ بعد الفراغ كرا احتمله في الذكرى'" لألّه تقبيد 
للنصٌ والفتوى من غير دليل. 

ويد العلم الإاجمالى بالإخلال لو أثّر لأثّر فها علم إجمالاً بالإخلال 
قل عر فاق كوف ته ااال الو اجنة او لمتحت 5 !ارده المتووك 
بين غسل الهنى وبين المضمضة أو تيقّن ترك لمعة لا يدري أَنْها من الغسلة 
الواجبة أو المستحيّة أو اغتسل غسلاً للجنابة وغسلاً للجمعة:» ثم ذكر 
الإخلال بعضو من أحدهماء إلى غير ذلك من موارد العلم الإجمالي بالترك, 
ودؤوام لوو لك بين ما يجب تداركه وبين ما لا يجب. 

ومن هذا القبيل: تردد المتروك فى الصلاة بين الركوع والقنوت 
أو القراءة وشبه ذلك, مع أنه لو سلّم قدح بحرّد العلم الإجمالي في قاعدة 
الشك بعد الفراغ لم يقتض ذلك وجوب إعادة الصلاة؛ إذ الشك بالنسبة إليها 
غير بجامع مع العلم الإجالي, غاية الأمر وجوب الطهارة للصلوات 
المستقبلة. فهو كمن شكٌ بعد الصلاة في أنه تطهّر لها من الحدث السابق 
أم لاء وقد أفتى جماعة بعدم الالتفات إليه". 


00" الذكرق 14م قولةسترية » نوات لآن عاذ اماد بتدارك اقلق الأول 

(1") لم نظفر على من تعرّض للمسألة بالمخصوص, نعم. يستفاد ذلك من كلام كاشف 
الفا وزو رواقين اورنة كلانه مذاعب: الدراهر .والنس وشيم ا كار قن الفط ب 1 
والمواش: د ووم 


تسيو تردد 
ف ترك ٠.‏ 

من طهارة يحزية 
أو غير يحزية 
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ويدل عليه : رواية على بن جعفر المتقدّمة فى الشك فى الشرط فى 
الأثناء 0١‏ وإن خالف فيه بعض ككاشف اللثام فى مسألة: من شك ا 
الطواف فى أنه تطهّر أم ل0". حيث استوجه في مقابل العلامة وغيره 
الالتفات إلى الشكٌ؛ نظراً إلى اختصاص الشكٌ بعد الفراغ بالأفعال دون 
الشروط. ولعلّه فتى:. جعل حكئهم بالالتفات في باب الطهارة شاهداً على 
عدم عموم إطلاقاتهم للشروط, لكنّه معارض بقوطم فى باب الطواف. 

ثم إِنْه قد حكى في الذكرى ما استوجهناه عن السيّد ابن طاوس قتسىد., 
فقال: خرّج ابن طاوس وجهاً ف ترك عضو متردد بين طهارة محزية وغير 
بحزية أنه لا التفات فيه؛ لاندراجه تحت الشكٌ فى الوضوء بعد الفراغ. وهو 
متّجه؛ إل أن يقال : اليقين حاصل هنا بالترك وإن كان شاكاً فى موضعه. 
بخلاف الشكٌ بعد الفراغ فإِنّه لا يقين فيه بوجهء واللّه الموقق!". 

أقول : ما استدركه فتس.د. تقيبد للنصٌ من غير دليلء فإنّ من شك بعد 
فراغه في أنه غسل يده أم لا قد يكون متيقّناً أنه على تقدير غسلها ترك 
له دينه أو دنياه. وهو غير قادح في حكم الشكٌ بعد الفراغ 
قطعاً. واللّه العالم. ْ 


)١(‏ الوسائل :١‏ #8 الباب 45 من أبواب الوضوءء الحديث "'. وتقدّم في الصفحة 
20 

(؟) كشف اللثام 111 

.٠٠١ : الذكرى‎ )6( 


فى أحكام الوضوء / بعض أخكام الخلل المتردّد بين الوضوءين .0 000 
[ المسألة الثانية ] 


9 و» الثانية: أنه « لو صلّ بكلا" من الطهارتين صلاة 4 أو أزيد 
( أعاد » ما صلاه بالطهارة 9« الأولى 4 ؛ لأصالة بقاء حدثه. دون ما صلاه 
بالثانية؛ لصحّة ما صلاه بها على كل تقديرء 9 بناءً على » القول 9 الأول > 
وهو الاقتصار على نيّة القربة أو كفاية الجدّد. وأمّا على القول الآخر فيجب 
إعادتها أيضا؛ لأنّ أصالة بقاء الحدث بعد الوضوء الأوّل سليمة عن الرافع. 

والمراد بالإعادة في كلامهم أعمّ من القضاء؛ لأنّ الموجب للفعل في 
لوقف وهو أهنا شين امدقت توصي اللضاف انول ا مكلك فيد كه 
دذا اللسلء و جدلا سح حذل يكيو لبون سردن على «يبزب القاياة 
على من وجب عليه'", ولا يحتاج إلى دعوى صدق موضوع الفوات هنا 
حق يسلم تارة؛ لإثباتها بالآصلء ويمنع اخرى؛ بمنع إثبات الاصل له. 

وربما يصعب إثبات القضاء على من وجب عليه الطهارة لأجل شكه 
ف المتأخّر من الحدث والطهارة المتيقّنين, فلم يتطهر لنسيان وصلى وم 0 
الابعة الوؤفكه إذ لنى .هنا اسحاب عدف حى عكر سن اجلة ياه 
صل بغير طهور وإنما وجب الاعادة في الوقت؛ لأنّ الشف في الشرط شك 
في المشروط, فلا يحصل يقين البراءة إلا بالطهارة. 


)١(‏ في الشرائع : « بكل واحدةٍ منهما». 
(') كدا ف «ج» و(احكء وفى ردأ» و«دب» : «القضاء عليه». وفى (رع»: «القضاء 
عليه على من عليه ». 


روسل بك 


من الطهارتين 


0-١‏ جبخقة اواو يو ب اورجه" نهد يو يها سه ريو لقم أو للد قا فوا بق له انون وت بها لود و أن 4 خا لل ا كتاب الطهارة /ج ؟ 

وإذا كان القضاء بفرض جديد ولو كان عموم «اقض ما فات)١"‏ مع 
عد انخرا د النواك» فالاضل التراءة رمن دحوت التشاء. 

لكن يمكن أن يقال: الأصل عدم الاتيان بالفعل على وجهه. وأنّ 
مرا بالقواك ىال :و التعوس مها ينه :الك لو فى هدم مدان النواث 
فها نحن فيه. وقد استفيد من ملاحظة الأخبار نعل القضاء جراد أن بحرز 
ولق بالأعدا هدده التتنان الفلاة الراقمنة عمد | وعد را ببو اذا كان 
الأصل فيمن شك بعد الوقت في أنّه صلى في الوقت أم لا هو وجوب 
القضاءء وما عدل عنه للنضّ المعلّل له بأنّه قد دخلحائل» يعنى أنه قذ 

إن هذا كله عل طريقة: المشوور هن الأعقاء عالفك الكون» أن 
فلن هنا المعويحيقا انها السيّد المتقدّم والشهيد فتس.:ء'" فليس عليه إعادة. 
خصوضا لوقك بوم خروج الرقت ».وقد قؤاه فى النابى. فى هتف المسالة 
الناقة يع أن العمان المنتيوى 4ق المسالة الأول عبات اكفيادق الساتيت: 
فقال _بعد بيان الحكم المشهور : وعندي في هذا شكٌء وهو أَنْه قد تيقّن 
الطهارة وشكٌ في بعض أعضائها بعد الانصراف؛ لأنّ الشكٌ في إلحاق 
الروك تالبق تيا“ هو الفيك “ق فرك احد الأعضاء الزاجنة فلا 


30" لاعن بده ورروف كان للف المداكرويوز العم تشهون عفن [اأرو ا بالكةد كاز 
الوسنافل ةا الباق من أبرات فشاك :الصلوات»: 

9 الويهاقا ا توه البانيه حتفن ابوامه الموا قت 

يه راجع الصفحة .6١85‏ 

(:) كذا فى النسخ. وفي المصدر : «الترك». 

(4) كذا في النسخ. وفى المصدر : « بالمعين منهما ». 


فى أحكام الوضوء / بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين لاء6 
يلتفت إليهء وهو قويٌ"'", انتهى . 

وفى قوله فتس.ز.: شك في الك عه الا عضاء الواحية بد كوك اليد 
حاكياً عن السيّد ابن طاوس : ترك عضو تردّد بين طهارة محزية وغير 
رنة بإسازة إل أن مطلق العتلى الاحبال وترذة المتبرولك يق اشنيتين 
لا يوجب عدم جريان حكم الشكٌ بعد الفراغ؛ لأنّ هذا الشكٌ بالنسبة إلى 
فا الا يتن فل القنك :فية تكوب الندارك نفيك خالٍ عن العلم الإجمالي, 
5 متلناسسابنا يذه المتزوك ريق واحن. وامستخيت :أو بين قعل .يمظن بن 
الوضوء وفعل اجنو وكذا تردد المتروك فى الصلاة بين ما يجب تداركه 
ومالك به نا القام عوذه التزوك,ق الوضنوة أو الصلافيق ارين حت 


تدارك كل منهما على تقدير فواته. فاندفع بذلك ما يقال فى ردّه: إِنّ الشبهة: 


هنا من قبيل الشيهة المحصورة التى لا يجري الأصل فى أحدهما'". 

توضيح الاندفاع: أن الحكم في الشبهة الحصورة فيما إذا دار بين 
ما تنجّر التكليف بالاجتناب عنه وبين مالم يتنجّز جاز إجراء الأصل ‏ 
كما أوضحنا ذلك فى الشبهة المحصورة". 


[ المسألة الثالثة ] 
« و» الثالثة: أنه « لو» صلى صلاتين بطهارتين. ث” تيمّن أن 


1206 7 المنتبى‎ (١ 
قاله فى الجواهر ؟: 9/ا"؟.‎ )" 
كال انظ لاتق الأ ضر زه.8 1 الففينف النالق.‎ 


اويل لين 
بطهارتين وتيمن 


لو اخختلف 
الصلاتان عدداً 


0 لز [زؤزؤز ز ز 1 1111111 ...... كتاب الطهارة / ج ” 
9 أحدث عقيب واحدةّا" منهما 4 تعارض أصالة بقاء الطهارة الأولى لصلاتها 
وأصالة بقاء الثانية ا و'"أعاد الصلاتين إن" اختلفتا') عدداً » بلا خلاف 
ظاهر اماد .متيم .هذا ون اخعلنوا: فى كه ما يكون هذا مق أفراذم بهد 
تيقّن الطهارة والحدث وشكٌ في المتأَخَّر مع كونه متطهّراً قبلهاء فينبغى ابتناء 
الحكم على الأقوال في تلك المسألة. ويكفى فى َرَها الطهارة الثانية على 
إشكال. ووجه الجمع : عدم تيقّن البراءة إلا به. 

ومقتضى إطلاقهم: عدم الفرق بين اثفاقها في القضاء والآداء 
واختلافههما وإن كان ربما يتخيّل مع الاختلاف الاقتصار. على إعادة الثانية؛ 
لأخبالة :جتنا الأمر سدم .وقاعدة: عدم الالتقالك: إن الفتلت ف الأ وان بعد 
خروج وقتها. 

وأمَا الخدشة في الحكم مطلقاً؛ لعدم الدليل على وجوب تدارك 
الزائعيه الوافعى صق عنيه المميع مق ببانيد القانة: ان لم الفتقى 
لوجوبهء إلا أنّ اليقين بالاتيان به غير ممكن؛ لأنّ من جملة ما يعتبر فيه نيّة 
الوجه المتعذّرة في المقام للجهل بالواجب الواقعي. فقد ذكرنا فساد ذلك 
خضوها الوعه الأكى قله 

ويرشد إلى ما ذكرنا: التعليل فى الرواية الواردة في مَن عليه فائتة 


.» فى الشرائع : « عقيب طهارة‎ )١( 

(؟) فى الشرائع : « ولم. يعلمها بعينها أعاد...». 

()“كذاءق الشرائع و«أ» و«ب». وفىي «ج». «ح» و«ع»: «إذا». 
(؛) كذا فى المصدر وفى «ب». وفي سائر النسخ : «اختلفا». 


(6) كذا ف النسخ . 


فى أحكام الوضوء / بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين .0 وءه 
1 ميق اتسين بو كتغل تللارقة ماوا 101 وعم لفن قن المقاء 
بالمكم الذكور لوجع قزل ود بوبحوي انميق الضلافن إلى التوريت غلم 
نمجاسة أحدههما؛ معِثلاً بعدم القكدّن من قصد الوجه. بل أفتى بالصلاة 
غاري 0 

« وإن لم يختلفا عدداً) » وإن اختلفا فى الجهر والإخفات # فصلاة 
واعناة توق ا عاق اقم »: عل الشنيورة لا ميقا من يكن الروايات 
من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة وإن خالفتها في الجهر والاخفات, 
يفي عرقوطة اللسيد وميه إل أي عبد الأدبي يجني لباقي الباني: 
في مّن نسى صلاة من صلاة يومه. ولم يدرٍ أيّ صلاةٍ هي ؟ قال: « يصلى 
ثلاثاً 558 وركغتين. فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد 597 
واف كالنق. لبرت أو القداة تقد ها 0لا 

ومثلها مرسلة على بن أسباط'”, بحذف التعليل؛ ولأجله يضعّف 
النعدلال جناروا و سوقم ون علدو سل مم الناطظ وم نكا ند 
ا الل لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لإحدى صلواته الخمس'"؛ 


50 الوسائل. قاع قات النانية لايق رابع قا القتلوانتم اريت 1 

8 السرائر 625 

.١186 :١ السرائر‎ )5( 

|؟) فى الشرائع بدل «وإن لم يختلفا عدداً» : «وإلا». 

0 اغاسى :556 الحدوف: 1 وعد ف الوسائل 6 البات ١١‏ من واب 
قضاء الصلوات. الحديث ؟. 

الوم ال ما قال اناه هق ابوامد فقا املو كي اتسيف اتدل 


'/) السرائر :١‏ 976؟. 


إن لم يختلفا عدداً 


" مد نه حور مق اوه وف فتحمق ها جو وال قاع اليم ممع و عه مامه ململ تح سكو بوك1 وار أن وام له أن كتاب الطهارة / ج‎ 06٠ 


اقتصاراً على مورد النصّ. 

وذيل رواية البرقي وإن كان يظهر منه مناط الحكم, إلآ أنّ دلالته على 
الال يول يساق الا حلة يعن موود ل" تاق قن لصون لجال ارده 
تقريباً للحكم في هذا المورد لا تعليلاً حقيقياً أو بياناً لحكم الشارع بالاكتفاء 
بالنلاث على كل تقديرء ولعلّ الشهرة بين المتأخّرين يجبر قصور الدلالة وإن 
لم .يكن كالشهرة بين القدماء جابرة للسند. 

ولأجل ما ذكرنا من قصور الروايتين عن إفادة الحكم فيا نحن فيه 
-مع مخالفته لأصالة عدم إلغاء الجهر والإخفات عند التردّد ‏ أفتى الشيخ”" 
والقاضي!" والحلبي'" وابن زهرة! والحلي'" وابن سعيد!" على ما حكي 
عنهم بعدم كفاية الواحدة المرددة وإن اكنق من عدا ال حلبى منهم !"ا بالتلاث 
انان الواحدواسن المتمين» لكان الروابقيت: 

م الاكتفاء بالواحدة المردّدة”” هل هي رخصة أو عزيمة؟ وجهان. 


)010( انر المشقيط 41 

الله مجو اهن الل ا 

(9) الكانى فى الفقه: .١6١‏ 

(8) الغنية : 19. 

(0) السرائر :١‏ 0/,؟'. حيث صرح بلزوم الاقتصار على مورد الإجماع. وهو من فاتته 
صلاة من الخمس. 

)1 ا جامع للشرائع :. 77. 

(0) المسوط :١‏ 7؟١.‏ المهزب ١51:١‏ ., السرائر :١‏ 06؟. الجامع للشرائع : 85 
وأمّا ابن زهرة فلم نجد فى الغنية فتواه بالاكتفاء بالثلاث؛ فراجع. 


(6) كذا ف دأ» ««رب» و«جكتء وى رح» و«ع»: «المترددة». 


فى أحكام الوضوء / بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين له 
أقواهما : الأَّرّل؛ لأدلة الاحتياط بعد ورود الأمر بالثلاث في الرواية مورد 
توهّم تعيّن الخمس, ولظهور التعليل في أن الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول 
المقصود به وهو يحصل بالمتعدّد؛ بل بطريق أولى كما في الذكرى'". 

« وكذا » يكتفى بواحدة مردّدة بين متعدّد متوافق العدد # لو صلى 
بطهارة © رافعة 9( ثم أحدث وجدّد # لرفعه # طهارة نم صلى » بها # أخرى 
فذكر أَنّهِ أخل بعضوا" من إحدى الطهارتين *. 

« ولو صلى الخمس بطهارات حمس ثم تيقّن'" أنه أحدث عقيب إحدى 
الطهارات أعاد » بناءً على ما تقدّم من الاكتفاء بالواحدة عن فى الذمّة 
« ثلاث فرائض. ثلاثاً » للمغرب. # واثنين #8 للصبح. « وأربعاً * لا في 
الذقة عرن الباعيات التلاف: 

« وقيل * كما عن الجاعة المتقدّمة إلبهم الإشارة #8 يعيد خحمساً 0#, 
وهذا'*' أوفق بالاحتياط. # و» إن كان 8 الأوّل أشبه * بظاهر الروايتين 


وللعلافة :فى القو اعم مدق عض فروهدة كناب الغا فى القن 


.55 : الذكرى‎ )١( 
0ق الشرائم + زاوذ كن أله أخل ببواحن)»:‎ 

(؟) في الشرائع : « بخمس طهارات وتيقّن». 

1١‏ اق تقد عن المو لفن امثنو رت استثناء الحلبىي فقط ممّن اكتق بالثلاث لناسى الواحدة 


من الخنمس . وعلقنا على كلامه هناك بأنّا لم نجد فى الغنية أيضاً الاكتفاء بالثلاث فى 


المسالة المذكورة. راجع الصفحة السابقة. 
)6( ف (رع»: «وهده». 


لو صلى بطهارة 
ثم أحدث وتطهر 
ثم صلى فذكر 
اللا في 
إحدىالطهارتين 


لو صلى الخنسس 
بطهارات حمس 
ثم تيقّن بالحدث 


01 660600602 00000000000060666660666666666666.. كتتاب الطهارة / ج ” 
عبارة مشكلة اختّلف فى معناهاء حىٌ أنه صنّف بعضهم في ذلك رسالة'". 
فال حالعة تولشوابييك ف ,تعيدالة لين عار انق كمس طهاراكاية واو كان 
الإخلال بالطهارتين'" أعاد أربعاً. صبحاً. ومغرباً, ورباعياً مرّتين, والمسافر 
يجتزيء بالتنائيتين والمغرب بينههاء والأقرب جواز إطلاق النيّة والتعيين, 
فيأق بثالثة. ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاءء. فيطلق الباقيتين, 
مراعياً للترتيب, وله إطلاق الثنائي فيكتي بالمرّتين!" انتهى . 

ولعل بملاحظة كلامه فى سائر كتبه فى هذا المقام مدخلاً في حل هذه 
العبارة, والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء. ظ 

نسأل الله التوفيق لما يحبٌّ ويرضى. بمحمّد وآله الطاهرين صلوات 
الله عليهم أجمعين, ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


() الرسالة للشيخ الجا قّسسرء. وقد أوردها السيّد العاملى قدسسم. في مفتاح الكرامة 
.5٠٠١ 7 "55:5١‏ 
(؟) من المصدر ومصححة «ج». 


.5١١ :١ القواعد‎ 9 


فقيد؟ الذ ايه والتدوتت 


)١(‏ كذا فى الشرائع, وى «رجح»ء «ح» و«ع»: «كتاب الغسل »., وم يرد هذا 


الموضوع ف نسختى رأ» و«دب»., والظاهر ند نما وقف عليه النشاخ فما بعد 
امقر يبكتاب الطهارة . 





[ الأغسال الواجبة ] 


ل« أمَا الواجب 4 ف8 سنّة!" أغسال » لكل واحد فاسب في 
وليس الغسل كالوضوء حقيقة واحدة في اصسيانهة وهي : « غسل الجنابة, و الأغسال الواجبة 
غسل # الحيض, و » غسل # الاستحاضة التي تثقب الكرسف. و »# غسل 
« النفاس. و »* غسل 9 مسّ الأموات من الناس بعد بردهم وقبل تغسيلهه'" » 
على المشهورء كبا سيأتقى. ا وغسل الأموات ». 
والحصر فيها مشهورء وزيد علبها اعتميال ا يأتى ف الأغسال 
دو 
« وبيان ذلك » كله « في خمسة فصول »* بتضمّن أخيرها بغسل 
اميك (4). 


.»... في الشرائع : «فالواجب سئّة‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ. وفي «ع» : «أضيف إليه ظ ». 
الاق القراقي اوقل مسليم اويعة رده ا 
]اكدارق لسع 


الفصل « الأوّل » 
« في الجنابة » 


[الجنابة ] بفتح الجيم؛ كما في الروضة'", وهي لغة : البعدء ويطلق على 
المنى كما في القاموس'". وهي كثيرة فى الأخبار'", وفى الاصطلاح : البعد 
ا لخاصء. قال في السرائر _بعد تفسيرها بالبعد_: وهى في الشريعة كذلك؛ 
لبعده عن أحكام الطاهرين!. ونحوه فى المعتبر!". 

لكن في الروض: أنَّها شرعاً ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين 
بن غبيوية لقف او لول" المى الاوروطةا كان السبيد ها قعل السشطن 
لأخن الامرية: :وهذا :المفك هن المناسب لعل المقاة من الاهذاث الوحة 


.5187 :١ الروضة اللهية‎ )١( 
مادة : « جنب».‎ 6 : ١ (؟) القاموس المحيط‎ 


ااظر الرعيائل 31 القاف تنه اذاتت اننا تهبن الج النافه نو نا 


المديفة تالوم السوع #اكنتر البايه :3مس ابزانه التسانناتى ايديف 0 
(؛) السرائر .١١64 :١‏ باختلافٍ في التعبير. 
(6) المعتر ١‏ : لا9ا١.‏ 
(1) روض الجنان : /ا2. 


8م01 6660660 000.000000..00.600060666666066666666. كتتاب الطهارة / جج " 
للغسل. كغيره مما يوجب الغسل أو الوضوء. فالمراد من رفعها رفع أثرها 
وهو :امف ا لشن مد المنانة كاتس ,ولد اق الشماء: 
وأمّا دعوى نقل اللفظ شرعاً إلى الحالة المترتّبة على الأمرين وهى 
المخالية الماففة عن انون طصرصة قل يكبل الا صوق بات 
ما علم فيه استعمال اللفظ في هذا المىء إلا أن حمل عليه التبوي : « تحت 
كل اشعره سيها بق ال الغو رونا رناسية فول إن سيب الجدا بدا مران: 
«إو» ينحصر 9«إ النظر » فيها ا فى * ثلاثة متضمّنة لبيان 
السبب * لا ا والحكم * المقرتئب عليها # والغسل » الواجب عقيبها. 


.51٠6١9و‎ 511٠٠0 كنز العال 9: 583 الحديث‎ )١( 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الانزال ل 00 
[ سبب الجنابة ] 
« أمّا سبب الجنابة, فأمران »* : 


[[الإنزال ] 
1 5 | لازال 
أاحدها: 8 الإنزال » للمنىي. بلا خلافء ولعل الإجباع عليه إل إن اه 
لاخر سي عن قن فو ين لعزا اللرو ليوو اناه اللي امي 00007 
ووككازووا ناك 3 عه ووب لقيال جل رات 131 اولك ١١‏ سيدا نه 
بما يتعيّن العمل به(". محمولة لأجل ذلك على وجوه أقربها: حمل إنكار 
وجوب الغسل على صدوره لدفع'" مفسدة هي أعظم من ترك الغسل في 
نادر من الأوقات لنادرٍ من النسوان, وقد علمها الإمام عياسام بالنسبة إلى 
بعض موارد السؤال دون بعض. 
والحاصل: أنّ كتان الحقّ كما يجوز بل يجب لأجل التقيّة. فكذلك 
يجوز لغيرها من المصالح. مثل وصول الحكم إلى من يجعله وسيلة 


(5): الوسنائل: 645 لان السات: لافخ: آيواب المقابة: التحافيق عرات ام تم 
و 

90 الوشيائل 3 97نم الحاف شمن انواقي الها بقع "لخاد اال ل ا 
راعافيه حرق في نفس الباب . 

(5 في «ح» و«ج»: «ولدفع». 


,0 فوب نطوم مف فق دع انه أل رقع العو العم نا حم دن ا قاف الطيانة 7خ" 
لارتكاب مفاسد هي أعظم من البقاء على الجنابة» وقد أمرواعليمانلم 
-في بعض الروايات_العالم بهذا الحكم بكتانه من النساء إذا علم أو ظر 
ترنّب المفسدة على الإظهار لا مطلقاً. ففى صحيحة أديم بن الح : قال : 
امالك اننا عن المع فحن المرا: 5 في منامها ما يرى الرجل فى 
منامه. عليها الغسل ؟ قال : نعم ولا تحدّثوهنٌ فِيتّخذنُه علة... الخير "!5 
فإنّ كتان الحقّ مع كونه محرّماً قد يجب؛ لترتّب المفسدة عليه. وهي جعل 
دعوى الاحتلام وسيلة للفجور. 

ويمكن حمل تلك الأخبار على التقيّة؛ لأن مضمونها محكىّ عن بعض 
العائة © 

وفي مرسلة نوح بن شعيب: «هل على المرأة غسل إذا لم يأتها 
زوجها؟ قال عليهاللام: وأيّكم يرحى أن يرى ويصبر على ذلك. أن يرى 
اكنه أن احتف أو لوقيف أو اده اى عه قراشه قات فين فترل: 
ما لكِ ؟ فتقول : قد احتلمتء وليس طا بعل, ثم قال: ليس علمنّ في ذلك 
غسل, فقد وضع الله ذلك عليكم فقال: (وَإِنْ كَل جُنّباً َاطَهَوُوا) ولم يقل 
طهر ... الخبر (00)14, 


)١(‏ كذا في النسخ. والظاهر زيادة «الخبر»؛ لأنّ الحديث مذكور بتامه. 

(0) الوسائل ١‏ : “#اا4. الباب 7 من أبواب الجنابة. الحديث ؟١.‏ 

(؟) هو النخعي. أنظر نيل الأوطار :١‏ 515: آخر باب الغسل من المي 

(؛) كذا في النسخ, والظاهر زيادة «الخبر»؛ لأنّ الحديث مذكور بقامه. 

(0) الوسائل :١‏ هلا. الباب 7 من أبواب الجنابة. الحديث 5". والاية من سورة 


.١ : المائدة‎ 


الجنابية / سبب الجنابة ‏ الإنزال 9 

والحاصل : أنّ كتان الحكم المذكور لدفع مفسدة مترثبة على اطلاع 
بعض العامّة بذلك الحكم أو بعض العواءُ. 

ثم" إن مقتضى إطلاق العبارة كغيرها من العبائر : عدم الفرق في مخرج 
الى بين المسلناة. .حرم روا لد لبون كلدت التصغرى وذ عدوا قد 
وأطلقوا عتناء بوظير من الحندائق اله الأعهر :إل أن ظاض العلامة .فى 
القواعد ومن تأخّر عنه : كونه كالحدث الأصغرء قال فى القواعد: لو خرج 
الو هون كقنيةاف القتلي فالاقريي اعبار االاعفيناة ,ويه" «انتبى: 
واستقربه ولده ف الريضاح'". 

وفي البيان: لو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار 
المعاودة وعدمها!, أنتهى . 

وفى جامع المقاصد : لو خرج المنى من ثقبة في الصلب أو فى الإحليل 
أو 6 خصية, فالفتوى على اعتبار الاعتياد وعدمهء اما لو خرج من غبر 
الف فاعفان :ولف الافعاده جف ا ركوق اقطريها اوداز امي : 

وقكد ادن :.والقييتت الناقان ‏ وعداحيه اذا رلقيدا له فسن المقانة 
للخنثى بإنزال الماء من الخرجين لا من أحدهما إلا مع الاعتياد'". وهذا 


.١9 :* الحدائق‎ )١( 

.5١١ :١ القواعد‎ )١( 

2( إيضاح الفوائد :١‏ 59 66. 
8 النياةة” 01 

)0( جامع المقفاصد ١‏ : /الا؟. 


)) جامع المفاصد :١‏ 500. روض الجنان : 48. المدارك :١‏ 558؟. 


انرق في 
حرج المني 
ببنالمعتاد وغيره 


المي بعيسره 


0 حو واف نكو اخامك ابو ووم م مدر وو و امه جو ين ككات الطهارة / ج " 
أقوى؛ لأنّ ما تقدّم فى الحدث الأصغر مما يصلح مستنداً لاعتبار الاعتياد 
آتِ هناء إلا تقييد الحدث هناك بما بخرج من الطرفين الذين أنعم اللّه بها", 
لكنّا حيث قوّينا هناك عدم اعتبار الاعتياد لزمنا القول هنا'"' به بالإجماع 
الركت والأولوية. 

3 إِنْه ذكر العلامة ف النهاية : أنه لو قلنا هناك باعتبار ا خروج من 
تحت المعدة فالعيرة هنا بالصلب'". واعلّه مبني' على أن وصف خروجه من 
الصلب من أوصافه التي ينتفي حقيقة المني بانتفائهاء نظير اعتبار الخروج من 
غك المدة فق دق موصو القائط: هين التبيع ]اتن 01 

هذا كلّه ١‏ إذا علم أنّ الخارج من » ولو كان بلون الدم. على ما قبه 
في الذكرى. قال: تغليباً للخواصٌ. واحتمل العدم؛ لأنّ المني دم في 
الأصل!7", فبقاء لونه يكشف عن عدم استحالته, « فإن حصل ما يشتبه 
به» فإن كان صحيحاً ل وكان » الخارج 8 دافقاً تقارنه الشهوة # وهي 
اللذة المعجهودة عند الانزال # وفتور الجسد » أي انكساره المعهود, ع 


10 الوسنائة بالقنالاب اأمق ارات انض الوطويي الشاويقا 1ف 3 
وراجع الجزء الأوّل من هذا الكتاب. الصفحة 5917. 

(؟) لم ترد «هنا» في «ج» و«ح». 

(5) نهاية الاحكام :١‏ 44., باختلاف فى التعبير. 

(8) المسسوط ١:57؟.‏ 

(5) تقدّم فى الجزء الأُوّل من هذا الكتاب. الصفحة 18؟. 

(6) لم ترد « فى الأصل » فى «ج» و«ح». 

(0) الذكرى : 7؟. 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الانزال ا 00 


عليه بأنه منى, ولا وجب الغسل *, وحكم عليه قبله بما يحكم على الجنب؛ 
لحصول الظْنٌ من هذه الصفات فيعتبر فها لا طريق فيه إلى العلم». ويلزم من 
إجراء الأصل فيه الوقوع فى المخالفة القطعية لتكاليف كثيرة؛ فإِنّ من يستيقظ 
ولا يوق ق قوية الا شيا رطياء فلة يعض قار الى مين الرائحة 
واللزوجة لو بنى على إجراء أصالة الطهارة وقع أكثر الأوقات فى فعل 
ما يحرم عل لحنت 
ويدل عليه أيضاً : صحيحة على بن جعفرء عن أخيه عليداسلام : دي 
الرجل يلعب مع امرأته فيقبّلها. فيخرج منه المنى؛ فقالعلهاسام: إذا جاءت 
التعيوةة ودف بودن التزرو جد كدليه القم له بورو كان داهو قوء ل اعد ل 
فترة ولا قهوة فلا بأس»«اه:وفرض كونه متا .فى السشؤال. باعقباان: المظئة» او 
أن اللفظ مصحّف؛ إذ المرويٌ فى كتاب على بن جعفر: «فخرج منه 
الشبىء»١".‏ 
"إن لقني حافت سبي هذاه سعط والناى افع بيه اللأئع .من 
إجراء أصالة الطهارة وهي كثرة الوقوع في محرّمات الجنب. هي صورة 
اجتاع الصفات الثلاث. فيرجع في فاقد بعضها إلى الأصل. إلا أنه يظهر من 
بعض الأخبار كفاية فتور الجسد. فنى مرسلة ابن رباط : «يخرج من 
الإحليل المبى والمذي والودىء» فآما المو” فهو الذي يسترخي به العظام. 
ويفتر منه الجمسدء وفيه الغسل»'", فإنٌ مقتضى التحديد كون الحدٌ خاصّة 


خا لوييا را داق الاك الناو تسق ارات الكبالة مدو ادل 
#فبنات لق[ تون ممع نان امسو 0 
70 الوسائل 1 ناف اذاي لمق" ابوزات اللقابةة اللنويف 1 


فتور الجسسد 


الصفات الثلااث 
متلازمة غالباً 


#تسسصحتاءة 
عند ماعة 


لا يصدق بدون الحدود. إلا أن يقال: إِنّ الإطلاق فبها محمول على الغآلب 
من عدم انفكاك الفتور عن الدفق, ولذا لم يذكر الدفق في ذيل صحيحة على 
نعطو 1 

وبذلك يجمع بينها وبين ما دل على عدم انفكاك المنىّ عن الدفق. وهى 
صحيحة ابن أبى يعفور عن أب عبد الله علييانام : دقلت له: الرجل يرى 1 
النام :وض السهوة فيفك فيظن فلاتضف هما © يكت المرين بيد 
فيخرج, فقال علهاسلام: إن كان مريضاً فليغتسل وإن لم يكن مريضاً فلا ثىء 
علبة: قلت :فا فرق بيتبيا؟ قال لأن الرجل إذا 5 ا الماء 
ل رو ا لا ل ع رن ريه ادال 
«لم بجيء إلا بضعف)0". _ 

وبالجملة, فالصفات الثلاث لا كانت متلازمة غالباً لم يكن في إطلاق 
ما اقتصر فيه على إحداها دلالة على عدم اعتبار اجتاع الباق.فيقتصر في 
مخالفة الأصل على مورد الاجتاع, وأنّه لا عبرة ببعضها فضلاً عن غيرها 
مثل الرائحة. كما هو ظاهر جماعة تمن تأخّر عن الشسهيد الثاني", خلافاً 
لصريم طائفة ممّن تقدّمهم'" وظاهر الباقين ممّن اقتصروا على إحدى الثلاث 


." الباب 8 من أبواب الجنابة. الحديث‎ :478 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) علل الشرائع : , الباب .5١١‏ الحديث الأوّل. 

(؟) مثل السيّد فى المدارك” :1١‏ 558 - 55, والمحقّق السبزواري فى الكفاية: ", 
والمحقّق القمّي فى الغنائم : ٠‏ والتراقي في المستند 7: 5031. 

(؛) منهم الشيخ في النهاية: ٠٠١‏ حيث اكتف بالدفق. ومثله ابن حمزة في الوسيلة : 


.0 
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بل غيرهاء مثل الرائحة والثخانة والبياض في مني اليسلة وال 0ف :و الضددة 
في المرأة'". بل ظاهر الحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد'" 
والمونالك لكك أ ذلك سن المسلباك دوان :ذكر الصفات: التلات ١د‏ الاثنين في 
كلام الفاضلين'! لتلازمها غالباً وأنه لا خلاف فى كفاية وجود الرائحة»؛ بل 
صرّح فى جامع المقاصد'" بذلك. بل يؤيّد ما استظهراه ملاحظة كلام'" من 
تقدمهما من الاصحابء واستدلالاتهم والاخبار الواردة في الباب. 
أعا لكلمات : فقال في الذكرى : سوا كا لحرت 00 
خرو ح لاقن دتعات خالا قال الله تعالى: (مِنْ ماءٍ دافق)', ومقارنة إحدى الصفات 
الشهوة له. وفتور الجسد. وهو انكسار الشهوة بعده. وقرب رائحته من 
رائحة الطلع والعجين ما دام رطباً ومن بياض البيض جاقاً: ولمنى الرجل 
النخيانة.واليناض» ويشاركة فته الوذف»: .ولع ” المراة: الرعة كد 
ويشاركه فبهما المذي؛ كل ذلك حال اعتدال الطبائه 1,0 التوى: 


130 "أظن] لق كوه ان :ارو الذكريت لابو الرروسى اويةة 

(1) جامع المقاصد :١‏ 506. 

(؟) المسالك :١‏ 48. 

(؛) يعنى العلامة في القواعد (متن جامع المقاصد) والحقّق في الشرائع (متن المسالك). 
)0( جامع المقاصد :١‏ 5060. 

(1) كتب في هامش «ج».«ح» و«ع»:«كلمات ‏ خ ل». 

في «ع»: «وللمي». 

(8) الطارق : 3. 

(؟) في المصدر ونسخة بدل «ع» : «الطبع». 

.317/ : الذكرى‎ )٠١( 


015 06600 00000000.0006.660666666666666606666. كتاب الطهارة / ج ” 

فإنٌ ذكر الخواصٌ الأربع في مقابل الصفتين الأخيرتين المشتركتين بين 
مي" الرجل والوذيء وبين من اللا والمذيء ظاهر فى كفاية كلّ واحدةٍ من 
الأربع. 

وأمّا المحقّق رحداشك فقد ذكر هنا وفى المعتبر'" الصفات الثلاث؛ واقتصر 
فق التافع .-الذىهو كالمان: للمتيرنت على الدفق والنتور . 

وأمّا العلامة,حداك فقد اقتصر فى القواعد على الدفق والشهوة”", 
وزاد عليهما فى بعض كتبه: الفتورا". وفى بعضها كالتذكرة: الصفات 
الأخر60. 

وقال فى الوسيلة : وعلامته الدفق؛ سواء كان بساحي اع الوووان 
وجد شهوة من غير دفق وكان مريضاً فكذلكء وإن كان صحيحاً لم يكن 
ذلك منيّاً إذا لم يكن معه دفق'", انتهى. 

وقد تبع في ذلك الشيخ في النهاية. حيث قال : وإذا جد الإنسان ماءً 
كثيراً" لا يكون دافقاً لى يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنه مني" وإن وجد من 
ميو ان يكون مريضاً فإنه يجب عليه الغسل متى وجد فى نفسه 


.١7ا/‎ : ١ المعتر‎ )١( 

(؟) المختصر النافع : /ا. 

.5١8 :١ (؟) القواعد‎ 

89 الأوقات 7101 

6 الك اك 

50 الوسييلة :0:0 

(/) كذا في النسخ. وفي المصدر : «ومتق خرج دي التاق يزلم لذ يكوق. ذانقا 4 
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قيوة بزل يبلقف إن كوه عافن وى فين ,دافق !"4 لخر 

وأمّا استدلالاتهم : فقد استدل في المعتبر على اعتبار الصفات المذكورة 
نا صفات لازمة في الأغلب فع الافكاء سفت النياء نالور تريها 
ما رواه على" بن جعفرا". 

وقال في التذكرة: ولو اشتبه الخارج اعتبر بالصفات واللذة وفتور 
اميه لأجا ههارك لأزسة: فق الأغليم- فم لاقيام ينكد إلبيا؟ الثول 
الكاظم عليهاسلام!". 

ولا بخن أنّ ظاهر هذا الاستدلال -خُصوصاً الواقع في عبارة التذكرة 
الظاهرة في اعفان مع الفا زيادة عل. اللذة: والتقون» امتغادا إل 
الضخيعة كفاية كل بواحدة من :هذه الضفات::فذكرها من اقيل قال النحاة 
في أمارات الاسم : إن يعرف بالجبٌ والتنوين ودخول اللام. 

ال خا 

فنها: ما تقدّم فى صحيحة ابن أبى يعفور. حيث قال الراوي : «فما 
الفوق ينيدا .يبن السحيع والمريضن: 1 قال0/4 0 الرعفل إذا كان صسيها 
جاء الماء بدفقة قويّة. وإن كان مريضاً لم يجىء إلا بضعف»". ولا يخنى أن 


0 الخبايقاة ل 

(") المعتبر ,١78 - ١ا/ :١‏ والرواية المشار إلمها أوردها ق"الرسائل 5ه 11/17 البان 
قاروا لقا ل للد 

3( التذكرة .15١ :١‏ ومراده من «قول الكاظم عليهاللام,» رواية على بن جعفر 
المتقدمة . ش 

1 الوننا كل 1ه اكه اليا هن انزاتته المنانةى ليت ا 


أدلّة التقهاء 
على الكفاية 


الأخبار الدالَة 
على كفااية 


014 006666006006606 0..006.000.006.66606606.. كتتاب الطهارة / ج ؟ 
ما ذكره في الفرق من كون من المريض خارجاً بغير دفق لا يدل على 
المطلوب, وهو كون الخارج بغير افق امنا إلا بملاحظة أن بحرّد الشهوة عند 
الخروج أمارة على المنيّ. وعدم الدفق الغالب في المنىّ لا يوجب وهناً فى 
الظنّ المذكور؛ لأنّ ذلك عارض لأجل ضعف المريض. فالفارق بين 98 
والمريض في الحقيقة هو كون انتفاء الدفق في الصحيح مانعاً عن الظنٌّ من 
الشهوة بكون الخارج منيّاً. بخلاف المريض؛ فإنّ عدم الدفق لا يمنع من 
خمبول الطن بالمى؟ من أجل القهوةه ف ذا وعد الغنيوة ولعي ]ويا لقا 
فبيان الفارق المذكور يمنع عن القول بأنّ كفاية الشهوة في المريض وعدم 
اعتبار الدفق فيه لحض التعد. ظ 

وخوها مححة هاور ينه دو قال رضي لك انا هين | الدسدناك 
عن الرجل احتلم؛ فلا انتبه وجد بللاً قليلاً. قال: ليس بشيء إِلآ أن يكون 
مريضاً؛ فإنّه يضعف, فعليه الغسل»6'" والتقريب ما تقد من أن التعليل 
بالضعف لدفع مانع الظْنْ ففرّع عليه وجوب الغسل. 

وفى حسنة حريز المرويّة في الكافي والعلل: «قال: إذا كنت مريضاً 
فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق, ولكنّه يجيء بحيئاً ضعيفاً ليست له 
قوّة, لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً. فاغتسل منه»!"؛ فإنّ تفريع 
قوله: «فاغتسل» على قوله: «ربما كان هو الدافق» ظاهر في كفاية الظَنٌ 
الحاصل من الشهوة في وجوب الاغتسال وعدم قدح انتفاء الدفق. 


9 الزهائق لاقن الناية بهن ابوافة المقابةة الحديك ". 
() الكافىي *: 8غ. المحديث ”. وعلل الشرائع : 588. الباب ,"١١‏ الحديث ". 
وعنت ن الومتائل. 5 نال الباج عق ارات المقاية: المتديف :0 
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كك 5 فالقول يكنا تعفن الاماواكة الذكورة ل علو هن اق 
حيث لم يعلم وجود باقبهاء أو علم انتفاء الباقي لعارض كالمرضء لا و» 
حينئذ ا لو كان مريضاً 4 فانتق الدفق لأجل الضعف لإ كفت الشهوة وفتور 
الجبسد في وجوبه. و» كذا لو كان بدنه فاتراً قبل الخروج كفت الشهوة 
وحدهاء. كما صرح به فى المسالك!". 

أما لو كان انتفاء بعضها لا لعارض. كا # لو تجدد »# الخارج من 
الصحيح عن » واحدٍ من 9 الشهوة والدفق * أو غيرهما من الأوصاف 
ولاعت 14 القاوض. امار الوجووة وانقام الأمار: لحري المنيدة 
للظنّ بالعدم, فالأقوى حينئذٍ الرجوع إلى الأصل, وأظنّه مما لا خلاف فيه, 
كما يظهر من حكمهم بقدح انتفاء الدفق في الصحيح وعدم قدحه في المريض ؛ 
تعلليق ذلك بار اللاققاء لجل الفارض. 1 

وما ذكرنا .يظهر وجه استمرار السيرة على الالتزام بالغسل إذا انتبه 
اوعد بق اثوية او يده 0١01‏ روصد ف إلا وائدة الي ال أن يافى.غنا 
العلم العادىيء لكنٌ الظاهر أن منشاً سكون النفس جريان العادة بالتزاء 
الجنابة بمجردد الرائحة, فصار احتّال العدم من جهة عدم الاعتناء كالمعدوم, 
فتأئل. 

( وإن وجد على جسده أو ثوبه منياً 4 لا بحتمل إلا كونه من جنابة م 
يتطهّر منها « وجب عليه الغسل * بلا إشكال ولا خلافء والمسألة وإن م 


)١(‏ المسالك :١‏ م 
0 في الشرائع : «ولو حؤد عق التعيوة والدفق مع اشتباهه ‏ لم يجب». 
نظن المتعان عاق واللنهى #وعاياةن وسام اللقاضد 8824 3م 


لو كان مريظاً 


إن وده 
على حسلدله 


او ثوبه منيًا 


كنات الفقهاء 
في القام 


08 وا افو نط افوس اموجن ووم فونم فمد و نون كقانه الطيارة / ج " 
تحتج إلى التعرّض بعد ما تقدّم من كون نزول المنىّ موجباً للغسلء إلا أن 
بعض من تقدّم على المصنّف رحدال!" تعرّض لطا؛ تبعاً للنصٌء ولبعض تفاصيل 
العامّة في هذا المقام". وهي موثقة سماعة : «عن الرجل يرى في ثوبه المو” 
دي م ا كن سرس ره ا ال 1 عير 
ويغسل قوية وين فالا من !ارونو مق الا خرس قال الات 
أبا عبد اللّهبسم عن الرجل ينام وم برَ في نومه أنه احتلم» فوجد على 
توبة وغل تخده الماع هز عليه فل ١‏ قال» ثعيي 1 . 

قال المكذضوال فيا اسك عن سسائل قلاف عندنا ا مق جد 
المنىي في ثوب" أو فراش يستعمله هو وغيره, ولم يذكر الاحتلام فلا غسل 
عليه؛ لتجويزه!" أن يكون من غيره. فإن وجده فيا لا يستعمله سواه 
وللا موز نما وحده!" أن يكوق .من بغتره فبارمنه الفسيل »ون ل :يدكر 
الاحتلام, ثم" ذكر أقوال العامّة. ث” قال: ويدلٌ على صحّة مذهبنا: أنه إذا 
وجد المنى ولم يذكر الاحتلام وهو بِجوّز أن يكون من غيره فلا يقين معها” 


.١١6 :١ وابن إدريس في السرائر‎ .٠١ : مثل الشيخ في النهاية‎ )١( 
00 اكلن ارات ا وتوا ا نولمكي لان قلناطة‎ 890 

الومائل 21 ع1 الناه. تمق" ابراتة الحتاية» اديت ١‏ 
3 ويساك اا نلو البائفيه ا خرن ابرايه امناو اميك ١‏ ول 
(5) كذا في المصدر ومصحّحة «ع». وفي سائر النسخ : « ثوبه». 

() كذا في المصدر و«ع». وفي سائر النسخ : « لتجوزه». 

(/0) كذا ف المصدر ومصححة «ع»ء وفى ا النسخ : « يجده». 


0( 1 ترد (معه» ف «ج» و«ح». 
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بما يوجب الغسل, وهو على يقين بتقدّم براءة ذمّته. فإنّه على أصل الطهارة. 
فلا يخرج بذلك"" اليقين إلا بيقين مثله. وإذا وجده فيا لا يلبسه 
ل يتسا غير ند أرق أ علد لوجي تله التي . 

وقال ل اتن راد ديكا ذا وله وما بواسيع بعبدود الل انموي : 

وقألااق السوط ىذ كز كم القوي للستزك ا وإن كان لا سعما: 
غيزه يي عليةة القما 10" نه رامد كن وتخا نيه ال ادير 

وقال في المعتبر: لو رأى في ثوبه منيّاً. فإن كان يشركه فيه غيره 
لفن التسل: لجهال كوالة فى مارك لكن شعت الل الياطا : 
ويقضى بأنّ أحدهما جنبء ولو ائتّ أحدهها بصاحبه لم يجز صلاة الموتم, 
ولو كان قدا افقو اهيا لاله سنن الدد !اقبي 

هذا ما حضيرنا من كلاتهم الظاهرة في فرض المسألة في صورة 
حضؤل البق بالجنابة: لك المعروف.ببين: من 'تآخر مق حمق راد أ مده 
وجدان المي في الوب أمارة موجبة شرعاً للحكم بجنابته « إذا لم يشركه في 
الثوب غيره *. ظ 

قال في المنتبى في مسألة الماء المستعمل في رفع المحدث الأكبر : 
لق الملل والعا سن .جاه رن كرف نيا قر انعد للد ال قويه ال اد 
المتيقن لها وللغسل الشاك فى السابق منهها أو من .حي منشكوك فيه كناسية 


)010 فى المصدر ونسخة بدل «ع»: «عن ذلك». 
(") السرائر .١١6 :١‏ 
(©) المبسوط .58:١‏ 
(غ) المعتر .١794 :١‏ 


إذا اكحتحييان 
البوت ئ صا 


يفرذء 000662 0.00000.0..0.000066666066666666660660... كتتاب الطهارة / ج ” 
الووقتك:والغددة غل يكون ماوع مستعيلا ؟ افيذ: إسكال 11م التي : 

وفي حك النهاية : أنّه يجب عليه الغسل عملاً بالظاهر!". انتهى. 

وقال 5 الدروس بعد التفصيل بين المشترك والمختصٌ -: ولو قيل أن 
الأشر اك :إن كان نا فط قا وان نذا كن ,يعي نان ها عن التو 
كان وجهاً؛ ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة!", انتهى. 

ولا بخنى ظهور هذا الكلام بل صراحته في فرض المسألة فى صورة 
عدم العلم. وتبعه في هذا التفصيل الشهيد والمحقق الثانيان في الروض'“ 
والمسالك! وجامع المقاصد'" وحاشيتي الإرشاد والشرائع!". 

وك زولا واهما للعلاية لاح وا نذا كم بيلوت الو الحك فم إمكان 
البلوغ في حقّه بإكال اثنتى عشرة سنة, وهذا التفصيل لا يجامع العلم بكونه 

وقال فى الموجز : وتوجبه الجنابة بخروج المنىي من معتاد أو صائره أو 


.١٠ 8٠.١ :١ المنتهى‎ 01) 
. ٠١١ :١ نهاية الإحكام‎ 0) 


(5) االفووس 0-1 

(؛) روض الجنان : 59. 

.89 :١ المسالك‎ )0( 

(1) جامع المقاصد :١‏ 508. 

(/0) حاشية الارشاد للمحقق الثانى (مخطوط): 8. حاشية الشرائع للشهيد الثاني 
(يمخطوط ) : .١8‏ 

(8) المنتهبى ؟: 778. 
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ثقبة فى الذكر أو الأنثيين. ووجوده في مختصٌ توب أو فراش'", انتهى. فإِنٌ 
عطف الوجدان على الخروج ظاهر في كونه سبباً تعيّدياً. 

وقال كاشف الالتباس في شرح العبارة : إذا وجد في!" نويه او قراقية 
الختصٌ به منيّاً وجب عليه الغسل عملاً بالظاهر”", انتهى. 

وقال شارح الجعفرية -فى شرح قول الماتن: يجب الغسل بإنزال 
الوتدبيولة يشرط الل .كوه تاها عع وال برحدانة. فى النوب 
الحتصّ به!ك', انتهى . 

وبالجملة, فالمشهور بين المتأخّرين عن الحقّق رمهان! كون وجدان 
المنى" في الثوب الختصٌ به سبباً شرعيّاً ظاهريّاً للجنابة, رجّح الشارع”" فيه 
الظاهر على الأصلء كما في البلل الموجود بعد البول وقبل الاستبراء. 
وله إنكا لوي ٠١‏ لامكال او هيه ا رسام ذلك إل عر تنا سباعة 
المتقلامدان "نولا عق أن لاهرهها ببعخضوصا القائية الففيلة فل وحداد 
المي على فخذه صورة العلم يتزول الممى, ولا يستبعد السؤال عن مثله, 
كا لا بخن على مَن تتبّع أسئلة الروايات, ولاحظ مزخرفات العامّة التي 


اوعد الخاوى(الووائل العف ا 
(1) فى نسخة بدل «ع» : «على ثوبه». 
(0) كشف الالتباس ١‏ : /ا8١.‏ 

(غ) شرح الجعفرية ( مخطوط) : الورقة 87. 
(5) كا تقدم كلام جملة منهم. 

بق المع «:«القارم» 

7( راجع الصفحة .65١‏ 


غ0 ود ا مع اواج نودم ع أو حو مع بوه بف اود وم ور ما مو نا "كقات الطهارة / ج ” 
ارسية الفية اق أكال نياك الحاضة: 

فاللإنصاف : أن ا خروج بها عن القاعدة المجمع عليها من عدم اخروج. 
عن يقين الطهارة بمجرّد الشكٌ مشكل. سواء كان الشكٌ في كونه منيّاً له 
أو لغيره. أم في أن هذا المنى المعلوم كونه منه من جنابة سابقة تطهّر لاء 
أو من جنابة حادثة, إل أن يقال في الصورة الثانية: أنّ الشخص حين 
خروج هذا" المي يعلم بحدوث جنابة مردّدة بين السابقة وأخرى حادثة. 
والأصل بقاؤهاء كا أنّ الأصل بقاء الطهارة بعد الجنابة السابقة. فهو نظير 
من تيقّن الطهارة والحدث وشك في المتأخّر مع علمه بالحدث قبلها وإن كان 
المفروض هناك طهارة وحدث غير الحدث المعلوم قبلها. بخلاف ما نحن فيه 
إلا أنّ مناط تعارض الاستصحابين موجود هنا أيضاً. ولعلّ هذا من القرائن 
على اثفاقهم هناك على وجوب الأخذ بضدٌ الحالة السابقة إذا علم بها. 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم, قال: «سألته عن الرجل يصيب 
لوبد ا" متا ول طلم ١‏ له الحطلي اقالية اللشيدل. لزنام وليعوما بد انير 1 
والأمر بالوضوء فى مقابل الغسل يغنى عن أن يعين!' أنّ الطهور في حقّه هو 
الوضوء دون الغسل . 


)١(‏ لم ترد «هذا» في «ج» و«ح». 

(؟) كذا فى النسخ, وفى المصدر : « بثوبه ». 

1 قاد دمن | للفلا بين مشتمرنة قت بجو اشسلم روفن أن يهني كان الوجائل: ١‏ 
عانق اناف حامق واه العاف لخديف لاو 1ك 5 طا اذكو حو عام ير ان 
بصير. فلا وجه لقوله : «الخبر». 


ع 


)ع 1 ترد «اعن أن يعين» ف «ج» وطاطح». 
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ثم لو قلنا بظاهر الموثقتين!" من التعبّدء فهل يقتصر فيه على صورة 
عضول القارة ركونف مكدر او كد ره بود الاتجوا لم رهاق اقراهبا: 
الأوّل؛ إذ لو نزل عن ورودهما في مقام العلم العادي كما هو الغالب فلا أقل 
من ورودهها ف مقام الظن . 

وعلى أيّ تقدير بجب الاقتصار على المتيقّن من مورد الروايتين, 
وهو وجدان المنىي قل 7المبيجنف "ان التوري :دبول مع اناق التراقن ىا 
صرّح به بعضهم'". وكذا يجب الاقتصار على المتيقّن من أزمنة نزول 
هذا المنىّ الموجب للحدث والخبث. ولا يعيد إلا الصلاة التي لا يحتمل 
تأخّر الوجدان عنهاء وفي غيرها يكون الأصل بقاء الطهارة السابقة؛ وفاقاً 
للعتعميون. 

وفي المبسوط : ينبغي أن نقول: يجب أن يقضى كل صلاة صلاها من 
[عدد] اخن عسل [ اقل ]من حتانة [ أو من عسل يرقم حدت 
الغسلء انتهى!]". ومراده وجوب قضاء كل صلاة احتمل تقدّم هذه 
الجنابة عليهاء فقد يرد : أنه لا وجه لقضاء ما صلاها بين الغسل وأوّل بوم 
يحتمل فيها الجنابة, ولعل الوجه فيما اختاره: العلم بوقوع بعض تلك 


.07١ اي مواقي سماعة المتقدّمتين في الصفحة‎ )١( 

(؟) مثل الشهيد في الذكرى : 7؟. والبيان : 05. والمحقق الثانى في جامع المقاصد ١‏ : 
». والسيّد ف المدارك :١‏ 519. 

(؟) و (؛) من المصدر. 

(0) ما بين المعقوفتين من المصدر ونسخة «ع». 

.58:١ المبسوط‎ )1( 


اعتبار الظن 
بكون المني منه 


الحاق الفراش 
بالئوب والجسد 


إذا كستكحشان 
الشوب مشتركاً 


العملي في المقام 


مام جع كففوؤ ب ممما جا وادوالم سات كو ولو قفد دوم وى كقاتب الظهارة / ج "” 

رقت ١‏ اصمالة بقاء الطهارة السابقة فما عدا الصلاة المعلوم وقوعها 
مع الجنابة تثبت صحّة ما عداهاء ولذلك قوّى هذا القول أخيراً فى 
مسقا ْ 

ذا كاه سكم االقياء سه حيثف ادكو افا فق يفيت الحنيث 
فسياق حكم جاهل النجاسة في أحكام النجاسات. 

ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب الغسل على كل من 
التسازكين: ف الترفه ون على كرق: الحانهنا دنا زور عليه اثار 
المفت: الواقي كلا تخو و العذلاة كلق والح مثا المعو يم لامعا به عر 
الصلاة خلف الجنب الواقعي, نظير الصلاة خلف المشتية بالفاسق أو الكافرء 
والصلاة في الثوب المشتبه بالنجسء والسجود على المكان المشتبه به. وغير 
للك بوه أبعق با ميننه .وما حوره يعطى سفناعننا: امكاح رين "١‏ مق تخوار 
الصلاة خلف كليهما في فرضين, بل ادّعى عدم ظهور الخلاف في ذلك, لكن 
ملاحظة ما ذكرنا من الأمثلة تشهد بعدم ظهور الخلاف فها اخترناه. 

إن الوجه فى عدم وجوب الغسل على واحد منها : أن أصالة 
الطياوة ق كل زا عد يرا ف[ عد فيه ل يعافد اضالة طيازة الاخراذا 
لم يكن طهارة الآخر'' مما يتعلّق به حكمه كجواز الاقتداء به والاكتفاء به في 
عدد ال جفعة ىا 0 سيجىء'1!. 


.58:١ المبسوط‎ )١( 

افو هن نكي "اللو انقو ا الى اموا ل ابي 
(؟) عبارة «إذا لم يكن طهارة الآخر» لم ترد في «ع» و«ح». 
(:) يأ فى الصفحة .01٠‏ 
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والأصل فى ذلك ما ذكرناه في الماءين المشتبهين. وفي مطلق الشبهة 
اقضورة دين ١‏ القر يق عع كنك زالالى القلوم لبالا كول كل 
لفرله. فور ١‏ لكقاة دا مكلت 

والحاصل : أنّ المدار في الأعمال المتوقفة على إحراز طهارة الواجد. 
سوأءً صدرت من أحد الواجدين؛ أو من ثالث يترتّب عمله على عملها 
أواضيل احده عن باقن اضالة الطيا رةه وير نت عل ذلك 0 

بجا مك عو 1 ميا نالل ترا عل عل اعد واي 
لامكال مولا تلات 

ذمكها فياه عمله اذا تر نه سكئة عل حكة عسل الاخر عند 
الأوّل فلا يجوز اقتداؤه به. وفاقاً للمحقّق وفخر الدين والشهيد'"؛ لأن 
الشرط فى صحّة صلاة المأموم طهارته من الحدث وطهارة إمامه. ولا بجوز 
إعرا راضنا :.ا نيل للعلم الإجمالي بجنابة أحدهما فيحصل العلم التفصيلى 
لساذ ضلاته: لاختلال احد قرطية كا لو غلم اغالا بتحاشة :دده بين 
كونها في ثوبه أو بدنه, خلافاً للعلامة في التذكرة, قال : لامها جنابة أسقط 
الشارع حكمها'". ووافقه في المدارك؛ لصحّة صلاة كل مكنا كترها دنواضااة 
عدم اشتراط ما زاد على ذلك, ثم ضعّف استدلال المانعين بالقطع بحدث 
احدههما؛ بأنَا فنع حصول الحدث إلا مع تحقّق الإنزال من شخص بعينه ؛ 
وهدا ار تفع لازمه وهو وجوب الطهارة إجماعا"'" وي الرياض : لإناطة 


)1 في «ج» و«ح»:و. 
(') المعتر ,١79 :١‏ إيضاح الفوائد 5 5ه "البيان + 05 
(؟) التذكرة :١‏ 255. بلفظ : «لأنّها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع». 


ادا ا ١‏ .57 


م01 متخ امدق ا وا ماودو وود وخوص سوج ستو وجو مونو كتانب الظهارة / ج ” 
التكليف بالظاهر. وعدم العبرة بنفس الأمر ولو مع العلم إجمالاً. وهذا يصمّ 
صلاتهاء ولا يجب الغسل علمها قطعاً!". 

ويضعف ذلك كلّه بمنع إسقاط الشارع حكم هذه الجنابة؛ لعدم الدليل 
على المسقط مع وجود السبب وهو الاإنزال؛ إذ لا ريب أنه إذا حصل العلم 
لأحدههما بكونه منه لم يكن علمه حدثاً ديد ونا وجب عليه الغسل 
المت اللعانق» المي موهوف واقنا 'ق اجنتهناه وام التق يعن الرازية 
عو كل ميان .وهو وجوت القخلهالامراة عدمد حك الأصل اللي هن 
المعارضء فكلّ من كان منهما أو من ثالث عمله مترّباً على عدم الجنابة, 
فإن كله لسر قدا لأسن اص كه للك العدل قعونة العلل ,ول لذ 
والمفروضن أنّ صلاة المأموم تترتب صحّتها على طهارة الإمام التى لا يمكنه 
إجراء الأصل؛ لمعارضته بأصالة طهارة نفسه, مع كون اللازم من العمل 
بالأصلين طرح مقتضى السبب الواقعي الذي فرضناه سبياً. فصحّة الاقتداء 
ونه عل . لخن" امور :كلا غخالنة لتتض الادلة: 

أحدها: عدم اشتراط صلاة الامام بالطهارة الواقعيّة. 

وهذا مع استلزامه صحّة الاقتداء ولو علم بجنابة الإمام؛ كما يصمح لو 
علم بنجاسة ثوبه أو بنسيانه إحدى السجدتين وشبهها ‏ مردود بالأدلة الدالة 
على اشتراطها بها واقغاً". ولذا يجب غليه الإغادة فى الوقت"؛ فَإن 


01 الورتامن 1 
(؟) أنظر الوسائل ١‏ : 0897., الباب 74 من أبواب الجنابة. 
ف الظاهر عدم تقبيد وجوب الاعادة بالوقت ف الإخلال بالطهارة عن الحدث. نضا 


وافتوى: 
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الإعادة لا يكون إلا لاخدال تعرظط واقعى ولذا فرّع العلامة فتتننه: ف 
الخوافد عيظة اقتداء مسو عل تعاب ثوب الأناء بوقعادها عن .قله 
وجوب الاعادة على الجاهل بالنجاسة ووجوبها عليه'". 

الشانى: أنه يكف في صحّة الاقتداء صمّة صلاة الإمام ظاهراً عند 
نفسه. ولو لم يحرز المأموم صحّتها الواقعية, ولو بحكم أصالة طهارته, بل 
يكنى عدم علمه بالفساد. 

١‏ وهذا وإن ل نضح فساهه كالأوّل إلا أنّ الظاهر من ملاحظة أدلة 
شرائط الإمام في باب الجماعة اشتراط إحراز الصحّة عند المأموم. ولو 
بأصالة الصحّة أو أصالة الطهارة أو غيرهما مما لا يجري فى المقام, وقد 
ادّعى فخر الحقّقين ,مدلل في الإيضاح الاثفاق على أنّ الائهام هيئة اجتاعيّة 
تقتضي أن فكين الصلاة مشتركةيين الاسام :والماموعء وان صلاة الإمام هي 
الأصل'", وفي رواية عن أمير المؤمنين عليداسلام: «إذا فسد صلاة الاامام فسد 
صلاة المأموم»'". ومقتضى التلازم في الفساد أنه إذا احتمل فساد صلاة 
الإمام احتالاً غير مندفع بالأصول كان صلاة المأموم كذلكء فلا يجوز 
الدخول فبها؛ لكنْ مورد الرواية وجوب الإعادة على من علم بعد الصلاة 
جنابة إمامه. وهو مخالف للفتوىء إلا أنه يمكن توجبهه بأنّ المورد لا اتفق 
فى اقتداء الناس بثانى الشيخين كان هذا الكلام حمّاً بالنسبة إلى ذلك المورد, 


.5١8:١ القواعد‎ )١( 

.١05 :١ إيضاح الفوائد‎ )"( 

ا “المسمغدرك. يأ مق العاني: «الاتموو اوزانيه لكف الاقاي انيم ان لفل 
.قاذ قنيدات ضلاة الأمام 'فسدت ضلاة المامومية)»:. 


هل الانزال 
المتحقّق مسن 


" هق 8 اقبجق" قرت جهة رفك جه #وسرو افيه" جو و سه كي وا 36 ور 6ك مه ود اواتراة 1 وق او بت اج ل كتاب الطهارة / ج‎ 418 05 ٠ 


فلا يلزم المحذورء وهو طرح العمل بالرواية فى موردها الشخصى , وآينا 
طرحها في نوع موردها فليس بذلك الحذورء وتام الكلام يت ف حله إن 
شاء الله تعالى. 

الشالث: تسلم الأمرين الأوّلينء ومنع كون الإنزال المتحدّق من 

وهذا لا بأس بتسليمه, إذا قلنا: إن الحدث حالة منتزعة من وجوب 
الغسل فعلاً. وليس أمراً متأضّلاً يتفرّع عليه وجوبهء فإذا ارتفع وجوب 
الغسل فعلاً اتتفى الحدث واقعاً. فكلّ منهما متطهّر واقعي؛ لعدم وجوب 
الغسل عليه فعلاً. وهذا مردود بما يدل على وجوب الاعادة والقضاء على 
من صل جنباً بغير علم'", وبالرواية المذكورة'". وباستلزامه تجدّد الحدث 
عند العلم وعدم تحقق الحدث بالإدخال بالنسبة إلى الصغير والمجنون, وهذا 
اله يقر لوق ب ظ 

وبالجملة. فالأقوى ما ذهب إليه فى المعتبر والإيضاح والبيان!" 
وجامع المقاصد؛ والمسالك!» وكشف الالتباس'" واللثام'" وغيرها", 


ذم الوسناتل اكه الوه النلس قاين اذاف المتاءة: 
١‏ أي ما تقدم ا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . 
(5) تقدم عن الثلاثة فى الصفحة 0717. 

(غ) جامع المقاصد :١‏ 509. 
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)“كيه الالعياس 3 اليم 

.8٠١ :١ كشف اللثام‎ )0( 


)0 انظر الجواهر *: .353١‏ 


العتاة: سني العنانقت الانوال ل 
ويلحق بالاقتداء : اعتّاد أحدهما على الآخر فى تكميل عدد الجمعة. 

ومنها : اقتداء الغير بأحدهماء ووطء الزوج إحدى زوجتيه المعلوم 
حيضها له. وطاء مع علمه بحاطماء والظاهر عدم الجوازء لعدم إحراز طهارة 
الامام بالأصل؛ لمعارضته بأصالة الطهارة للآخرا" فيلزم إِمّا جواز الاقتداء 
نينا وجا دهي بعقدنرو الأول سدليم لطرص ما ول فل الع عل الانهداء 
بالجنبء والثانى ترجيح بلا مرجّح, فيتعين عدم الجواز فيهاء نظير السجود 
ع اح لفقي ب اس والعلاة عذلك الود لكوت بالقاسق او يكين 
مّن لا يصحٌ الاقتداء به. 

ع أو كان الواجة لاعن خاريها عن ننوره افلا لكلف كذ 
كان ار اين ويد الرصيون: لد مني ممه اراد 
وما ذكرنا من المع ما لا إشكال فيه ولا خلاف”"؛ بناءً على ما يقتضيه 
قاعدتهم في الشبهة الحصورة. 

وهنا عاق امنا ينه :وران. بعنا اق رو سكن مقا تنا ١‏ لعا ص اام 
مستظهراً عدم الخلاف فيه من جواز الاقتداء بهما في فرضين, كأن يأ 
بأحدهما في الظهرء وبالآخر في العصر. 

وقيشيويظا نا ان ينا كرتا عن ا مقضى :تاعدة اشير عد خواة 
الايد .ىا حدهن ب أنّه حين أراد الدخول في العصر يقطع تفصيلاً بفساد 
صلاة العصصرء إِما للائام فيها بجنب وإمًّا لفساد الظهر المقتضي لعدم 


)١(‏ فى نسخة بدل «جح»ء «اح» و«طع»: «أظهارة الآخر»:. 
(2) ف «ج» و(اح»: «بل لا خلاف». 
كاهو ضاحت المزاهره اقلق واه زو لاز قت 


الغير بأحدهما 


اد رد 


استئجار الغير 
ها أو لأحد هما 


0 066000 0......0.000666606666066660606666606.. كتتاب الطهارة / ج ” 
مشروعيّة العصر قبل فعلها. فتأمّل. 

وقد استظهر صحّة الصلاتين وعدم وجوب إعادة إحداهما ما ذكره 
فخر الحقّقين والحقّق الثاني في جامع المقاصد : من أنّ كل فعلٍ توققف صحّته 
فل كه قن الاكو رل لوقف كضاكة احدهنا كلف انه وإن كان 
التوقف من الجانبين توقف معيّة بطلا معاً. كا في اعقاد كل منهما على الآخر 
فى تمام عدد الجمعة, وأمّا إذا لم يتوقّف صحّة صلاة أحدهها على صلاة 
الأخو راونا ا ضيقة الصدلة نان ا و المعنا دعن انفكا نه ١‏ سكت 
صلاتاهما فى الفرض المذكور صحّت الصلاتان الموْتم” في كل واحدة منها 
و احكة مق عاذ هو اربوا نك فين ينان قاف العا 5ف للد كرية كه عدا نهنا 
بالنسبة إلى أنفسهما في مقابل بطلائها بالنسبة إلى أنفسها في الجمعة وبطلان 
صلاة المأموم في الائهام. وهذا المقدار من الصحّة لا ينافى عدم جواز اقتداء 
الثالث بتلك الصلاة إذا لم يحرز أصالة طهارة إمامه لأجل المعارضة, كا أن 
صحّة صلاة الإمام من أحدهما بالنسبة إلى نفسه لا ينافي فساد صلاة الآخر 
المأموم. كيف ؟ ولو كف لجاز الاقتداء بمن علم جنابته مع جهله بها لحصول 
الصحّة الظاهرية. 

وممّا ذكرنا يعرف وجه المنع في مثال وطء إحدى الزوجتين مع 
وجوب العبادة بالنسبة إلى كلهماء والظاهر أن حكم استيجارهما للصلاة عن 
منت كذلك” 

ومنها: استيجار الغير طماء ولأحدهما في كنس المسجد المستلزم 
للمكث أو لحمله في الطواف. فإنّ الظاهر صحّة ذلك؛ لعدم توقف صحّة 


.104 :١ جامع المقاصد‎ :.51 :١ إيضاح الفوائد‎ )١( 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الإنزال نح شم القن و تمه ا ا 01 
الاستيجار على إحراز طهارة كل منهها ولو بحكم الأصلء بل يكفي في صحّة 
الاستيجار إباحة الشارع وترخيصه مكثههما في المساجدء وإن وقع من كاشف 
الالشاسن جنا وقع2 حيث منع من دخوطا ف ليود الأ كه الظاهر مخالفته 
للإجماع. والرخصة حاصلة بحصول الطهارة الظاهرية ف حق الأجير. لكن 
لا بد أن يلقزم حينئذٍ بجواز استيجار من يعلم جنابته إذا كان الأجير 

ومثله القول باستيجارهما أو استيجار أحدهما لقراءة العزاكم, بناءً على 
جواز استيجار من علم جنابته مع جهله. 

والضابط فى صحّة فعل الثالث المترتّب على صحّة فعلها أو أحدهما : 
أنّها إن توقفت على إحراز صحّة فعلهما في الواقع ولو بمعونة أصالة الطهارة 
م يصمح ذلك الفعل. مع معارضة أصالة طهارة أحدهما بأصالة طهارة الآخر 
تفصيلاً. وإن اكتف فيها بصحّة فعلها'" ظاهراً في حقّ أنسها صم ذلك 
الفعل, والأمارة المائزة بين المقامين: صحّة فعل الثالث وإن علم تفصيلاً ف 
احوقنا حته ها تغلعة 'ف | حدهها ل يعكنة. 

ودعوى: أنه قد يكون الشرط في صحّة الفعل المترتّب على فعل 
أحدهها هي صحّته الظاهرية فى حقّ الفاعل مع عدم علم الأوّل تفصيلاً 
فاده عد شوغ يان ادلة قار حك نم ادها نما القناات 
لا يمكن خروجه عن الوجهين؛ لأنّه لو كان فعل أحدهما على تقدير جنابته 
فاسداً في الواقع لم يكن بدّ للثالث من إحراز عدم الفساد ولو بالأصلء, ولو 


.187 :١ كشف الالتباس‎ )١( 


)1( ف «ج» و(«اح»: « فعلها». 


هل يبب التزام 
الواجدين فى 
الغوب المشترك 
خياية” احذرها 


لما مع الوضوء 


0 6.60 0.....0.0.0000666666666666606666666666.. كتاب الطهارة / ج ” 
ني يكن فاسدا واقنا 1 مقدت علنة باللقاية» لأ القرن. أن جوف وسوه 
ما في الواقع غير مؤثر في الصحّة الواقعيّة, فعليك بتفريع الفروع بعد إتقان 
ما ذكرنا من الضابط وتشخيص موارده من الأدلّة, واللّه الحادي. 

بقي هنا شيءء, وهو أنه إذا قلنا في واجد الم في الثوب المختصّ 
بالتزام الجنابة وإن لم يعلم بهاء عملاً بظاهر الحالء فهل يجب التزام 
الواجدين فى الثوب المشترك بجنابة أحدهما لا بعينه, أم لا؟ وجهان. من 
وجوب الاقتصار فها خالف قاعدة عدم نقض اليقين بغيره على مورد النصّ 
وهو الثوب المختصٌّ. ومن قيام ظاهر الحال هنا وعدم تعقّل الفارق بين 
احقال كون الجنابة في الثوب الختصٌ من غير صاحبه واحقال كونها في 
التوب المشترك من ثالث. فلا يعقل إلغاء الأوّل والاعتناء بالثاني؛ والرجوع 
من أجله إلى أصالة طهارتهاء ولذا ألحق جماعة'" الواجد منها في نوبته 
بالمنفرد بالثوب, وهذا هو الأقوى. لكن عرفت الأصل في أصل المسألة'". 

م إِنّه ذكر جساعة”" -بل نسبه غير واحدا" إلى الأصحاب : أنه 


,508 :١ والمحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ ,.46 :١ منهم الشهيد في الدروس‎ )١( 
15: والغعبيت النان اق المبالك :13ت‎ 

.0575 راجع الصفحة‎ ١ 

() منهم الشيخ فى المبسوط :١‏ 18, والمحقق في المعتبر :١‏ 174., والعلامة في المنتهى 
؟: ,.١78‏ والشهيد في الدروس ١‏ : 46. والمحقق الثانى فى جامع المقاصد :١‏ 501, 
والشبيد الثاني في روض الجنان : 19؛ لكن هؤلاء الأعلام لم يتعرّضوا للوضوء. 

(5) نسبه السيّد العامل في المدارك 57١ :١‏ إلى جماعة من الأصحابء والحقق 
السبزواري في الدهيرة: لقان الأضعابه :واقذف اللخران فى الحدائق 1007 
إلى جملة من أصحابنا. 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الانزال تع مسج ووو ات ا 1 9 
بستحت الغسل لما مع الوضوء الواجب عليها في ظاهر التكليف. ووجهه 
حين الاعضاط» وهل نوئ: الوسورب او الانتحبات ؟ :قبل بالاول1" ولعل 
وجهه أنّ الاحتياط إِنَّما بحصل بفعل ما احتمل وجوبه مشتملاً على جميع 
ما يعتبر فيه حتى قصد الوجهء وفيه نظر؛ لمنع اعتبار قصد الوجه على جهة 
الوصفية وعدم تحقّق قصده فى المقام على جهة الغائية. ومن ذلك يظهر قوّة 
الوجه الثاني والأحوط إخطار الغسل موصوفاً بالوجوب. 

لو ظهرت الحاجة إلى هذا الغسل فالظاهر الاكتفاء؛ لأنّ المقصود 
من الاحتياط إحراز الواقع. والمنويّ بهذا الغسل رفع الحدث على تقدير 
الوجود. 7 رع فعل لغرض فلا بد من حصوله؛ إذ «لكل 0 

نا “تو "...انا للمحكىّ عن الحقّق الثانى فاستوجه عدم الإجزاء" 

وهو لازم كل و افق فها تقدم في فى الوضوء بأ ن المحكوم بالطهارة : فرع لو 


و احتياطاً م يبز عند تبن الحاجة إليه, ىا ف القواعد!! والبيان! 


وجامع المقاصد'"؛ لعدم نيّة الوجوب أو عدم نيّة الرفع. 


94 : والشهيد الثانى فى روض الجنان‎ .504 :١ قاله المحقق الثانى فى جامع المقاصد‎ )١( 


90 «اووضء ف الوساتئن وتان لباك 00 مق اواك قاية العاداخة: لديف ا 
بلفظ : «وانيا لاأمرىءٍ ما نوى». ورواأه ف دعام الإسلام كب اللي المنوديف. 6 


بلفظ : «إنما لكل امرىءٍ ما نوى». 
2( جامع المفاصد :١‏ 509. 
(غ) القواعد .5٠١ :١‏ 
81 العيان + غ:؛. قاله فى من 5 الوضوء . 
(3) جامع المقاصد 5١8 5097 :١‏ 


كفاية ما فعله 
من الغسل 
الحاجة ليه 


0 ووو سو ع م مو ل لع كنات الطها ع" 

ويضعّف : بِأن ني الوجوب الوصنفى حاصل على تقدير وجوبها. 
والغانئي غير معتبر. خصوصاً مع عدم الإمكان, وأمّا الرفع فهو ينوى على 
تقدير الحدث. 

واعتبار قصده على وجه التخيير فيا لا يتحمّق إلا على بعض التقادير 
إن كان في الامتثال وسقوط الأمرء فالمفروض حصوله فى المقام بدونه 
لتعدّره؛ وإن كان في الصحّة بمعنى ترتّب الأثر وهو رفع الحدث الموجود. 
ففيه : أن الرفع يحصل بحكم قوله عبانلم: «لكل امرىءٍ ما نوى»!". 


[الجماع ] 


النانى : © الجماع'". فإن جامع امرأة في قبلها # فهو جنب وإن لم ينزل. 
بالكتاب والسئة والإجماع من المسلمين من يوم رجع الأنصار عن قوطم أن 
الام هب الماك تقر له ا لواتخرين قال الله او لاقف اليناك فلن عدوا 
ماءَ قَتَيَكمُوا صعيداً)١".‏ 1 

فويض اضراف الطلق ان القالي من صوراة الاثرال توه 

9 و» قد صم عن أمير المؤمنين بد فى صحيحة زرارة الحاكية 
ليا كمغدسو ةنق المهاغورين :والاتسان 101 إذاز الفق . اللثانان :ققد 
وجب الغسل 1#. 

ونحوها صحيحة ابن بزيع'". وزيد فيها تفسير الالتقاء بغيبوبة 
المشقة رفيكوق مفك الالقا ىب عقف التادلقة لا عفان امراف قوق ندم 
الذكر. 

لكن في صحيحة الحلبى : «كان على بكم يقول: إذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسل»'''. وفي صحيحة على بن يقطين : «إذا وقع الختان 


)١(‏ في الشرائع : « والجماع». 

.١ : المائدة‎ )١( 

(0) لم 11 دنا فى «ع». 

وان 1 ات الما نو انوا كانت الويف 
18 لوي ال 1ه تاه الناية امو انوانه متا قي الس 3 


ارين ا كو اكاك النانت اكتهن روا انارت اديت 1 


0/4 تقد أو 1 قو قن ديه اهلوق فو شه يبلط فكو يدف ها ود وهر 8ك هك وو به ارق ولحو فلم ام كتاب الطهارة /ج 7 


على الختان فقد وجب الغسل"". 

وظاهر الكل تحقّق التواصل بينهماء لكن ذكر جماعة" أنّ المراد برد 
التحاذي بينهها لعدم إمكان 0 والأمر سهل بعد تفسيره في الصحيحة 
بغيبوبة الحشفة؛ لكن ظاهر بعض الأخبار كفاية بجرّد الإدخال والإيلاج في 
وجوب الغسل والمهر والرجم'", لكن لا يبعد كونها مسوقة لبيان عدم 
الاكتفاء بالتفحيذ.وقبية نا يقرت الأدشالء ضاف إل اتضراف: الادخال 
إلى أزيد من مسيأه. حقٌّ ورد في بعض الأخبار: «أنّه يجب عليه الغسل 
حين يدخله, وإذا التق الختانان فيغسلان فرجه]|»'" فأراد من إدخاله 
إدخال جميعه, لكن الرواية لخالفتها للنصوص والإجماع. يمكن حملها 
على إرادة تلاق الختانين بمجرّد وضع أحدهها على الآخر أو تحاذيها 

2 الالتقاء :سب العشاءة :مق .طرفت الذكل .والانق لظ وإن »كات 
كل واحد منهما أو أحدهما ناا أو يحنوناً أو دنا 3 # كانت الموطوءة 
ميتة 4 أو حيّة استدخلت ميّتاً. بلا خلاف في شيء من ذلك؛ للإطلاقات, 
وإن أمكن دعوى انصرافها إلى ما لا يشتمل بعض المذكورات إلا أنّهاه 


0 الزسياتة اه تك النات كفن أبواك: الجتارف: الحدية 7 

)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط .12:١‏ وامحقّق في المعتبر ,18١ :١‏ والعلامة في المنتهى 
امعان ولعي بن الذكرفة لاه 

(©) الوسائل :١‏ 539 و ٠47ء‏ الباب 5 من أبواب الجنابة, الحديث ١‏ و8. 

4 الوسائل اقم البات تمن أبوات الجنابة» الجديتف: :5 


(6) كذا فى مصححة «ع», وى («اج» و«اح»: 927 الإنصاف ». 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الجماع ا 0 0 
لا وقع ها؛ فإنٌ مثل هذا الانصراف لو أثَّر لذهب بعموم أكثر القواعد 
المستنبطة من الإطلاقات, مضافاً فى وطء الميتة إلى استفادة جماعة'" ‏ تبعا 
انباقر الى عن "قو لاسر ا لوحوى غلية لخد ولأ اتوجيوق عليه ضاف 
من: ماء»!" من الملازمة بين إيجاب الحد وإيجاب الغسل. 

واحتال وروده في مقام إلزام الخصم القائل بجواز القياس كا في 
الحدائق. قال : أو أنه عيدام أنكر علبهم ذلك مع مخالفته لاعتقادهم؛ بمعنى 
أنه كيف تقولون بهذا القول مع أَنَّه مخالف لمعتقدكم!؟ ‏ مدفوع بأنّه لا بجال 
هنا للقياس.ى) لا يخنى. 

وعلى تقديره فلم يظهر أن المخالفين فى هذه المسألة اع الها د بد 
عاملون بالقياس مطلقأ خصوصاً في المقام. ومستندهم في نى الغسل السنّة 
ذوق: لقان مقطا نا .إلى أن ادن عل 1 نلك سلاف الكل شو اذ قار 
ورود كلام المتكلم على طبق معتقده. 

فالظاهر 1 وحوتب الحد وعدم وجوب الغسل مما لا يجتمعان ف نظر 


)١(‏ صمرّح بالملازمة الفاضل في كفنف اللقاءد 1/445 بواسعدل بفحوى قوله عليداللا, في 
الجواهر :١‏ 7!؛ ولم نعثر على من استدل بقوله عليداسلا, في هذه المسألة غيرهها؛ نعم 
استدل بد العلامة ى.مسالة بوط الدبر. انظر المتتبى *:-14:6: والشهيذان ق: مسألة 
يطبم مويف انار للد كرضي انرا لننا قار و 

)الال اه قم 

10 الؤسا تن باك أله الباي اموه انر أ لقانت اديت 3 

(غ) الظاهر زيادة : «من». 

(6) الحدائق ”*: 7. 


لد :والفسل 


اتا طلا لمحب ولعو بح ابوط مولام باز عسوا امسن وق علو ملو ووو كقا ب الطفارة ا 
الامام عيالام: غاية الأمر أن لا نفهم الربط الواقعي بين الأمرين. 

ويمكن أن يكون المراد الظاهري أنه إذا كان الادخال موّْراً هذا 
الأمر العظيم من آثار الجنابة فكيف لا يؤثر في تحقّق الحدث الذي هو أخفٌ 
منها ؟ 

وما يؤيّد إرادة الملازمة الواقعيّة بين الحد والغسل قوله عياسام فى 
صعيطه الذلى المكلاقة هتقان جز ين جم تله كق 30 مب الا 
والحدّ يجب فيه ؟»6'" فإنٌ حكاية هذا الكلام في مقام بيان الحكم الواقعى 
الأبينا مسب ضدةورة مسن لمجي ستررت املد على طريق الاسكات والإلزام: 
اال 0 

واستدل جماعة -كالشهيدين'" تبعا للمبسوط"- على تحقّق الجنابة 
بمجامعة الميّتة بما ورد من أنّ حرمة الحيّ كحرمة الميّت!". وزيد في بعض 
ا را بي اليم ا ولو سي الاي لا لاه 
الوظووو بو انا انك بالاتصحان: 07 عاطفا كل عونا "كانت مويف 
للجنابة فكذا بعد موتها؛ لعدم العلم بتأخير" الحياة. فهو وإن كان صحيحاً 


60" الوما ته قله الما يو اواك المقارة اديت : 

(') الذكرى : 27". ولم نقف على الاستدلال به فى كتب الشهيد الثاني الموجودة لدينا. 

.38:١ المبسوط‎ )9( 

10 الزسيائل اقم ققلة السايدة عق أواب دياك الاعساي: اديت ##روفيه: 
« حرمة المت كحرمة الحيّ ». 

(8) المضدر + 2581 الحديتة 66 تلفظ : «تخومية ميتاً أعظم من حرمته وهو حيٌّ». 


كا "كذا فق السح» والصواب - ظاهراً _: « بتأثير». 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الجماع 0 
على مذاق المشهور إل أَنّا قد ذكرنا في حلّه أن مثل هذا الاستصحاب غير 
معتبر بل غير جار؛ لأنّ الموضوع الذي حمل عليه المستصحب أعنى سببيّة 
مجامعته للجنابة غبر معلوم البقاء بعد الموت. واستصحاب الموضوع غير 
جار وتام الكلام في محلّه!". 

٠‏ ثم إن في استنباط جنابة الصغير _فاعلاً كان أو مفعولاً ‏ وكذا الجنون 
من الأدلّة المذكورة غموضاً؛ من حيث إنّ الجنابة فيها مستنبطة من وجوب 
الغسل بعد وضوح أنّ الغسل ليس إلا ارفع الحدث المأمور به في قوله : 
اذ ليوو اله والمتريوكن. | 2ل تعدون ساك غين الفا 
نود تلك الأدلة أن الالثقاء سبب لوجوف .رفغ حدت الجنايةعند الجاع 
فرائط الوتعورب :رولا مقي هذا الممق إلابركوق الالتقاءرسيبا الجنابة: لين 
يجب رفعها عند تنجّز التكليف المشروط بالطهارة كما لا بخىء. لكن هذا 
وقيوقف قل 'كنون الشترائط مسرائط. الوجوني وفيودا له» :ونيد :وجوت 
الغسل بها ليس بأولى من تقييد الالتقاء بها غاية الأمر أنه ثبت بالإجماع 
أنّ ما عدا البلوغ والعقل كعدم النوم والقكن من الماء واشتغال الذمّة 
بمشروط بالطهارة قيود للوجوب, وأمًا البلوغ والعقل فكما يحتمل كونهما 
كغيرهما يحتمل رجوعها إلى الالتقاء. فيكون المعنى أن الالتقاء بعد البلوغ 
والعقل يوجب الغسل عند تحقق سائر الشروطء فيكون للوصفين مدخل فى 


)١(‏ أنظر فرائد الأصول : 188: الأمر الرابع (مبحث. الاستضحاب التعليق ): والصفحة 
مو الأول من الخاتمة (مبحث بقاء الموضوع ). 
9 الوقاتل بق ةا الناي: هن ابواف: الوضوي: الويف ها 


(9) فى «ع» : «إذا ثبت». 
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تمدق الجنابة التي هي سيب لوجوب رفعها. 

فإن قلت : تقيبد الوجوب بالبلوغ والعقل متيمّن بالإجماع. والشكٌ في 
تقبية الالتقاء: نيما والاضل عدمة: 

قلت : الثابت بالإجماع عدم وجوب الغسل على الصغير والمجنون, أما 
كون ذلك لعدم تحقّق الجنابة أو لعدم وجوب رفعها فليس متيقّناً. فالإجماع 
لا يكشف إلا عن القضية السلبية المذكورة» وهى أعمّ من كونها لرجوع 
القيد إلى الوجوب فلا تدل عليه. 

لو سلجم رجوع التقيبد إلى الوجوب, لم يذل على المطلوب أيضاً؛ 
لاحةال أن يكون لبعض قيود الوجوب مدخل فى تحقّق الموضوع, فوجوب 
رفع الحدث عند استجماع شرائط التكليف لعله لحصول الجنابة حينئذ, فيثبت 
حدوث الجنابة للصغير بعد البلوغ بالالتقاء قبله, فلا يكون فى حقّ الصغير 

نعم, لو كان القيود تقيبدات لفظية -بأن قال : إذا التق الختانان وجب 
رفع الحدث عند البلوغ. والعقل. ودخول الوقتء والقكن من الماء ‏ كان 
المتبادر من ذلك ثبوت الحدث مع قطع النظر عن هذه القيود وكونها شروطاً 
لتحقّق الحكم دون الموضوع, لكنّ المقام ليس كذلك. بل ثبت بأدلّة تلك 
التسروظ :قضايا سنلقة له' فذل عل جاخ اغعارها فى المكه عن تحنق 
الموضوع, فافهم. فإِنْه لا يخلو عن وجه. 

نعم, يمكن الاستدلال بتلك الأخبار بناءً على كون الوجوب بعنى 
التبوتء. فلا يحتاج إلى تقييده بشروط التكليف حثى يختصٌ بالبالغ 
العاقل. 
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ويؤيّده عطف المهر والحدّ في بعض تلك الأخبار على الغسل'". 
وتصحيح العطف بإرادة أداء المهر عند القكن منه ومطالبة المرأة وإقامة 
الماك لايع ويه درو يعبر اتلد يعي انإو ان كدان ينون لك 
اختضاص الحدّ بالبالغ العاقل إجماعاً. وعطف الحدّ فى البعض الآخر عليه 
فإنْه يبعد شموله للصغير والمجنون بالالتقاء حال افر إلا أن بعض الأخبار 
لم يذكر فيه الحد'". 
وو توماقل للعرييان.ة في الدبر: ٠»‏ انس ان ل كوو نيه لقني ايفان 
هذا لكلا مسوي ل السببية 5ع اناا اورف مقة ا موعي العا 
عد اللو درن الإشكال في حال الصغر. 
وك كان تيهنا ل عل بجنا الصف والتون. متا إل موي 
تأمّلء ولذا توقف في محكي التذكرة والتحرير والذكرى والذخيرة'". 
وإن جامع »* امرأة © في الدبر ولم ينزل وجب الغسل * على الفاعل إن جامع امرأة 
والمفعول ط على الأصحَ 4 الجزوم بدا" عند الأصحاب, بل الجمع عليه بين را ينول 
المسلمين كا في صريم السرائر'". وظاهر السيّد. حيث قال : لا أعلم خلافاً 


00 الوتنانن انن كتتو على الام ةمود اياف المقابة» لديف 3 

50 الوحاتن' فقت الناب تو انرات اللضا بد الأحاويم 3ه شرفي 

”رماتل ني لاقي الاب اين اراي لاقن ا لم اول 

(غ) ف (اج» و(اح»: لاا يخصص ». 

:6 التدكره 3 526, السعرين :35و الدكرى +507 الزتكين 46١‏ لسن 3 هده 
الكتب التعردض لحكم الجنون. 

١ 1)‏ ترد « به » ف ا اناد 

.٠١8 +1١ (لا) السرائر‎ 


لاارفسق بين 
الفرجين في 
وجوب الغسل 


بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنَتى بجرى بحرى 
القبل مع الاايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول 
إن لم يكن إنزال. ولا وجدت فى الكتب المصنّفة لأصحابنا رعهمش إلا ذلك 

امه ا ماما نال را من الستّين يفتى إلا بذلك. فهذا 
إجماع من الكل . 

واواتفت: أن اقول اسلو بالقترور #امق ديق لهو ل سو اده 
ِنْه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم؛ فإنّ داود وإن خالف فى أنّ الوطء 
ل االقيل إذا ل تكح مع ارال لأ بوحب الفسل قات لا إفزى بيت ودين 
كما لا يفرّق باقي الأمّة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج في كل واحدٍ منها. 
واتّصل لى في هذه الأزمان من بعض الشيعة الإماميّة أنّ الوطء في الدبر 
لا يوجب الغسل؛ تعويلاً على أن الأصل عدم الوجوبء أو على خبرٍ يذكر 
الاق سعشات سعد ا أن فعرهاء وف ا تلفت البدد ناالاضل 
فاط رج كا العام والك انوس قافا لن رات بادا اليناف 1" يزيل 
شكنه يراتا الخ خلا تمن عله ف معارضة الإجماع والقرآنء مع أنه لم 
يفتِ به فقيه ولم يعتمده عالم, مع أن اللقنان دل عل هاا وود ناه لان كل 
0 يتضئن تعليق الغسل على الجماع والإيلاج فى الفرج فإنّه يدل على ما 
ادّعيناه؛ لأنّ الفرج , بتناول القبل والدبر ؛ لأنّه لا خلاف بين أهل اللغة وأهل 
العو الواح 


: هو سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعري القمّي. صنّف كتبأ كثيرة» منها‎ )١( 
.178 : «كتاب المنتخبات». أنظر رجال النجاشى‎ 

(؟) المائدة : 5 

(؟) لم نقف عليه في كتب السيّد. وحكاه عنه العلامة في المختلف :١‏ 518. 
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أقول : ربما يتخيّل أنه لو كان نقل الإجماع حجّة لم يكن فما نقل من 
الإجماعات في فسائل النقه أول بالمكة سب لكتك. خبين بالمرعياةة 2 يدع 
ِل الإجماع المعنوي, وهو الائفاق ممّن عدا الإمامعيسهم. وإن كان كاشفاً 
عند الناقل إلا أنه لم ينقل إلا الكاشف دون المكشوف عنه؛ فنقله في الحقيقة 
يرجع إلى نقل أقوال العلماء دون الإمام. 

وأا اعواة القوو وك معان مغرو فول لاقام طساو إل أن لفن 
المعلوم أنّ هذا الحكم لم يبلغ إلى هذا الحدّ من البداهة وإلا فهذا الذي حكى 
عنه القول بالتفصيل بين القبل والدبر ليس أدنى من داود الذي حكى عنه 
نفي الغسل مع عزوم الالزالية يوط يذه عتالنا الشوورة .هم ان لمن كز 
-قبل دعوى إجماع المسلمين عليه _: أنه الصحيح من الأقوال!". 

ولا بخئى ما فيه| من التدافع ان يريد استقرار الاجماع بعد 
الخلاف. نعم. دعوى الاثفاق المذكور إنا ينفع فى تحصيل الإجماع على 
طريقة بعض أفاضل عصرنا!". حيث يجعل نقل الاثّفاق الراجع إلى نقل 
فتاوى المتفقين بمنزلة تحصيل فتاويهم. فإذا فرضت على, تقدير العلم بها 
كاشفة عن قول الإمامعيائام لكثرتها واحتفافها بالقرائن الداخليّة أو 
الخارجيّة. كانت كذلك مع فرض ثبوتها بنقل الثقة العدل الغير المساعح في 
النقل والغير المعتمد في نسبة الفتاوى إلى أربابها بمجرّد وجدان دليل أو أصل 
لا بد لهم فى اعتقاده من التزامهم بمضمونه؛ لأنّ ما دل على اعتبار حكاية 
انعد الرو اياك المهيلة عل اعقلة؟ الزواق وا كورة: العامة ذل 12 


.1١8:1١ السرائر‎ )١( 
لم نعثر عليه.‎ )( 


دع سام امك نوه وا افون دوو ومسب كنات الظهارة ربج " 
اعتبارها فى فتاوى العلماء. وقد تكلّمنا على هذه الطريقة فى الأصول فى 
مسألة الإجماع المنقول'7". ْ ْ 

مضافاً إلى أنّ هذه الطريقة أيضاً غير بحدية فى المقام؛ إذ يوهن هذا 
النقل -مضافاً إلى مخالفة الشيخ!"' وسلار"- ظهور الحكىّ عن الشيخ في 
الحائريات!" في وجود هذا القول بين اصحابناء حيث!" حمل رواية حفص 
ابن سوقة الاتية الآمرة بالغسل على التقيّة؛ لموافقتها لمذهب العامّة!". وعدم 
اشتهار مضمونها بين الخاصّة, وإلا فاشتهار المذهب بين الفريقين لا يوجب 
طرح الخبر؛ لد موافقة العامّة. 

ولعلّ ما ذكرنا بعض ما لاحظه الفاضل الورع التق مولا "عي الله 
التسنارى» صف حكن ننه ريطن 13 اف الوييا ل" أنه ذكر أن الإجماع 
الذي ذكره الستد رمات لا يفيد ظيًاً 


(كاناطة خف أئن. الأصول + الللا عر 

(؟) الاستبصار :١‏ ؟١١.‏ 

(؟) كلامه ليس صبريحاً في الخالفة؛ أنظر المراسم : .4١‏ 

(؛) حكاه عنها في مسألتها الثانية والأربعين ‏ ابن إدريس في السرائر ,١١١:١‏ لكن 
هذه المسألة لا توجد فى النسخة الموجودة لديناء على ما ذكره مصحّحها في مقدمة 
التتعقف» اطلر امنا تياف ١:‏ الزسائل ار ب 

(0) لا يخق أن قوله : «حيث حمل ...» توجيه لقوله : «مضافاً إلى مخالفة الشيخ». وإن 
كان لازم المماق: 

50 اند شعاد ا لقان 

() للوسائل شروح متعدّدة (أنظر الذريعة .)١14 :١15‏ لكن لم يتعيّن لنا مقصود 
الل افيه متها 
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هذاء ولكن منع الظنّ خلاف ما نجده في أنفسناء وحمل الشيخ خبر 
حفص على التقيّة لا ينافى اشتهار مضمونه بين الأصحاب إذا كان هو 
ومعارضه كلاهما مشهورين من حيث الرواية» ولا يبعد أن يكون مذهب 
الشيخ في الخبرين المشهورين رواية طرح ما خالف منها مذهب العامة وإن 
وافق فتوى المشهورء. بل هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة!", وغيرها من 
الأخبار الواردة في علاج المتعارضين. 

ثم" إذا انضمّت الشهرة بين من تأخّر عن الشيخ والسيّد إلى حكاية 
السيّد رحداك ولوحظ رجوع الشيخ فى نكاح المبسوط'" بل في صومه'" وفي 
الحائريات”© إلى المشهور قوي الظنّ. وصلح مدركاً للحكم وإن لم نقل 
يحجّية مطلق الظنّ؛ لما ثبت عندنا من حجّية البالغ حدّاً يكشف قطعاً عن 
وجود دليل لو عثرنا عليه لالتزمنا به وإن كان ظّياً؛ لكشفه القطعى عن 
وجود دليل معتبرء خصوصاً مع وجود مرسلة حفص بن سوقة, عمّن 
أخبره. قال : «سألت أبا عبد الله عيدسم عن الرجل يأقى أهله من خلنها ؟ 
قال: هو أحد المأتبين فيه الغسل»', ويؤيّده. بل يدل على الحكم ما تقدّم 
فن. الملازمة .بين الحد والغسل المستفاد: من كلام أمين المومنين عا 1". 


1 الوشائل 10851 النانيه امن 'الوابضفاث الناضى »الويف الارل. 
!") المبسوط 5: 189. 

.؟7٠١‎ :١ المبسوط‎ )"' 

4) راجع الصفحة السابقة. 

ريات كه اراك اتات سن بوانت لاه انوريف الول 


0( تقدم فى الصفحة 0515. 


الاسجح ةل 
بالإاطلاقات 
على عدم الفرق 
بن االصرعنة 
والمناقشة نما 
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وما ذكرنا يظهر وجه طرح ما عارضها من مرفوعة البرق عن أبي 
قود اللمعو اتيم ة«رقال+ إذا انتى الكل المراء قا" يها فلم يذل 
تلظ سن غلهنا ,وان الل فعلية التس ولا عينل فليا لوو طايه 
محبوب عن أحمد بن محتّد عن بعض الكوفيين يرفعه'" إلى أبي 
عبد اللّهعيسهم: «فىي الرجل يأ المرأة فى دبرها وهى صائمة, قال : 
أيه ينفضص صومهاء ولبنين علها غم ومثلها مرسلة على بن الحكم ا" 
وهذه وإن انجبر إرساطا ورفعها بوجود ابن محبوب وابن عيسى'"' فى 
الطريق, إلا مهما يقصران عن المقاومة لما ذكرنا. 

فنذاوتووها.يعدتتك. :فق المقنام عتتيعا .1 تقدم عدن لبد وماك ا 

وفي الكل نظر : 

انا ابه الملئميسة :فلار الراه ما لسن مهاة اللشورى» «وهو»«مطلق 
اللمس, وإنما هي كناية عن ملامسة معهودة خاصّة, ولا دليل على إرادة 


)١(‏ فى «ج» و<«دح»: «من دبرهأ». 

(؟) الوسائل 865: الباب ١7‏ من آبوات الجنابة» الحديث ؟. 

() كذا في مصحّحة «ع» وفي «ج» و<اح»: «رفعد». 

1" الوساتك 1 فى الناف» لايق اراي الختابدة. لاديف 7 

(0) الوسائل :١‏ ؟487. الباب ؟١‏ من أبواب الجنابة. ذيل الحديث ". 
(1) لم نقف على «ابن عيسى» في سند الرواية. 

(0) تقدّم فى الصفحة 001 005. 


(6) فى مصححة «ع»ء «أو». 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الجماع ا اا 
نطلق الوطءه ييل الظاهر ارادة متضوضن القبل» لا أقل من العنك فى إرادة 
المطلق والمقيد فيصير بحملاً؛ إذ ليس بعد إرادة الفرد المعهود إطلاق يرجع 
الند كن لخن . 

وأما الجماع فى الفرج. فلو'" اغمض عم في المصباح من أن الفرج من 
الانساق القيل لد رودا مده كا هت الوسر فى سدقم عن لدي "الالح 
الظاهر منه بحكم الغلبة خصوصاً مع إضافة الفرج إلى المرأة ‏ الجباع في 
القبل. وكذا إضافة الإدخال والايلاجء فإنّ حذف المتعلّق إِنما يفيد العموم 
إذا لمى يكن هنا معهود ينصرف شموله إليه. 

ويشهد لما ذكرنا : فهم الإمام عليداسلام, خصوص القبل من إطلاق السوّال 
في الروايات عن المجامعة في الفرج واضابة الراة دوا تنا الأهزة حيف علد 
المواف امك ببرهوتن الققيل :فق .تلق النو الايق عل الثقاع مخفا نان 11 

ثم” الظاهر أنه لا خلاف فى أنّ المناط فى حصول الجنابة بوطء الدبر 
والقتل بوالعدو وه غوونة المففة ولك ابعناده ذلك دن الأكان سسكا : 
لاختصاص هذا التحديد بالقبل, إلا أن يستأنس له بقوله عبادهم في رواية 
حخقص ١‏ اللقدنة وهو اهس الانين انيد العدر "ا بومسكقاة عا عاذ 


)١(‏ كدأ ف مصححة مع وف «ج» ول««طح»: «لو». 


كل واد منفرج. أي منفتح ؛ وأكثر استعماله فى العرف فى القثّل». 
كعك امو 3 ارا 
0 الرس اتن 3 :5ق النابي: 1 عن اواتف المختاة» 'الوية 177 4و ف 
)0( تقدمت فى الصفحة /ا66. 


مناط الحناية 


غيبوبة الحشفة 


لو وطىء غلاماً 


فاوقببه 


المأربجين: وكتزيل "كل مقيا مازرلة الذخن هذا الك مانا إن ره 
ين الحدّ والغسل وظاهر الإجماع عن السيّد بسيطاً ومرئياً. 

« ولو وطىءغلاماً 4 أو رجلاً « فأوقبه 4" بغيبوبة!" الحشفة. فن قال 
بعدم وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة, فالظاهر أنه لا إشكال عنده في 
عدمه بالوطء في دبر الغلام بالأولوية والإجماع المركبء ومن 8 قال » بمقالة 
« السيّد 4" من وجوب الغسل قال : إِنْهِ « يجب الغسل معوّلاً © في ذلك 
« على » عموم الأدلة المتقدّمة في دبر المرأة. مثل ١‏ الإجماع » البسيط الذي 
ادّعاه السيّد والحلى! وه المركّب 4" الذي ادّعاه في الختلف'" والإيضا”" 
والذكرى!». والملازمة المتقدّمة بين الحدّ والغسلء. بل قوله يدام في رواية 
حفص المتقدّمة : «هو أحد المأتيين فيه الغسل»؛ بناءً على رجوع الضمير إلى 
مطلق الدبر لا خصوص دبر المرأة. وخصوص قولهعليدادلام في حسنة 
الحضرمي المروية عن الكافي: «قال رسول الله سنللمعيهوادسام: مَن جامع 


)١(‏ فى الشرائع زيادة : «وثم يغزل». 

(6) كذا فى «ح». وفى «ج» و«ع»: « بغيبوبته». 
(6) في الشرائع : «المرتضى». 

(؛) تقدّم عنهما فى الصفحة 007 و 005. 

(6) فى الشرائع زيادة : «وم يثبت الإجماع». 

.559 :١ المختلف‎ )5( 

() إيضاح الفوائد :١‏ 40. 

(8) الذكرى : /7؟. 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الجماع ا ا ااا 
غلانا جاء جنا يو القنامة لآ ينقد ماك الدخا .وفك الخيضة فى دلالنة: 
0 

ندل الفار سق عمهه الاررق ف«وطه الدتريية الدكر بوالانق: 
لا إشكال في حصول الجنابة للخنتى بإيلاج الواطىء في دبرهاء أمنا الخنتى 
الواطىء فلا بحكم بجنابته. كا لا يحكم بجنابة الخنتى الموطوء فى قبله. ولو 
كانا خنثيين وتواطيا كانا جنبين. كما لو كان الخنى واطئاً ووو ا: ما 
موطوءته'" وواطئته فهما كواجد المنى فى الثوب المشترك؛ كل ذلك لجريان 
أضالة القدمق غين هااغلى دواو إخالآة كوئة سبياً للحتاية: اتعم:المتعريعة 
ف اناك ف حصو لماه با يلات الواطى هرق قبل التق :قد د سود 
رواية الالتقاء.ء وبوجوب الحد بها", وفيه نظر. 

واحتمل أيضاً في إيلاج الخنتى في قبل المرأة جنابة المرأة؛ للعموم!. 
واستقرب في إيلاج الخنثى في دبر الغلام وجوب الغسل علم]!*. 

وعاصدل هذه الكذاك.+ ازيل للق .طنولة لاسي كل هن 
عضويه؛ لصدق الالتقاء والمجامعة والمواقعة وغيرها من العنواناتء. وفيه 
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00" الكان300 1ه اللديق: امنوعتساق: الووا نل 1031م لابه مين ابوات 
النكاح الْحرّم؛ الحديث الأوّل. 

(؟) كدا في مصححة «ع». وفى «ج»: «موطوءة». 

ا الاك 

(غ) التذكرة 1:١‏ 18؟5. 


جنابة الختق 


رطاف الوص 


01 واأقاوا ةا ةدو هد هاو و واو و و واوا ةدو و وا واة ةد وا واف ةدود نان وا.ا نا .انان اماما مه كتاب الطهارة /ج ١‏ 


« ولا يجب الغسل بوطء » قبل 8 البهيمة © أو دبرها « إذالم ينزل » 
وفاقاً لطهارة المبسوط"" وكتب المصنّف'" والمنتهى'" والقواعد!» وجامع 
المقاصد'' وظاهر الوسيلة'" والسرائر'" والموجز“ والجامع" حيث قيّدوا 
الموطوء بالآدمي. بل المشهور كما في الحدائق!""؛ للأصل وفقد ما يصرف عنه 
عدا ما تقدّم من الملازمة بين الحدٌ والغسل؛ بناءَ على أنّ الثابت في وطء 
الهيمة عد أو اسعفادة أولوية وجوب الغسل من وجوب التعزيرء من'١‏ 
أولويّته من وجوب الحدء وفي المرسلة المرزوئة 4 .نما أوجسي: الحد أوحب 
الغسل»1"", وظهور عبارة السيّد في الإجماع حيث قال في رد تقسّك النافي 
لوجوب الغسل بوطء الدبر بمفهوم خبر التقاء الختانين ‏ ما لفظه : وأمّا 
الأخبار المتضمّنة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين. فليست مانعة عن الجنابة 


.58:١ المبسوط‎ )١( 

(6) المعتبر .18١ :١‏ ولم نعثر عليه فى غيره. 
0 لمعي اا 

.5١8 :١ القواعد‎ )8( 

(6) جامع المقاصد :١‏ /ا0؟. 

(1) الوسيلة : 00. 

.٠١ال‎ : ١ السرائر‎ )/( 

(6) الموجز (الرسائل العشر) : 17. 

(9) الجامع للشرائع : 8". 

اللدائم ما وى 

)١١(‏ فى «ج»: «عن». 

)١1١(‏ كنز العال 9: 015 الحديث /771/ا؟. 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الجماع ا 


في موضع آخر الا الثقاء قيه. .على مهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج 
البيمة .وق اقل اللراة بوإن :ل يكن بل]!اخنان» فقن تعسالو | لاف بظاهر 
الخبر. فإن قالوا الهيمة وإن لم يكن فى فرجها ختان فذلك موضع الختان 
من غيرهاء وكذلك مَن ليس بمختون من الناس'"... إلى آخر كلامه'". 
خلافاً لظاهر السيّد فها عرفت من كلامه!, والشيخ في صوم المبسوط 
والخلاف”. والعلامة في الختلف'". والشهيدين فى الذكرى” والمسالك!6 
والروض'". والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح''"". وصهره السيّد في 
الرياض''" فاوجب الغسل لما ذكر من الملازمة المعتضدة'"" بما تقدم من 


)١(‏ في «ح»: «طا». 

(؟) كذا في النسخ. وف المصدر : «من النساء». 

(؟) حكاه عنه العلامة في الختلف .5٠ :١‏ 

(4) أي قوله فيما تقدّم عنه آنفاً: «على أَنّْهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج 
مسار ا 

(0) المبمسوط :١‏ 326". لكن الموجود في الخلاف خلاف ذلك, قال : « والذي يقتضيه 
مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة» أنظر الخلاف ,.1١7 :١‏ المسألة 05. 

.58٠.6:١ المختلف‎ )1( 

(0) الذكرى : 7؟. 

.66 :١ المسالك‎ )8( 

(1) روض الجنان : /5. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام (مخطوط ) : ؟8". 

.597 :١ الرياض‎ )1١( 


(11) ف «ج» و(اح»: « المتعضدة ». 


مقطوع الحشفة 


السيّد رحدال. وهو غير بعيد مع أنّه أحوط . 

بتي هنا ثيء, وهو أنك قد عرفت أنّ المناط في إيجاب الغسل غيبوبة 
الحشفة من غير فرق بين كبيرها وصغيرها؛ لإطلاق النصّ. 

وأمَا مقطوع الحشفة أو بعضها فليس في النصوص تعرّض لحكنهما, إل 
3 ذكر جماعة!" منهم -بل قيل : إِنّه المعروف بينهم'" بل استظهر شارح 
ارفس الأقاق ماده ا مناط الجنابة في مقطوع الحشفة إدخال 
قكوها. 

وربما يستدل على ذلك : بأنّ المنساق من دليل اعتبار التقاء الختانين : 
إزافة التقتدور سردا المقداية روا نه اقل انكال .تفن قنه الفسل: 

وفيه : أن إرادة التقدير مع مخالفته لظاهر اللفظ يوجب حمل الحشفة 
على المتعارف. فيلزم أن يقدّر فى صغير الحشفة حدّا وكبيرها مقدار الحشفة 
التوتاظةع فار التقذير :امفال ذلك .يقن بالفوة المتعازرف عاك له بالشيخمن 
الموجود في كل مكلف ولو لم يكن متعارفاً. 

وتنا يكشف عن عدم استنادهم فى هذا الحكم إلى اعتبار التقدير : 
أنّ أكثرهم ذكروا في مقطوع البعض كفاية إدخال الباقي. مع أنّ اللازم على 


)١(‏ منهم العلامة فى المنتهى ”؟: 187., والشهيد في الدروس : 46؛ ونسبه في المدارك 
8/835 )ال الاضحات: 
(0) قاله السيّد العاملى في مفتاح الكرامة .508:١‏ 


(غ) فى «ج» واطح»: «وربما». 


الجنابة / سبب الجنابة ‏ الجماع ا 81 
اعتبار'" المقدار اعتبار'" إعام الباق بم يساوي مجموع الحشفة. 

والأولى أن يقال _بعد قيام الإجماع على تحقّق الجنابة لمقطوع الحشفة 
بالادخال _: أنّ المعتبر إِمَا المستّى, وإمًا إدخال المجموع, وإمّا مقدار 
المقيفة:. أكنا إرادة المجموع. فهى وق نا عنها كلاه دقو ل4 ورا دكله از 
أولجه» إلا أن إدخاله وإبلاجه يصدق بإدخال البعضء لكن إرادة المستّى 
خلاف منصرف المطلقء فتعين مقدار الحشفة؛ للإجماع على عدم اعتبار غيره 
بعد المسمّى والمجموع . 

ولك أن تقول : إِنّ الأدلة المطلقة كلها مختصّة'" بذى الحشفة فقطوعها 
خارج عنهاء فيحتمل حصول الجنابة فيه بالمسمّى. ويحتمل اعتبار المجموع, 
ويحتمل اعتبار مقدار الحشفة, والأوّل منتفي بالأصل, والثاني بالإجماع 
فتن القالكر.والاتضاق ١١‏ الميالة لأ لو يمن إمكال: لعدع. بها تمان يه 
القفىم الث ار نات كوو لذ لي بع قو 

وأا القطوع البعض. فني التذكرة'© والذكرى” كبا عن الموجزا” 
وجا الاي ل تجرخو لا نر لك ب اي لان 


)١(‏ في نسخة بدل «ع» : «على إرادة المقدار». 
(؟) في «ج» و«ح» : «لزوم اعتبار...». 

(9) لم ترد « مختصة» في «اج» واح». 

(8) المدكوة 1 ار 

(6) الذكرى : 7؟. 

(1) الموجز (الرسائل العشر): 87. 

(1) جامع المقاصد :١‏ 0؟. 


المعتير ف إدخال 
مقطوع الحشفة 


جنسابة 
مقطوع البعض 


وجوب الغسل 
بإدخال الملفوف 


011 66660 0.0............60.6.66666666666666666.. كتاب الطهارة / ج ؟ 
الالتقاء. لكن قيّده في الذكرى بما إذا لم يذهب المعظم. وإلا فكنقطوع الكل. 
ولذله لغرب اراك الالشاء :الى نيا مص اسان قوع سخ وا بن 
استفادة التقدير من الأدلّة وجوب إتقام الباق بما يبلغ 0 الوا اذ 
مشكلة فلا ينبغى ترك الاحتياط. 

ثم إِنْه لا إشكال فى وجوب الغسل بإدخال الملفوفء, بل لا خلاف 
ظاهراً بيّناً. وأمّا العضو المقطوع ففيه إشكال, وكذلك الإشكال فى آلة الميتة 
وآلة التبيمة» بوالاختياط :فى الكل ما ل شينى أ بنتز لك 


الجنابة / وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه ومفننن ساي له 


9 تفريع # 


« الغسل » من الجنابة وغيرها من الأحداث كالوضوء 9 يجب على 
الكافر 4 بأقسامه لا عند حصول سببه 4؛ لعموم الأدلّة وفقد ما يدل على 
خروج الكافر. 

ويؤيّده: ما ورد في مذمّة المجوس من 6 كانوا لا يغتسلون من 
الجنابة!", وقد تقرّر في الأصول'" أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع كالآصول, 
خلافاً لأبى حنيفة"؛ لأدلة مزيفة في محلها. 

سو كر اعناتين المبدائى "لاضن البضن نان الاقوان الا "١‏ 
والكاشاني!" ‏ أخباراً زعموا دلالتها على عدم مخاطبتهم بالفروع ونبوضها 
لتخصيص العمومات التى لا تحصى ثمّا يدل على عموم التكاليف الفرعيّة 
ومعارضة ما دل بالمخصوص من الآيات والأخبار على مؤاخذتهم بمخالفتها. 


)1 الووائل 1ه 158 «الناب لامو أبوات الحمداية:: المذوة. 1 

(117 لقن عل تفدطن: اذ لت ترك الفسالت» يوق تدتضوا نذا بق وض الطلت 
والإرادة من مباحث الأوامر. ويحتمل دبعيداً - ان يكون راد بالأصول ») اضول 
العقائد» حيث عنونوا المسألة في مباحث التكليف, انظر كشف المراد : 87. 

(6) انظر المغنى لابن قدامة :١‏ لا١٠5‏ و508. 

(:) الحدائق ": ١غ.‏ 

(0) الفوائد المدنية : ٠5٠٠١1‏ 5؟5. 


(1) الوافى ": ؟87. باب معرفة الإمام والردٌ إليه. ذيل الحديث ”. 


وجوب الغسل 
عل لتاقن 


الأخبار الدالّة 
على عدم مخاطبة 
الكفار بالفروع . 
وتفسصيرها 


فن الأخبار التي ذكرها في الحدائق, ما نقله عن الكافي بطريق صحيح 
عن زرارة»ء قال : «قلت لابىي جعفر علهاسلام: اخبرنى عن معرفة الإمام منكم 
واجبة على جميع الخلق. فقال: إِنّ الله بعث محمّداً منشعيرته إلى الناس 
أجمعين رسولاً وحجّة لله على خلقه في أرضه. فن آمن باللّه 
وبمحمّد سلاللهعليدرآه واتبعه وصدّقه فإنّ معرفة الإمام هنا واجبة عليه. ومن 
١‏ يؤمن باللّه ورسوله ولم يتبعه ولم يصدّقه ويعرف حقه)!". فكيف يجب 
عليه معرفة الإمام عليداسلام وهو لا يؤمن باللّه ورسوله سل اللمعليدواه»7". 

قال في الحدائق: والحديث كا ترى صريم فى الدلالة على خلاف ما 
اروم ا لمي 1 خنم طرف لاقام قبل العا ويا لله ووسيو لقامن اسه زان 
فبالطريق الأولى معرفة سائر الفروع التى هي متلقّاة من الإمام. والحديث 
صحيح الستله صربح الدلالة. فلا وجه لطرحه والعمل يخلافه'". 

ومنها: ما عن تفسير القمّى عن الصادق عليداسلام في قوله تعالى : 
3531 الفشروكي الذين له يزتوة الذكناة وقد الا عير هر كافزو ا 
وأترى أن الله :طلت هن المشركان: ركاه انواهم .وهم يشركوقن. نيك قال 
وول ناركن الدية لا ولو الاكاة وخ بالا وو كه كانزو ندري 
دعا الله العاة للآعانقاذا آمنوا بالله:ورجولة افترهن غلم القرطن 1 

ومنها: ماا عن احتجاج الطبرسي , عن أمير امو منين عليهالسلا, في 


)١(‏ فى النسخ : « حقها». 
9 الاق ذه نر اميف 
2 الحدائق ا" 


(؛) تفسير القمى ”: 515. والاية من سورة فصّلت : 1 و7. 


الجنابة / وجوب الغسل على الكافر عند حصول سيبه 0.0 034 
حديف الإدوق الى ماه المسود ا ١.‏ باضدمق لتر مكيف علي 
وده قوله عبات : «فكان أُوّل ما قتّدهم به الإقرار بالوحدائية والربوبية 
اموه أن اله الف ال الل هلم اققوا رذلنفه هلاه بالأكران للبيه مو عم 
بالنبوّة والشهادة برسالته. فل انقادوا بذلك فرض علبهم الصلاة. 3 ' الصوم, 
لو ير 

واللواي اد نشول يكن العلا عاظين بالترويع:تتصيلة» كك 
وهم جاهلون بها غافلون عنها؟! وكيف يعقل خطاب منكري الصانع 
والأنناء ؟! وغل تقندير الالقاث سكن بل .شم كطا مق انكر 
الرنسول بالأقاو عه واللفرفة فك بو اكذة اللعكام ريل امراف أن 
افك لوسنوك بد سين 7ه وما اكاكلب بلقا و نذا 1 يوا اسان بارا ضسيرة 
والاتخا عن تزاعيده نات عن وسصل لله كلد كان يطعا وان ,رومت 
ففعل الحرّمات وترك الواجبات عوقب علها كما يعاقب على ترك الايمان 
لخاطبته بها إجمالاً وإن لم بخاطب تفصيلاً بفعل الصلاة وترك الزنا ونحو ذلك 
ادل ةدعتنا نظي للف هنا إذا "امن اذك اهل ولد تعبت لمي بها كما بالاذعان 
بولايته من قبل الملك والانقياد له فى أوامره ونواهيه المسطورة في طومار 
فقو تلم يذافق علف الرعنة زولك الا كي بول لشفو إن ذلك الطويفنا و1 
طاقو فيه اغبا فاتّفق وقوعهم من أجل ذلك في كثير من النواهي وترك 
الأوامر الموجودة فيه, فإنّهِ لا يقبح عتابهم على كلّ واحد واحد من تلك 
الخالفات؛ لكفاية الخطاب الإجمالي مع تكن المخاطب من المعرفة التفصيلية. 


: الاحتدحا‎ ١ 
.5094 :١ جاح‎ 01) 


)»١‏ 1 ترد به » 6 «ع». 


الكمار بالفروع 


/ا0 ع ف انهه سو ونه محا ف تتم و لاطبا مووي كنانه الطيارة 1 

وبذلك يندفع ما ورد على صاحب الذخيرة من الاشكال فى مسألة 
الصلاة مع النجاسة. حيث نقل عن بعضهم'" الإشكال فى اناق لماعل 
افد قال عن و مار ا كن وق مر ل ادر 
والسعي والتعلّم, وإلا لزم تكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق. والعقاب 
نامر تفل ترك الظترى.. إلى أن فتالهولمقق الديلره عق ذاه 
لا يكون الكقّار مخاطبين بالأحكام وإنمما يكونون مخاطبين بمقدّمات الأحكام: 
هذا خلاف.ها قدوة الاضحاب» و ققق. هذا المقاء عمق المشكلاك !١ه‏ انترن ؛ 

وقد عرفت أنّ الغفلة زمان العمل لا يوجب قبح العقاب على الفعل؛ 
لالد سان امناع راتخم عليه بوانااهى مكاتب هك الكلناه بالاقان 
بالرسول والانقياد له فى جميع أوامره ونواهيه. 

نعمء ربما يتوجّه الإشكال فى تكليف منكري الصانع والشرائع 
بالأصول والفروع, وهذا غير مختصٌ بمن يرى تكليف الكمّار بالفروع, بل 
يرد على الحدثين المذكورين" المنكرين لذلك وعللى صاحب الذخيرة ومن 
تبعهم كصاحب المدارك!) وشيخه الأردبيلي!”. القائلين بكون العقاب على 
ترك النظر والتعلّم : فإنّه لا بحري ذلك في هذا الكافر لغفلته عن ذلك أيضاً 
إلاآأن يمنع غفلة المكلف في جميع أوقات تكليفه عن وجود الصانع؛ بناءً على 


)١(‏ لم يتعين لنا هذا البعض. 
(؟) الدخيرة : .١1/‏ 

(") الاسترابادي والكاشانىي . 
(:) المدارك ؟: 556. 


(0) مجمع الفائدة :١‏ ؟581. 


الجنابة / وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه يا الألاة 
لقال المكلف سف سفرقة لله انالك يود د لموكا وميخطا بزويا له لايد 
له من معلّم من جهته ليعلّم الناس ما يصلحهم ويفسدهم. 

وحاصل الجواب: أنّ المنفى فى الأخبار المذكورة هو خطاب الكافر 
تفصيلاً بما لا يعقل امتثاله إلا 5 امتثال التكليف الذي أقام الخاطب على 
مخالفته كخطابه بالفرائض الإطية مع عدم تصديقه رسالة من يخاطبه بذلك؛ 
فإن ذلك مستهجن جذا كما اشار إليه الاإمام عيدادلا, في الصحيحة الاولى 
بقوله : «وكيف يجب معرفة الإمام»'", وفى الروانة الثانية بقوله : «أترى أن 
اللّه طلب من المشركين»!". والذي نثبته هو تكليفه بتصديق النبى والانقياد 
مره ونواهيه. 

ثم إن ما عدا الصحيحة لا ظهور طا فى عدم تكليف الكفار بالفروع, 
وكااقان عن عدع علد التكالت كشي مع ور للد فم ل بروانة 
الاحتجاج: «فرض علبهم الصلاة... الخ»'". وهذا لا مساغ لإنكاره كما 
نظهر مين" الأغيبار االتظافوة. ول وهيل اله عشالنة مدهب المعدون فان 
التكليف بالزكاة والحيمٌ وإن حدث بعد التكليف بالصلاة إلا أنه بعد الحدوث 
م يكن مختصّاً بالمصلين بحيث لا يكون غيرهم مخاطباً بالحج والزكاة. 

وقد ظهر مما ذكرنا فى دفع إشكال صاحب الذخيرة : ضعف استد لال 
صاحب الحدائق على مطلبه : بن تكليف الكقّار بالفروع تكليف بما لا يطاق'. 


.6038 فى صحيحة زرارة المتقدمة فى الصفحة‎ )١( 
617 (5)"تقدميت عق تفسهز القمّى .ق الصفحة‎ 
055 تتد ميك اق الضفحة.‎ 


(غ) الحدانق 0387 دنا 


عاسل الثوات 


ا 
الخحبسصاطية: 
والنافعة فيا 


عبال الك 


/ا0 جع واش رابا دوجم لمرو لد امون ل ماد اا بد كقاث الطهارة / ج " 
ويدفعه -مضافاً إلى ما مرّ -: أنّ هذا الاستدلال مباين للمطلب؛ لأن 
الكلام في مانعية الكفر عن التكليف دون الغفلة التى قد توجد فى الكقار وقد 
تفقد فيه ْ ْ 
وَاضْيت من .ذلك العد الم عا ول عل أن ترطلت الغلى فريضة عل 
كل مسلم»'". فلم يجب بمجرّد العقل والبلوغ. 
واضعف شين .ذلك اتعزلاله باختضاضن عفن المطا ناكد د( الذايت 
اموا م لايك لو 
إن بساك قد ذكر -فى عداد الأدلة على هذا المطلب : أنه لى يعلم 
مق الل ماناس دا من دخل فى الأنيلاء الكش من الجنابة كما لم 
بعلم منه أمر أحدهم بقضاء صلاته, مع أنه قلما ينفكٌ أحدٌّ منهم من الجنابة 
تلك الازمتة المنطا و ل 
1 ولاقق اند لو 2 هذا لذن إناتسل ا الاتزال زاك مفال نو حت 
المقالةة اليه إن الكقافي و تاها سقفوطل اما ويعت طال تنه يت 
5ب ب 0100 1000 يقول به. والثانى منافٍ 
لطلبه ومناسي"" ذهب المقبور: + لكن 4 حى+ أنه لا خلاف منهم في 
عدم سقوطه عنه بعد الإسلام كما رخن « لا يصمح منه حال الكفرا" # ؛ 


0 الحخدائق 2158 اديت رواه في الوسائل 8 ٠3١‏ , الباب من انوات صفات 
القاضى. الحديث .١١‏ 

(؟) الحدائق ”*: ؟5. 

(") المصدر السابق . ظ 

لغ) كذا في «ج» و«ح». وفى «ع»: «ومنافي». 

(5) فى الشرائع : « في حال كفره». 


الجنابة / وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه 0 
لاشتراط العبادة بالإسلام. بل وعدم القكّن من قصد التقرّب. وعلله في 
المتتين. يده فيه با للذاااربن لكين قا لعل 

ويمكن النظر فى الجميع. أمَا اشتراط الإسلام فإن أريد في القبول 
الثواب فلا ,يدل على الفساد بمعنى عدم رفع الجنابة؛ فا لي عدم الخلاف 
ف رفعه للحدثء وإن أريد ف رفع الحدث فلا دليل عليه وأمّا م الفكن 

من القربة فهو مسلّم في حقّ مَن لا يتمكّن منه دون المتمكّن ككثير من 

النوق الثاثلاق بوسوى غكل الحنانة, واق. أراف (اعفياو فابلتة: القاع للدت 
فلا دليل عليه. وما نمجاسة الماء بالغسل فهي تمنع من اغتساله بالقليل 
كيو انا عبرب إزالة المصاية عن اجدن فاح | بو اماس 
فلا ينفع, وإن أريد العينية فهو عين الدعوى. 

ثم إِنّ مقتضى الدليل الأوّل فساد غسل الخالف فلا يحكم بارتفاع 
عذائة قبت شن. عل اخالنين: اشكاء: الجقي عق ماف الفرق ذا كانت 
الجنابة عن حرامء والظاهر عدم سقوط إعادته عنهم إذا استبصروا؛ لان 
الجنابة سبب لوجوب الغسلء, فإذا فرض عدم ارتفاعها بالغسل الواقع حال 
الخخلاف وجب رفعها بعد الاستبصار إذا وجب عليه ما يشترط بالطهارة. 
وكدلك الوضوء. 

واكانانو ل فل كه وجوت إعانهينا هذا ار كامنة الساداف: فل 
الخالف إذا استبصر'" فلا ينفع فما نحن فيه؛ لأنا لا نحكم عليه بوجوب 
إعادة ما فعله من الغسل تداركاً لما فات عنه من الغسل الصحيح حال 


00 المنديين م 
10 الويسا تن اما لبان امع أنوات التسعد نالعا 


:ام أيه ومو و لوده يواوه 8 0ه وتان بخ حو طبهت هه 8 تي ايه انرو نل ا د ور الو ا ا كتاب الطهارة /ج 5 
الخالفة, نظير قضاء الصلوات وغيرها. وإِنما نحكم بتأثير الجنابة الباقية بعد 
الاستبصار فى المنع عن الصلاة. 

لكنّ الظاهر من بعضهم -_كالشهيد فى البيان!2- عدم الاعادة إل أن 
يقال إِنْ الظاهر من بعض روايات عدم الاعادة إمضاء ما فعله. حىٌّ كأنه 

ففي رواية محمّد بن حكوا", قال : «كنت عند أبى عل اللدمواية إذ 
فل خلياة كونتان «وكانا 333 :قال تجعلنا لك القداء. فقدبمرة الله 
علينا بولايتك. فهل يقبل منّا شيء من أعمالنا ؟ فقال : أمَا الصلاة والصوم 
والحججٌ والصدقة, فإنّ الله ينفعكما ذلك ويلحق بكماء وأمًا الزكاة فلاء لأنكما 
لوحف فوسلو بواعظع كيرت "الدبو لازم فول الفسل, ةا 
ارتفاع المت .بد افلا مب الطيازة: كا يسفل» 5 ١ذ‏ “'لأزه: قبول. الصلذة 


)١(‏ لم يتعيتض الشهيد فى البيان هنا وفي مسألة قضاء الصلوات لحكم المخالف إذا 
استبصر. نعم تعرّض له فى الذكرى في مسألة قضاء الصلوات, لكن لا يستظهر من 
كلامه عدم وجوب إعادة الغسل ما يستقبلها من العبادات المشروطة بالطهارة. أنظر 
الدقرى »ع نوكن المبالة الشامطة: 

(؟) كدا قَّ النسخ. وفى المصدر : « محمد بن حكيم ». 

() كذا في المصدر. وفى النسخ : « زنديقين». 

(؛) فى المصدر ونسخة بدل «ج» وهامش «ع»: «أبعدتما». وفى «ح»: «أبعدتا 
أخذتما». 

(8) الذكرى.؟ادوعيه ى الممائك. اجيف لاني ١‏ لاهن ابؤانه وقدنة الغادات” 
الحفيت :56 


(1) فى «اج» و(اح» زيادة : « قبول» . 


الجنابة / وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه مسح الوم م أقللة 
نقوط لمر يفايوإن كاق الو فك انبا ء ولذا حك عليه بوحوب إعادة 
الصلاة إذا استبصر في القكميعدها سل مع أن كل كزه من القت سنت 
لوجوب الصلاة, ولذا تجب على الكافر 8 إذا أسلم »* كالصغير إذا بلغ في 
أثناء الوقت فعل الصلاة و8 وجب عليه * الغسل من الجنابة السابقة 
وصمٌ منه # ؛ لعدم المانع. 

وربما يتوهم 9 مقتضى النبوى المشهور : «الإسلام يجبٌ ا هدم - 
ما قبله»!" عدم وجوب الغسل عليه؛ لأنّ معنى هدم كل ما كان قبله عدم 
تأثير ما وقع حال الكفر في وجوب شيء عليه بعد الإسلام. بل صيرورته 
بالإسلام كان لم يكن. 

ودفعه في جامع المقاصد'" بما حاصله منع عموم الموصول مجرّداً عن 
شلك . 

والأولى أن يقال -مع فرض تسليم العموم _: أن المنفي بحكم النبوي 
انيز ها كان قل الإتساد و عيوب قود علدو قن درف العداكة ار 
الصوم في وقتهما سبب لوجوب القضاءء فالفوت الواقع حال الكفر غير مؤثر 
فى وجوب القضاء بعد الإسلام, امّا سبب الجنابة الحادث قبل الإسلام فهو 
اسه حي جوت اتوت التقل و انهو سنوي" انان ال. ى. طااة 
معنوية موجبة لأحكام كثيرة. كحرمة 6 عليه. وكراهة 2508 عند 
المّت. 

فإن ثبت بالنبويّ ارتفاع الجنابة بالإسلام سقط'" وجوب الغسل ؛ 
)١(‏ عوالى اللآلى ؟: 65. الحديث .١586‏ 
(1) جامع الذاسه 7٠6 ١‏ ؟. 


(") فى مصححة (ج» : « لسقط ». 


وجوب الغسل 
على الكافر 
إذاأسسلم 


أتناء. الوقت 


يرفع الجنابة ؟ 


مهراد 


بحديث الجبٌ 


كلاه 0.0.0.0.0.0.0.00000606666660600666606606866666662.. كتتاب الطهارة / ج ” 
احنه لوقع غوف الما عند 161 لو ال عيضم فسوي لشي انير لمكا + 
الموجودة حال الإسلام. لا سبها المتحقق حال الكفر. وهو نظير ما اذا 
ا قبل غروب الشمس؛ فإن وجوب الصلاة عليه. من حيث وجود سبب 
الوجوب عليه حال الإسلام. وهو كونه في جزء من الوقت جامعاً لشرائط 
التكليف, وليس وجوبها عليه في هذا الزمان مسيّباً عن دلوك الشمس قبل 
اولخ ع كم يعدم كوتدرمو زرا وكولة كآن ل دكن ويعيفة ل رفي 
مين معدت الم اوقا دك الجنابة او المنيضى. بالإشاام. عسي ضار 
متطهّراً. يجري عليه أحكام الطاهرين؛ لأنّ مساق الحديث العفو والمساحة 
المناسبتين للأمور الراجعة إلى التكليف. دون مثل الطهارة من الميض 
والحمنايةب كان الكخدكدافا قحب عليدرنن ١‏ عتد :وخودرما يقارط به 

والحاضل* أن البوىٌ مختص ما إذا تحقى تكليق قبل الأملام :بست 
دن الالما 3ه طلم شود بالامااض :دوق اتن الأموو ف 
لا تنقطع, فالتكليف بعد الإسلام لوجود السبب حينئئذٍ, لا للسبب الحادث 
قبله. 

وتنا :كنا" .بظير:فساة الاستقياد نشوم ديك" عضن ١‏ الروادات 
الى يظهر منها تقرير الإمام عيءدام لاقتضاء حديث الجبٌ سقوط حدٌ الزنا 
فق الكافز :إذا أسلى: 


.» فى «رع» و«طح»: « دفعه‎ )١( 
(؟) فى (رع» : «دمن الاإسلام».‎ 
(؟) كذا فى النسخ. والقبوات بوطافر ا عضر لعروم اللدويت ا‎ 


8 كداق «ج» وم«حىء وفى «ع»: « بعض ». 


الجنابة / وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه الالا© 

وجه الفساد : أنّ الزنا قبل الإسلام سبب لوجوب الحد بعده. فعموم 
الرواية يقتضى نفيه إلا لمانع. بخلاف ما نحن فيه؛ فإِن سبب الوجوب هي 
الجناية الموجودة يعن الاسلاء جلا سببها الحادث قبله: 

والرواية المذكورة هي ما رواه المشايخ الثلاثة. والطبرسي عن جعفر 
ابن رزق الله قال: «قُدّم إلى المتوكّل رجلٌ نصرانى مع امرأةٍ مسلمة فأراد 
أن يقيم عليه الحدّ فأسلم, فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله!". 
وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود. وقال بعضهم : يُفعل به كذا وكذاء فأمر 
المتوكل بالكتاب إلى أبى الحسن الثالث عيسام وسأله عن ذلكء فلبًا قدم 
الكتاب ا الممسترن سن انل مطاينس نح + اواك :فا دك هن ان الم 
وأنكر فقهاء العسكر ذلك. وقالوا: يا أمير المؤمنين. سله عن هذا فإِنّه ثيء 
لم ينطق به كتابء ولم يجيء به سنة. فكتب إليه علياسلم: إِنّ فقهاء المسلمين 
قد أنكروه. وا"قالوا: إن هذا م يجيء به سنّة ولم ينطق به كتاب, فبيّن لنا 
ما ا وتفية عليه الضرب حتىق اه فكتب عليه السلام : بسم الله الرحمن 
الرحيم (فَلَع رَأَوا بَأْسَنا قالوا آمَنّا بالله وَحْدَهُ وَكََدْنا ما كنّا به مُْرِكينَ فَلَ 
اكضني ياك لاجر أزاناسا من ابسو الى قدا عزظ ىقباو ولحي 
متازك الكازة وق إانقال + قامر بيه لكر كن اقضتريت بد انالف رتوار لهت 


)١(‏ فى «ع» : «وقتله». 

(0) لم ترد «الواو» فى «ع». 

(؟) الكافى /ا: 158, الحديث ؟. الفقيه ؛: 55, الحديث 0077. التبذيب :٠١‏ 8؟, 
الحديث .١150‏ الاحتجاج ": 108. وعنهم فى الوسائل 4١7 :١6‏ :. الباب +7 من 


امؤاو تعد الزناكء الوه د والتةيمن بتووة تقاقي ع انارو 1 


حكومة حديث 
الحتّ على 
أدلّة الحغفوق 
والأسباب 


بملاه ماخ 1 اتات ماطوامي عاونا مروع ان المت اام ادع واسو دا كقانيه الطهادة / ج ” 
جواب الإمامعلهاسلم بالآية'" تقريرهعياللم لما فهمه القاضي -يحيى بن 
أكثم ‏ من اقتضاء عموم حديث الجبٌ لدفع الحدّ عنه وهدم ما كان حال 
الكئز بالاملامء :إلا اتدسوييه أخات ا أحات وحاصله عدم نفع الايمان 
عن اناق إقامة الحد عليه 

لكن قد عرفت أن عموم الحديث لسقوط وجوب الحدٌّ بالإسلام 
لا ينافى ما نحن فيه, للفرق الذي عرفت. 

نعوة يق .ف المقاء. أن متتفى صمونة نقوط توق الناين إذا حدف 
مينبها خال الكذره :ولا يكن أن يقال إن أسابها ست لاعتمال الثاقة :وهو 
نأى ال سنا يعد الاسلاة وركون سا وجري الأذاءة لان بفسن التتعال 
الذمّة مما ينفيه حديث الجبٌ الوارد مورد العفو والمساحة, وليس نظير الجنابة 
والحدث الأصغر. كما هو واضح. 

وأوطب بكة دكويةة عدي الك عن داه تاثين" بلك الأساب» 
وما فل ١ه‏ اسقط ترق الناينى :إل آداوها از علو صاحن الا" 
فلا يتوهّم معارضته ها بالعموم من وجه والرجوع إلى أصالة بقاء الحق. 

نعم. يمكن القسّك لعدم السقوط بما دل على أنّ المخالف يعيد الزكاة, 
معلّلاً بأنّه وضعها في غير موضعهاء وأنّه أبعد حقّ امرىءٍ مسلمء وأعطاه 
قرو ااينفيول قل ١‏ سفوق الاين لا شفط بالدفان: 


)١(‏ لم ترد «بالآية» في «ج» و«ح». 

5 الرساتل اه نهم الات ©" بهن أبواب: أحكاء النغرة: الخذيك 05 والوسائل 
الات توق النات لاعن انوا هاه النقى: الحديف 7 

() الوسائل :١‏ 37. الباب ”١‏ من أبواب مقدّمة العبادات, الحديث ١‏ و0. 


الجنابة / وجوب الغسل على الكافر عند حصول سببه 0 

لكن يوهنه أن المشهور سقوط الزكاة عن الكافر بالاإسلام وإن بق 
فخ الضيات: اسنهاو ال ديق الك "انون كان بييث الركاة.وديون 
قاس تومن عيض إن" افيفال الدقدكة البايس فق الركاء سوم جل 
تكليفه بالإخراج. فإذا سقط بالإسلام التكليف سقط الاشتغال؛ بخلاف 
الديون؛ فإنّ التكليف بأدائها متفدع على اشتغال الذمّة بها عكس الزكاة. 
فلا يرتفع التكليف إلا ببراءة الذمّة, فيرجع الكلام إلى دلالة حديث الجبّ 
عن مفوط الامعاليوا ميال مضاعة إن التامل. 

« و» اعلم أنّه « لو اغتسل » الجنب 8 ثم ارتدٌ * لم يعد حدثه 
مجرّد الارتداد قطعاً « ثم » لو « عاد 4 إلى الإسلام «لم يبطل * ثواب 
عمله ولا شيء من عمله. فضلاً عن نفس 9 الغسل'" 4 ؛ للأصل 
وقوله عليهاسلام في رواية زرارة: «من كان وا فحج. وعمل في إعانه, لم 
أصابته فتنة, ثم” كفر: ثم تاب, وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في 
إعمانه, ولا يبطل منه ثىيء»'". 

ومفتضى مفهوم الرواية أنه لو لم يعد إلى الاإيمان بطل عمله. وهو 
كذتك لان الكتر خوط او كاعم عن هذه حك يبنا كفل ان اصع 
بعروطة بالاماق المسدة :او ان اتروع لسن باعان: 

وهل يعود حدثه ؟ وجهان : من أن رفع الحدث مترتب على الامتثال 
المممعازم للتوايييه ذالققا زم كفيك ضري هد الذسال: مرضي لبقام الخدت 


.070 تقدم فى الصفحة‎ )١( 
1 ف الشرائع : اسيل‎ )1( 
مأ :لوف ا ا النام ا قر اموافو فق مة :القن داكي اتيف الول‎ 


والسارة 
ارتد ثّ عاد 


كتاب الطهارة / ج ١‏ 


ومن أن الحبط" حكم شرعيء ورفع الحدث إنما يترتب على الفعل 
الصحيح حين الوقوع, واشتراطه بالإيمان المستقرٌ غير ثابت, والمسألة قليلة 
الجحدوى. 


.» كذا فى «ع» و«ج»ء وفى «حم»: «المجحبط‎ )١( 


[ حكم الجنابة ] 
« وأمًا الحكم » المترتّب على الجنابة : 


[ ما يحرم على الجنب ] 
أحكاء الجنابة 
ف فيحرم عليه قراءة كل مسن سور العزاتة!" » الأربع دوعي ا سوادة ‏ وري اه 

التئزيل. وحم السحدة, وسورهة النجم, وسورة اقراا دغلل المشههوق: سور العراتم 
كان ف لتم و ةباين ند | ادق سول القرا رو ايديا تداع 

إلا أربع سور منهء فإِنّه لا يقرأها حىٌ يطهر ثم" ذكر السورء ثم" قال : لأنّ في 

نه المنون يعوو و انها .وال عوق البخوة ١!‏ الاش يموق :النيسا مناك ا 

انتهى . 
وفي المعتبر: بجوز للجنب أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا سور العزائم 

الأربع, روى ذلك البزنطي فى جامعه عن الحسن الصيقل, وهو مذهب 

فقهائنا ايم الى اننيى. 


.» فى الشرائع : «كل واحدة من العزاتم‎ )١( 

() المقنعة : 67. 

50 اعد يي ات 

(؛) المعتير ,.١80/ - ١81:١‏ وعنه فى الوسائل :١‏ 695. الباب ١9‏ ه 
امحنانة » الحديق. 17 


ده[ الحرمة 
الفيعدة! د تشههل 
بجموع السورة 


05 وأواوا ةد و و واو واو و واو و ده ها واو هد هد ةده واو ود فد قافا ها .د.ا را .د قافا .ا نرا.ا ف هن كتاب الطهارة / حّ ١‏ 

وفي التذكرة: يحرم على الجنب قراءة العزائم. وهي أربع سور... إلى 
أن قال : أ نحر > العزاكم فبإجماع أهل اليلق ديه الم 1 

وادّعبى الاجماح فى السرائر'" والذكرق أيضاً©. 

وظاهر استدلال الشيخين حرمة قراءة مجموع السورة؛ لاشتالها على 
اية العزيمة وهو ظاهر معقد إجماع التذكرة والمنتهى؛ لأنّه ذكر بعد ذلك فى 
الفروع حرمة قراءة أبعاض السور”؛ ولذا حكي عن كاشف اللثام أن 
احتمل حرمة خصوص اية السجدة عن عدَّةٍ من كتب الجماعة!©. 

هذاء ولكن يبعد إرادة اليجموع _-مضافاً إلى ذكرهم كراهة ما زاد على 
السبع من عموم الجواز من غير العزاتم ‏ أنه لو كان هو اليجموع فإن كان 
باعتبار اشؤالة على آية السجدة فهى الحخامة فى الحقيقة. ولا ينبغى التعبير 
عرز اه ضرع السورةة اها هد .2 السعنة يفا انكر الفرف الجومة: 
وإن كان باعتبار المجموع من حيتث المجموع كان اللازم عدم نحريم قراءة 
خصوص انق الس أظرت هذا التزم به. 

٠‏ و» كأنّه لفهم ذلك كله ادعى :فى الروك" الجاع صريحاً!" وفى 


)١(‏ التدكرة :١‏ 590؟. 

.1١١7 0:١ السرائر‎ )0( 

(©) الذكرض + 2 

م د 

(0) كشف اللثام :١‏ 8'7. 

(3) في «ح» و«ع»: «الرياض». والصواب ظاهراً ‏ ما أثبتناه, لأنّ فيه ادّعى 
الإجماع صريحاً. 


الجنابة / حكم الجنابة ‏ ما يحرم على الجنب ا م ني أارة 
شرح الدروس -ظاهراً""- على حرمة 9 قراءة بعضها حتّى البسملة © بل 
لفظة «بسم ». كما فى الروض 9 إذا نواها منها 8'". وقد ينسب دعوى هذا 
الإجماع إلى الذكرى" ولم نجد فيها إلا دعوى الإجماع على حرمة العزاتم. 

نم إِنْ ما في الروض من حرمة لفظة «بسم» مع النيّة لا إشكال إذا 
تلقّظ بها ناوياً لض غيرها مما يصدق معه عليه قراءة القرآن, أمّا لو قصد 
الاقتصار على لفظ «بسم» ففي حرمته إشكال؛ من حيث عدم صدق القراءة 
غلنه» لآلها ابسة مطلق التلنظي تعن إذا قضد حدق اله استغل بالقراءة 
بأوّل حرف يتلقّظ به فيها. 

إو» يحرم عليه أيضاً « مسّ كتابة القرآن © بلا خلاف ظاهراً إل 
من الإسكافي فيا حكي عنه'. ولعل الإجماع المدّعى في كلام جماعة'© قد 
انعقد بعده. أو فهموا من الكراهة في كلامه الحرمة. وأمّا نسبة الكراهة إلى 
المبسوط'" فغبر مطابقة لما وجدنا فيه. واستفاضة نقل الإجماع كفتنا مؤونة 
الكلام في دلالة قوله تعالى: (لا يَِتَهُ إلا المطَّهّرُونَ)'". ودلالة رواية» 


.١160 : مشارق الشموس‎ )١( 

(') في الشرائع : «إذا نوى بها إحداها». 

( "فيه اليد فق المواهر ام تلن انظن (الذكرف 21 

(؛) حكاه عنه العلامة في الختلف :١‏ 807. 

(0) مثل الشيخ في الخلاف .٠٠١ 14 :١‏ وابن زهرة في الغنية: . والحقّق في 
المعتبر :١‏ 187., والعلامة في التذكرة :١‏ 588. 

(3) نسبها إليه السيّد العاملل في المدارك :١‏ 518. 

(/) الواقعة : 9/,. 


ا الويها نز انناف 5ع ابراه الوفوي» ادو 


حرمة مس 
كتابة القران 


خربحة هق 
اتتتبحجة انه 


084 شود قحي ف را ع ار موا موه رات اله م لت و تود ونيا * كتا نه الطوارهة / ج ” 


استشهد فبها بها للنبى عن عدّة أمور بعضها مكروه قطعاً. وقد تقدّم ذلك 
فى حكم الحدث الأصغر. 

«( أو» مس 8 شيء »> نقش ل عليه اسم الله 4, والمراد مسّ الاسم, 
لا ما يوهمه العبارة من مسٌ الشيء الذي نقش على بعض أجزائه اسم الله 

يدل غيل ١‏ المكي. فيان الى اتوي المكو السابئدة يفن 
الروايات”" المنجبرة بالشهرة. وعدم الخلاف المحكيّ عن نهاية الإحكام'". 
وظهزوز اثناق الأضحات: الحكة عن امف ذا 

فقي 0007 عار زلا عنن الجتسة 0 ولا كارا اليه اسم اللّه»!0. 

وما :ما ذل هل :وان فك مااهليه ذلك: كزواية ابق بوت المدكنة 
في المعتبر عن كتابه : «في الجنب يس الدراهم وفيها اسم اللّهء واسم رسول 
الله عر اللتم ال فال ل" بأس)00. 

ووواننة نهنا ف عن عن رد نزؤعى: لمشي .والطايق عشان بايدهها 
الدراهم البيكن ١‏ قال : ]يه بأس»". 


() ل ترد «على» في «ج» و«ح». 

(190): مكل :نهو تقةا همان الانية: 

.٠١١ :١ نهاية الاحكام‎ )9( 

0 لين ا 1 

(16 الفناتن تم حقق الاب دمن أبوات المتاة الحدية. الازل: 

(1) المعتبر :١‏ 188., وعنه فى الوسائل :١‏ 435. الباب ١8‏ من أبواب الجنابة. 
الجديت.. 1 : 

(0) الوسائل :١‏ 435. الباب ١8‏ من أبواب الجنابة. الحديث ؟. 


الجنابة / حكم الجنابة ‏ ما يحرم على الجنب 000 088 

والصحيح الحكيّ في المعتبر أيضاً عن جامع البزنطي : «هل يمس 
الرجل الدرهم ا وهو جنب ؟ فقال: واللّه, إِفْ لأوتيت بالدرهم 
فاخذه وى جنبء وما حرق اهذا يكره من ذلك شيئاً إل ل عي الله بن 
محمد كان 0 عيبا قديذا: فقول «جعلوا السورة من القران..ى اللارهم 
فيعطى الزانية. وفى الخمر. ويوضع على لحم الختزير»'", فهى محمولة على 
مس ما عدا الاسم كما يشهد له ذيل الرواية الأخيرة, مع حرمة مس سورة 
القران اثفاقا. 

م" مقتضى إطلاق عبارة المصنّف ,ابد ومثلها: حرمة مسّ كل اسم 
حنم يد جل افيد إن انك بين سقافه فنك عي الاينها نيدل 
المناركة ١3]‏ عن عو افيه الله تعان: 

والظافن عد تتيين الحكم بضيزورة الام ددا "مق انها اللو ق: 
كعبد الله وعبد الرحمان على إشكال, خصوصاً مع كون المركّب مزجيّاً. 
ضاقنا 

والاو لت إلحاق اسم النبى صلا عليدرآك والاكسنية طني لناوبوسنا تير 
الأنباءطو امف 5غ عدن مقن "!بو الوط" والفنية 15 والوبنيدلة ” 


. من أبواب الجنابة‎ ١8 ؟431. الباب‎ :١ وعنه صدره فى الوسائل‎ .188 :١ المعتبر‎ )١( 
7 الحجديف‎ 

(") حكاه عنه الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام :١‏ 85. ولم نقف عليه فى المقنع. 

6 المبسيل اام 

(8) الغنية : /ا©. 

(6) الوسيلة : 660. 


حرمة مس 
كل ليدم 
مختصٌ به تعال 


حرية مي انا 
الأنبياء والأئمة 


حرمة الجلوس 
فى اللساجد 


ودخ وطًا 


043 66060 000.00.000...6000666606666666666666666. تتاب الطهارة / ج ” 


والمهد!" والسيب 6 والجامه"" والارشيياد؟) والزذكرى”" والدووسن!" 
والروض'" وجامع المقاصدا". وعن الأخير نسبته إلى كبراء الأصحاب, 
وعن الغنية الإجماع غلية9". 

«و» بحرم أيضاً ل« الجلوس في المساجد »> كا في عبائر جماعة!"". بل 
دخوطا كا في المبسوط'" والوسيلة'"" والبيان""؛ لقوله تعالى فى الاستثناء 
عن عبواء. قولة “تعالل +( تريوا الصّلاه وم شكارف)-(ؤلة حدا إلا 
عابري سَبيل )!", والقرب كناية عن الدخولء نظير قوله تعالى في المشركين : 


02 اا 

(0) السرائر 177:1. 

(؟) الجامع للشرائع : 59. 

)ع0 الإرشاد ١:©6؟؟.‏ 

(0) الذكرى : 58. 

لق الفرووي خا 

(0) روض الجنان : .6١‏ 

(8) جامع المقاصد :١‏ 557 518. 

(9) الغنية : /ا". 

دفني النية 3 المقنعة: ١0ء‏ وابن إدريس فى السرائر .1١7 :١‏ والعلامة في 
القراعد 1 3 

.59:١ المبسوط‎ )١1١( 

.00 : الوسيلة‎ )١١( 

)1١(‏ لم يتعّض للمسألة في أحكام الجنب, وعبّر في أحكام الحائض باللبث, أنظر 
العيان :2 20 10 


الجنابة ال لبر ل لالت 


(كلا يَقْرَبُوا المَسْحِدَ الحَرام)!". ويكفي مؤونة الكلام في دلالة الآبة من حيث 
وضورى "اراتكات قلات اذاه فنا "مجحة دراو وضية ون مسلب قال 
«قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد ؟ قال عليدالا,: الحائض والجنب 
لذ يتفاون ‏ السحد إلا متازين» إن اللسيكر بونجل ,يفول ولا جنا إلا 
عابري سّبيل)»'". وعن مجمع البيان عن 5 جعفر عليداللام في تفسير قوله 
تعالى : (وَلا جُتُباً إلا عابري سَبيل): «لا تقربوا مواضع الصلاة من 
اللداكد وال جني 1 عدا رين 

تين قبطن الأخباز. كنض النتاوى "أن النبى. خن ادلو سن 6 
والظاهر كونه كناية عن اللبث كما عبر به في بعض الكتب'", وحينئذ 


0-2 
ته 


فلا بحرم المثي قها: (ة تهبن لعا نو السو لجيه الاك دقر لفرسانياة 


في صحيحة جميل بن دراج عوفينة سيل بن بزبافعه راللحنب ان فى 
فى العاجن كسراء بو ل لين ننها ١‏ السحعم الاب سيد 


مي 
وضعو ل: اللفج ادكه رت 


.538 : التوبة‎ )١( 
1 مو ناراف اللقابة انريف‎ ١6: (9)"الووائل 21 1ه الناب:‎ 


(5) مجمع. البياق. 7 865:.وقنهةق: الوبتائل 25 1485 الباب: ١16:‏ من .ابوانيه المتابة: 


الحديث .٠١‏ 
ندم اننا عن المقتدةة والسترائن والقراعد: 
180 الوشاتل ذه قله الناب ١86‏ نهو ابواته المقابق الكاو وف انان 1ن لوي 
(1) مثل الإرشاد :١‏ 1560. والذكرى : 4". وجامع المقاصد :١‏ 551. 
(0«الومائل 5نقاه النات :ؤلا ”من ابوام المتاة المديفك 2 


المثي فيالمساجد 
لا بقصد الاجتياز 


دخول المسجد 


لآخد شىء منه 


084 ب سبوا سوا اد وو ع جود م لودل نوناعيو ا كنانة الطهانة 1 

وفي صحيحة ىن قر عن أبي جعفر عليهاسلام : «لا بأس افر إن 
ساثر. الميما حك نولا لس في شىء من المساجد»١".‏ 1 

ورواية محمّد بن حمران: «قلت 3 عبد اللمسنيق» المت علبي 
في المسجد؟ قال: لاء ولكن ير فيه إلا الممسجد الحرام ومسجد 
السو ل سرع 

وهذه وإن كانت أخصٌ من وجه من الصحيحة, إلا أنّ تقيبد المرور 
فيها بالاجتياز أولى من تخصيص عموم النبي عن الدخول في الصحيحة على 
وهر الالجباز» 2 لاعن يهان إل امحاهنا طاي الات را 
كان في الاعتضاد بمثله مما يحتاج العاضد في ظهوره إلى المعضود تأمّل؛ لكن 
محل الحاجة هنا إلى الاعتضاد فى غير محل حاجة العاضد إلى المعضود. 
كا لا يخقى. 

وكيف كان, فالأقوى الاقتصار على مدلول الآية. وهو العبور في 
السجد عل وه كولة سلا يأن .ركون للمسجد ناباق يدخل.من احزهنا 
وبحراج من الآخرء أو يحتلم في المسجد فيخرج منه من غير مكث. 

ولا يجوز الدخول فيه لأخذ شيء ولو لم يستقرٌ فيه. 

ولكن'' قال فى التذكرة : لو كان في المسجد ماء كثير فالأقرب عندي 
جواز الدخول إليه؛ والاغتسال فيه ما لم يلوّث المسجد بالنجاسة'". 


1 الوفاتل تودقكه النات. 8 من" آبوات المناية» اليك 1 
لو -3 الباب ١0‏ من اواك نينا 8 لديف 0 
لكا في «ج» و«ح»: «لكن». 

.55١ :١ (غ) التذكرة‎ 


الجنابة / حكم الجنابة ‏ ما يحرم على الجنب قز 


وقريب فنة هنا ف الم 
وقال في المدارك في باب التيتم لو لد الماء إلا فى المسحد وكان 
عما قال طير أنه قوز له دشر ل وال عنمو الادى و الاعسيال جخاريها. 
يي سن فى المنتهبى جواز اغتساله فيه, 
وكر بحسن إن م يتحقق معه الجلوس'", انتهى. 
ويظهر النظر فى ذلك مما ذكرناء حىٌ لو عبر الجنب في المسجد فاتفق 
له ماء كثير فرمى نفسه فيه بنيّة الغسل, ففى جوازه نظرء من حيث إن إيقاع 
نفسه في الماء ليس يورا : نعم, لو اغتسل مرتبا وهو عابر جاز. 
م إِنّ الحكيّ فالذكرى عق القيد 3 الل ل ب تت 0 
المشاهد المشرفة 
المساغد المسكونة بالياخذه:وابعكية 1 وسكن .عن القهيف الثاق اختيازة. .ل اعد؟ 
أنضاً). 
ولعله لوجوب تعظيمها المنافى لترخيص دخول الجنب والحائض, 
ولفحوى الحكم في المسجدء بناءً على ما يستفاد من بعض الأخبار من أن 
سبب صيرورة بعض البقاع مسجداً أنه قد أصابها ا 
وضنة واناعة الله اقيق ى تلك وات . 


)01( المنتهى ”*': .١605‏ 
(؟) المدارك ": 66؟. 


() الموجود في نسختنا المطبوعة ‏ من الذكرى حكاية ذلك عن المفيد فقط. أنظر 
الذكرى : 3”6. 

)ع روض الحئان : ١‏ 

(0) الوسائل : ,.050١‏ الباب 5١‏ من أبواب أحكام المساجد. 


01 000 +2 الطهارة / ج " 

ولغير واحد مما يظهر منه المنع من دخول الجنب على الإمام حيّاً'", 
بضميمة ما ثبت من أن حرمة الميّت كحرمة الحيّ, بل أعظم'", وأنّه يجب 
اعتقاد حر متهم ف غيابهم عنا وحضورهم. 

مثل ما عن الصفار في بصائر الدرجات, عن عبد اللّه بن الصلت, 
عن بكر بن محمدء قال : « خرجنا من المدينة نريد متزل أبى عبد الله ميدن 
فلختنا أبوببضين خارجا من زقاق» وهو عقب ون لانتل عق وخلنا 
على أبي عبد الله علي اسلام: فرفع راسة إن 0 بصير. فقال: يا أبا تحمد. 
اا الله اله لا عق للحلب أن يدخل يبوت الأسياء ؟ فزبعع ابو بصي 
وناك ا 

وين اوشساذ الفمله .عن اه بين قال زد خلة: المدينة .مدن 
عو مه رام تترييم لم قنك للق مها نا انعد ولي 
متوجهون إلى ا فييك اللدطو مني سيت ان يفوتنى الدخول عليه, 
فشين معيون عن :حلت الذان قلخا ملت ين ديه لطن إل؟ قيال 
مانا عو انها عليف ١‏ حوفت اذ مام واو لتك الات ا ودكدانا 
الجنت(4. 


5 الومتاتن 3ه كقق النامد:ة امن أبوات المتابة, 

#9 الونائل :الاب تمن أبواب:ذيات الأعضاء: 

(؟) بصائر الدرجات : ١5؟.‏ الجزء الخامس. الباب .٠١‏ الحديث 59. وعنه فى 
القمنائل نه تارك الناي كااهن واه المقاة» اللندوف الول 

(4) الارشاد؛ للشيخ المفيد ؟: 18*5. وعنه في الوسائل :١‏ 485. الباب ١١‏ من 
انواقي اللثاة الروك 0 


الغنائة 7كقنة الشمل .واخبات العسل 1 1 00000 

وعن كشف الغّة نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري 
عوراو رصي ذال علق كل أى عبد اللدوريا ارية ان .يعطيق من" 
دلائل الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفرء فلا دخلت عليه -وكنت جتباً - 
كاله يا ابااضكد ما كان لدف كنت ننه شفل» ينجل عل وانه 
جنب ؟ فتلت ما فعلته إلا عمداء قثال» أو ل توس ؟ فلك ديل #«ولكن 
ليطمئن قلى . فقال : يا أبا حمّدء قم فاغتسل. فقمت واغتسلت وصرت إلى 
بجلسى , 5 عنده : إِنّهِ إمام»7". 

[ ووضع شىء فيهاء والجواز في المسجد الحرام أو مسجد 
النبى ملالل عي وآه وم خاصّة, ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إِلَا بالتيمّم *. 

#« ويكره له الأكل والشرب. وتخفٌ الكراهة بال مضمضة والاستنشاق. 
وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم, وأشدّ من ذلك قراءة سبعين, وما 
زاد أغلظ كراهية. ومسّ المصحف. والنوم حّى يغتسل أو يتوضّأ أو يتيمّم: 
والخضاب # . 


«( وأمًا الغسل » 
« فواجباته حمس : النيّة. واستدامة حكمها إلى آخر الغسل. وغسل البشرة 
با يستّى غسلاً. وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به. والترتيبء يبدأ بالرأس, ثم 
بالجانب الأيمن, ثم الأيسر. ويسقط الترتيب بارتماسية واحدة *. 


)010( لم ترد «من» : فى «ج» و«ح». 
(؟). كقف الغمة 184825 روعته ق الوسائل +85 النات ١5‏ "مق أبوات الحناية: 
اديت 3 


سائر ما يحرم 
على الجنب 


مكروههات 
اليكاة 


مسائل في الغسل 


014 خجا ماكو مو وا لايد طرق ع وهو باه اعبار ومو امو ع كشا الطهارة / ج " 

وسأن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين. وتتضيّق عند غسل 
الرأس. وإمرار اليد على الجسد. وتخليل ما يصل إليه الماء. استظهاراً. والبول 
أمام الغسل, والاستبراء. وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً. 
ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً. وينتره ثلاثاً. وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاهما الاناء. 
والمضمضة والاستنشاق. والغسل بصاع ». 


مسائل ثلاث : 


« الأولى : إذا رأى المغتسل بللاً مشتهاً بعد الغسل. فإن كان قد بال أو 
استيرأ م يعد, وإلا كان عليه الاعادة . 

الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث. قيل : يعيد الغسل من رأس. 
وقيل : يقتصر على إتام الغسل. وقيل : يتمّه ويتوضّأ للصلاة. وهو الأشبه. 

الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيرٌه مع الإمكان. ويكره أن يستعين فيه » 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الشرائع, ولم نقف على شرح المؤلف قدّسسم. لهء وبه يتك 
الفصل الأوّل من فصول الغسل. وبه يتم" أيضاً الجزء الثانى من كتاب الطهارة حسب 
تجزئتناء ويليه الجزء الثالث. وهو شرح مزجي لكتاب إرشاد الأذهان. والظاهر أن 
الول مر ترك ريم الدرائم .شرع الارقاف. 

وفك أوراة ناسخ «ع» في آخر شرح الشرائع ما يلي : إلى هنا وجدنا النسخة 
المنسوبة إليه طيّب الله رمسه وأنار برهانه. حرّره العبد الفاني زين العابدين القمّي 
المسكن . اللّهم اغفر له ولوالديه ولمن اتبع الحدى. سنة ١١0‏ ه. 


فهرس امحتوى 
الفصل الثالث في كيفية الوضوء 


الفرض الأوّل : النيّة 


حكم النيّة 


الاجماع على وجوب النية ف الوضوء أو ايل اشام و اد عطي اع لاف عا 22 
الاستدلال بالكتاب والأخبار على وجوب النيّة ل 


تعريف النيّة 


و0 


النئّة لد وعرفاً وشرعاً فق مجه 4 هلاعف همزا هلها عقاف طم قاف 08م زا واه بوه هده 
الختار فى النئّة. والاستدلال عليه 1510111111 


اغقبار استمزار الئثة إن اخ العفل 100000 


© © © » » © © © 6 © © © © ه ه 


© © »© »© »© ه »© © ه© »© »© »© »© ٠»‏ ه 


© © »©» © © © »© © ©»ه © © هو هه ٠©‏ 


3 


النيّة شرط أو جزء ؟ ا اا 0 


مرة الخلاف فى جزئية النيّة وشرطيّتها وموم 6 وماواواة 6 هق ووه و6 و همه و6 6ه 


كيفية النيّة 


كيفية النيّة باعتبار المنويٌ 1ط 


نان الو لقهبوعيم اعفان اتعحصا روصق الوجويتن' أ البد 


٠» ٠ ٠ه‎ ٠» هم »0ه‎ ©» ٠» هي‎ ©» © © ©» © 


٠» 6ه هه‎ © © ©» » ©» » ٠» ©» © © 


٠» ٠» » ©» » ه » هه‎ ©» © © © © © 


ا 


لو نوى الوجوب في المندوب وبالعكس جهلاً . 000 


المراد من «وجه الوجوب والندب» مب ناه وو اعد ا لس سو 
اعتبار القربة فى النيّة ا و ل و ا ا 1 


كنا 


رأي المؤلف فى المسألة, والدليل عليه 


أصالة اعتبار النيّة فى جميع الأعمال. ومناقشتها 


اذا كانت نيّة الرياء تبعية ا 521 


هل يسري بطلان الجزء المرائى فيه إلى بطلان الكل ؟ 
اياف ف الأجواء مده 


الرياء في ترجّح بعض افراد العمل على بعض ا 


وقت نيّة الوضوء عند غسل اليدين ل 


الأو تاكين النقة ال هين فيل الوه 55700 


وجوب استدامة حك النيئّة إلى الفراغ . والاستدلال غليه 


رامن الاسعدافة المكعة 0 
الفرق بين القول بالداعي والقول بالإخطار 52000 


تداخل الأسباب والمسيّبات 


ا 0 ل 


لو نوى جميع الأسباب ا ا ا 0 
كفاية غسل الحنابة عن الوضوء ماو نوات مدو وا ل كمع ل تعاس ا فح واه كفا كم مها فح ع عر ووو لومز لان 


هه وه وود هداع فده ود وا وداه فاو ود ود واو وهاه هه وا ود هد هد واو عد و ود وهاهاء. وا وا .دا ود فا واه 


تنبهات تخص نيّة الوضوء 0000ؤز[ز[ز[ز[ز111[[1ك 
اقسام الوضوءات المندوبة ل ل ل 


مها ود و احج لضف يها هار هه وريه فلأف وب قد قارو ها ألم 
6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 
واه ها واوا وا ما واوا ما اماو ود ود ود و هد 65 6ه 
واأوام ا وا وام مد وا هد وف ودود م مد مم6 666 :9ه 


وم واوا وا وام هد قاواء. ود ود ود و6 و6 0600606 6ه 


هل يك غير غسل الجنابة عن غسل الجنابة ؟ 00 


6ه ©» »هي © له »# » 6و » ٠و‏ ©» *©» ©» * 


الأقوى عدم كفاية ما عدا غسل الجنابة بعضها عن بعض م م لا 
التداخل رخصة أم عزية ؟ ال 00 
اجتاع الأغسال المستحبّة مع نيّة الجميع 000 
إذا اجتمعت اغسال واجبة ومستحيّة ل ل ل ل 
الفرض الثانى : غسل الوجه 
عل الدسة الذى فب قم ا 1 
هل العذار من الوجه ؟ ا 1ب0000-1 ا 
الأنزع والأغمٌ ا ا ا 000000 
كيفية غسل الوجه ا 0 ا 
مناققة أدلة عمل الوجهيع الأعك 0 
كفاية الترتيب بين معظم الأجزاء 0 
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية 526 ا يي 1 
عدم وجوب تخليل اللحية الكثيفة ا 1 
المراد من المنفيف والكثيف 111 00000 
الفرض الثالث : غسل اليدين 
الواجب في غسل اليدين 1111 1 00 
ادلةوعوت خط لفقي ل 0 
الحتملات في معنى «المرفق» م ا 0 
لزوم البدء بالأعلى فى غسل اليد ١‏ 
عه العراء عسل :اليل متكويا 0000001000 
لو قطع بعض اليد غسل ما بق ا ا 
لكان له:ذراغان .دون المرفق أو أصابع زائدة أو لم نابت .0" 
لو كانت درق ةله ات مر فق ا ل 
لق اشعييت :اليد الزائذة بالا ضلية 1011 ز [ ز[ز[ [ [ 0 
الفرض الرابع : مسح الرأس 
وجوب مسح بعض الرأس ا ا 00 


لقف الوا دبا قاذ ة الباع فآلا 2ب للففيش .... 


الروايات الدالة على وجوب المسح بئلاث أصابع 
استحباب المسح بثلاث أصابع عرضاً 


تحديد الناصية 


الفرض الخامس : مسح 


المسح على ظاهر القدمين 1250( الس فاع كو امه نا مانن وا مامد زو اه ولاه وده 
0 الممسح ل وعرضاً ووووة و ةم ةو مه ة ةو وو ةة ةم ء ووم ةةموءةوةومءءء ءءء ووو وروم ووءون ني نمم لة 
معنى الكعبين ااا اا ااا 00010 0 


بجوي لدم عل تقر الندمين 20 


٠© © © © © © © © © »©‏ © © © ©9 © © ©ه» »© © هوه هه .وه و وه وو 
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»٠© © ©» ٠» ©» © ©» © © © © © © © © © © © ©‏ ه © © يا هي ب هو »هه »٠©‏ هاوه و ون وو و وهو هي ه٠٠‏ 


تفسير المسح بثلاث أصابع ل 


المسح الدفعي والتدريجي طولاً وعرضاً 0100 
اختصاص المسح بْقدّم الرأس ا 152100 


© © © © © © »© © © © © © © © »© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © » ه » »: » ه : ه » : » »© ٠و‏ هن هه ه »© »ه » :ه هو ١: ١:‏ »هي © هوه : هبه ه٠٠‏ 


اختضاض الماسم باليد 171110 


هل يتعيّن المسح بباطن الكفٌ 2171101111 
هل يعتبر المسح باامنى 0 
إذا تعذّر المسح بباطن أصابع اليد البنى 111 
وجوب المسح بنداوة الوضوء سواط الامو انه بلقنو لو امطدوااد ا الس م 
اقوط الوا ماقا بق امسا لق مزي ون ل ان د د ا ا و 
معت الاقتضار عل يلل الأصايم 50000( 
المراد ب «بلل الوضوء » ا 
عدم قدح الرطوبة اليسيرة في الممسوح لي الو لجيه ال ا ا 
النسبة بين الغسل والمسح .................. 517 
أفضلية مسح الرأس مقبلاً. وكراهته مدير 111111ظ2ظ'2 
عدم إجزاء الغسل عن المسح 25257 
نوز البح عل الشتعر 5252575770 
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عنام يفوا زاالسيع عل الخائل 00ظ252 
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هل يعتبر عدم المندوحة فى مشروعيّة التقيّة ؟ يا 


لو كان خفّه نجسأ فسح عليه تقيّة 5ش 
لو ألجأت التقيّة إلى غسل الرجلين ا 
لواؤال سب النفقة المبيوت لالس عن الحف 00 


مسائل عان 
الأولى : وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء 


لو تخالفن ال نوكب الوسر 5 
الثانية : وجوب الموالاة وه واوا عا لو ار 


الحفاف الحتى والتقديرى م كس مغ وهاه كم أ تعمل مهي لواف هه وام كوا سواه 46 
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581 


متىق يسقط اشتراط الموالاة ؟ ااا 


2 
9 
ر ا ألا 
بل صوء موا ا وو واه م و 4 مزه مو 4ه 14 1ف 4 ف ءاره ود ودوك اقرف ده لوه ماه 
و ٠‏ 


استيعاب الجبيرة لواضع الغسل ع ا و ا ا ا 
إذا كانت لوو عيسة جوم من مه فعاف اام و بط اط د 12100 


السادسة : وجوب المباشرة في الوضوء مع الاختيار 
تول الغير مع الاضطرار ا شش5/) 
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فض 


السابعة : حرمة مس المحدث كتابة القرآن 
منع الولي صبيّه من مش كتابة القران ا 
مش الصغير المتوضيء كتابة 01000000 #070700010*ظ1«1 5 
الثامنة : حكم المسلوس 1 1 1[ 1[ 1[ [1 1[ [|[1[1[|1[ز[ز1[ز[ز ز[ [ [ز ز[ ز ز [ز ز 1111111 
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الأخيان الواردة ف المبطورة 0001000000000 ش”(ظ 


صلاة مستدام الحدث 

سئن الوضوء 

استحباب التيامن فى وضع الإناء 
| ستحباب التسصسة 
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استحباب غسل اليدين قبل الوضوء. ا ا ا ا ا 
استحباب المضمضة والاستنشاق 00 


استحباب الدعاء عند أفعال الوضوء 10 
ذا سكن كبفنة عسل البذيق 91 
تهاب الوضنوو هد ال 111010111 
استحباب السواك ص1 


مكروهات الوضوء 


كزاهة شاه ىق السجد 0000000 
كراهة لطم الوجه بالماء 000 
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استحباب الاغتراف بالمنى ل 


٠» »© 0009© 6ه‎ © © © »© © 


الفصل الرابع في أحكام الوضوء 
لو تيقّن الحدث وشك فى الطهارة 00 
لى تيقب متخدين متعاقبين وشكٌ فى المتآخر اا ا 
لو لراك عضو اا 00 
رشك ف قاد الوطوع د الضيزل 0 
هن يمل كتين السك بالط ؟ 0 81/34 
لو تيقّن الطهارة وشكٌ في الحدث 0 
الشكٌ فى الحدث فى أثناء الطهارة 0 
الشكَ فى أفعال الوضوء بعد الفراغ 00000000 
الشكٌ في الغسل القرتيي 000000001_1 0 0 
لو اك عسل احن المدد جية وضل 1 
بعض أحكام الخلل المتردّد بين الوضوءين 
المسألة الأولى : العلم الإجمالي بالإخلال في أحد الوضوءين 000000 
المسألة الثانية : لو صل بكلّ من الطهارتين له 


المسألة الثالثة : لو صل صلاتين بطهارتين وتيقن أنه أحدث عقيب إحداهما /ا٠5‏ 
ا عي ان جعي ريدي ١١ه‏ 


الغسل 


عدد الأغسال الواجبة ش15( 
لسن الاو ليق الما ا 0 


أسباب الجنابة 


إذا اشتبه المي بغيره 00 
ان رسكل جيذ اواتويدما العا ا لانو عقي م6 ا عله لبه اح 0 وال وده لاا عرلا ا ره 910-31 


إذا كان الثوب مختضّاً 0 01711100ظ12 
إذا كان الثوب مشتركاً 000000 5ظ5ظ5ظ 


لمك 


كتاب الطهارة /ج 3 


هل يشترط فى صلاة الإمام الطهارة الواقعية ؟ 0 
؟-الجماع ا ا ا ا اده 
جنابة الصغير والمجنون 5 
إن جامع امرأة في الدبر ول يُغزل لوه 
مناط الجنابة : غيبوبة الحشفة 56 
لووط علدنا فأوقبه «التسان يكت ونياقة اناده وس ةفطن جا اا اا او 510 
جنابة الخنقق ل ا ا ا ا ار ب 8 
وطء المهيمة 81 
حنابة مقطوع الحشفة 1100 ا ا 
وجوب الغسل بادخال الملفوف مار مووي ابوس مد م ال 05311 
تفريع : وجوب الغسل على الكافر 687 
وخوت القمل عل الكاقر إذا عملم ضام الو قنع 61/8 
المراد بحديث الجبٌ ا ا 00 
لو اغتسل ثم ارتدٌ ثم عاد 0 0 0 0 

احكام الجنابة 
حرمة قراءة سبور العزاكم م ا وا جا الب اح ا مح ع مي ا و 0 
حرمة مس كتابة القران 8 
جرد وش كل ام نض دقفا ل واناء الأسداة وا لاه همه 
حرمة الحلوس فى المساجد 0001011 0 ا 0 
حول المهه [اخلايى ووه ال 2 
هل تلحق المشاهد المشرّفة بالمساجد ؟ ا 21 
مكروهات الحنابة ا ا ا ا ا ااا 

كيفية الغسل 
واجبات الغسل 9 
سنن الغسل 9 
| ف اله 85077 


